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 شـــكر وتقـــدیر
  الحمد والشكر والفضل على جزیل عطائھ

أتقدم بجزیل الامتنان إلى الأستاذ الفاضل        
الدكتور زواقري الطاھر لتفضلھ بالإشراف على ھذا 
العمل، ولما بذلھ من نصح وتوجیھ ودعم كان لھ 

البالغ في إتمام البحث، فلم یدخر أي جھد  الأثر
لتقدیم التوجیھ والنصح والدعم، فكان نعم الموجھ 
والمرشد من بدایة العمل إلى منتھاه رغم التزاماتھ 

.الكثیرة  
إلى كل من ساھم في إعانتي لإنجاز البحث        

جزاكم الله كل خیر: توجیھا ونصحا وإمدادا أقول  
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 رب العالمین، نحمده على نعمھ، ونشكره على عظیم فضلھ، ونصلي ونسلم الحمد       

  :لى خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى صحبھ وبعدع
 في إثبات الجرائم المرتكبة على مر العصور من الوسائل المھمة تبرتع لشھادةإن ا       

وما شابھ من نقائص مھما قیل عنھ من عیوب  ،ویعد الاستدلال بشھادة الشھود لا غنى عنھ

لا سبیل إلى إثبات كلیاتھا  ،لأن الأفعال والحوادث التي تصبح یوما من الأیام أساسا للدعاوى

وقوعھا، لیكونوا شھودا على الرجوع إلى ذاكرة الأشخاص الذین شھدوا ب إلاجزئیاتھا  وأ

دیني  الحادث سواء كان ذلك بإرادتھم أو صدفة دون تدبیر منھم؛ وأداء الشھادة واجب

وأخلاقي، فالشاھد یؤدي خدمة للمجتمع تتحقق بھ مصلحة عامة، ومن ثم فإن من أبسط 

 حقوقھ أن تصان لھ كرامتھ وشرفھ، وأن تقدم لھ الحمایة من أي اعتداء قد یتعرض لھ

من سلطة  للقاضيلنیابة العامة، وما باعتبار أن للقضاء دور في الإثبات الجنائي من خلال ا

الدلیل، فالشاھد قد یھدد في نفسھ أو في مالھ أو یحرض على فعل مخالف واسعة في تقدیر 

للشرع والقانون، أو یھدد في أحد أفراد عائلتھ أو أقاربھ، الأمر الذي یتطلب توفیر قدر من 

فترة التحقیق مستھدفا أثناء  ھار الحقیقة، وتحقیق عدالة القضاء كونھفي سبیل إظ الحمایة لھ

  .ة وبعدھاقبل المحاكمالقضائي و

على الجھاز القضائي  الشھود من أشد الجرائم خطرا على تعد جرائم الاعتداء       

ابتداء من الشاھد إلى المجني  ،یتسع مداه وقوعھا عادة ما یحدث أذى كبیرا وضررا بالغاو

وذلك بضیاع الحقیقة المراد كشفھا وإثباتھا  ؛الأمة بأسرھا شملعلیھ في الجریمة المرتكبة لی

ولكنھ في الواقع  ،ؤلاء الشھود، فھذه الطائفة من الجرائم لیست جریمة من فرد ضد فردبھ

، من أجل ذلك جاءت ضد العدالة على ید فرد أو مجموعة من الأفراد ضد من یحمل الحقیقة
الفقھ الإسلامي  بینحمایة الشاھد دراسة مقارنة ":الموسوم بـ فكرة البحث في الموضوع

ھو محاولة و ،"جزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوالتشریع الجنائي ال

ھم یحملون الحقیقة توفیر الحمایة الجنائیة للشھود، باعتبار لدراسة مدىفي تقدیري جادة 

حتى یحس الشاھد بالطمأنینة  ،المراد الوصول إلیھا لتحقیق العدل وإعطاء كل ذي حق حقھ

 لخدمة العدالة الجنائیة وصولا، ا عن التھدید والخوفوالأمان على نفسھ وأھلھ ومالھ بعید

   ةـوارق الموجودة في أسس الحمایـدید الفـلى تحع عملال، وراد المجتمعـوتحقیق العدل بین أف
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  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةبین الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري و 

  : نھا من جانبینوالتي نكشف ع :أهمية البحث  :أولا- 

  : التالیة الاعتباراتضوء  يف يتأت :الأهمية العلمية-  

إن الحمایة الجنائیة للشاھد تتباین من نظام إلى آخر تبعا للنظام السیاسي والاجتماعي  -  

الفقھ والاقتصادي السائد في الدولة، ومن الأھمیة بمكان التعرف على تلك الحمایة سواء في 

الدولي الجنائي للوصول إلى أو في القضاء  ،الجنائي الجزائري التشریعالإسلامي أو 

متطلبات الحمایة و ،حمایة جنائیة متوازنة لا تخل بمقتضیات العدالة من جھةصیاغة 

  .من جھة أخرىالجنائیة للشاھد 

الحمایة الجنائیة للشاھد في مختلف مراحل الدعوى لا تقل أھمیة عن باقي الإجراءات  -   

لقضاء عن شاھد یقدم خدمة للعدالة بشھادتھ أمام ااء سیر الدعوى، ذلك لأن الالمتبعة أثن

، مما یفرض من الناحیة الأخلاقیة والقانونیة ما شھده أثناء الواقعة الإجرامیةطریق حواسھ ب

إذ أن الإخلال بھذا الواجب من شأنھ  فیة لھ ولأھلھ إن اقتضت الضرورة،الكا ةتوفیر الحمای

  .الحسن للعدالة والوصول إلى الحقیقةالإضرار بالسیر 
ا یؤثر وھذا م ،غیاب الحمایة الجنائیة الفعالة للشاھد یضع القضاء في منأى عن العدل -

، مما یقوض جو الطمأنینة أیسرقة إن لم یكن سبیل ضیاعھا أسھل وعن الحقیعلى الكشف 

  .في المجتمع

باعتباره اء، ویبین نزاھتھ واستقلالھ للشاھد یعطي المصداقیة للقض توفیر الحمایة الجنائیة -

  .الجھاز الذي یطمئن إلیھ المجتمع في حمایة حقوقھ وأعراضھ ودمائھ

في خاصة  الدولي،الوطني و المستوىعلى  واتساع مداھا وقوع الجرائم العالمیةتزاید إن  -

تأطیـر جعلھا تتطلب الیمما  ،الدولیة التي یعیشھا العالم الوقت الراھن نتیجة للمتغیرات

 خطورة الجریمة في ظل التطورالنظري والتوصیف والتحلیل الأكادیمي، كما أن 

الإجرامي على الاتصال والتواصل والعمل  تنظیمالتكنولوجي الھائل الذي یساعد أفراد ال

یسھل أیضا التأثیر على الشھود سواء كان  الأمر الذي ،بسھولة ویسر بعیدا عن أعین الرقابة

  .الإغراء ذلك بالتھدید أو
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 ھذه الدراسة تعد الأولى من نوعھا التي تتناول حمایة الشاھد في التشریع الجنائي -
  . الجزائري مقارنا بالفقھ الإسلامي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 لتيالفعالة اة والمناسبـ الأطر القانونیة إیجادالعمل على فتتمثل في  :الأهمية العمليةأما        

الاعتداء على شھود الجریمة من مختلف الإكراھات  على الحد من شأنھا أن تساعـدمن 

مما یؤثر على دور  ،المعنویة والمادیة من اعتداء مادي أو مجرد تھدید أو تخویف أو ابتزاز

مة الشاھد في سیر المحاكمة، وذلك من خلال تتبع المجرمین وملاحقتھم وتوفیر الحمایة التا

، ولا یتأتى ذلك إلا بوجود قواعد قانونیة موضوعیة أو إجرائیة كفیلة ببث كانوا للشھود أینما

وتوقیع العقاب على  وتشجیعھم على الإدلاء بالشھادة، الطمأنینة والسكینة في نفوسھم

  .  المجرمین وعدم ترك المجال لھم للفرار من سریان القانون علیھم وإنفاذ العقوبة

  إشكالية البحث :ثانيا -   

لا یطرح أي إشكال إذا قام الشاھد بالإدلاء بأقوالھ أمام مجلس القضاء في ظروف        

حسنة دون وجود تھدیدات أو ضغوط علیھ، ولكن یبدو الإشكال واضحا أثناء تعرض 

الشاھد للترھیب والترغیب على السواء؛ الترھیب بالقتل أو الابتزاز والوعید والتھدید أو 
أو الأقارب وكل من لھ صلة بھ نظیر شھادتھ، وأما الترغیب  الاعتداء على الممتلكات

بالإغراء والإغواء بالمال أو غیر ذلك مقابل الامتناع عن الشھادة أو الرجوع عنھا أو 

الشھادة الزور وھي أمور كلھا تؤثر على مجریات سیر الدعوى الجنائیة في مراحلھا 

ریق العدالة وتضلیلھا، وعدم إرجاع المختلفة والتي یكون مآلھا في الأخیر الحید عن ط

  .   الحقوق لأھلھا وإعاقة عمل القضاء بعدم الحصول على أدلة الإثبات المرجوة

مدى توفیر المشرع عن  ساؤلبرز إشكالیة البحث من خلال التانطلاقا مما سبق ت       

جنائیة في ال للحمایة الجنائیة الواجبة تقدیمھا وضمانھا للشاھد أثناء مختلف مراحل الدعوى

الأنظمة الثلاثة سواء كان في الفقھ الإسلامي أو التشریع الجنائي الجزائري أو في النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؟، الأمر الذي یستدعي استقراء مختلف النصوص 

   .الشرعیة والقانونیة لاستخراج نظم الحمایة المقدمة للشاھد

  :ل الجوھري یمكن أن نستعین بطرح الأسئلة الفرعیة التالیةوللإجابة عن ھذا الإشكا      
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ما؟ وفیم تتمثل وما ھي الشروط الواجب توفرھا فیھ ؟الشاھدو الشھادة ھو مفھومما -

  .؟مشروعیتھما وماھي موانعھما في الأنظمة الثلاثة

  لـفتخ ةفتجعلـھ یحجم عـن آداء الشھـاد اھدـعلى الش اھي التصرفـات المختلفة التي تـؤثرم -

  . بسیر المحاكمة مما یجعلھا تحید عن الحقیقة ؟

في الفقھ الإسلامي وفي التشریع  صور الحمایة الجنائیة للشاھد المقدمةما مدى وجود  -

  .؟؟ وفیم تتمثل إن وجدتالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةو الجنائي الجزائري

ومبررات  حدودھا المقدمة للشاھد من حیثحمایة الجنائیة آثار ھذه ال أخیرا ماھيو     

    .؟حق الدفاع ومدى سیر عدالة القضاء مامدى تأثیرھا علىوجودھا ومتطلباتھا ونطاقھا، و

  أهـداف البحث :ثالثا - 

المتمثلة في مدى  محاولة الإجابة عن إشكالیة البحثإن الھدف الأساسي للبحث ھو     

  :یليما من خلال توفیر ضمانات لحمایة الشھود

تبیان دى أھمیتھا في الإثبات الجنائي وا وممأنواعھمفھوم الشھادة والشاھد و معرفة *    

  .المشرع من الناحیة النظریة ھما وكیف أصل ذلكشروط

والتي تعیق  التصرفات المختلفة التي تؤثر على شھادة الشھود سلبا محاولة معرفة*     

  .عمل القضاء عموما وتحدیدھا

الأطر الضمانات المقدمة للشاھد في الفقھ الإسلامي، وتحدید دى فعالیة ممعرفة  *    

في حمایة الشاھد  الجنائي الدولين طرف المشرع الوطني والقضاء القانونیة المعتمدة م

  .الآثار المترتبة عنھاومدى حدودھا و

       منهـج البحث :رابعا- 

قرائي الذي یعتمد على عنصر أعتمد في دراستي لموضوع البحث على المنھج الاست      

والتحقیق لغرض الوصول إلى المضمون وإبراز التحلیل و التصنیف والإحصاء والترتیب
والقانونیة الخاصة  الشرعیة النصوصمختلف وذلك باستقراء  ،النتائج المتوصل إلیھا

ئیة بمضمون البحث، ومختلف الآراء الفقھیة والقانونیة، وما توصلت إلیھ الاجتھادات القضا

  .في ذات الموضوع
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 من خلال التطرق لمعرفة أوجھ التشابھ والاختلاف كما سأستعین بالمنھج المقارن     

التشریع الجنائي و بین الفقھ الإسلامي مختلف الفوارق الموجودةللموضوع، وتحدید 

ماھیة الشھادة والشاھد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من حیث جزائري وال

ة الجنائیة الموضوعیة منھا صور الحمایلف التصرفات المؤثرة علیھ، وتحدید ومخت

والإجرائیة، وتبیان آثارھا ومبرراتھا ونطاقھا ومدى تعارضھا مع حق الدفاع المكفول 

للمتھم في الفقھ الإسـلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الدولیة 

أعتمد على أدوات التحلیل والنقد ومحاولة الترجیح بین الآراء كما أجدني في بعض الأحیان 

  .المختلفة لتقریر نتائج تحقق أھداف البحث

  :وأما منھجي في البحث فیما یتعلق بالھوامش والفھارس فكانت على الصورة التالیة     

  .فعمع ذكر أرقامھا وفقا للمصحف الشریف بروایة ورش عن نا :عزو الآيات إلى سورها - أولا

التزمت بتخریج الأحادیث من مصادرھا الأصلیة، فإن وجدت الحدیث  :تخريج الأحاديث -ثانیا

في الصحیحین اكتفیت بتخریجھ من أحدھما دون بقیة كتب الحدیث الأخرى لقبول الأمة 

أحادیثھما، أما إذا كان الحدیث من غیر الصحیحین فقد عمدت إلى تخریجھ من أحد الكتب 

  .یھا أو من كتب السنن مع ذكر الكتاب والباب ثم رقم الحدیثالستة إن وجدت ف

  :وكان وفقا لما یلي :ولـــتوثيق النق -ثالثا

عند الإحالة إلى كتاب أصدر باسم المؤلف ولقبھ، ثم عنوان الكتاب، ثم المحقق إن وجد ثم  -

الصفحة وفي دار النشر، ثم مكان النشر، ثم رقم الطبعة، ثم سنة النشر، والجزء إن وجد، ثم 

حالة عدم وجود رقم الطبعة أو سنة النشر أو مكانھ، أكتفي بالمعلومات المتوفرة في الكتاب 

  .فقط دون الإشارة إلى عدم وجودھا

" المرجع السابق"عند تكرار النقل في صفحات مختلفة فإني أكتب اسم المؤلف مع ذكر - 

المرجع "ر اسم المؤلف مع ذكرمع الجزء والصفحة، وفي حالة تكراره في نفس الصفحة أذك

مع الجزء والصفحة، وفي حالة وجود عنوانین فأكثر لمؤلف واحد أكتب اسم المؤلف " نفسھ

  لتمییز المؤلفـات عن بعضھـا مع" المرجع نفسـھ"أو " المرجع السابق"مع عنوان الكتـاب ثم 

  . ذكر الجزء والصفحة
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كتروني، ففي المجلة أصدر باسم المؤلف وفي حالة الإحالة إلى مقال من مجلة أو موقع إل -

ولقبھ، ثم عنوان المقال، ثم اسم المجلة، ثم مكان صدورھا، ثم سنة النشر، ثم العدد، ثم 

  الصفحة؛ وفي حالة مقال من موقع إلكتروني، اكتب اسم المؤلف ولقبھ، ثم عنوان المقال، ثم 

  .اسم الموقع الالكتروني مصدر المقال
  : الفھارس- رابعا
بعد الخاتمة ملخصا، إضافة لآخرین الأول بالإنجلیزیة والثاني  جعلت في آخر بحثي     

  :بالفرنسیة، ثم وضعت الفھارس التالیة
حسب ترتیبھا في المصحف الشریف بروایة ورش عن نافع مع : فھرس الآیات القرآنیة -أ

  .ذكر رقمھا والإشارة إلى مكانھا في ترتیب البحث
حسب الترتیب الألفبائي من حیث حرف البدء : ویة الشریفةفھرس الأحادیث النب -ب

  . والإشارة إلى مكانھا في ترتیب البحث
حسب الترتیب الأبجدي للقب المؤلف ثم اسمھ، ثم عنوان : فھرس المصادر والمراجع -ج

الكتاب،اسم المحقق إن وجد، ودار النشر، ثم رقم الطبعة، ثم سنة النشر وأخیرا الجزء إن 

المصادر والمراجع والرسائل ترتیب معین حیث بدأت بالقرآن الكریم، ثم ضع وجد؛ مع و

 الكتب القانونیةثم مصادر ومراجع الشریعة الإسلامیة والفقھ الإسلامي ابتداء بالعلمیة 

المواثیق الدولیة  وبعدھاالرسائل العلمیة ، ثم المحكمة الجنائیة الدولیةب فالكتب المتعلقة

 وثالثا ،والمراسیم والقرارات والجرائد الرسمیة والاجتھادات القضائیةوالدساتیر والقوانین 

سادسا و ،المؤتمرات والملتقیات والندوات خامساثم المعاجم  ورابعا، الأبحاث والمقالات

  .المواقع الإلكترونیة وأخیراالكتب باللغة الأجنبیة 
  :فھرس الموضوعات - د

سباب اختیار الموضوع فتتمثل في أسباب أما أو :أسبـاب اختيـار الموضوع :خامسا-   

  :ذاتیةو موضوعیة
  :   الأسباب الموضوعية*    

  فالجریمة تھدد، الجوانب الإجرائیة المرتبطة أساسا بحمایة الشاھدموضوع البحث یتعلق ب *
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حقوق الإنسان یلقى عنایة كبیرة من قبل الباحثین خاصة في موضوع و ،وأمنھ الفرد كیان

فالمتھم  سعى لتحقیق تطبیق القانون من جھة، فكما نثر من أي وقت مضىالوقت الحاضر أك

  .من جھة أخرى یتمتع بحقوق ثابتة تحفظ كرامتھ

  امین فيـاة والمحـاصة القضـلاقة وخـات ذات العـادة الجھـي المتواضع لإفـام العلمـالإسھ* 

ون المتزاید في شؤاء ورجالھ، والتدخل العصر الذي تفشت فیھ ظاھرة الاعتداء على القض 
  .القضاء واستقلالھ

إضافة ھذا الجھد المتواضع إلى المكتبة رغبة في إثرائھا لتتحقق الفائدة العلمیة لمن * 

  .یرغب الرجوع لھذا البحث من طلاب العلم وغیرھم

  :أما الأسباب الذاتية*    

ن المجتمع وتنخر تھدد كیاالإجرامیة المختلفة التي  ھروالظلم أعمق وأشمل ـة في فھـالرغب*

  .تحلیلھامحاولة أسسھ والعمل على 

في نفسھ أو مالھ أوعرضھ والأشخاص الذین  شاھدالانتھاكات الجسیمة التي یتعرض لھا ال *

، باعتباره الشاھد على الواقعة الإجرامیة تربطھم علاقة القرابة بھ أثناء تأدیتھ لمھمة الشھادة

 النطق بالحكم العادللقضیة المطروحة أمامھ، ولفصل في اوالذي من خلالھ یمكن للقاضي ا

           .والوصول إلى الحقیقة وبذلك تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة
  .الشاھد مجال لذلكو المیول الخاص لمجال حقوق الإنسان، وما یتعلق بحریاتھ الخاصة *

  الدراسات السابقة :سادسا-  

ن المواضیع الحدیثة نسبیا على المستوى الدولي إن موضوع الحمایة الجنائیة للشاھد م       

حیث تم التطرق لھا في سبعینیات القرن الماضي، في حین أنھ في المنظومة القانونیة 

العربیة لم یتم التطرق لھا بصورة واضحة ومفصلة، وأغلب القوانین أشارت لھا إشارات 

  :ع بحثي مایليبسیطة فقط، ومن الدراسات السابقة التي اعتمدت علیھا في موضو
 دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاھد:السولیة أحمد یوسف -1

   .2007، 1ط ،مصر
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دار  -دراسة مقارنة -ایة الشھود في قانون الإجراءات الجنائیة ـحم :محمد أمین مصطفى -2

  .2010المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
دار النھضة  ،-دراسة مقارنة –الحمایة الجنائیة الإجرائیة للشھود  :يتون خالد موسى -3

  .2010، 1ط ،العربیة، مصر
، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، دراسات أممیةلضحایا والخبراء والمرتكب التائب حمایة أمن الشھود والمبلغین وا :الدعدع أشرف -4

  .2012 ،1ط ،القاھرة، مصر

في ضوء الفقھ والقضاء وفقا لقانون  -لحمایة القانونیة للشاھدا: یوسف مصطفى -5
  .2011، مصر، -الإجراءات الجنائیة المصري

أشرف لم أعثر على أطروحة جامعیة أكادیمیة في الموضوع باستثناء ما ألف الطالب  -6
المسؤولیة الجنائیة للشاھد في مراحل الدعوى :من مذكرة ماجستیر بعنوان اللبیب عیاد
  .2010مصر،  جامعة الإسكندریة ،ومیة دراسة مقارنة في القانون المصري واللیبيالعم

 بدالعزیز سعود العنزيلع وأما فیما یتعلق بالمقالات العلمیة فقد حصلت على مقال علمي -7
، مجلة الحقوق - دراسة تحلیلیة -الحمایة الجزائیة للشھادة في القانون الكویتي: بعنوان

  . العدد الرابع ،2006ثون، دیسمبرالسنة الثلا الكویت،
   :منشورعلى الموقع الالكتروني ،ضمانات حمایة الشھود :بعنوان ومقال لحیدر سلامة -8

salamhlaw.arabblogs.com/archive/.../5/1053398.html     
وقد كانت بعض ھذه الدراسات منطلقا لبحثي وموجھة لي في رسم الخطة العامة       

لا أنھا جاءت مقتصرة فقط لبعض التشریعات العربیة أوالمقارنة، أو لموضوع الدراسة إ

كانت متعلقة بالجانب الإجرائي فقط من الحمایة دون الموضوعیة منھا، في حین كانت 

دراستي تتمحور حول حمایة الشاھد في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام 

الجانبین الموضوعي والإجرائي، وھو مالم تتطرق لھ  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من

  .الدراسات السابق ذكرھا

لاشك أن كل عمل تعترضھ الصعوبات وتلاقیھ العوائق وتتمثل  :صعوبات البحث :سابعا- 

  : فیما یلي
  :الصعوبات الموضوعية*     
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صعب إن تباین الاصطلاح بین الفقھ الإسلامي والفقھ القانوني یجعل موضوع البحث  -

الدروب، ولعل مصطلح حمایة الشاھد بالمفھوم القانوني الحدیث لا وجود لھ في الفقھ 

ولذلك كان من الصعوبة بمكان تتبع صور الحمایة في الفقھ الإسلامي  ،الإسلامي

الشریعة الإسلامیة  لمصطلح فيالباحث  یجدوأحیانا لا  لاستخراجھا وتبیانھا من ثنایا الفقھ،

  .والعكس صحیح، الوضعي ولا قریبا منھ مھما اجتھدالقانون لھ في  مقابلا

عدم وجود عناوین تشمل الموضوع بصورة عامة أو خاصة لموضوع البحث فیما یتعلق  -

بحمایة الشاھد إلا ماندر منھا حیث تتصف بالعمومیة وتفتقر للتحلیل والنقد وخاصة في الفقھ 

  .الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري

  :تيةالصعوبات الذا*  

انشغالي بالمھام الإداریة الموكلة لي كرئیس قسم للعلوم السیاسیة لسنتین في كلیة       

الحقوق والعلوم السیاسیة ثم كنائب لعمید للكلیة مكلف بالدراسات، مما أجدني في معترك 

التوفیق بین مھام البحث والتدریس والإدارة، وھو ما كان من جھة أخرى حافزا لي على أن 

لبحث في المدة القانونیة إضافة إلى الواجبات الاجتماعیة التي لا یسلم منھا الآباء و أكمل ا

  .الحمد والمنة والفضل من قبل ومن بعد أن وفقني لإتمام البحث في مدتھ القانونیة

  خطة البحث :ثامنا- 

 تضمنت خطة البحث مقدمة وبابین وخاتمة، في كل باب ثلاثة فصول، حیث أن الباب       

الأول قد جاء كتأصیل للشھادة والشاھد ومختلف التصرفات المؤثرة على الشاھد في الفقھ 

الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وجاء 

ماھیة الشھادة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام بعنوان الفصل الأول 

، إذ تطرقت فیھ لكل من تعریف الشھادة ومشروعیتھا للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي 

ماھیة تعرضت ل الفصل الثانيوأنواعھا وشروطھا وموانعھا في الأنظمة الثلاث؛ وفي 

من حیث تعریف الشاھد ومشروعیتھ وأنواعھ وشروطھ  نظمة الثلاثالشاھد في الأ

الشھادة في الفقھ الإسلامي ب المخلةالتصرفات  نفقد جاء بعنوا الفصل الثالثوأما وموانعھ، 

، إذ حددت فیھ والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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مختلف التصرفات القولیة منھا والفعلیة التي تؤثر على الشاھد فتمنع من السیر الحسن 

لصور الحمایة الجنائیة للشاھد  لمجریات الدعوى الجنائیة؛ وأما الباب الثاني فقد خصصتھ

وحدوده في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

 الدولیة، إذ جاء الفصل الأول من ھذا الباب متضمنا للقواعد الموضوعیة للحمایة الجنائیة

ة لذات الحمایة الجنائیة في الأنظمة الثلاث، والفصل الثاني جاء محددا للقواعد الإجرائی

للشاھد، وأخیرا كان الفصل الثالث متعلقا بحدود الحمایة الجنائیة من حیث مبررات وجودھا 

ونطاقھا ومجالھا ومدى تأثیرھا على حق الدفاع ومدى إعمال السلطة التقدیریة للقاضي في 

  . تقدیر الشھادة وأخیرا خاتمة
 .لتوصیات والاقتراحاتتضمنت النتائج المتوصل إلیھا وا: خاتمةال
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  الباب الأول
  

تأصیل الشھادة والتصرفات المؤثرة 
فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع 

والنظام الأساسي  الجنائي الجزائري
  للمحكمة الجنائیة الدولیة

  
ماھیة الشھادة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام :الفصل الأول

  كمة الجنائیة الدولیةالأساسي للمح
والتشریع الجنائي الجزائري والنظام  ماھیة الشاھد في الفقھ الإسلامي:الفصل الثاني

  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةا
التصرفات المؤثرة في سیر الشھادة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي : الفصل الثالث

 الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
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  الفصل الأول
  

  ماھیة الشھادة 
في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي 
الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة 

 الجنائیة الدولیة
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  :تمھیـــد
الشھادة مصدرا أساسیا من مصادر الأدلة المعنویة لھا أھمیة بالغة في الإثبات  تعتبر     

تي یعتمد علیھا القضاء للفصل في القضایا المطروحة الجنائي، فھي من بین أھم الوسائل ال

أمامھ، حیث یبني علیھا في جزء من أحكامھ؛ وبذلك تلعب الشھادة دورا كبیرا في مجال 

التحقیق الجنائي من جھة وفي إصدار الأحكام القضائیة من جھة أخرى، والشاھد ھو المعني 

جریمة ووقائعھا، وھذا ما یستوجب بأداء الشھادة باعتباره من عاین أو لھ علم بظروف ال

  . معرفة مفھوم الشھادة وأنواعھا وشروطھا وموانعھا

  : ولبحث ذلك سنتناول في ھذا الفصل المباحث التالیة    

  ماھیة الشھادة في الفقھ الإسلامي: المبحث الأول

  ماھیة الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: المبحث الثاني

  الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةماھیة : المبحث الثالث
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  ماھیة الشھادة في الفقھ الإسلامي :المبحث الأول
تعد الشھادة من أقدم وسائل الإثبات وأھمھا ومن أوسعھا انتشارا أمام القضاء وھي      

ي تنصب في الطریق العادي للإثبات الجنائي، ذلك أن الجریمة واقعة تنتمي إلى الماض

المعتاد على حوادث عابرة أو وقائع سابقة على ارتكابھا فیما بعد، سواء كان تمھیدا أو 

فجأة، حیث لا حالة وقوعھا عاصرة لھا أو لاحقة لاقترافھا أوإعدادا لھا أوعلى وقائع م

یسبقھا تراض أو اتفاق ولا یكون للقاضي وسع في معاینتھا؛ مما یقتضي الرجوع إلى ذاكرة 

  .خاص الذین شھدوا وقوعھا كدلیل ووسیلة إثباتالأش

نواعھا؟ وماھي شروطھا فماھو المقصود بالشھادة في الفقھ الإسلامي؟ وفیم تتمثل أ       
  : ھذا ما سیتم التطرق إلیھ في المطالب التالیة ،وموانعھا؟

  تعریف الشھادة في الفقھ الإسلامي: المطلب الأول

  وأنواعھا في الفقھ الإسلامي مشروعیة الشھادة:المطلب الثاني

  شروط الشھادة وموانعھا في الفقھ الإسلامي:المطلب الثالث
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   تعریف الشھادة في الفقھ الإسلامي:المطلب الأول
لفظي كبرللم تعریفھم في الإسلام علماء درج      ّ تمھیدا  أجزائھ مفاھیم ببیان التقدیم على ال

لا  الاصطلاحات معاني في التعمق لأن واصطلاحا، لغة ءالجز معنى ببیان وذلك لتعریفھ،

والفنون  العلوم في معانیھا إدراك وكذا اللغوي، الوضع في معانیھا الأصلیة بإدراك إلا یتأتى

فإن  وعلیھ البحث، مجال في الاصطلاح معنى من فیھا الاصطلاح معنى یقترب التي

اللغوي والاصطلاحي لھا  التعریف البحث یقتضي التطرق إلى التعرض لمفھوم الشھادة في

  :في الفقھ الإسلامي ویكون ھذا في الفرعین التالیین

  معنى الشھادة في اللغة:الفرع الأول

  المعنى الاصطلاحي للشھادة في الفقھ الإسلامي:الفرع الثاني
  معنى الشھادة في اللغة:الفرع الأول

لمعاجم اللغویة، نجد أن لھا عدة وبالرجوع إلى ا "شھد" الشھادة مصدر للفعل الثلاثي     

   :معان ودلالات لغویة حددھا فقھاء اللغة فیما یلي
  :العلم -أولا
الشاھد العالم الذي یبین ما :(، حیث یقول ابن منظور(1)قول أشھد في اللغة بمعنى أعلم     

ید :(، ومنھ قولھ تعالى(2))علمھ ِ ٍ شَھ ِ شَيء َى كُلّ ُ عَل الله َ  .(3))و
، وھذا ما (4)یقول ابن كثیر أي لا یغیب عنھ شيء ولا یخفى ولا ینسى شیئاوفي ذلك      

 یفید العلم؛ فالذي لا یغیب عنھ أي أمر ولا تخفى علیھ خافیة ولا ینتابھ نسیان أمر ما، فھو

فالشھادة تأخذ معنى  وعلیھ ،مام الإدراك، فا بكل شيء علیمیعلم بھ ویدركھ ت یقتضي أنھ

  .  واقعةالعلم والإدراك بال
ِن لما علمـر، والشـن وأظھـّ د بمعنى بیـشھ :البیان والإظھار -ثانیا   ھ، وفي ذلكـاھد ھو المبیّ

                                                
فصل ( 436، ص3لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج: ابن منظورانظر أبو الفضل جمال الدین محمد (1) 

جواھر القاموس، دار الكتب العلمیة، تاج العروس في : محمد مرتضى بن محمد الحسین الزبیدي")./ شھد"الشین المعجمة، مادة 
الدین محمد بن یعقوب  مجد). / فصل الشین المعجمة مع الدال المھملة(، 145، ص8المجلد الرابع، ج، 1،2007بیروت، لبنان، ط

  .305، ص1القاموس المحیط، دار العلم للجمیع، بیروت، لبنان، ج: آبادي الفیروز
  .لصفحة، نفس ا3المصدر نفسھ، ج: ابن منظور (2)
  .06:سورة المجادلة، الآیة (3)
  .2064، ص1، ج1تفسیر القرآن العظیم، دار الكتاب الحدیث، ط: إسماعیل ابن عمر ابن كثیر القرشي الدمشقي (4)
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ومن الأدلة التي ؛ (1))أي بیَّن ما یعلمھ وأظھره شھد الشاھد عند الحاكم،(:منظور یقول ابن 

ھ أو على ادة بیان الحق سواء كان علیـالشھ:(البقاءوالبیان والإظھار قول أب تؤید معنى
  .(2))غیره

  :الحضور -ثالثا
یقول سبحانھ وفي ذلك  ،(3)یقال شھده كسمعھ شھودا أي حضره فھو شاھد      

ھُودْ :(وتعالى شْ َ ٌ م َ یَوم لِك َ ذ َ ، أي عظیم تحضره الملائكة ویجتمع فیھ الرسل وتحشر (4))و

َّ قُ (:، وقولھ تعالى(5)الخلائق بأسرھم من الإنس والجن والطیر والوحوش والدواب َ إنَ ان رءَ
ِ كَانَ  ر ْ جَ ھُوداً الف شْ َ صلاة الفجر التي یحضرھا ملائكة اللیل المقصود بذلك ف ،(6))م

  .(7)والنھار
  :الإخبار والإعلام -رابعا
عن  القاطع وھي القول الصادر ، والشھادة الخبر(8)شھد بمعنى أعلم وأخبر بما شاھده      

وفي ذلك یقول ؛ (9)ا أي أخبر بھ خبرا قاطعاعلم حصل بالمشاھدة، ولھذا قیل شھد على كذ

  .(10))أصل الشھادة الإخبار بما شاھده:(ابن منظور
  :الأداء - خامسا
المؤدي لما علیھ من  ھو یمكن أن یكون للشھادة معنى آخر، فشھد بمعنى أدى والشاھد       
  .(11))اھدشھد لزید بكذا أدى ما عنده من الشھادة فھو ش:(، یقول الفیروزآباديالشھادة

   :المعاینة -سادسا

  د بمعنى عاین، وشھد الشيء اطلع علیھ ـمن معاني الشھادة أیضا المعاینة، ومنھ شھ      

                                                
  .436، ص3المصدر السابق، ج: ابن منظور (1)
، 2سالة، بیروت، لبنان، ط، مؤسسة الركتاب الكلیات، تحقیق عدنان درویش ومحمد المصري: أیوب بن موسى الحسیني أبوالبقاء (2)

  .527، ص1998
   .145المصدر السابق، ص: الزبیدي (3)
 .103:سورة ھود، الآیة (4)
  .1030، ص2المصدر السابق، ج: ابن كثیر الدمشقي (5)
    .78:، الآیةالإسراءسورة  (6)
  .1222، ص3المصدر نفسھ، ج:ابن كثیر الدمشقي (7)
المرجع : أبو البقاء/ .349، ص1987مختار الصحاح، دار الجیل، بیروت، لبنان، : الرازي ن عبد القادرمحمد بن أبي بكر ب انظر (8)

، المجلد 2006، 1موسوعة علوم اللغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: إمیل بدیع یعقوب./ 528نفسھ، ص
  .6السادس، ص

  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة: ع یعقوبإمیل بدی (9)
  .240، ص3المصدر نفسھ، ج: ابن منظور (10)
   .305المصدر السابق، ص: الفیروزآبادي (11)
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  .مما یعني حضور ومعاینة الشاھد لھا وھي الرؤیة في مكان الواقعة، (1)عاینھ بمعنى

  :الحلف والقسم-سابعا
وفي  (2)قسم وأشھد بكذا أي أحلف بھأما آخر معنى نتطرق إلیھ، فأشھد بمعنى أحلف وأ     

ِینَ :(ذلك قولھ تعالى ب ِ اذ َ الكَ ن ِ َم َّھُ ل ِن ِ إ ا ِ آداَتٍ ب َ شَھَ بعَ ْ َر ھَدَ أ ْ تشَْ نَ َ أ اب َ ا العذَ ْھَ ْ عَن ا ؤُ َ یَدْر َ  ،(3))و

أي تقُسم وتحلف أربع شھادات با في مقابلة أربعة شھداء إنھ لمن الصادقین فیما رماھا من 
  .ادة الواردة في ھذا الموضع من الآیة الكریمة جاء بمعنى الحلف والقسم، فالشھ(4)الزنا

وخلاصة القول أن أغلب المعاني اللغویة لكلمة الشھادة في مجملھا تعني العلم والبیان       

والإظھار وأحیانا تعني المعاینة والأداء والإخبار كما تعني الحلف والقسم، إلا أن الفقھاء 

ن على معاني الإخبار والمعاینة والأداء لأنھا الأقرب دلالة على معنى والقانونیین یركزو
  .  ومفھوم الشھادة باعتبارھا وسیلة إثبات قانونیة

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                
المرجع السابق، : إمیل بدیع یعقوب ./147، صالمصدر السابق: الزبیدي ./305المصدر السابق، ص: انظر الفیروزآبادي (1)

لبنان،  رح الكبیر للرافعي، المكتبة العلمیة، بیروت،المصباح المنیر في غریب الش: أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي./ 6ص
  .324ص
./ 324المرجع السابق، ص: الفیومي./ 349المصدر السابق، ص: رازيـال. /528السابق، ص المصدر :أبو البقاء انظر (2)

  .المصدر نفسھ، نفس الصفحة:الزبیدي./ 306المصدر نفسھ، ص:آبادي  الفیروز
  .08:سورة النور، الآیة (3)
  .1434، ص3المصدر السابق، ج: ابن كثیر الدمشقي (4)
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  المعنى الاصطلاحي للشھادة في الفقھ الإسلامي:الفرع الثاني
وسائل  باعتبارھا أقوى ،لقد أولى فقھاء المسلمین الشھادة كدلیل إثبات عنایة كبیرة      

المسلمین أن المقصود من البینة  قضاء، وقد اعتبر جمھور الفقھاءالإثبات وأوثقھا صلة بال
، لذلك سأعرض مجموعة من التعاریف الشرعیة للشھادة عند بعض (1)ھي شھادة الشھود

  .(2)فقھاء المذاھب الأربعة

  :تعریف الشھادة عند الحنفیة -أولا
الشھادة في عرف أھل الشرع إخبار صدق :(ادة بقولھالشھ بن الھماماالكمال یعرف       

إخبار (:الشھادة ھيبأن  التھانوي ، ویقول(3))لإثبات حق بلفظ الشھادة في مجلس القضاء

بتحلیل المفھومین نجد أن فقھاء ؛ (4))بحق للغیر على آخر عن یقین في مجلس الحكم

فالشھادة  ن شھادة مقبولةعد ضروریة حتى تكوضمنوھا شروطا وقیودا ت(5) المذھب الحنفي

ینبغي أن تكون صادقة بحق، مما یعني إخراج شھادة الزور منھا وأن تكون صادرة في 

خارج  مجلس القضاء أوالحكم، وھذا ما یستنتج منھ بمفھوم المخالفة أن الشھادة التي تؤدى

لشھادة، كما ذھب البعض إلى اشتراط المشاھدة كقید یرد على ا ؛مجلس القضاء لا اعتبار لھا

وبذلك فالشھادة السماعیة لا تعد من قبیل الشھادة المقبولة أمام القضاء وتكون بلفظ أشھد، 

  .مما یجعل استعمال ألفاظ أخرى لا تؤدي المعنى المقصود من الشھادة
  :تعریف الشھادة عند المالكیة -ثانیا

   (6))ضي بمقتضاهالشھادة إخبار حاكم عن علم لیق:(الشھادة بقولھأحمد الدردیر یعرف    

                                                
الضوابط الشرعیة والقانونیة للأدلة الجنائیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر :كمال محمد عواد: انظر في ذلك (1)

سلام، دار الفكر الجامعي، السلطة القضائیة في الإ:عبدالحلیم منصور/ وما بعدھا 54، ص2011، 1الجامعیة الإسكندریة، مصر، ط
الإثبات بالقرائن في الفقھ الإسلامي، المكتب :ابراھیم بن محمد الفایز/ وما بعدھا 208، ص2010، 1الإسكندریة، مصر، ط

  .47، ص1983، 2الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
راسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة أم نظام الإثبات في جرائم الحدود في الشریعة الإسلامیة د: سعد محمد ظفیر العسیريانظر  (2)

  .ومابعدھا 241، ص1985، 1، العربیة السعودیة، جالقرى
  .2، ص6ھـ، ج1317، 1شرح فتح القدیر، المطبعة الكبرى الأمیریة بولاق، ط: السیواسي م كمال الدین محمدابن الھما  (3)
، 1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:یھكشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواش: محمد علي التھانوي الھندي (4)

  . 470، ص2،ج1998
إخبار عن مشاھدة وعیان لا عن تخمین وحسبان وتلزم بطلب المدعي؛ وأیضا : كما عرفھا أیضا بعض الفقھاء الحنفیة بأنھا (5)

تكملة البحر الرائق شرح : لطوري القادريمحمد بن حسیبن علي ا :ھي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشھادة، انظر في ذلك
  .93، ص7،ج1997، 1زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:كنز الدقائق، ضبط وتخریج 

، 4، دارالفكر، بیروت، لبنان، ج"بھامشھ حاشیة الدسوقي"الشرح الكبیر على مختصر خلیل : أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر (6)
  .164ص
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الأول الإخبار عن علم، وھو :یبدو من تعریف الإمام الدردیر تركیزه على أمرین أساسیین

  .إخبار عن جزم ویقین لا عن ظن وتخمین أمام الحاكم

والثاني الحكم بمقتضى ھذه الشھادة وھو بیان لقیمة الشھادة وحجیتھا في الفقھ       

قولٌ ھو :( في الشھادة ابن عرفةاللازمة، یقول الإسلامي في حال توافر شروط صحتھا 

لِف  َ هِ أو ح ِ َدُّد ل قائلھ مع تع ِ بحیث یوُجب على الحاكم سماعھ الحكم بمقتضاه، إن عُدّ
ِھِ  ِب ال َ ؛ أوجب الإمام ابن عرفة على الحاكم الحكم والقضاء في المسألة المعروضة أمامھ (1))ط

لشاھد؛ كما عرفھا الدسوقي عند سماعھ الشھادة بشروطھا خصوصا شرط عدالة ا
  .(2))بت الحكمصل فیھ الترافع وقصد بھ القضاء وإخبار بما ح:(بأنھا

عند استقراء التعاریف السابقة نخلص إلى أن المالكیة بینّوا أن الشھادة ھي إخبار عن       

علم أمام الحاكم وھو أعم من القاضي، والتحكیم یكون لدى الحاكم أوالقاضي في وجود 

دالة الشاھد وصدقھ؛ والعلم یقتضي الحضور والمشاھدة والمعاینة، مما یعني إستبعاد شرط ع

ولا یشترط لفظ أشھد أثناء أدائھا، إلا أنھ على القاضي الحكم بھا والفصل في  ،شھادة الزور

  .  الخصومة على أساسھا
  :تعریف الشھادة عند الشافعیة -لثاثا

؛ ویقول الدمشقي أن الشھادة (3))بلفظ خاص ھي إخبار عن شيء:(یقول الأنصاري       

  .(4))الإخبار بما شوھد: (ھي
 مالا لتبیان توقیت الشھادة ومكانمن خلال التعریفین السابقین نخلص إلى أن ھناك إھ       

الإدلاء بھا، لأنھ إذا لم تكن قد وردت في مجلس القضاء فلا اعتبار لھا ولا أثر لھا، إلا أن 

یعني تقیید الشھادة لشروطھا التي تضبطھا، إلا أن إغفالھم " لفظ خاص"استعمالھم عبارة 

  . لزمن ومكان أداء الشھادة یجعل تعریفھم غیر كامل
  :تعریف الشھادة عند الحنابلة -ابعار

                                                
الإمام ابن عرفة الوافیة،  شرح حدود بن عرفة الموسوم الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق: عبدالله محمد الأنصاري الرصاعأبو  (1)

الحطاب الرعیني أبي ./582، ص1993، 1محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط :تعلیق
  .161، ص8بیروت، لبنان،ج شرح مختصر خلیل، دار عالم الكتب،مواھب الجلیل ل: رحمن المغربيعبدالله محمد بن محمد بن عبدال

  .165، ص4ج دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،: شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي (2)
  .220، ص2فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب، ج: یحي زكریا الأنصاري أبو (3)
علي عبدالحمید بلطجي :تصار، تحقیقكفایة الأخیار في حل غایة الاخ: تقي الدین أبي بكر بن محمد الحسیني الحصني الدمشقي (4)
  .565، ص1999، 1مان، دار الخیر، بیروت، لبنان، طمحمد وھبي سلیو
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  حجة شرعیة تظھر الحق ولا توجبھ وھي الإخبار بما :(الشھادة بقولھ الحجاوي یعرف     
الإخبار بما علمھ بلفظ أشھد :(تي فیعرف الشھادة على أنھاالبھو ، وأما(1))علمھ بلفظ خاص

، وھو غیر "بما علمھ"؛ وقد قید كل من الحجاوي والبھوتي الإخبار بالقول(2))أو شھدت

دقیق لأن ھذا القید یخرج الإخبار بما لم یعلم بھ الشاھد، ولكن یحتمل الإخبار بكل ماعلمھ 

مایجعل  ذاوھ التستر على البعض الآخرحول الواقعة المشھود بھا أوببعضھا فقط، و
یؤثر في حجیة الشھادة وقوتھا، إلا أن الشھادة عندھم لا  الأمر الذيغیر صادقة (3)الشھادة

  . توجب الحكم كما عند المالكیة ولكنھا تظھر الحق
  :تعریف الشھادة عند العلماء المعاصرین - خامسا

معاصرین، فقد عرفھا أحمد فتحي بھنسي أما تعریف الشھادة عند الفقھاء والعلماء ال     
، ویعرفھا السید سابق (4))الإخبار القاطع والقول الصادر عن علم حصل بالمشاھدة:(بقولھ

فیقول أن  :أما وھبة الزحیلي ،(5))الشھادة ھي الإخبار عما علمھ بلفظ أشھد أو شھدت:(قولھب

 ، وعرفھا محمد(6))لقضاءإخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشھادة في مجلس ا:(الشھادة ھي

  . (7))الحضور في مكان الواقعة أو في مجلس القضاء لأدائھا:(مصطفى الزحیلي

مما سبق عرضھ من تعاریف مختلفة للشھادة في الفقھ الإسلامي، یتبین أنھ بالرغم من      

من الاختلاف الموجود في أشكالھا وصیاغتھا اللفظیة، إلا أنھا تتفق في مضامینھا ومرامیھا 

حیث دور الشھادة ومكانتھا في الفقھ الإسلامي، وبناء على التقارب الحاصل في المفھوم 

للشھادة في مختلف المذاھب، أستخلص تعریفا بناء على مزایا وإیجابیات كل تعریف؛ وبذلك 

                                                
 بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز عبد الله:الإقناع لطالب الانتفاع، تحقیق: شرف الدین أبو النجا الحجاوي المقدسي (1)

تقي / 493، ص4،ج2002، 3البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار ھجر، دار الملك عبد العزیز، الریاض، السعودیة، ط
التركي، عبد الله بن عبد المحسن :منتھى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات، تحقیق :الدین محمد الفتوحي الحنبلي

  .347، ص5ج ،1999 ،1مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
 ،1996، 1د، دارالرسالة، بیروت، لبنان، طالروض المربع شرح زاد المستقنع، دارالمؤی: منصور بن یونس البھوتي (2)

  .719ص
وعالم الشھادة وما یقابلھ ھو عالم كما لا یفوتني أن أشیر إلى أن الشھادة لھا مدلول في الفكر الإنساني وھو الشھود الحضاري  (3)

الطیب  / وما بعدھا 8إصلاح الفكر الإسلامي، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ص: طھ جابر العلواني: الغیب انظر في ذلك
  .وما بعدھا 65، الجزائر، ص2004، 1مدخل إلى سنن الصیرورة الاستخلافیة، دار قرطبة، ط: برغوث

، 5ط ،ة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي دراسة فقھیة مقارنة، دارالشروق، القاھرة، مصرنظری: أحمد فتحي بھنسي (4)
  .17، ص1989

  .332، ص3ج ،1983، 4فقھ السنة، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط :السید سابق  (5)
  .556، ص6، ج1985، 2أدلتھ، دارالفكر، دمشق، سوریا، طالفقھ الإسلامي و: وھبة الزحیلي (6)
ن، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة، مكتبة دار البیا: محمد مصطفى الزحیلي (7)

  .113- 101، ص1، ج1982، 1دمشق، سوریا، ط
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إخبار عن علم بما شوھد أمام القاضي بلفظ خاص تصدر ممن تقبل :"تكون الشھادة ھي

   ". اهلیقضي بمقتض شھادتھ

  مشروعیة الشھادة وأنواعھا في الفقھ الإسلامي: المطلب الثاني

مشروعیة الإثبات بالشھادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، وكما أن الأوامر      

ن القانون الوضعي  والنواھي لا تأثیر لھا ما لم یكن لھا سند من الشریعة الإسلامیة أو م

ا وضرورتھا، وبذلك أتناول أدلة مشروعیة الشھادة في الفقھ یحدد ماھیتھالذي یضبطھا و

  :الإسلامي أولا، ثم أنواعھا ثانیا كما یلي
  مشروعیة الشھادة في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

  أنواع الشھادة في الفقھ الإسلامي: الفرع الثاني
  مشروعیة الشھادة في الفقھ الإسلامي : الفرع الأول

دة من الكتاب والسنة تدل على مشروعیة الشھادة باعتبارھا وسیلة من وردت أدلة عدی      

وسائل الإثبات التي تثبت الحقوق وتدین المتھم أو تبرئھ، كما تلزم القاضي بالحكم في 

  .القضیة استنادا علیھا في حالة استیفائھا للشروط والأركان المطلوبة
ِن :(قال تعالى في محكم تنزیلھ :من القرآن الكریم -أولا إ َ ْ ف الِكمُ َ ن رِّج ِ ِ م یدیَْن ِ ْ شَھ دوُا ِ ھ تشَْ اسْ َ و

لٌ  جُ َ َر ِ ف َیْن ل ُ ج َ َا ر ْ یَكُون َّم َ  ل ر ِ كّ َ تذُ َ ا ف َ داَھمُ ْ ِح لَّ إ ِ َن تضَ ِ أ دآَء َ الَشُّھَ ن ِ َ م ن ْ ضَو ْ ْ ترَ ن َّ م ِ ِ م تاَن َ أ َ ر ْ ام َ و
ادعُُواْ  َ ا م َ ِذ َ الَشُّھَداَءُ إ لاَ یاَب َ ى و َ ر ْ ا الاَخ َ داَھمُ ْ ِح أمر الله : بن كثیر في تفسیر الآیة، یقول ا(1))إ

عز وجل بالإشھاد مع الكتابة لزیادة التوثقة، وھو ما یكون في الأموال، وأقیمت المرأتان 

مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما بین الله عزو جل اشتراط العدالة في الشھود، وفي 

كما بین الله عز وجل أن  حالة نسیان إحداھن الشھادة فتذكرھا الأخرى بما وقع بھ الإشھاد،
ْ :(وفي آیة أخرى یقول عز وجل ؛(2)الشھادة علیھم الإجابة إذا ما دعوا لتحملھا دوُا ِ ھ َشْ أ َ و

 َِّ ِ  َ ادةَ ْ الشَّھَ وا ُ قِیم َ أ َ ْ و كمُ ْ ن ِ ٍ م ْ عَدْل ي ِ َو   والمقصود بالشھادة ھنا على الرجعة؛ قال ابن  ؛(3))ذ

                                                
  .281:سورة البقرة، الآیة (1)
  .327، ص1ج المصدر السابق،: ابن كثیر الدمشقي (2)
  .02:الآیة سورة الطلاق، (3)
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، وقال (1)لا طلاق ولا رجاع إلا شاھدا عدلجریج كان عطاء یقول بأنھ لا یجوز في نكاح و

َّ ھُ :(تعالى ِلا َھَ إ ل ِ َ إ ِ لآ ط قِسْ ْ ال ِ ا ب ً آئِم َ ِ ق م ْ ل ِ ع ْ لَ ْ ا وُا وُل أ َ ُ و ئِكَة َ لآ َ ْم لَ ا َ َ و ِلاَّ ھُو َھَ إ ِل َ إ َّھُ لآ ن َ ُ أ َ دَ ا ِ ُ شَھ یز ِ عَز ْ لَ َ ا و
یمُ  ِ ك َ ْح فرد بالإلھیة لجمیع فا یشھد وھو أصدق الشاھدین وأصدق القائلین أنھ المن، (2))ال

، وھو تقریر من الله (3)الخلائق وكل الناس عبیده وخلقھ وفقراء إلیھ وھو الغني عما سواه

عز وجل للتوحید بأعظم الطرق الموجبة لھ وھي شھادتھ تعالى وشھادة خواص الخلق وھم 
  (4)الملائكة والعباد؛ والشھادة لا تكون إلا عن علم ویقین بمنزلة المشاھدة للبصر

یتضح مما سبق أن الآیات التي تناولت موضوع الشھادة متعددة، وھذا ما یدل على      

كونھا وسیلة ھامة في حیاة الناس في مجال المعاملات، وھي تكون عن علم ویقین لا عن 

   .شك أو ریبة
من الأحادیث التي وردت في الشھادة كدلیل وبینة یعتد  :من السنة النبویة الشریفة -ثانیا

 :في إحقاق الحقوق ورد المظالم إلى أھلھا ما یليبھا 

كانت بیني وبین رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى : روى الأشعث بن قیس قال -1
إنھ إذن یحلف ولا یبالي، فقال : قلت) داك أو یمینھشاھ:(رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من حلف على یمین یستحق بھا مالا وھو فیھا فاجر لقي الله وھو علیھ :(رسول الله صلى الله عليه وسلم
  .(5))غضبان

أخبرنا سفیان عن منصور عن ابراھیم عن عبیدة عن عبدالله رضي  ،حدثنا محمد بن كثیر -2
یجيء ثم الذین یلونھم، ثم  خیر الناس قرني، ثم الذین یلونھم:(الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  .(6))أقوام تسبق شھادة أحدھم یمینھ ویمینھ شھادتھ
  قال النبي صلى الله علیھ:عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیھ رضي الله عنھ قال -3

                                                
  .2122، ص4المصدر السابق، ج: ابن كثیر الدمشقي (1)
  .18:سورة آل عمران، الآیة (2)
  .345، ص 1المصدر نفسھ، ج: بن كثیر الدمشقيا (3)
عبدالرحمن بن معلا اللویحق، دار ابن : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق: عبدالرحمن بن ناصر السعدي (4)

  . 108، ص2003، 1وت، لبنان، طحزم، بیر
ة على المرتھن ونحوه فالبینإذا اختلف الراھن و:الرھن، باب  صحیح البخاري، كتاب: ابن عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري (5)

   .609ص.،2516- 2515: رقم، 2002 ،1لیمین على المدعي علیھ، دار ابن كثیر ، دمشق و بیروت ، طالمدعي وا
   .645، ص2652:رقم لا یشھد على شھادة جور إذا أشھد، در نفسھ، كتاب الشھادات، بابالمص: البخاري (6)
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، وعقوق:بلى یا رسول الله، قال: قالوا ؟)ثلاثا(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر:(وسلم   الإشراك با

لیتھ : فما یزال یكررھا حتى قلنا: قالوقول الزور، ألا :الوالدین، وجلس وكان متكئا فقال

  .(1))سكت

ألا أخبركم بخیر الشھداء؟ (:الله عنھ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زید بن خالد الجھني رضي -4
  .(2))الذي یأتي بشھادتھ قبل أن یسألھا

  .(3)ضى بیمین وشاھدعن ابن عباس رضي الله عنھما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق -  

فھذه بعض الأحادیث التي دلت على مشروعیة الشھادة كوسیلة إثبات، والتي اعتنت       

بھا عنایة كبیرة وأنزلتھا منزلة رفیعة وبوأتھا مكانة عظیمة، فقد نطق القرآن بھا وأكدت 

یع في التشر ھاخوسروالشھادة  مرتبةلشریفة علیھا، وھذا ما یدل على السنة النبویة ا
  .رسوخ الشریعة الإسلامیة على وجھ الأرضمثل الإسلامي 

وقد وردت الشھادة في القرآن بصفة عامة كوسیلة إثبات في مختلف المجالات الحیویة      

لحیاة الإنسان، إلا أن ما یھمنا في ھذا البحث ھي تلك الشھادة المتعلقة بالمجال الجنائي التي 

القذف والسرقة والسكر والحرابة والردة والبغي وجرائم تختص بالشھادة في الحدود كالزنا و

  .القصاص والدیة وجرائم التعزیر التي تعد مجالا للدراسة والبحث
  أنواع الشھادة في الفقھ الإسلامي : الفرع الثاني

الأصل في الشھادة أن تكون بعد المعاینة بالحواس التي یدرك الإنسان بھا ویمیز الأمور     
لاَ تقَْ :(الدلیل على ذلك قولھ تعالىعلى أساسھا، و َ ٌ و م ْ ل ِ ِھِ ع َ ب َك َ ل َیْس ا ل َ ُ م َ اِف ر ْبصََ ال َ َ و ع ْ َّ الَسَّم ن

 ً ئوُلا سْ َ ْھُ م َ عَن َ كَان َئكِ ل ْ وُ ادَ كُلُّ أ َ ؤُ ف ْ ال َ والعلم (:في تفسیر الآیة الكریمة ابن بادیس یقول؛ (4))و

سا ومشاھدة أو برھانا عقلیا إدراك جازم مطابق للواقع عن بینة، سواء كانت تلك البینة  ِ ح

كدلالة الأثر على المؤثر والصنعة على الصانع، فإذا لم تبلغ البینة بالإدراك رتبة الجزم فھو 

ظن، ویطلق العلم أیضا على ما یكاد یقارب الجزم ویضعف فیھ احتمال النقیض حدا كما 
َّ بِ :(قال تعالى عن إخوة یوسف علیھ السلام ِلا َآ إ دْن ِ ا شَھ َ م َ ِ و َیْب غ ْ ل ِ َّا ل ا كُن َ م َ َا و ن ْ لِم ا عَ َ م

                                                
    .645، ص2654:رقم قیل في شھادة الزور، باب ما ، كتاب الشھادات،المصدر السابق: البخاري (1)
، ، بیروتار ابن حزم، دادات، باب خیر الشھداءالشھكتاب القضاء و مختصر صحیح مسلم،: زكي الدین عبدالعظیم المنذري (2)

  271، ص1719:رقملبنان، 
  .269، ص1712:رقم، ادات، باب القضاء بالیمین والشاھدالشھكتاب القضاء و ،المرجع نفسھ: دالعظیم المنذريزكي الدین عب (3)
  .36:سورة الإسراء، الآیة (4)
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ینَ  ِ افِظ َ فسمى القرآن إدراكھم لما شاھدوا علما لأنھ إدراك كاد یبلغ الجزم لانبنائھ على  (1))ح

وإن كان ثم احتمال خلافھ في الباطل لأنھ احتمال ضعیف بالنسبة لما شاھده،  ،ظاھر الحال

القوة التي تدرك بھا الأشخاص :والبصر لتي تدرك بھا الأصوات بآلة الأذنالقوة ا:والسمع
، (2))القلب والمراد بھ ھنا ھو العقل من حیث اعتقاده لشيء ما:والفؤاد ،والألوان بآلة العین

وھذا ما یبین أن الشھادة یجب أن تكون مباشرة وبالحواس مما ینتج عنھا علم وإدراك جازم 

وینتج حكما فاصلا في  عن بینة للواقعة من طرف الشاھد حتى یحكم القاضي علیھا
  :(3)الموضوع فالشھادة تتم وتدرك بأحد الأمرین

إذ یقع بالرؤیة الأفعال المادیة كالغصب والقتل والسرقة والإتلاف، والزنا  :الرؤیة -أ

وغیرھا من الأفعال المجرمة، وكذلك الصفات المرئیة كالعیوب في البیع  وشرب الخمر

  .ن المجردةونحوه وھو مالا یتم دون رؤیتھ بالعی
وذلك بسماع الشاھد كلام المتعاقدین وعرفھما متیقنا، ولا یمكن قبول الشھادة : السماع -ب

بمجرد رؤیة الطرفین، بل یجب سماع ما دار بینھما من حدیث وھذا ینطبق على كل الوقائع 

  .وجب سماع الحدیث الدائر بینھماالمشھود فیھا، فمنھا مالا یكفي رؤیتھا بل 

دة في الشریعة الإسلامیة ھي طریقة معتمدة في جرائم الحدود كوسیلة إثبات والشھا     
، وفي جرائم (4)ھامة، مثلما ھو الإقرار في جرائم الزنا وشرب الخمر وجرائم القذف

القصاص والدیة وھي الجرائم التي یعاقب علیھا بقصاص أو دیة، وأیضا في بعض جرائم 
وجنسھم باختلاف ، (5) ف عدد الشھودفي حین یختل التعزیر التي تقتضي شاھدا واحدا فقط؛

وللقاضي  رق أخرى تختلف حجیتھا حسب كل نوعكما أن للشھادة ط ،الجرائم الأخرى

  : وبذلك نمیز الأنواع التالیة ؛وفي مدى حجیتھا للفصل في الدعوى النظر في الفصل فیھا
  : الشھادة الأصلیة -أولا

                                                
  .81:سورة یوسف، الآیة (1)
 ،2009،  1شید، الجزائر، طدار الر -التذكیر من كلام الحكیم الخبیرمجالس  -تفسیر ابن بادیس: دیسعبد الحمید ابن با (2)

  .263-262ص
المرجع :عبدالحلیم منصور/ .61صة، المرجع السابق، نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامی: أحمد فتحي بھنسي انظر  (3)

  .226ص، السابق
محمد سعید ./ ومابعدھا 31ص ،2006،، القاھرة، مصرالمعارفالفقھ الجنائي الإسلامي، منشأة : محمود نجیب حسني انظر (4)

: يالعسیرأیضا سعد محمد ظفیر ./ومابعدھا 169، ص2ط، سوریا، دار الفكر، دمشق ،محاضرات في الفقھ المقارن: لبوطيرمضان ا
  .220، ص1،جالمرجع السابق

  .83، ص1جدار الكاتب العربي، بیروت، لبنان،  ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي :عبدالقادر عودة (5)
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والغصب والقتل ویتم ذلك  وذلك مثل البیع والإقرارما یثبت حكمھ الشاھد بنفسھ  ھي     
 (1))إذا رأیت مثل الشمس فاشھد وإلا فدع:(بالسمع والرؤیة، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للشاھد

وھذا دلیل على عدم صحة الشھادة إلا بناء على علم أي یقیني، فلا تصح الشھادة على الظن 

لحواس، فیجوز أن یشھد بھ ماھو من قبیلھا عن طریق ا فما جاء على طریق المعاینة أو
وبھذا نخلص إلى أن  ؛(2)الإنسان ومالم یأت بھا عن طریق ھذه الحواس لا تجوز الشھادة بھ

الشھادة الأصلیة تكون شھادة فعلیة لا جدال فیھا وجب أن تكون بحاسة البصرعن طریق 

  .لواقعة الإجرامیةالعین وحاسة السمع أي بواسطة الأذن مباشرة أثناء ا
  :الشھادة بالسماع -ثانیا
الشھادة بالتسامع أوالشھادة بالاستفاضة وھي مفردات كما یطلق علیھا شھادة السماع أو     

كلھا للشھادة التي لا یشاھد فیھا الشاھد الواقعة أو الحدث أو الفعل، وإنما یسمع من غیره 
  .(3)الشھود الأصل الذین عاینوه فیسمع ھو غیره بذلك

  واتر وشھادةـاع إلى مراتب، وھي المعبر عنھا بالتـم الشھادة بالسمـومنھم من قس     

                                                
، دار المعرفة، )ا بھ والعلم الشھادة في التحفظ باب (الشھادات كتاب ،الكبرى السنن :لبیھقياأبوبكر أحمد بن الحسین بن علي  (1)

   .19963:، رقم156ص ،10القاھرة، مصر،ج
، 1990، 2لبنایة في شرح الھدایة، دارالفكر بیروت، لبنان، طا):الرامفوري(أبو محمد العنیني:عند الحنفیةانظر في ذلك  (2)
عبدالغني ./328، ص2الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، مكتبة حقانیة، باكستان، ج:أبو بكر الیمني./ومابعدھا145،ص8ج

عبدالله ./58، ص4ت لبنان، جالمكتبة العلمیة، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید، بیرو اللباب في شرح الكتاب،:الغنیمي المیداني
  .139الاختیار لتعلیل المختار، تعلیق محمود أبودقیقة، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، ص:الموصلي

 :الحطاب الرعیني./156، ص10ج ،1994، 1ط دار الغرب الإسلامي، محمد بوخبزة، :الذخیرة، تحقیق:القرافي:عند المالكیة
بدایة ): الحفید(أبوالولید محمد بن أبي القاسم ابن رشدالقرطبي ./161ص ،8، المصدر السابق،جشرح مختصر خلیلمواھب الجلیل ل

  .471-470ص ،2،ج1982، 6المجتھد ونھایة المقتصد، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط
شاھین، دار الكتب  مختصر المزني في فروع الشافعیة، وضع حواشیھ محمد عبد القادر: ابراھیم اسماعیل المزني :عند الشافعیة 

تحقیق علي محمد معوض وعادل  الشرح الكبیر،: أبو القاسم الرافعي القزویني./400ص ،1998، 1العلمیة، بیروت ، لبنان، ط
المھذب في فقھ الإمام الشافعي، :أبو إسحاق الشیرازي./ 3، ص13أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج

المجموع شرح : أبو زكریا النووي./ 593، ص1992، 1دار القلم والدار الشامیة، دمشق، سوریا، ط تحقیق محمد الزحیلي،
الوجیز في :أبو حامد محمد الغزالي./4-3، ص23ج السعودیة، المھذب للشیرازي، تحقیق محمد نجیب المطیعي، مكتبة الإرشاد، جدة ،
أبو ./251ص ،2،ج1997، 1دار الأرقم، بیروت، لبنان، طفقھ الإمام الشافعي، تحقیق علي معوض وعادل عبدالموجود، 

أحمد عزو عنایة الدمشقي، دار إحیاء التراث العربي، :بحر المذھب في فروع مذھب الإمام الشافعي، تحقیق: المحاسن الرویاني
وعادل روضة الطالبین، تحقیق علي معوض : أبو زكریا یحي بن شرف النووي./130، ص12، ج2002، 1ط بیروت، لبنان،

كفایة الأخبار في : تقي الدین الدمشقي./ 199، ص8ج ،2003عبدالموجود، دار عالم الكتب، الریاض، السعودیة، طبعة خاصة، 
  .746،ص2001، لبنان، عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروتغایة حل الاختصار، تحقیق كامل محمد 

عبدالله التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة :تحقیق الكافي، :موفق الدین ابن قدامة المقدسي :أما عند الحنابلة
الشرح الكبیر، تحقیق عبدالله :شمس الدین ابن قدامة المقدسي./ 223، ص1997، 1والإسلامیة بدار ھجر، القاھرة، مصر، ط

شرح الزركشي على : ركشيشمس الدین الز./ 248، ص23، ج1993، 1التركي وعبدالفتاح الحلو، دار ھجر، القاھرة  مصر، ط
  .320، ص7، ج1993، 1مختصر الخرقي، عبدالله الجبرین، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة ، ط

  .وما بعدھا  103ابق، ص، المرجع السثبات في الفقھ الجنائي الإسلامينظریة الإ: انظر أحمد فتحي بھنسي  (3)
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ادة السماع وھي دون الاستفاضة، ویقصد بھا أن یشھد بھا شاھدان أو الاستفاضة وشھ 

شروطا؛ أما الأول أن لا تستخرج بھذه الشھادة حیازة من ید حائز، وإنما  أربعة وجعل لھا

ي بیده والثاني مرور مدة زمنیة معینة على ذلك، والثالث السلامة من لتصحیحھا لمن ھ

وا المسموع منھم والسادس  ّ الریب، والرابع أن یحلف المشھود لھ، وأما الخامس أن لا یسُم
، (1)أن یشھد بذلك اثنان فأكثر والشرط الأخیر أن یكون السماع صادرا من الثقات من الناس

والنسب والموت والوقف لأن مبنى ھذه الأشیاء على  وتكون في أمور معینة كالزواج
ُ  (3)، وفیھا لا تشترط الرؤیة بالبصر(2)الاشتھار فقامت الشھرة مقام المعاینة كتفي ولو أ

واشترط فیھا ما یشترط في الشھادة على  ،بالسماع من عدلین لاعتبرت شھادة على شھادة
یستفیض بین الناس وتتواتر ر خبر ما ولمقصود منھ ھو أن یشتھ؛ وأما التسامع فا(4)الشھادة

  .(5)لیحصل لھ نوع من الیقین الأخبار

وما یمكن ملاحظتھ حول ھذا النوع من الشھادة أنھا لا تصلح في المجال الجنائي      

ونقصد بھ جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعزیر التي تستدعي عقاب المجرم وإیلامھ 

بالعین المجردة وسماع الأصوات حقیقة حتى یكون الجرم  بدنیا، لأنھا تقتضي رؤیة الجریمة

   مشھودا وتقوم البینة علیھ، مما یستدعي قیام الحجة في تطبیق وتنفیذ العقوبة المستحقة علیھ
  :الشھادة على الشھادة أوالنیابة في الشھادة -ثالثا
  والثاني نائباھي نیابة شاھد عن آخر في تأدیة الشھادة حیث یعد الأول أصلا أو أصیلا    

                                                
الأقضیة ومناھج الأحكام، تعلیق جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الریاض  تبصرة الحكام في أصول: ابن فرحون الیعمري انظر (1)

المدونة الكبرى للإمام مالك ویلیھا :سحنون بن سعید التنوخيالإمام ./ومابعدھا 295، ص1، ج2003السعودیة، طبعة خاصة، 
  .594- 593ق، صالمصدر الساب: الرصاع./ 34، ص4لكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، جمقدمات ابن رشد، دار ا

عبدالله التركي وعبدالفتاح :المغني، تحقیق: بن قدامة المقدسي الحنبليكثرتھا اأما لفظ الاستفاضة فھو مأخوذ من فیض الماء ل   
لطرق الحكمیة في السیاسة ا:ابن القیم ./ 139، ص14ج،1997، 3ارعالم الكتب ،الریاض، السعودیة، طالحلو، د

  .537-536الشرعیة،المصدر السابق، ص
تحقیق علي معوض وعادل عبدالموجود، دارالكتب  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، :علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني (2)

  .9ص ،9، ج2003، 2العلمیة، بیروت، لبنان، ط
أبو عبیدة :ختلاف، تعلیقالإشراف على نكت مسائل الا: البغدادي المالكي أبو محمد:ي ذلك حول مدى حجیة شھادة الأعمىانظرف (3)

- 64، ص24،المجلد الخامس، ج2008، 1طدار ابن عفان، القاھرة، مصر، ر ابن القیم، الریاض، السعودیة ودابن حسن، 
الطرق الحكمیة في : ابن قیم الجوزیة./8-7، ص9المصدر نفسھ، ج: الكاساني/ .167المصدر السابق، ص:نيالحطاب الرعی./65

  .  551نایف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، جدة، السعودیة، المجلد الثاني، صالسیاسة الشرعیة، تحقیق 
الرجوع عن الشھادة وأثره على حكم القاضي، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر : محمود الأمیر یوسف الصادق (4)

  .61-60، ص2011، 1والبرمجیات، مصر، ط
، 1الاسكندریة، مصر، ط إثباتھا في الفقھ الجنائي الإسلامي، دارالفكر الجامعي،الدعوى و: عبدالمطلب عبدالرزاق حمدان (5)

  .31 –30، ص2007
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  .(1)ویشترط فیھا الإذن أو ما یقوم مقامھ؛ فیقال أنا أشھد بكذا فأشھدك أو إشھد على شھادتي 
ویقول شاھد الفرع عند الأداء لما تحملھ، أشھد أن فلانا أشھدني على شھادتھ بأنھ یشھد      

دة الفرع وذكر أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي إشھد على شھادتي بذلك، لأنھ لابد من شھا

شھادة الأصل وذكر تحمیلھ الشھادة، ولا تقبل شھادتھ إلا أن یتعذر حضور شھود الأصل 

كالموت أوالسفر الطویل مسیرة سفر ثلاثة أیام فصاعدا، أوالمرض القوي حیث لا یستطیع 
، وتعد الشھادة جائزة بإجماع العلماء في كل الحقوق التي لا (2)معھ حضور مجلس القضاء

بالشبھة من كل الأحكام من حقوق الله عزوجل وحقوق الآدمیین والقصاص والحدود تسقط 
  :(4)، وعلة الجواز تثبت بمایلي(3)لشدة الحاجة إلیھا

َِّ (قولھ تعالى في كتابھ الكریم: الأول ِ  َ ادةَ ْ الشَّھَ وا ُ قِیم َ أ َ ْ و كمُ ْ ن ِ ٍ م ْ عَدْل ي ِ َو ْ ذ دوُا ِ ھ شَْ أ َ   .(5) )و

الشھادة  لأنھ قد یعجز شاھد الأصل عن آداءلى ذلك لإحیاء الحقوق أن الحاجة تدعو إ:الثاني

  .ھادتھ لأدى ذلك إلى ضیاع الحقوقلمرض أو موت أو سفر فلو لم تجز ش
ُ حضور فأحدھما، (6)ولھذا النوع من الشھادة شروط حتى یتم قبولھا       الشاھد  تعذر

أما الموت فلا جدال فیھ  الأصل مجلس القضاء ویتحقق التعذر بالموت والسفر والمرض،

وأما المرض فالمراد بھ مرض لا یستطیع معھ حضور مجلس القضاء؛ وأما السفر الذي 
مسافة قصر لأن بعد المسافة عذر  الأول:الشھادة على الشھادة ففیھ قولانیعذر فیھ عند قبول 

  .حتى یترتب علیھا كثیر من الأحكاموالشرع قد اعتبر ذلك في المدة 
   ن یشھد ثم یرجع من یومھ والمسافةأن یكون شاھد الأصل بموضع لا یمكنھ أ والثاني    

                                                
  .226المصدر السابق، ص: أبو یحي زكریا الأنصاري (1)
  .575، ص6المصدر السابق ج :وھبة الزحیلي/ .525، ص4المصدر السابق، ج: أبو النجا الحجاوي المقدسي (2)
المصدر السابق، :القرافي/ .81- 80، ص24المصدر السابق، المجلد الخامس، ج :غدادي المالكيالب أبو محمد: انظر في ذلك (3)

التفریع، دراسة وتحقیق حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، : ابن الجلاب المصري./ 290-289ص
المدینة المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،  الكافي في فقھ أھل: أبوعمرالنمري القرطبي./240، ص2، ج1987، 1ط
رفعت فوزي عبدالمطلب، دار الوفاء للطباعة والنشر :الأم، تحقیق وتخریج : بن إدریس الشافعيمحمد ./ 466، ص1992، 2ط

س الدین مش: الشھادة على الشھادة جائزة إلا في القصاص والحدود./ 120، ص8، ج2001، 1والتوزیع، المنصورة، مصر، ط
المصدر السابق، : ادريمحمد الطوري الق/  68، ص4المصدر السابق، ج: المیداني./115، ص16المصدر السابق، ج: السرخسي

  .202، ص7ج
  .104المرجع السابق، ص :حمدان عبدالمطلب عبدالرزاق (4)

.02:الآیة:سورة الطلاق  (5)  
القضاء في الإسلام، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : بینيمحمود الشر./60، ص9المصدر السابق، ج: انظر الكاساني (6)
  .150، ص1999، 2ط
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وعلة ذلك بعد المسافة وطول  أكثر،المعتبرة تقدر عند الحنفیة بمسیرة ثلاثة أیام ولیالیھا ف

مدتھا مما ینجر عنھا أحكام شرعیة كالفطر في الصیام وقصر الصلاة وغیرھا، كما أن 

ھدف معرفة القاضي لعدالتھم، لأن العدالة شرط في صحة تعیین وتسمیة شھود الأصل ب

الشھادة وإذا لم یعُرف شھود الأصل لم تعُلم عدالتھم من عدمھا، وھي شرط في القبول أیضا 
دت شھادة الأصل ردت شھادة الفرع من باب أولى فالفرع مبني ُ   .(1)على الأصل وإذا ر

  سلاميشروط الشھادة وموانعھا في الفقھ الإ:المطلب الثالث
تعرف بالشروط، والشھادة من  حیثلكل عمل ضوابط وأسس یقوم علیھا  لاشك أن     

الأعمال التي یقوم بھا الشاھد لمصلحة معینة، فوجب حتى تكون مقبولة أن تتصف بشروط 

معینة تجعلھا مقبولة في شكلھا ومضمونھا وھوما نتطرق لھ في الفرع الأول، كما 

  : من حصول الشھادة في الفرع الثاني وذلك كما یليسنتعرض للأسباب التي تمنع 

  شروط الشھادة في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

  موانع الشھادة في الفقھ الإسلامي: الفرع الثاني
  شروط الشھادة في الفقھ الإسلامي : الفرع الأول

ا، وتنقسم تمر الشھادة بمرحلتین، الأولى مرحلة تحمل الشھادة والثانیة مرحلة أدائھ      

شروطھا إلى شروط تحمل وشروط أداء، فأما شروط التحمل فمنھا العقل وقت التحمل 

لتي والبصر والأصالة في الشھادة؛ وأما شروط الأداء أنواع، منھا ما یرجع للشاھد وا

، ومنھا ما یرجع إلى المشھود بھ ومنھا ما یتصل البحث الثاني من فصلسأتطرق إلیھا في ال
  :، وھي كما یلي(2)ا وأخیرا ما یعود إلى مكان الشھادة بالشھادة نفسھ

  :شروط التحمل -أولا
  :العقل وقت التحمل-1

ویقصد بھ أن یكون الشاھد وقت تحملھ الشھادة عاقلا، فیخرج بذلك المجنون والصبي      

   ادة یحتاج إلى فھم الحادثةـل أن تحمل الشھـوه، وعلة اشتراط العقـالذي لا یعقل والمعت

                                                
  .106-105المرجع السابق، ص :طلب عبدالرزاق حمدانعبدالم (1)
  .128المرجع السابق، ص :مصطفى الزحیلي./ 11، ص9سابق، جالمصدر ال :الكاساني (2)
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  .(1)عرفتھا وضبطھا وھذا لا یحدث إلا بوجود العقلوم
  :البصر وقت التحمل-2

ونعني بھ الرؤیة والنظر بالعین أثناء الشھادة، أي وقت حدوث الواقعة أوالجریمة فشھادة     

الأعمى تقبل فیما طریقھ الصوت سواء تحملھا أعمى أو بصیرا ثم أصیب بالعمى خلافا 
تبار الصوت طریق لمعرفة الأشخاص والتمییز بینھم والأعمى ، باع(2)لأبي حنیفة والشافعي

إذا تكرر سماع صوت زوجتھ وولده وصدیقھ وطال اجتماعھ بھم، أمكنھ التمییز بینھم ما 

یجعل جواز الشھادة على ذلك، إلا أن علیا بن أبي طالب كرم الله وجھھ لم یجُز شھادة 

عمى في الأقوال فقط، أما في الأفعال الأعمى في السرقة؛ وعند المالكیة تقبل شھادة الأ

المرئیة فلا تجوز مطلقا سواء كان تحملھ للشھادة قبل العمى أو بعده، والأصم تقبل شھادتھ 
  .(3)في الأفعال

أما الشافعیة فقد قسموا الشھادة إلى ثلاثة أقسام، الأول ما یكفي فیھ السماع ولا یحتاج     

كالنسب والموت، والثاني یحتاج إلى الإبصار  إلى الإبصار وفیھ تقبل شھادة الأعمى

كالأفعال یشترط فیھا الرؤیة فیھا وبفاعلھا یحتاج إلى الإبصار لأن الشھادة تبنى على العلم 

والیقین كالزنا وشرب الخمر والغصب، أما الأخیر ما یحتاج إلى السمع والبصر معا فلا 
  .(4)ابھتقبل شھادة الأصم ولا شھادة الأعمى لأن الأصوات تتش

  :الأصالة في تحمل الشھادة-3

  والدلیل  ود من طرف الشاھد بنفسھ لا بغیرهویقصد بھا أن یكون التحمل بمعاینة المشھ    

                                                
حاشیة قرة عیون الأخیار تكملة  :محمد علاء الدین ابن عابدین./ 113ص المصدر السابق،: انظرشمس الدین السرخسي (1)

عادل عبدالموجود وعلي معوض، دارعالم الكتب، الریاض، :ردالمحتارعلى الدر المختار شرح تنویر الأبصار، تحقیق وتعلیق
لمصدر السابق، ا:القرافي./ 5، ص9در السابق، جالمص: الكاساني/ .وما بعدھا 80، ص11، ج2003السعودیة، طبعة خاصة، 

، 14المصدر السابق، جالمغني، : ابن قدامة المقدسي./ 95، ص7المصدر السابق،ج: محمد الطوري القادري/ .151، ص10ج
  .503، ص4المصدر السابق، ج: جاوي المقدسيأبو النجا الح /.145ص
  .62، ص24المجلد الخامس، ج السابق، المصدر :البغدادي المالكي أبو محمد (2)
  .165، ص10المصدر السابق،ج: القرافي/ .64، ص24المجلد الخامس، ج  المصدر نفسھ، محمد البغدادي المالكيأبو  (3)
 /.بعدھا وما 231ص ،8ج ، المصدر السابق،روضة الطالبین: أبو زكریا النووي/ .156، ص10ج ،المصدر نفسھ: القرافي (4)

  .551لسابق، صالمصدر ا لطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة،ا :ابن القیم
لازمھ قد عند المالكیة والحنابلة أن الأعمى لا تقبل شھادتھ في الأفعال كالشافعیة، وتقبل شھادتھ في الأقوال إذا كان المشھود لھ    

لي وابن عباس وبھ قال ابن سیرین، ، وروي ھذا عن عت فلان قطعا لاشك في ذلك ولا ریبكثیرا حتى یقطع بأن ما سمعھ ھو صو
ابن المنذر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ینادي بلیل فكلوا والزھري وابن أبي لیلى وإسحاق و لشعبياوعطاء و

أحد الحواس التي یحصل بھا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم، فأمر بالإمساك عند ندائھ ولا یعلم إلا بصوتھ، وبأن السمع 
انظر في . ، وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصورمعرفتھ قبلت شھادتھ وتمكن منالأعمى صوت إنسان رف فإذا ع ،الیقین

  .8-7، ص9ج ،المصدر نفسھ :الكاساني: ذلك
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مٌ (:على ذلك قولھ تعالى ْ ل ِ ِھِ ع َ ب كَ َ ل َیْس ا ل َ ُ م ْف لاَ تقَ َ  لمعقول والمنطق أن الشاھد في، وا(1))و

ھا ھو مشاھدة بالعین المجردة ا، یكون العلم بكجنایة القتل أوالسرقة أوالغصب أوالزن واقعة

المشاھدة ھي الطریق الوحید والأوحد للعلم بمثل ھذه الأشیاء، إلا في أشیاء مخصوصة  لأن
، فالشھادة بالتسامع لا تطلق إلا في أشیاء مخصوصة كالنكاح (2)یصح التحمل فیھا بالتسامع

مبني على الاشتھار والشھرة تقوم  والنسب والموت، وإن لم یعاین الشاھد بنفسھ لأن ھذا
  .(3)مقام المعاینة

  :شروط أداء الشھادة -ثانیا
إن شروط أداء الشھادة تتعدد وتتنوع، منھا ما یرجع للشاھد ومنھا ما یتعلق بالمشھود بھ     

وشروط أخرى تتعلق بالشھادة ذاتھا وأخرى مرتبطة بمكانھا؛ أما شروط الشاھد فنتطرق لھا 

  :اني، وأما باقي الشروط فھي كالآتيفي المبحث الث
  : الشروط التي ترجع إلى الشھادة نفسھا -1
  :أن تكون الشھادة بلفظ أشھد - أ

لا تقبل الشھادة إلا بلفظھا ولا تقبل بغیرھا من الألفاظ، كلفظ الإخبار والإعلام ونحوھما     

أنا متحمل شھادة على فلا یصح قول الشاھد أنا شاھد بكذا لأنھ إخبار عما اتصف بھ، كقولھ 

، كما لا یصح قولھ أعلم أو أتیقن أو أتحقق، إلا "شھدت"أو" أشھد"فلان بكذا، بخلاف قولھ 
  .(4)"أشھد"أن الراجح في ھذا الأمر أنھ لا یشترط لفظ 

  :أن تكون الشھادة موافقة للدعوى في الأمور التي تشترط فیھا الدعوى -ب
بھا  ا لموضوع الدعوى، حتى تقبل الشھادة ویعتدیجب أن یكون موضوع الشھادة موافق    

یمكن  في مجلس الحكم للفصل في القضیة المعروضة أمام القاضي؛ ولذلك فإن الفقھ بین أنھ

عدم  التوفیق بین الشھادة والدعوى حتى تقبل الشھادة إن أمكن التوفیق بینھما، وفي حالة
                                                

  .36:سورة الإسراء، الآیة (1)
  .95، ص7، جائق شرح كنز الدقائق، المصدر السابقتكملة البحر الر: محمد القادري (2)
  . وما بعدھا 9، ص9، جالمصدر السابق: الكاساني (3)
  .59نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص:أحمد فتحي بھنسي./39، ص9،جالمصدر نفسھ:الكاساني(4)

  :یليوقد اشترط ھذا الأحناف وبعض المالكیة والحنابلة والشافعیة على المشھور عندھم، والشیعة الزیدیة وقد احتجوا بما       
  . أن النصوص التي وردت في القرآن الكریم كانت كلھا ناطقة بالاستشھاد، فلا یقوم مقامھا غیرھا -
  .لأن فیھا معنى لا یحصل في غیرھا، وھو زیادة التوكید لكونھا من ألفاظ الیمین فیكون معنى الیمین ملاحظا فیھا -
  .ن الكذب عند آدائھا بلفظ الشھادةأن وجود ھذا المعنى في الشھادة یؤدي إلى تحرز الشاھد ع -
   .ولأن في الشھادة إلزام الحاكم بالحكم وثبت ذلك على خلاف القیاس فیراعى جمیع ما ورد بھ النص -

  .ومابعدھا 314ص ،1جالمرجع السابق،: سعد العسیري انظر في ذلك
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من حیث الموضوع فتكون بلا جدوى  التمكن من التوفیق بینھما فتنفرد الشھادة عن الدعوى
  .(1)ولا تقبل ولا تصح في مجلس القضاء

  :الشروط التي ترجع إلى المشھود بھ -2
  :أن تكون الشھادة على شيء معلوم - أ

 الشھادة لیحكم القاضي بمقتضاھا أي أن یكون المشھود بھ واضحا بیّنا حتى تترتب آثار    

علم القاضي بالمشھود بھ شرط صحة قضائھ فما فإن كانت على شيء مجھول لم تقبل، لأن 
  .  (2)لا یعلمھ لا یمكنھ القضاء بھ

  :أن یكون المشھود بھ معلوما للشاھد عند أداء الشھادة -ب
أن الشھادة یثبت بھا الحق، وھذا الحق لابد أن یكون معلوما لدى  وھذا الشرط باعتبار    

یتمكن من الشھادة شھادة قاطعة، فلو  الشاھد أثناء آداء شھادتھ في مجلس القاضي، حتى
  .(3)یقول مثلا أظن أوأعتقد ونحو ذلك لم تقبل شھادتھ

  :الشرط الذي یخص مكان الشھادة -3
لأن  (4)وھو شرط واحد یقصد بھ مكان الإدلاء بالشھادة أمام القاضي وھو مجلس الحكم     

قاضي في مجلس الحكم حتى معنى الشھادة كما رأینا في تعریفھا أنھ یجب أن تكون أمام ال

یعتد بھا، فإذا كانت في غیر مجلس الحكم لا معنى لھا وتفقد أھمیتھا ولا حجة ولا إلزام لھا 

  .ولعدم حصول مقصودھا المنتظر منھا على الغیر، لأنھا في غیر مكانھا
  
  
  
  
  

                                                
حجیة الشھادة والقرائن بین الشریعة : ابةخالد عبدالعظیم أبوغ./ وما بعدھا 40، ص9المصدر السابق، ج: الكاسانيانظر  (1)

أحمد ./ 19، ص2008دارالكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،  -دراسة مقارنة -الإسلامیة والتشریعات الوضعیة
  .60- 59نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص: فتحي بھنسي 

المرجع :خالد عبدالعظیم أبوغابة./ 319، ص1المرجع السابق، ج:سعد العسیري./ 47، ص9المصدر نفسھ، ج:الكاساني(2)
  .20السابق، ص

  .48، ص9ج المصدرنفسھ،: الكاساني./ 320، ص1المرجع نفسھ،ج: سعد العسیري (3)
  .60جع السابق، صنظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي،المر: أحمد فتحي بھنسي./54، ص9المصدر نفسھ،ج: الكاساني (4)
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  ي الفقھ الإسلاميموانع الشھادة ف: الفرع الثاني
اء أنواع، فالتحمل قدرة على الحفظ والضبط، والأداء قدرة الشھود باعتبار التحمل والأد     

على التعبیر الشرعي الصحیح، والشاھد على وجھ الكمال ھو الحر البالغ العاقل العدل 

  .شھادتھ یحكم بھا وتثبت بھا الحقوق

أما غیرالكامل كالفاسق یجب التوقف عند شھادتھ لیظھر صدقھ أو كذبھ، وأما الصبیان     

ومنھم  داء فلا شھادة لھم لفقدان العقللتحمل والأل والكفار والعبید فھم لیسوا أھلا والمجانین
فموانع الشھادة ھي أوصاف ؛ (1)من ھم أھل التحمل لا الأداء كالعمیان والمحدودین في قذف

وجودیة ظاھرة منضبطة توجد في الشخص الذي یخبر الحاكم بحق لغیره لا على نفسھ مع 
  .(2)تحول بین إخباره وبین قبولھ أو إنفاذهتوفر الشروط فیھ، ف

وقد عدد الفقھاء موانع الشھادة وصنفوھا عدة تصنیفات مختلفة، منھم من فصلھا تفصیلا     

دقیقا ومنھم بینھا على وجھ الإجمال، وانطلاقا من ذلك یمكن أن نحدد موانع الشھادة في 

  :الفقھ الإسلامي إجمالا وفقا لما یلي
 :ة الولادةمانع قراب -أولا

فلا تقبل شھادة عمودي النسب بعضھم لبعض من والد وإن علا ولو من جھة الأم وولد      

وإن سفل من ولد البنین والبنات، ولا تقبل في إیجاب القصاص وحد القذف، وتقبل شھادة 
، وذلك لانعدام (3)بعضھم البعض ولباقي أقاربھ، كالأخ والعم وابن العم والخال ونحوھم

  .فالأملاك ومنافعھا بینھم متباینة ولذلك أمكن شھادة بعضھم لبعض التھمة
 :مانع رابطة الزوجیة -ثانیا

  قبلتوإلا إذ لا تقبل شھادة أحد الزوجین لصاحبھ ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبلھ       

  ار الرجل یزید في نفقة امرأتھ، ولأن كل واحد منھما یرث الآخر من غیرـلأن یس 
                                                

الطرق : ابن قیم الجوزیة./ 17نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص: أحمد فتحي بھنسي  انظر (1)
  .ومابعدھا 442الحكمیة في السیاسة الشرعیة، المصدر السابق، المجلد الأول، ص

دراسة فقھیة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة  - فقھ الإسلاميموانع الشھادة في ال: انظر في ذلك أیمن بن سالم السفري (2)
  .64، ص2001والدراسات الإسلامیة،  جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

، 5المصدر السابق، ج:تقي الدین الفتوحي الحنبلي./ 513، ص4المصدر السابق، ج: أبو النجا الحجاوي المقدسي انظر (3)
كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق، محمد أمین الضفاوي، عالم الكتب،  بیروت، لبنان، : بن ادریس البھوتي منصور/ .367ص
/ .31، ص6المصدر السابق، ج: ابن الھمام/ .20، ص4المصدر السابق، ج: سحنون التنوخي./ 367، ص5، ج1997، 1ط

تبصرة : ابن فرحون الیعمري./ومابعدھا 94لمرجع السابق، صنظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، ا:أحمد فتحي بھنسي
، 16المصدر السابق، ج: شمس الدین السرخسي./ 190، ص1الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المصدر السابق، ج

  .121ص
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فأوجب التھمة في شھادة الرجل لو كانت شھادة أحدھما لصاحبھ بطلاق أو خلع ، (1)حجب 

 (2)أو فسخ لنحو عنھ إن كانت الشھادة ردت قبلھ أي قبل الفراق للتھمة ولا تقبل في الزنا

لأن (3)فعند مالك وعند أحمد أیضا لا تجوز شھادة الرجل لزوجتھ ولا شھادة المرأة لزوجھا

، (4)زوجھا ولوجوب نفقتھا فھي في حكم المملوك لھ والمقھور تحتھالزوجة لھا حقا في مال 

  .(5)وتقبل شھادة الزوج للزوجة عند البعض الآخر

     :مانع جلب المنفعة أو درء المفسدة والضرر للشاھد -ثالثا

وفي ذلك أمثلة كثیرة بیَّنھا الفقھ الإسلامي على اختلاف مشاربھ، ونورد نماذج منھا      

لمنفعة للشاھد في حالة شھادة السید لمكاتبھ أوالمكاتب لسیده، ولا تقبل للوارث حیث تتضح ا

بجرح موروثھ قبل اندمالھ وتقبل لھ بدینھ في مرضھ، فلوحكم بھذه الشھادة لم یتغیر الحكم 

بعد موتھ، ولا تقبل بشھادة الوصي للمیت ولو بعد عزلھ، والوكیل لموكلھ والشریك لشریكھ 

فیما ھو وكیل أو شریك أو مستأجر فیھ ولو بعد العزل وفراغ الإجارة  والأجیر لمستجیره
الذي تجب فیھ  (6)وانفصال الشریك، ولا أحد الشفیعین بعفو الآخر عن شفعتھ أو بیع الشقص

ولا غریم لمفلس بمال بعد  الحكم بشھادتھ قبلت لا بعد الرد الشفعة، وإن أسقط شفعتھ قبل

ل، ولا مضارب بمال المضاربة ولا حاكم ووصي لمن في الحجر أو میت لھ علیھ دین بما
؛ وأما دفع (7)حجره وتقبل علیھ، ولكن لا تقبل لمن لھ كلام واستحقاق في شيء وإن قل

الضرر عن نفس الشاھد كأن یشھد بعض العاقلة بفسق شھود القتل خطأ أو كشھادة المدین 
لھم من الشھود الذین یسعون  ؛ وفي ھذا حمایة لحقوق الناس وحفاظ(8)المعسر لرب الدین

                                                
قناع، بأن شھد أحدھما أما في في منتھى الإرادات فنجد خلافا للإ./ 513، ص4،جالمصدر السابق:لمقدسيأبوالنجا الحجاوي ا (1)

محمد ./ 367، ص5، جالمصدر السابق: لفتوحيللآخر بعد البینونة فلا تقبل ولو لم یتقدم ردھا حال الزوجیة انظر تقي الدین ا
  .134، ص7المصدر السابق، ج: القادري

المصدر  :حاق الشیرازيأبو إس./ 370، ص5، جالمصدر السابق كشاف القناع عن متن الإقناع،: منصور بن إدریس البھوتي (2)
وفیھ تقبل شھادة أحد الزوجین للآخر لأن النكاح سبب لا یعتق بھ أحدھما على الآخر بالملك فلم یمنع من  ؛620، ص5السابق، ج

  .شھادة أحدھما للآخر كقرابة ابن العم
  .20، ص4المصدر السابق، ج: سحنون التنوخي الإمام (3)
  .124-123، ص16، جالمصدر السابق: شمس الدین السرخسي  ./32ص، 6، جالسابق المصدر: ابن الھمام (4)
  .33، ص6، جر السابقالمصد: ابن الھمام (5)
  .622المصدر السابق، ص: الشقص ھو السھم والنصیب انظر الفیروز آبادي (6)
اع عن متن كشاف القن: منصور بن ادریس البھوتي ./515-514، ص4، جالمصدر نفسھ :أبو النجا الحجاوي المقدسي (7)

تبصرة الحكام  :ابن فرحون الیعمري/ .369، ص5ج  ،المصدر نفسھ: تقي الدین الفتوحي/ .371، ص5، جنفسھ الإقناع،المصدر
  .125، ص16، جالمصدر نفسھ: شمس الدین السرخسي./ 190، ص1في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المصدر السابق، ج

  .، نفس الصفحة1ي أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المصدر نفسھ، جتبصرة الحكام ف: ابن فرحون الیعمري (8)
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في الدعوى وتنجر عنھا أحكاما  ن وراء شھادة یمكن أن تكون فاصلةلتحقیق مصلحة لھم م

  .جائرة في حالة الأخذ بھا
  :مانع العداوة الدنیویة -رابعا

لا تجوز شھادة خائن :(وھذا لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده مرفوعا قال      
، والغمر ھوالحقد، ولأن العداوة تورث تھمة (1))ولا ذي غمر على أخیھولا خائنة ولا زانیة 

شھادة المقذوف على قاذفھ والزوج على امرأتھ ومنعت بالشھادة كالقرابة القریبة شدیدة ف

بالزنا لأنھ معترف لعداوتھ بھا لفساد فراشھ، ولا شھادة المقتول ولیھ على القاتل  ولا شھادة 

شھادة المقطوع علیھ الطریق على قاطعھ لما تقدم فلو شھدوا أن  المجروح على الجارح، ولا
  .(2)ھؤلاء قطعوا الطریق علینا أو على القافلة لم تقبل شھادتھم

فأما العداوة في الدین كالمسلم یشھد على الكافر والمحق من أھل السنة یشھد على       

ي دینھ وتقبل شھادة العدو المبتدع فلا ترد شھادتھ لأن الدین یمنعھ من ارتكاب محظور ف
  .(3)لعدوه لعدم التھمة وتقبل شھادة العدو علیھ أي على عدوه

وبذلك فإن شھادة الفرد الذي لھ عداوة مع أحد أطراف الدعوى تعد غیر مقبولة لأن فیھا      

شبھة أن تكون غیر عادلة، وذلك لأن الشاھد یمكن أن یعدل عن طریق الحق فیشھد وفقا 

ملیھ علیھ الحقد والكراھیة تجاه الطرف العدو، وبذلك فھو یغمطھ في حقھ مما لھواه الذي ی

  . یؤدي إلى ضیاع حقوق الناس وھذا من عدل الشریعة الإسلامیة 
  :مانع التھمة - خامسا

فمن شھد عند حاكم فردت شھادتھ بتھمة لرحم أو زوجیة أو عداوة أو طلب نفع أو دفع      

لم تقبل، كما لوردت لسبب فسقھ ثم أعاد الشھادة نفسھا بعد  ضرر ثم زال المانع، فأعادھا

وإن  أي بعد التوبة لقبلت ھذه الشھادةتوبتھ، ولو أن الشاھد لم یشھد بھا حتى صار عدلا 

وفي حالة  دھا بعد زوال المانع تقبل شھادتھردت لكفر أو صغر أو جنون أو خرس، ثم أعا

  تھمة ، كعداوة ابتدأھا الفسق أوالكفر أوال لةحا شھادتھ ثم حدث مانع لم یمنع الحكم إلا

                                                
سنن الترمذي، تعلیق محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، : محمد بن عیسى بن سورة الترمذي (1)

  ،519، ص2298تجوز شھادتھ، رقم الحدیث ، كتاب الشھادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء فیمن لا 1السعودیة، ط
 ،5المصدر السابق،ج كشاف القناع عن متن الإقناع،: منصورالبھوتي /.342ص ،7جالمصدر السابق،:يالزركش شمس الدین (2)

  .373ص
  .374ص ،5نفسھ، ج المصدر: منصور بن ادریس البھوتي (3)
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  .(1)مشھود علیھ لقذفھ البینة لما شھدت علیھ، فلا ترد الشھادة بذلك السبب 

  :خلاصة
ریف الاصطلاحیة عند الفقھاء المسلمین، یتبین أنھ ابعد العرض الذي أوردناه لجملة التع    

لفظیة، إلا أنھا تتفق إلى حد بعید في بالرغم من الاختلاف الحاصل في أشكالھا وصیاغاتھا ال

مضامینھا ومرامیھا من حیث اعتبار الشھادة إجراء یھدف إلى إظھار ما بحوزة الشاھد من 

معلومات أدركھا بإحدى حواسھ سواء عن الجریمة أو فاعلھا بخصوص واقعة معروضة 

" ر عن علمالإخبا"أمام القضاء، ونمیز أن استعمال فقھاء الشریعة الإسلامیة لمصطلح 

لأن فیھا معنى لا یحصل في "أشھد أو شھدت"واشتراط لفظ محدد أثناء أداء الشھادة وھو 

غیرھا، وھو زیادة التوكید لكونھا من ألفاظ الیمین فیكون معنى الیمین ملاحظا فیھا ویشترط 

  .كون الشاھد ممن تقبل شھادتھم
استخلاص أن مشروعیة  ومن خلال البحث في مشروعیة الشھادة وأنواعھا، یمكن     

الشھادة في الفقھ الإسلامي تستمد من القرآن والسنة النبویة الشریفة؛ أما القرآن الكریم فقد 

نص على الشھادة كوسیلة إثبات في مجال المعاملات وخاصة كالمداینة والبیع وقضایا 

توفر الأسرة من زواج وطلاق وغیرھا؛ أما السنة النبویة فبینت أنھ في الخصومة وجب 

شھود عدل لإقامة الحجة والدلیل، كما رغبت في الإدلاء بالشھادة دون طلبھا وفي ذلك حفظ 

 .لحقوق الناس وحمایة لھا وضمان لرسوخ العدالة في المجتمع

وفیما یخص الشھادة الأصلیة أوالمباشرة، فھي تعد شھادة فعلیة لا جدال فیھا حیث       

طریق العین وحاسة السمع أي بواسطة الأذن وإذا  یشترط فیھا أن تكون بحاسة البصر عن

اقتضت الضرورة حاسة الشم مباشرة أثناء الواقعة الإجرامیة، وھي تعد شخصیة مصدرھا 

الشھادة بالسماع أو بالتسامع  ونمیزھناك من یطلق علیھا شھادة الرؤیة؛ الشاھد الأصیل، و

وما یمكن ملاحظتھ حول ھذا النوع الإستفاضة كنوع ثان من الشھادة في الفقھ الإسلامي، أو

الجنائي ونقصد بھ جرائم الحدود  القضایا ذات الطابعن الشھادة أنھا لا تصلح في م

والقصاص والدیة وجرائم التعزیر التي تستدعي عقاب المجرم وإیلامھ بدنیا، لأنھا تقتضي 

                                                
كشاف القناع عن متن  :تيمنصور بن ادریس البھو /.517-516ص ،4المصدر السابق،ج:لمقدسيالنجا الحجاوي اأبو (1)

  .373ص ،5المصدر السابق، ج الإقناع،
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ا وتقوم رؤیة الجریمة بالعین المجردة وسماع الأصوات حقیقة حتى یكون الجرم مشھود

  .البینة علیھ، وھذا یستدعي قیام الحجة في تطبیق وتنفیذ العقوبة المستحقة علیھ

حیث یعد  لشھادة على الشھادةوأما النوع الثالث من الشھادة في الفقھ الإسلامي ھي ا     

الأول أصلا أو أصیلا والثاني نائبا ویشترط فیھا الإذن أو ما یقوم مقامھ؛ فیقول أنا أشھد 

وھو مالا أجده في التشریع الجزائري أو النظام الأساسي  أشھدك أو إشھد على شھادتيفبكذا 

  .للمحكمة الجنائیة في حدود اطلاعي

كما تنقسم شروط الشھادة في الفقھ الإسلامي إلى شروط تحمل كالعقل والبصر      

ا، كأن تكون والأصالة وشروط أداء، منھا ما یرجع للشاھد ومنھا ما یرجع إلى الشھادة نفسھ

بلفظ أشھد وأن تكون موافقة للدعوى وشروط ترجع إلى المشھود بھ فتكون على شيء 

معلوم للشاھد وأن تكون في مجلس الحكم؛ وما یلاحظ أن الفقھ الإسلامي حدد عدة شروط 

یجعل من  للشھادة بدقة ما یتعلق بالشھادة والشاھد والمشھود بھ ومكانھا، ونظمھا بصورة

  .عند القاضيأدائھا لوجوب  في الدعوى أدائھا منتجا
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  ماھیة الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: المبحث الثاني
مفھوم الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري ومشروعیتھا نستعرض في ھذا المبحث      

  :وأنواعھا وشروطھا وموانعھا، كما تقدم في الفقھ الإسلامي وذلك على النحو الآتي

  مفھوم الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: المطلب الأول

  مشروعیة الشھادة وأنواعھا في التشریع الجنائي الجزائري:المطلب الثاني

  شروط الشھادة وموانعھا في التشریع الجنائي الجزائري:المطلب الثالث

  نائي الجزائري في التشریع الج مفھوم الشھادة: المطلب الأول 
نستعرض مفھوم  طلبي الفقھ الإسلامي، وفي ھذا الملتطرق لمفھوم الشھادة فسبق ا    

الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري ومقارنتھ بالمفاھیم الموجودة في بعض التشریعات 

  :  العربیة وذلك حسب الفروع التالیة

  تعریف الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الأول

  العربي الشھادة في الفقھ القانوني تعریف:الفرع الثاني
  یع الجنائي الجزائريتعریف الشھادة في التشر:الفرع الأول 

قانون الإجراءات ء تعلق الأمر بقانون العقوبات أوسوا، في التشریع الجنائي الجزائري    

الجزائیة، فإننا لا نجد تعریفا واضحا وكاملا للشھادة، وإنما ترك ذلك للفقھ والاجتھادات 

فقد عرفھا أحمد  ؛الجزائري شراح القانونالتعاریف ل ا منبعضالقضائیة وعلیھ نورد 
، وأما (1))الشھادة روایة شخص لما شاھده أو سمعھ أو أدركھ بحاسة من حواسھ(:الشلقاني

تصریحات صادرة من الغیر، أي من شخص غیر طرف :(محمد مروان فقد عرفھا بأنھا
  .(2))رسمي في الدعوى الجنائیة

 عریفات ھو ذكر مصطلح الروایة وھيوما یمكن تسجیلھ من ملاحظات حول ھذه الت      

كما  ایة الحدیث النبوي في ھذا المقامؤتمن مصدرھا، ولا نقصد بھا روغیر الشھادة فھي لا یُ 

أن اقتصار التصریحات الصادرة من الغیر دون تحدید ضوابط لمصدرھا أي الشخص، 

شھادة الزور إضافة إلى ورود الشاھد یجعل المجال مفتوحا ل ودون وجود شروط للشھادة أو
                                                

، 2، ج1999مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،  :أحمد شوقي الشلقاني (1)
  .247ص
  .360، ص2، ج1999وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نظام الإثبات في المواد المواد الجنائیة، دی: محمد مروان (2)
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عدم ذكر مكان صدورھا أمام القاضي أو جھة أخرى ھذا ما یجعل التعریفات السابقة غیر 

  .جامعة ولا مانعة

وباستقراء مختلف النصوص القانونیة في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات       
لشھادة عبر كل مراحل الدعوى الجنائیة؛ نجد أن قانون التي نصت على ا(1) الجزائیة

العقوبات في أغلب مواده التي نصت على الشھادة كان موضوعھا یدورحول شھادة الزور 

والعقوبة المقررة لھا وكل من یحرض علیھا؛ وفي قانون الإجراءات الجزائیة أیضا من 

عبر مختلف المراحل، یمكن  خلال مختلف المواد التي بینت كیفیة أداء الشھادة وسیرھا
، أو (3)الشاھد لما شاھده أو سمعھ (2)الشھادة ھي أقوال:"استنتاج تعریف للشھادة كما یلي
  ".(6)شرط حلف الیمین(5)أمام الجھة القضائیة المختصة(4)أدركھ بحاسة من حواسھ بصدق

ى من قانون الإجراءات الجزائیة عل 97-93-90- 89-88فالمشرع نص في المواد     

ذكر المشرع عبارة تلاوة فحوى الشھادة، وفي المادة  94عبارة سماع الشھادة؛ وفي المادة 

من نفس القانون نصت على أداء الشھود شفویا؛ ونستنتج من ذلك أن الشھادة ھي  233

عبارة عن أقوال وتصریحات یدلي بھا الشھود تسمع من طرف جھات مختصة، فالسماع 

تدل على أن الشھادة ھي كلام مفھوم یصدر من شخص ما موجھ والتلاوة والشفویة عبارات 

على حالة كون الشاھد أصم أوأبكم فتوضع لھ الأسئلة  92ونصت المادة  ،لطرف یستمع إلیھ

ویستخلص من ذلك  ھ لا یعرف الكتابة یندب لھ مترجموتكون الإجابة كتابة وفي حالة كون

دة في ھذا الموقف تعتمد على الرؤیة كون الشاھد أصما أي لا یسمع ولكنھ یرى، فالشھا

وحاسة الشم، فالأصم یرى ولكنھ لا یسمع فشھادتھ تنصب على حاسة الرؤیة والمشاھدة، 

                                                
سیتم التطرق إلى المواد القانونیة التي نصت على الشھادة في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة في الفرع  (1)

   .الأول من المطلب الثاني من ھذا المبحث
المؤرخ في  155-66:الصادر بالأمر رقم ن الإجراءات الجزائیةمن قانو 233 –97-96- 94 -93 -90-89- 88انظر المواد  (2)

  . الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو سنة 8ھـ الموافق لـ  1386صفر عام  18
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 92 ظر المادةان (3)
 8مؤرخ في  156-66"موجب الأمر رقمالصادر ب ات الجزائريمن قانون العقوب 236-235 -234-233 -232انظر المواد  (4)

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 237المادة ، و1966-06- 11: مؤرخة في ،49:، الجریدة الرسمیة رقم1966جویلیة 
من قانون  237-236-231-230-226- 222 –101- 100 –99-98-97- 96 -95-93 - 91-90 -89ر الموادانظ (5)

  . یةالإجراءات الجزائ
 594008:كما قضت المحكمة العلیا في القرار رقم./ من قانون الإجراءات الجزائیة 227-222-97-93-89نظر المواد ا (6)

أن سماع الشھود دون أداء الیمین الواحد تلو الآخر ثم تحولوا إلى أطراف مدنیة یشكل مخالفة لقاعدة  2009-12-17:بتاریخ
، 01، العدد2011مجلة الحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات القانونیة،السنة: نقض انظرجوھریة في الإجراءات یترتب عنھا ال

   . 343ص
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وأما الأبكم فیعتمد على حاستي الرؤیة والسمع والشم، وبذلك فشھادتھ تنصب حول ماسمع 

قوبات من قانون الع 236-235-234-233-232ورأى من أحداث الجریمة؛ وفي المواد 

نصت على حالات الشھادة الزور في الجنایات والجنح والمخالفات، وما یفھم وفقا لمبدأ 

من  237المخالفة أن المطلوب في الشھادة ھو قول الصدق لا غیر، وھو ما بینتھ المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة حول إعطاء فرصة للشاھد حتى یراجع شھادتھ قبل إقفال باب 

ره بالعقوبة المخصصة لشاھد الزور وكثیرة ھي المواد التي بینت الجھة المرافعة وتذكی

- 88المختصة التي یتم الإدلاء أمامھا بالشھادة سواء كان قاضي التحقیق وذلك في المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة؛ أوقاضي المحكمة 99-100-101- 95-97-98- 91-92

محكمة، وھو ما یفید أن من یستمع للشھادة من خلال استعمال المشرع لمصطلح الرئیس أوال

ما یجعلنا نفھم أن  236 -231-230-226-222 -221ھو قاضي الحكم وذلك في المواد

وأخیرا  ؛تى تعد مقبولة ومؤدیة لوظیفتھاالشھادة لا تكون إلا أمام جھة قضائیة مختصة ح

شاھد یقوم من قانون الإجراءات الجزائیة أن ال 227-222 -97- 93 -89بینت المواد 

من قانون الإجراءات  97بأداء الیمین أثناء الشھادة ویؤدي القسم كما ھو مبین في المادة 

  .الجزائیة
   العربي في الفقھ القانوني مفھوم الشھادة: الفرع الثاني 

اھتم شراح القانون بموضوع الشھادة، باعتبارھا من أقدم وسائل الإثبات وأوسعھا     

ایة واھتمام، ولذلك تعددت وتنوعت تعریفاتھم لھا؛ نذكرھا إجمالا ثم انتشارا فكانت محل عن

  .نقوم بالتعلیق علیھا

الشھادة في الأصل ھي تقریر الشخص لما یكون قد :(المرصفاوي بأنصادق  حسن یقول   
، وأما مصطفى مجدي ھرجھ (1))رآه أو سمعھ بنفسھ أو أدركھ على وجھ العموم بحواسھ

إثبات واقعة معینة من خلال ما یقولھ أحد الأشخاص مما شاھده أو ھي (یقول أن الشھادة 
وعرفھا مأمون محمد  ،(2))سمعھ أو أدركھ بحواسھ من ھذه الواقعة بطریقة مباشرة

الشھادة ھي الإدلاء بمعلومات الشاھد المتعلقة بالجریمة، وذلك أمام سلطات :(سلامة

                                                
  .646، ص1996المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، :اويـحسن صادق المرصف (1)
  .17، ص1998ي، دار الكتب القانونیة، القاھرة، مصر، الشھود في المجالین الجنائي والمدن شھادة: صطفى مجدي ھرجھم (2)
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رار من الشاھد بأمر رآه أو سمعھ أو إق:(؛ كما عرفھا حسن جوخدار على أنھا(1))التحقیق

  . (2))أدركھ بأیة حاسة من حواسھ

الشھادة :(من بین التعریفات الأخرى على سبیل المثال فقد عرفھا عماد محمد ربیع أن      

ھي التعبیر الصادق عن مضمون الإدراك الحسي للشاھد بالنسبة للواقعة التي شاھدھا أو 

ھ بطریقة مباشرة والمطابق لحقیقة الواقعة التي شھد سمعھا أو أدركھا بحاسة من حواس
؛ وعرفھا فایز الأیعالي (3))علیھافي مجلس القضاء ممن تقبل شھادتھم بعد آداء الیمین

  .(4))الإنسان أمام القضاء لحقیقة أمر كان قد رآه أوسمعھ الشھادة ھي أن یقرر:(بقولھ

ھادة أن البعض من القانونیین وشراح وما یمكن القول حول ھذه التعاریف المختلفة للش    

والذي یحصل إما بالسماع أو المشاھدة وفي ھذا  ھایشترطون العلم الشخصي ب القانون

استبعاد للشھادة على الشھادة أو بالتسامع أو عن طریق الحواس الأخرى؛ وقیدھا البعض 

ر أغفل ذكر ، والبعض الآخونھا تدلى أمام قاضي الموضوعبجھة سلطات التحقیق بالرغم ك

  .ة لا فائدة منھا ولا تحقق العدلمكان الشھادة وھي المحكمة، لأن الشھادة خارج المحكم
  شریع الجنائي الجزائريمشروعیة الشھادة وأنواعھا في الت: لمطلب الثانيا

نتناول في ھذا المطلب مشروعیة الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري وأنواعھا وھذا      

  :تالیةالفروع الفي 

  مشروعیة الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول

  أنواع الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الثاني
  مشروعیة الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري : الفرع الأول

اھتمت التشریعات الوضعیة بالشھادة شأن الشریعة الإسلامیة في ذلك، فخصصت لھا      

في قوانینھا الموضوعیة والإجرائیة مجموعة من المواد تنظمھا وتضبطھا وتحدد شروطھا  

وأركانھا وكیفیات أدائھا؛ ویعتبر التشریع الجنائي الجزائري من بین التشریعات التي أعطت 

                                                
  .628، ص1الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، ج: مأمون سلامة (1)
، 2، ج1993، 1شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الأردن، ط: حسن جوخدار (2)

  .316ص
رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الأردن، مطبعة ي الإثبات الجزائي دراسة مقارنة، حجیة الشھادة ف: عماد محمد ربیع: انظر(3) 

  .94-93، ص2011، 1ط  الأردن،  ،دار الثقافة، عمان
   . 314ص ،1994، 1، المؤسسة الحدیثة للكتب، طرابلس، لبنان، طقواعد الإجراءات الجزائیة: یعاليفایز الأ  (4)
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حیزا ھاما للإثبات بالشھادة في المجال الجنائي، ونستعرض ذلك من خلال قانون العقوبات 

  .اءات الجزائیةوقانون الإجر
  :قانون العقوبات -أولا

عند استقراء نصوص مواد قانون العقوبات نجد أن المشرع شأنھ كباقي المشرعین لم       

یتعرض لتعریف الشھادة أوالشاھد، وإنما نص على مواد قانونیة بشأن الشھادة الزور 

من الباب الأول حول والیمین الكاذبة في القسم السابع من الفصل السابع بعنوان التزویر 

الجنایات والجنح ضد الشيء العمومي من الكتاب الثالث الجنایات والجنح وعقوباتھا من 

  :الجزء الثاني بعنوان التجریم، ونورد المواد المتعلقة بھا كما یلي

 زورا في مواد الجنایات ضد المتھموالتي تنص على عقوبة كل من یشھد : 232المادة  -

 لنقود أو أي مكافأة أو وعود لقاءھد، وفي حالة قبض الشاھد الزور لأو لصالحھ أي الشا
  .   (1)شھادتھ الزور

تنص على عقوبة كل من یشھد زورا في مواد الجنح ضد المتھم أو لصالحھ : 233المادة  -

  . (2)أي الشاھد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .من قانون العقوبات الجزائري 232:انظر المادة (1)
  .من قانون العقوبات الجزائري 233:انظر المادة (2) 
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د المتھم د زورا في مواد المخالفات ضـوبة كل من یشھـوالتي تنص على عق :234المادة  -

  .(1)أو لصالحھ أو في حالة قبضھ لنقود أو مكافأة أو تلقي وعود لقاء شھادتھ الزور

تنص ھذه المادة على عقوبة الشاھد الزور في المواد المدنیة والإداریة وكذا : 235المادة  -

قبض الشاھد لنقود أو أیة مكافأة أو تلقي وعود جراء شھادتھ الزور ولو كانت الدعوى 
  .(2)مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائیة المدنیة

وھي تتعرض لحالات إغراء الشاھد أو حالات التھدید أو التعدي الممكن أن : 236المادة  -

یتعرض لھا الشاھد حتى یدلي بأقوال أو شھادة زور، وذلك باستعمال الوعود أوالعطایا  

  ناورة أو التحایل على الغیر لحملھم علىأوالھدایا أو الضغط أو التھدید أو التعدي أو الم
  .(3)الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو شھادة كاذبة

المقررة لھا على المترجم الذي  مفادھا تطبیق نفس عقوبة الشھادة الزور:237لمادة ا -

  .(4)یحرف عمدا الأقوال والوثائق المترجمة في المواد الجزائیة أوالمدنیة أو الإداریة

وھي متعلقة بالخبیر المعین من السلطة القضائیة والذي یبدي رأیا كاذبا أو : 238دة الما -

  .(5)وقائع غیر مطابقة للواقع تطبق علیھ نفس العقوبات المقررة للشاھد الزور

وھي تتعرض لحالات التأثیر أو إغراء الخبراء أوالمترجمین أوحالات  :239المادة -

تطبق علیھم  لغرض الإدلاء بأقوال زور أو شھادة زورتھدیدھم أوالتعدي علیھم  تھدیدھم
  .(6)السالفة الذكر 236نفس أحكام المادة 

وھي تختص بحالات معینة والمتمثلة في العقوبة المسلطة على الأشخاص : 240المادة  -

  (7).    الذین توجھ لھم الیمین أو ترد علیھم في المواد المدنیة وتكون كذبا

تنص على أنھ یمكن في حالة الحكم بعقوبة جنحة لوحدھا أن یحكم والتي : 241المادة  -
علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من 

  .(8)من ھذا القانون 14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

                                                
  .من قانون العقوبات الجزائري 234:انظر المادة (1)
  .من قانون العقوبات الجزائري 235:انظر المادة (2)
  .من قانون العقوبات الجزائري 236:انظر المادة (3)
  .من قانون العقوبات الجزائري 237:ظر المادةان (4)
  .من قانون العقوبات الجزائري 238:انظر المادة (5)
  .من قانون العقوبات الجزائري 239:انظر المادة (6)
  .من قانون العقوبات الجزائري 240:انظر المادة (7)
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تي تنص على حمایة من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ وال :45المادة  -

من الانتقام أو الترھیب أو التھدید بأیة طریقة كانت  (1)الشھود والخبراء والمبلغین والضحایا

 ؛ي الصلة بھموبأي شكل من الأشكال ضد الشھود أوأفراد عائلاتھم وسائر الأشخاص الوثیق

رع فھذه ھي مجمل النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات التي وضعھا المش

الجزائري والتي تھتم بموضوع الشھادة والتي سنتناولھا بالتحلیل في المباحث اللاحقة 
  .للبحث

  :قانون الإجراءات الجزائیة -ثانیا
عند تتبع نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، نجد أن المشرع قد نظم      

  :ذلك من خلال ما یلي الشھادة في عدة محاور متفرقة وذات مواضیع مختلفة ویتبین
فقد خصص القسم الرابع من الباب الثالث المخصص لجھات التحقیق  :سماع الشھود -1

، ابتداء من "في مباشرة الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة"من الكتاب الأول تحت عنوان
وھي تتضمن كیفیة استدعاء الشھود من  ،99:إلى غایة نص المادة 88:نص المادة رقم

، وإحضار المترجم إن اقتضت الضرورة (2)ي التحقیق وكیفیة تأدیتھم الشھادةطرف قاض

  .(3)ذلك

كما یتوجب تسجیل المعلومات الشخصیة للشاھد وأھلیتھ وأداء الیمین القانونیة وتوقیع      
 (5)؛ وبینت أیضا جواز مناقشة الشاھد ومواجھتھ بشھود آخرین أوالمتھم(4)محاضر السماع

لشھادة وسر المھنة والعقوبة المطبقة على الشاھد في حالة عدم حضوره أو وكل ما یتعلق با

تراجعھ عن معرفة مرتكبي الجریمة ورفضھ الإجابة عن الأسئلة الموجھة إلیھ، كما بینت 
  .(6)حالة انتقال قاضي التحقیق لسماع الشاھد في حالة تعذر حضوره

                                                                                                                                                   
التي یحدھا القانون أن تحظر على المحكوم علیھ على أنھ یجوز للمحكمة عند قضائھا في جنحة وفي الحالات  14تنص المادة  (8)

، وذلك لمدة لا تزید عن خمس سنوات، تسري ھذه العقوبة 1مكرر 9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 
  .من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیھ

فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك تم إصدار ھذا القانون بمقتضى ات (1)
 19الموافق  1425صفر 29المؤرخ في  128-04:لیھا بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقمالمصادق ع 2003أكتوبر  31بتاریخ 
  2006مارس  08:المؤرخة في 14:والصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2004أفریل 

  .من نفس القانون في حالة الإنابة القضائیة 140:، أیضا في المادةانون الإجراءات الجزائیةمن ق 90–89-88:انظر المواد (2)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 92 –91: انظر المواد (3)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 95 –94 –93:المواد انظر (4)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 96:مادةانظر ال (5)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 99 –98 –97:المواد انظر (6)
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  :في الاستجواب -2

  ن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي تقضي م 101:وذلك ما جاء في المادة     

 تعجال ناجمة عن وجود شاھد في خطراستجواب أو مواجھة تقتضیھا حالة الاس بجواز
  .(1)الموت أو وجود دلائل على وشك الاختفاء وتسجل في المحضر

 :طرق الإثبات -3

لأول من الكتاب الثاني جاء ذكر الشھادة في الفصل الأول في طرق الإثبات من الباب ا      

التي نصت على  212 ءات الجزائیة الجزائري في المادةحول جھة الحكم من قانون الإجرا

 دة من بین ھذه الطرق؛ وفي المادةجواز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات والشھا

نصت على إمكانیة دحض شھادة الشھود لمحاضر أو تقاریر لضباط الشرطة أو  216

تنص على تكلیف الشھود  220 انھم التي تثبت جنحة ما، والمادةھم أو الموظفین وأعوأعوان
فقد نصت على انسحاب الشھود إلى الغرفة المخصصة لھم  221، أما المادة (2)بالحضور

  .بعد التأكد من حضورھم وعدم الخروج منھا إلا بعد مناداتھم ومنع التحدث فیما بینھم

فھي تتضمن إجراءات سماع الشھود أمام  227–226-225–223–222:وأما المواد    

المحكمة، كإلزامیة الحضور أمام المحكمة وحلف الیمین ومعاقبة كل شاھد یتخلف عن 

وفي  أداء الشھود للشھادة وھم متفرقینالحضور أو یمتنع عن حلف الیمین، كما بینت كیفیة 

ادسة عشرة بغیر حلف الیمین تختص بسماع شھادة القصر الذین لم یكملوا الس 228 المادة

وكذلك الأشخاص المحكوم علیھم بالحرمان من الحقوق الوطنیة وفئات الشھود المؤدون 

للشھادة دون یمین، كما نظم المشرع الشھادة في نصوص قانونیة أخرى في نفس الفصل 

وكلھا تدور حول سیر إجراءات  236-234- 233-232-231-230-229:وفقا للمواد

ء المرافعات، كعدم تجدید القسم أثناء سماع الشھادة، وكیفیة أداء الشھود الشھادة أثنا

وعرض أدلة  شفویا ومواجھة الشھود بعضھم ببعضالمقیدون بالسر المھني، وتأدیة الشھادة 

 رة وتسجیل أقوال الشھود في محاضرالإثبات على الخبراء والمساعدین إن اقتضت الضرو

شھادة الزور في أقوال الشاھد من خلال سیر المرافعات تضمنت حالة بیان  237أما المادة
                                                

  .المواجھةالجزائري بعنوان في الاستجواب و وردت في القسم الخامس من قانون الإجراءات الجزائیة 101المادة  (1)
یلیھا والتي بدورھا تحیل على قانون الإجراءات المدنیة  ماو 439ور وفقا للموادلشھود بالحضتنص ھذه المادة على تكلیف ا (2)

مكان وزمان وتاریخ الجلسة لمحكمة التي رفع أمامھا النزاع وفي التكلیف بالحضور والتبلیغات حیث یبین في التكلیف بالحضور ا
   .الشھادة المزورة یعاقب علیھا القانون وصفة الشاھد كما یتضمن على أن عدم حضوره أو رفضھ الإدلاء بالشھادة أو
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بأمره عدم مبارحة المكان وفي حالة مخالفة الأمر یأمر رئیس الجلسة بالقبض علیھ، 

  .ودعوتھ إلى قول الحقیقة أو تطبیق العقوبات المقررة لشھادة الزور عند الاقتضاء

  
  :     شھادة أعضاء الحكومة والسفراء -4 

من قانون الإجراءات الجزائیة في الباب الثالث  544-543–542:المواد وقد جاءت      

كیفیة وطریقة على نص المن الكتاب الخامس المتضمن بعض الإجراءات الخاصة، وفیھا 

استلام شھادة أحد أعضاء الحكومة، كما بینت عدم جواز تكلیف سفراء الجمھوریة 

بعد عرض وزیر العدل خارجیة بالحضور كشھود إلا بعد ترخیص من وزیر الشؤون ال

  .أما شھادة سفراء الدول الأجنبیة فتخضع لشروط المعاھدات الدبلوماسیة ،الأمر علیھ
  
  :في إرسال الأوراق والمستندات -5

من قانون الإجراءات الجزائیة في حالة طلب حكومة أجنبیة  724جاء في المادة       

معروضة أمام قضائھا الوطني بعد ضرورة مثول شاھد في الجزائر في دعوى جنائیة 

الشاھد إلى تلبیة الاستدعاء الموجھ إلیھ شرط عدم  تبلیغھا بالطریق الدبلوماسي، إذ تدعو

جواز متابعتھ أو حبسھ عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره، ویتم ھذا الإجراء 
  .(1)وفقا لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منھا الطلبات

وبھذا نخلص إلى أن التشریع الجنائي الجزائري قد تناول موضوع الشھادة والشھود في      

عدة مواد في فصول وأبواب مختلفة وحالات متباینة من مراحل مجریات الدعوى العمومیة 

  .مما یثبت أھمیة الشھادة كوسیلة إثبات في التشریع الجنائي
 

  الجنائي الجزائري أنواع الشھادة في التشریع : الفرع الثاني
إن الشھادة تكاد تكون الطریقة الأھم والأكثر شیوعا لإظھار الحقیقة وإثباتھا، نظرا     

لعنصر المفاجأة في الجریمة كواقعة مادیة یسعى مرتكبھا إلى إخفائھا وإزالة كل ما یمكن أن 

ا الشاھد الذي تتركھ من آثار ومعالم یستدل منھا علیھ؛ ولذلك فالمعلومات التي یتحصل علیھ
                                                

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في الباب الثالث بعنوان في إرسال الأوراق  724:ھذا ما جاء في نص المادة (1)
  .والمستندات من الكتاب السابع حول العلاقات بین السلطات الأجنبیة
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تصادف وجوده على مسرح الجریمة تكون ذات أھمیة كبیرة في إثبات الجریمة وتحدید 

وھي تختلف من حیث قوتھا في ة تعد عین القاضي وأذنھ كما یقال، شخص مرتكبھا، فالشھاد

یقة الإثبات ومدى اقتناع القاضي بھا، لاعتمادھا كأساس للفصل في الحكم باختلاف طر

؛ فللقاضي كامل الحریة في وزن أقوال الشاھد ة الحصول علیھا وأھلیة الشخصآدائھا وكیفی

وتقدیر الظروف التي یؤدي فیھا شھادتھ، فلھ أن یأخذ بھا أو أن یرفضھا أو أن یرجح أقوال 

  .شھادة شاھد على آخر، أو أقوال نفس الشاھد في تحقیق على قولھ في تحقیق آخر

ئیة لا تعد مرتبة واحدة، إذ تنقسم إلى عدة فئات أومراتب إن الشھادة في المواد الجنا      

حسب موقفھا من التھمة، ونوعیة المعلومات التي تحویھا والوقائع المنصبة علیھا والقائل 

بھا فأحیانا تكون من الشاھد نفسھ الذي سمع وعاین مباشرة، كما تكون غیر مباشرة من 

حدى حواسھ، أو تكون على سبیل طرف ثان عن الشاھد الأصلي أي الذي أدركھا بإ

الاستدلال في حالة عدم بلوغ الشاھد السن القانونیة، وبذلك فإن الشھادة تتنوع إلى أنواع 

  : المباشرة ومنھا الشھادة الاستدلالیة وھي كالآتي منھا المباشرة وغیر

   : الشھادة المباشرة -أولا

بشكل عام تلك الشھادة التي تكون ، ویقصد بھا (1)ھناك من یطلق علیھا شھادة الرؤیة     

صادرة عن الشخص ذاتھ الذي أدرك الواقعة أو الحادثة بإحدى حواسھ كالسمع أو الرؤیة 

 لانا یسب فلانا أو یقول شممتأوالشم أواللمس، كأن یقول رأیت فلانا یقتل فلانا أو سمعت ف
  .(2)رائحة المسكر من فم فلان أو ضبطت المخدر في جیب المتھم

 وشم رائحة الخمر وتذوق ،إن رؤیة إطلاق النار وسماع عبارات السب والشتم والذم      

المادة المخدرة ھي اتصال مباشر لحواس الشاھد الشخصیة بالواقعة، مما یجعل الشھادة 

مباشرة، فالشاھد یشھد على واقعة صدرت عن غیره ویترتب علیھا حق لغیره، ومن ثم فإنھ 

ن یكون الشاھد قد عرف شخصیا ومتحققا مما یشھده  الشھادة المباشرة یجب أ في

                                                
واستجوابھم في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة  مناقشة الشھود: محمود محمد عبدالعزیز الزیني (1)

  .145، ص2004للنشر، 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، - دراسة مقارنة –الإشكالات الإجرائیة للشھادة في المسائل الجزائیة : إحمود فالح الخرابشةانظر  (2)
انظر قرار المحكمة العلیا :أو شھادة العیان/  60رجع السابق، صالم:یوسف الصادقمحمود الأمیر ./ 36، ص2009، 1ط

  .1989- 03-27:، بتاریخ53272:رقم
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ویدعى الشاھد عادة إلى مجلس القضاء لیقوم ما رآه أو سمعھ من الوقائع المتعلقة  (1)بحواسھ

بالدعوى ومع ذلك فقد یكتفي في ظروف استثنائیة بتلاوة شھادتھ المكتوبة أو بضم ھذه 
ما أن المشرع الجزائري یجبر الشاھد على ، عل(2)الشھادة المكتوبة إلى القضیة للاعتداد بھا

، والشھادة المكتوبة ھنا نقصد بھا تلك (3)الإدلاء بشھادتھ شفاھة دون قراءة لأي نص مكتوب

الأقوال التي تم الإدلاء بھا أمام الضبطیة القضائیة أو وكیل الجمھوریة أوقاضي التحقیق 

  .أثناء جمع الاستدلالات أو التحقیق القضائي

ك نخلص إلى أن الشھادة المباشرة بالحواس تكون شفاھیة أمام الجھات القضائیة وبذل     

المختصة، سواء كان أمام الضبطیة القضائیة أو أمام وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق 

مراحل  أثناء التحقیق الابتدائي أو قاضي الحكم أثناء المحاكمة، ویمكن أن تكون مكتوبة أثناء

  .رض علیھ لیؤكد شھادتھ أو یغیرھاالتحقیق الأولى وتع
  : الشھادة السماعیة -ثانیا
أو الشھادة على السماع أو الشھادة غیر المباشرة، وھي تلك التي یدلي بھا الشاھد عن     

وقائع لم یدركھا بإحدى حواسھ، وإنما سمعھا من شخص آخر أدرك الوقائع بإحدى حواسھ 

یكون الشخص المنقول عنھ شاھدا في  بعد فترة وجیزة من ارتكاب الفعل، شرط أن
فالجریمة تقع بصورة عارضة أي نتاج فوري لظروف وقوعھا، وإما أن تقع بعد  (4)الدعوى

سبق التفكیر فیھا والترصد لھا، فقد یصاب شخص بطلق ناري من آخر وقبل وفاتھ قد یتلفظ 

قھ قبل احتضاره ویقول بعبارات صریحة بأن الذي قتلھ فلان ویسرد أمام من حضر إلیھ ولح

وینقل ھذه  ظروف الحادثة ثم یموت بعد ذلك بزمن یسیر؛ وھنا یتقدم شخص أو أكثر
، (5)الشھادة ویشھد على ما سمعھ نقلا عن المجني قبل موتھ أثناء التحقیق وأمام القضاء

فالشھادة السماعیة یكون مصدرھا الشاھد الأصیل وھي أقل درجة من الشھادة المباشرة 

ذا بسبب أن الأخبار تتبدل وتتغیر عند النقل من شخص لآخر، لذا فقد حدث الأصلیة وھ
                                                

  .146المرجع السابق، ص: محمود عبدالعزیز الزیني (1)
ر الھدى عین ملیلة، الجزائر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ والإجتھاد القضائي، دا: العربي شحط عبدالقادر (2)

، 2011 ،1یة، طشرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الخلدون: فریجة حسین وفریجة محمد ھشام ./101-100، ص2006
  .144ص
من القسم العاشر حول سماع  –تلقي الشھادة -رع الرابع بعنوان من قانون الإجراءات المدنیة الف 158: انظر نص المادة رقم  (3) 

  .الشھود
  .37لمرجع السابق، صا: د فالح الخرابشةإحمو (4)
  .146المرجع السابق، ص: محمود عبدالعزیز الزیني (5)
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خلاف في الفقھ والقانون حول ھذا النوع من الشھادة، فمثلا القانون الأنجلوسكسوني لا یجیز 
والشاھد في ھذا النوع من الشھادة لا یشھد بأنھ رأى الواقعة أو  (1)ھذا النوع من الشھادة

وھي  (2)رائحتھا أو تذوق طعمھا، وإنما یشھد بشھادة شخص آخر سمعھا أو لمسھا أو شم

  . (3)غیر الشھادة على الشھادة في الفقھ الإسلامي

وھنا یطرح التساؤل حول مدى القیمة الثبوتیة للشھادة السماعیة وحدھا في القانون       
  :(4) الجنائي وفي ذلك رأیان

 یة لأنھا لا تنشأ عن إدراك مباشردة السماعیرى عدم التعویل على الشھا :الرأي الأول     

والأخبار المنقولة كثیرا ما یدخلھا التغییر عند نقلھا، لذا فإن الشھادة السماعیة لا تقبل إلا إذا 

استحال سماع الشاھد الأصلي لموتھ أو غیابھ، ففي ھذه الحالة من الممكن أن یأخذ بھا 

  .القاضي لصحتھا
أن الشھادة السماعیة لا یمكن أن تحوز ثقة القضاء فلا تعتبر یرى : الرأي الثانيأما      

لوحدھا دلیلا كافیا للحكم في الدعوى لما یشوبھا من الشك والتحریف، وإنما یمكن أن تعتمد 

علیھا المحكمة لتقویة دلیل آخر في الدعوى كالشھادة المباشرة، فإن اعتمدت المحكمة على 

  .مشوبا بالفساد في الاستدلالالشھادة السماعیة وحدھا كان حكمھا 

وواقع الأمر أن الشھادة بطبیعتھا لا تكون موضع ثقة إلا إذا كانت المعلومات قد أدركھا      

الشاھد بنفسھ وبحواسھ، وماعدا ذلك من معلومات متواترة تناھت إلى سمع الشاھد نقلا عن 

الثبوتیة ضئیلة الغیر، فھي محل تحریف وعرضة للشك وھذا ما یجعلھا من حیث القوة 

ولا یمكن اعتبارھا دلیلا كافیا في الدعوى وأقل مرتبة من الشھادة المباشرة من  ومحدودة،

  . حیث قوة الدلیل ولا یمكن التعویل علیھا وحدھا كدلیل إثبات
  :الشھادة الاستدلالیة -ثالثا

  ن صغیرتعرف بالشھادة على سبیل الاستعلام، ویقصد بھا تلك الشھادة التي تؤخذ ع     

                                                
ھنا إلى الشھادة بالتسامع وھي أقل رتبة من شھادة  كما یمكن أن نشیر، 147المرجع السابق، ص: بدالعزیز الزینيمحمود ع (1)

قبولة في الفقھ الإسلامي في قضایا النسب وإنما تكون بالتواتر بین الناس وھي م ،السماع لكونھا لا تسمع من الشاھد الأصیل
والموت والزواج والدخول، إلا أنھ من العسیر تحري وجھ الصحة بالنسبة لھذا النوع من الشھادة فھي لا تلقى قبولا في المسائل 

  .وإن كان القانون قد قبلھا في المسائل التجاریة على سبیل الاستئناس فقط ،الجزائیة
  .37المرجع السابق، ص: ةفالح الخرابش إحمود (2)
  ).الشھادة على الشھادة في الفقھ الإسلامي:(من ھذا البحث17-16انظر الصفحتین  (3)
  .61المرجع السابق، ص :د الأمیر یوسف الصادقمحمو (4)
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الفقرة الأخیرة من  93وفقا للمادة (1) لا تتجاوز سنھ السادسة عشر دون تحلیفھ الیمین 

قانون الإجراءات الجزائیة، إذ أن المشرع الجزائري نص على اعتبار الشھادة الصادرة عن 

القاصر الذي لا یتجاوز سن السادسة عشر من عمره رغم كونھ ممیزا إلا أنھا تكون على 

 نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 153تدلال، وھذا ما یفھم من نص المادة سبیل الاس

ومثل ھذه الشھادة لا تكفي وحدھا ما لم تكن مؤیدة ببینة أخرى وھي القاعدة التي تقررھا 

كافة التشریعات العربیة مع وجود بعض الفوارق من حیث سن الصبي، ومن حیث علاقة 

ى، إذ نجد أن السن القانونیة مثلا في قانون الإجراءات الجنائیة  ھذه الشھادة بالبینات الأخر
  .(2)المصري والقانون الأردني أربعة عشرة سنة لحلف الیمین

یترتب على عدم تحلیف الشاھد القانونیة اعتبار الشھادة باطلة وعدم جواز الاستناد إلیھا      

ً متعلقا با لنظام العام، إذ یتعین مراعاتھ ولو رضي ویعد تحلیف الشاھد الیمین القانونیة إجراء

الخصوم بخلاف ذلك لأن الیمین ترمي إلى حمایة العدالة، وتتجرد الشھادة غیر المسبوقة 

بالیمین من قوتھا كدلیل، وتغدو مجرد شھادة على سبیل الاستعلامات أوالاستدلال شأنھا في 
  .(3)لضبطیة القضائیةذلك شأن الشھادة المأخوذة في مرحلة البحث الأولي من قبل ا

ولعل عدم توجیھ الیمین القانونیة إلى الشاھد في سن السادسة عشرة من عمره رغم        

تمییزه للأفعال ھو عدم إدراكھ لمفھوم وكنھ الیمین، وما یترتب علیھ من إلتزام أخلاقي 

ر  ودیني ویفترض أن یكون تقدیر القاضي لھذا الإدراك من خلال توجیھ الأسئلة للقاص

حتى یستطیع توجیھ الیمین القانونیة من عدمھا، وقد اختلفت القوانین في تقدیر السن 
، وقد بینت المادة (4)القانونیة اللازمة والتي توجھ الیمین القانونیة معھا حتى یعتد بھا قانونا

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أن آداء الیمین من شخص غیر أھل للحلف  229

                                                
صیغة نى مرفوعة الیمین بالیده الیمیؤدي كل شاھد و: ون الإجراءات الجزائیة الجزائریةمن قان 2فقرة  93:تنص المادة (1)

سن وتسمع شھادة القصر إلى  ،"شيء غیر الحقأن أقول كل الحق ولا ظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأقسم با الع:"الآتیة
علما أن السن القانونیة في القانون المدني الذي یعتد بھ المشرع الجزائري ھو سن التمییز حیث السادسة عشر بغیر حلف الیمین، 

الفقرة الخامسة من قانون  153وھذا وفقا للمادة  ،إلا على سبیل الاستدلال ودون تحلیفھم الیمینلا یجوز سماع شھادتھم 
 من القانون المدني الجزائري 43ة ویعتبر كل شخص لم یبلغ سن الثالثة عشر غیر ممیز وفقا للماد الإجراءات المدنیة والإداریة،

في حین تقبل باقي ، منھ 40سنة كاملة وھذا وفقا لنص المادة  19ي ھو وأما السن القانونیة أي سن الرشد وفقا للقانون المدن
  .الفقرة الأخیرة 153الشھادات من كل الأشخاص ماعدا القصر وفقا للمادة 

  .38المرجع السابق، ص :فالح الخرابشة حمودإ (2)
، 1دار الثقافة، عمان، الأردن، ط، -نةدراسة مقار - التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة: حسن الجوخدار (3)

  .221- 220ص، 2008
  .222- 221، صنفسھالمرجع  :حسن الجوخدار:انظر في ذلك (4)
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م أو معفى منھا لا تعد سببا للبطلان، ویقصد بغیر الأھل كل من لم یبلغ سن أو محرو

السادسة عشر لأنھ موضع شبھة في إدراكھ وتمییزه فلا تجب علیھ الیمین، وقانون العقوبات 

 49:یعتبره فاقدا للإدراك والتمییز أو ناقصھ، مما یعفیھ من المسؤولیة الجنائیة وفقا للمادة
   .(1)من قانون العقوبات

إلا أن المشرع الجزائري لم یبین مدى حجیة شھادة القاصر البالغ من السن بین السادسة     

عشرة والثامنة عشرة ومدى قوتھا الثبوتیة، وھل تعد ھي أیضا على سبیل الاستدلال أم أنھا 

ومن جھة  شھادة كاملة یعتد بھا كالشھادة الصادرة من الشخص البالغ العادي ھذا من جھة؟

رى ھل یقوم بآداء الیمین أثناء تأدیة الشھادة أمام الجھات المختصة خاصة أن المادة أخ

في فقرتھا الثالثة تبین جواز حلف الیمین أمام المحكمة إن لم تعارض النیابة العامة أو  228

تعتبر أن أداء الیمین من شخص غیر أھل للحلف أو  229أحد أطراف الدعوى، وأما المادة 

  .ى منھا لا یعد سببا للبطلان؟محروم أو معف

  :ومن صور الشھادة الاستدلالیة في التشریع الجنائي الجزائري

  . من قانون العقوبات 9شھادة المحروم من الحقوق الوطنیة كعقوبة تكمیلیة وفقا للمادة  -

الفقرة الثانیة تسمع شھادة أصول المتھم وفروعھ وزوجھ وأخوتھ  228وفقا للمادة  -

ھاره على درجتھ من عمود النسب من غیر حلف الیمین وإذا لم تعارض وأخواتھ وأص
  .(2)النیابة أو أحد أطراف الدعوى یمكن أداء شھادتھم مع الیمین وھولا یعد سببا للبطلان

في محكمة الجنایات  كما أن الشھود المدعوون بموجب السلطة التقدیریة لرئیس الجلسة -
  .(3)ل دون حلف الیمینالإدلاء بشھادتھم على سبیل الاستدلا

  

  

  

                                                
- 345، ص2003دار ھومة، الجزائر،  -التحري والتحقیق –شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : عبدالله أوھایبیة (1)

346.  
  .لإجراءات الجزائیة الجزائریةمن قانون ا 229و 228انظر المادتین  (2)
نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي : محمد مروان/ .الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 286/3نظر المادة ا (3)

  .371-370الجزائري، المرجع السابق، ص 
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  شروط الشھادة وموانعھا في التشریع الجنائي الجزائري: المطلب الثالث
یشترط في الشھادة أمورا ضروریة عدة حتى تقبل أمام مجلس القضاء وتكون مقبولة      

شكلا ومضمونا في التشریع الجنائي الجزائري، كما أن ھناك موانع لھا، إذ لا یمكن لفئة 

ن الأفراد تأدیتھا لأسباب مختلفة، لذلك سنتعرض في ھذا المطلب من خلال الفرع معینة م

الأول لشروط الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري وموانعھا في الفرع الثاني على النحو 

  :التالي

  شروط الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول

  الجنائي الجزائري موانع الشھادة في التشریع: الفرع الثاني
  شروط الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري : الفرع الأول

المشرع الجزائري لم یشذ عن باقي التشریعات الجنائیة الأخرى فیما یتعلق بقبول      

  .فإنھا تحكمھا شروط وضوابط عامة قانوناشھادة صحیحة الشھادة ولكي تكون ال
    :الشروط الموضوعیة للشھادة -أولا

یشترط في موضوع الشھادة أن یكون واقعة قانونیة محددة، كما یجب أن تكون ھذه      
الواقعة متعلقة بالدعوى، وأن یعلم بھا الشاھد شخصیا بنفسھ ولا یكون علمھ قد تم بواسطة 

  .(1)كما یشترط أن تكون الواقعة متنازعا علیھا ومما یجوز إثباتھا ،ما

  :قانونیة أن یكون موضوع الشھادة واقعة -1
یقصد بالواقعة القانونیة كل حدث مادي أو كل فعل أوعمل مادي یرتب القانون على       

وقوعھ آثارا قانونیة، بغض النظر عما إذا كانت إرادة الشخص قد اتجھت إلى إحداثھا أو لم 

تتجھ لذلك، فلا یتوقف نشوء الحق فیھا على إرادة الأشخاص، ویكون سبب نشأة الحق فیھا 
  .(2)بقوة القانون أو بفعل الطبیعة الوجودیة إما

وبذلك یجب أن یكون موضوع الشھادة حدثا مادیا أو فعلا أو عملا مادیا ینتج عنھ أثرا      

قانونیا لصالح طرف من أطراف العلاقة القانونیة، سواء اتجھت إرادة الفرد إلى إحداث 

                                                
مصر،  ، منشأة المعارف، الإسكندریة،- ة والتطبیقالنظری –الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ: عبدالحمید الشواربي (1)

  .97ص
، 2010 دار ھومة، الجزائر،تطبیقاتھا في القوانین الجزائریة، القانونیة النظریة العامة للحق ومدخل للعلوم : حمد سي عليأ (2)

  .147ص



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
56 

 

اینة من طرف الشاھد حتى النتیجة عن قصد أو عن غیر قصد، ویكون محل مشاھدة ومع

  .عن تفاصیل أحداثھ وعرضھا أمام القضاء في صورة شھادة یتمكن التبلیغ
أن تكون الواقعة المراد إثباتھا بالشھادة متعلقة بموضوع الدعوى وأن تكون منتجة  -2

  :وجائزا قبولھا
إن موضوع الشھادة یجب أن یكون مرتبطا بموضوع الدعوى، فالمحقق غیرملزم      

ماع كل من یطلب الخصوم سماعھم، كما لھ أن یسمع شھادة أي شاھد یحضر ولو من بس

تلقاء نفسھ أما في التحقیق النھائي فللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي 

شخص، ولھا أن تسمع شھادة أي شخص یحضر من تلقاء نفسھ لإبداء معلومات شرط أن 
  .(1)تكون متعلقة بالدعوى

ولا یشترط أن تكون الشھادة منصبة على نفس واقعة الدعوى فقد تنصب على       

ملابسات لھا تأثیرھا في ثبوت الواقعة أو تقدیر العقوبة مثل الشھادة على سمعة المتھم أو 

كما لا یشترط أن ترد على الحقیقة المطلوب إثباتھا بأكملھا وبجمیع تفاصیلھا،  ،حالتھ الأدبیة

من شأنھا أن تؤدى مع عناصر الحقیقة باستنتاج سائغ یتلائم بھ القدر بل یكفي أن یكون 
  .(2)الذي رواه الشاھد مع عناصر الإثبات الأخرى

ویشترط أن تكون منطقیة موافقة للواقع یقبلھا العقل حیث یمكن لكل شخص عاقل أن      

حتى المحاكمة  جة ولھا أثر في مجریاتیقبل تفاصیلھا، مما یوحي لنا بأن ھذه الشھادة منت

  . العقوبة تؤثر في قناعة القاضي أو توجھھ في تحدید الحكم وتقدیر
  :قانونا أن یكون موضوع الدعوى واقعة متنازع حولھا وھي جائزة الإثبات -3

یتضح موقف المشرع الجزائري من خلال مراجعة الكتاب الثاني من قانون        

ن الباب الأول المعنون بطرق الإثبات حیث الإجراءات الجزائیة، لاسیما الفصل الأول م

تناولت المبادئ العامة للإثبات، فنصت على المبدأ الأول المتمثل في حریة الإثبات وفقا 

الفقرة الأولى بقولھا یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات، وھو  212للمادة 

  .مبدأ من مبادئ نظام الإثبات الحر

                                                
  .17، صالمرجع السابق، -لنظریة والتطبیقا –الفقھ الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و: عبدالحمید الشواربي (1)
  .106ص المرجع السابق،: العربي شحط عبدالقادر (2)
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ماعدا الأحوال :"في نفس الفقرة الشطر الثاني منھاجاء ة الإثبات ماوالاستثناء من حری     

التي  ؛ والمشرع قصد بالأحوال ھنا تلك الجرائم"التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك
التي نص على  (1)لإثباتھا أركان حددھا ھو سلفا كما ھو الشأن في جریمة الزنا تطلب

من نفس  341، وأورد وسائل إثباتھا بالمادة (2)تمن قانون العقوبا 339تجریمھا في المادة 

القانون حیث أن الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة المعاقب علیھا بالمادة السابقة الذكر 

بواسطة محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وإما بإقرار 
كذلك الشأن بالنسبة ؛ (3)قضائي وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتھم وإما بإقرار

لجریمة السیاقة في حالة سكر المنصوص علیھا في قانون المرور والتي یشترط المشرع 
، وفي مثل ھذه (4)غ في الألف من الكحول في الدم0.10فیھا لصحة إثباتھا وجود نسبة 

د الجرائم حل اقتناع المشرع محل اقتناع القاضي من خلال إصدار مواد قانونیة تحد
  .(5)الجریمة وافتراض القصد الجنائي وھو ما یوافق نظام الأدلة القانونیة أو الإثبات القانوني

من نفس القانون حیث أن الدلیل الذي یقبل عن  341وأورد وسائل إثباتھا بالمادة      

ارتكاب الجریمة المعاقب علیھا بالمادة السابقة الذكر، بواسطة محضر قضائي یحرره أحد 

لضبط القضائي عن حالة تلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة رجال ا

  . من المتھم وإما بإقرار قضائي
  الشروط الشكلیة للشھادة    -ثانیا

  :شفویة وعلانیة الشھادة -1

                                                
  .30، ص2008 الجنائي، دار ھومة، الجزائر،محاضرات في الإثبات : مروك نصر الدین (1)
یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابھا :(من قانون العقوبات على مایلي 339ت المادة نص (2)
ریمة الزنا، وتطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنھا متزوجة، ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة ج

الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین و تطبق العقوبة ذاتھا على شریكتھ، ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور 
  ). لكل متابعة وإن صفح ھذا الأخیر یضع حد

امرأة متزوجة ثبت ارتكابھا یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل (: من قانون العقوبات على أنھ 339تنص المادة  (3)
جریمة ، ویعاقب الزوج الذي یرتكب الزنا مع امرأة یعلم أنھا متزوجةالزنا وتطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریمة جریمة 

سنة  إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتھا على شریكتھ، ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور  الزنا بالحبس من
  ).فح ھذا الأخیر یضع حد لكل متابعةوإن ص

ركة المتعلق بتنظیم ح 2001أوت  19الموافق لـ  1422جمادى الأولى  29مؤرخ في  01/14من القانون  67المادة انظر (4) 
إلى  5000أمنھا والتي تنص على عقوبة الحبس من شھرین إلى ثمانیة عشرة وبغرامة مالیة من الطرق وسلامتھا و المرور عبر

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص یقود مركبة أو یرافق السائق المتدرب في إطار التمھین بمقابل أو دون مقابل  50000
في الألف، كما تطبق نفس العقوبة على كل شخص یقود مركبة  0.10سبة وھو تحت تأثیر مشروب كحولي موجود في الدم  بن

  .وھو تحت تأثیر مواد أو أعشاب ندخل ضمن أصناف المخدرات
  .31، صالمرجع نفسھ: ین مروك نصر الد(5) 
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یجب سماع أقوال كل شاھد على انفراد بصورة شفویة ومواجھة الشھود بعضھم       

وال أو إختلاف حاصل فیھا یؤدي ـض في الأقتعارض أو تناق بالبعض الآخر في حالة جود
، (2)كما یجب أن تؤدى الشھادة أمام محكمة في جلسة علنیة(1) وبالمتھم أیضا إلى الشك

لتشریعات الجزائیة على أن مرحلة المحاكمة أوالتحقیق النھائي تجري بصورة ا وتتفق

بعث الطمأنینة في المتھم وأطراف علانیة كقاعدة یحضرھا من یشاء من الناس، لأن ذلك ی

التأثیر في مجریات الدعوى  شوا من الانحراف في الإجراءات أوالدعوى والجمھور فلا یخ
  .(3)أو في الشھود أیضا

إن الأصل والقاعدة العامة في المحاكمة تجرى بصورة علنیة وإلا عُدَّت باطلة، مالم       

سریة، وذلك من أجل المحافظة على النظام تقرر المحكمة بكامل ھیئتھا إجراءھا بصورة 

العام والأخلاق العامة، وعلى المحكمة أن تعلل قرارھا بذلك ویمكن في جمیع الأحوال منع 
  .(4)الأحداث من حضور المحاكمة

  :أداء الشھادة في مواجھة الخصوم -2
وإلا كانت القاعدة المقررة في القانون ھي ضرورة تأدیة الشھادة في مواجھة الخصوم       

باطلة، فكل خصم في الدعوى لھ الحق في سؤال الشاھد ومناقشتھ، وإذا انتھى الخصم من 

 استجواب الشاھد فلا یجوز لھ إبداء أسئلة جدیدة إلا بإذن من القاضي، ولرئیس الجلسة أو

اھد مباشرة ما یراه مفیدا من الأسئلة في كشف لأي عضو من أعضائھا أن یوجھ للش
  .  (5)الحقیقة

  حلف الیمین -3

لا تصح الشھادة إلا إذا كانت مسبوقة بحلف الیمین دلالة على صدقھا، ولا یقول الشاھد      

إلا الحق وھو ضمان یجب توافره عند الإدلاء بالشھادة سواء أمام المحقق أو أمام المحكمة 

بالیمین تعتبر المسبوقة  لما فیھ من الاستشھاد با رقیبا على أقوال الشاھد، والشھادة غیر

                                                
  .456، ص1989، 17مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجیل للطباعة، مصر، ط :رؤوف عبید (1)
 .95، المرجع السابق، ص-النظریة والتطبیق –الفقھ الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و: عبدالحمید الشواربي (2)
  .572المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص: حسن صادق المرصفاوي (3)
  .122المرجع السابق، ص: العربي شحط عبدالقادر  (4)
: عبدالحمید الشواربي./ 457-456ي القانون المصري، المرجع نفسھ، صالإجراءات الجنائیة فمبادئ  :رؤوف عبیدانظر (5)

  .169المرجع السابق، ص:الزینيمحمود ./ 97ص ،،المرجع نفسھ-النظریة والتطبیق –الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ
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كأقوال  (1)إجراءا باطلا یمكن اعتبارھا مجرد أقوال أو إیضاحات تحتاج إلى تدعیم وتأیید

الفقرة الأخیرة من  93الشاھد الذي لم یبلغ السن القانونیة أي ستة عشرة عاما، وفقا للمادة 
حالة عدم وقد قضت المحكمة العلیا أن أداء الشاھد الیمین في ، قانون الإجراءات الجزائیة

وجود مانع قانوني من أدائھا تعد من النظام العام، ویؤدي إغفال ذلك إلى بطلان الإجراءات 
  .(2)وبالتالي الحكم

  موانع الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري : الفرع الثاني
للشھادة موانع تجعل الشخص لا یمكنھ الإدلاء بشھادتھ لسبب أو ظرف ما أو نتیجة      

  .أطراف الدعوى أو لصفتھعلاقتھ ب

من أداء الشھادة أو الإعفاء منھا ھو بمثابة الاستثناء من الأصل العام، وھذا  المنع     
، حیث (3)الاستثناء یتعلق بعدم الأھلیة وعدم الكفاءة أو بعدم الالتزام القانوني بآداء الشھادة

في الواقع أو بسبب یمنع من آداء الشھادة بسبب كون الشخص لا یدرك الحقیقة كما ھي 

ضعف ذاكرتھ أوعدم قدرتھ على التمییز، كما یخول القانون حق الامتناع الوجوبي أو 

الجوازي عن آداء الشھادة وذلك بسبب التعارض القائم بین صفة ھؤلاء الأشخاص الوظیفیة 

ى للدعو جلیة أثناء مرحلة التحقیقأو العائلیة وبین صفة الشاھد، وتبدو ھذه الموانع بصفة 
  :الجزائري كما یلي موانع الشھادة في التشریع، ویمكن إجمال (4)محل الشھادة

 :مانع الوظیفة أوالمھنة -أولا

یمنع بعض الأشخاص عن الإدلاء بشھادتھم أمام القضاء بسبب وظیفتھم وبحكم مھنتھم      

ة أو فیمنع من السماع كشاھد كل من كان محلفا أو مترجما أو كاتب محكمة أو نیابة عام
من قانون الإجراءات الجزائیة تكون إجراءات 11؛ ففي نص المادة(5)قضاة محكمة موضوع

التحري والتحقیق سریة، وكل شخص یساھم في ھذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المھني 

وفقا لقانون العقوبات، وھذا لاعتبار التعارض الذي یقوم بین صفتھم في الدعوى وصفة 

                                                
النظریة  –ثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ الإ: عبد الحمید الشواربي./155-154، صالمرجع السابق:محمود الزیني (1)

  .96، صالمرجع السابق ،-والتطبیق
مجلة الحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات القانونیة،السنة انظر ،2005-12-21:الصادر بتاریخ 391143:وفقا للقرار رقم (2)

 .513، ص02، العدد2006
  .132، ص 2011، 1د، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، طالمسؤولیة الجنائیة للشاھ: بكري یوسف بكري (3)
  .133المرجع نفسھ، ص: بكري یوسف بكري (4)
  .138المرجع نفسھ، ص: بكري یوسف بكري (5)
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من قانون  301ول الحقیقة والحیادیة في الدعوى، في حین أن المادةالشاھد التي تقتضي ق

العقوبات تجیز للأطباء والجراحین والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم 

الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة في قضیة الاجھاض وجوب الشھادة دون 
  .(1)التقید بالسر المھني

لك فلا یعاقب ھؤلاء الأشخاص رغم عدم التزامھم بالإبلاغ عن حالات ومع ذ     

الإجھاض التي تصل إلى علمھم بمناسبة ممارسة مھنتھم وھي صورة من صور الشھادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة كل شخص  97حول فعل معین وھو الإجھاض، وفي المادة 

أداء الشھادة مع مراعاة الأحكام استدعي لسماع شھادتھ ملزم بالحضور وحلف الیمین و

القانونیة المتعلقة بسر المھنة، فإذا كان الشاھد ضمن الأشخاص الملزمین بسر المھنة وكان 

كان لزاما على  وأداء الیمین والإشارة إلى العذرعلیھ وجوب المثول أمام قاضي التحقیق 
 .   (2)القاضي تحریر محضر بذلك ویبت بأمر یقبل بمقتضاه العذر أو یرفضھ

 :مانع الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبات تكمیلیة -ثانیا

وفقا للمادة التاسعة من قانون العقوبات التي تنص على العقوبات التكمیلیة، والتي من      

 9ضمنھا الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، التي تم تبیانھا في المادة 

الأھلیة لأن یكون المحكوم علیھ مساعدا محلفا أو خبیرا أو  مكرر من نفس القانون، وعدم

  .شاھدا على أي عقد أو شاھدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال

وفي ھذا یتبین أن الشخص المحكوم علیھ بمثل ھذه العقوبة لا یعد أھلا للشھادة إلا على      
، فمانع الحكم بالعقوبة (3)سنة 16سبیل الاستدلال كالأشخاص الذین تقل أعمارھم عن 

  .   التكمیلیة تجعل من كل شخص وقعت علیھ ھذه العقوبة غیر أھل لآداء الشھادة

  إضافة إلى أن الشخص المراد سماع شھادتھ الموجھة ضده شكوى مصحوبة بإدعاء     

مدني یجوز رفض سماعھ كشاھد، وعلى قاضي التحقیق إحاطتھ علما بالشكوى وتنبیھھ  

فقرة واحد من قانون الإجراءات الجزائیة، أما الفقرة الثانیة  89وھذا وفقا للمادة بھذا الحق 
                                                

إلى  500من قانون العقوبات الجزائري والتي تعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  301انظر نص المادة  (1)
  .لة إفشاء السر المھني من طرف فئة معینةدج  في حا 5000

، دار قانة، باتنة، - التحقیق القضائي الابتدائي: الجزء الثاني -شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،: بارش سلیمان (2)
  .36، ص2008، 1الجزائر، ط

ر الشھادة على سبیل انظأیضا ./35، ص2شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،المرجع نفسھ، ج: بارش سلیمان (3)
  .من ھذا البحث 39-38الاستدلال ص
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تنص على وجود دلائل قویة ومتماسكة على قیام اتھام في حق شخص معین، فلا یجوز 

لقاضي التحقیق أو لضابط الشرطة القضائیة بمقتضى الإنابة القضائیة الاستماع إلى شھادتھ 
 .(1)وق الدفاعوإلا عد ذلك إحباطا لحق

  :مانع رابطة الدم أو القرابة أو المصاھرة -ثالثا
من  35بعض الشھـود یمكن أن یكونوا أقـارب للمتھم، وھم أصولھ وفروعھ، والمادة      

القانون المدني نصت على أنھ یعتبر أقارب أحد الزوجین في نفس القرابة والدرجة بالنسبة 

شھادة أقارب أحد الخصوم أو أصھاره على عمود  للزوج الآخر؛ فالقانون لا یجیز سماع
 ،(2)النسب أو زوج أحد الخصوم یحظر أیضا سماع إخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم

وبذلك فالأشخاص الذین تربطھم رابطة الدم بأحد أطراف الدعوى كشھود أمام القضاء 

المدنیة والإداریة  من قانون الإجراءات 64لإثبات الوقائع محل النزاع وفقا لنص المادة 

وما قیل عن الأقارب یقال عن الأصھار إذ لا تجوز شھادة  ،باستثناء مسائل الحالة والطلاق

فیتم سماعھم  تربطھ علاقة مصاھرة بالطرف الآخرالأصھار إذا كان أحد طرفي الدعوى 

یجوز لھم الإدلاء بشھاداتھم بعد حلف الیمین إذا لم تعارض في ذلك دون حلف یمین و
من قانون  228، وھذا ما تشیر إلیھ المادة (3)نیابة العامة أو أحد أطراف الدعوىال

الإجراءات الجزائیة الجزائریة وبذلك نخلص إلى أن رابطة الدم أو القرابة أو المصاھرة 

  .   تعد مانعا من موانع الشھادة في التشریع الجزائري
 :مانع فقدان الأھلیة والقصَّر -رابعا

من القانون المدني كل شخص بلغ سن  40ي التشریع الجزائري وفقا للمادة الأھلیة ف    

سنة كاملة متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة  19الرشد 

من قانون الإجراءات الجزائیة فھي بتمام  442حقوقھ المدنیة أما الأھلیة الجنائیة وفقا للمادة 

ادة فاقد الأھلیة أمام القضاء على سبیل الاستدلال دون آداء الیمین، الثامنة عشر وتسمع شھ

الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة نص المشرع الجزائري على  93وفي المادة 

اعتبار الشھادة الصادرة عن القاصر الذي لا یتجاوز سن السادسة عشر من عمره رغم 

                                                
  .37ص ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع  السابق :بارش سلیمان (1)
  .36، ص2004، 2لمدنیة، دار ریحانة، الجزائر، طالوسیط في شرح قانون الإجراءات ا: طاھري حسین (2)
  .378ع السابق، صالمرج: ملیاني بغداديمولاي  (3)
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؛ كما تقبل (1)لاستدلال ویتم ذلك بغیر حلف الیمینكونھ ممیزا، إلا أنھا تكون على سبیل ا

من قانون  153شھادة باقي الأشخاص ماعدا ناقصي الأھلیة وھذا ما یفھم من المادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
  :خلاصة

في تعریف الشھادة وھو ما جرى " الأقوال"في التشریع الجنائي الجزائري استعمل لفظ      

ون الإجراءات الجزائیة في عدة مواضع مختلفة، وأما بعض شراح النص علیھ في قان

مع وجود الاختلاف الواضح لمفھوم الروایة في الفقھ " الروایة"القانون استعملوا لفظ 

الإسلامي التي تختص بالحدیث الشریف؛ أما في التشریع الجنائي الجزائري فالروایة 

لیمین؛ وتستمد الشھادة مشروعیتھا من تقتضي سردا لأحداث الواقعة الإجرامیة ثم حلف ا

قانون العقوبات الذي نص على شھادة الزور والعقوبات المقررة لكل من أداھا، ومن قانون 

الإجراءات الجزائیة التي نصت في مواقع عدة كیفیة استدعاء الشھود وتكلیفھم بالحضور 

لشھادة وسماعھم أمام والعقوبات المقررة علیھم في حالة الغیاب، كما بینت طریقة أداء ا

الجھات المختصة، وحلف الیمین ومناقشتھم ومواجھتھم بشھود آخرین واستجواب الشھود 

الذین ھم في حالة خطر، وطریقة شھادة أعضاء الحكومة وسفراء الجمھوریة الجزائریة إلا 

أما فیما یخص أنواع الشھادة نجد كلا من الشھادة  رخیص من وزیر الشؤون الخارجیةبت

وھي تلك التي یدلي بھا الشاھد عن  السماع أو الشھادة غیر المباشرة صلیة والشھادة علىالأ

وقائع لم یدركھا بإحدى حواسھ وإنما سمعھا من شخص آخر أدرك الوقائع بإحدى حواسھ 

بعد فترة وجیزة من ارتكاب الفعل شرط أن یكون الشخص المنقول عنھ شاھدا في الدعوى، 

ثبوتیة وقوة الدلیل أقل من الشھادة الأصلیة، إذ یمكن أن تعتمد علیھا وھي من ناحیة القوة ال

وتعد الشھادة الاستدلالیة نوعا آخر من أنواع الشھادة  ،المحكمة لتقویة دلیل آخر في الدعوى

تعرف بالشھادة على سبیل الاستعلام وھي تلك الشھادة التي تؤخذ عن صغیر لا تتجاوز 

                                                
أن أداء  2011- 02-17بتاریخ  654684قضت المحكمة العلیا بقرار رقم ./ 378ص ،المرجع السابق:مولاي ملیاني بغدادي (1)

الشھود الیمین من النظام العام، وبذلك یعد مخالفة لقاعدة جوھریة في الإجراءات إغفال توجیھ الیمین خارج الحالات المنصوص 
من قانون الإجراءات الجزائیة، ویجب تحت طائلة البطلان إبراز السبب الذي جعل  286و 228المادتین  علیھا صراحة بموجب
  .377، ص01، العدد2012انظر مجلة المحكمة العلیا، السنة .الشاھد لا یؤدي الیمین

اھد في محضر الاستدلالات أو كما أن للمحكمة أن تأخذ بالشھادة ولو كانت قد سمعت على سبیل الاستدلال فحسب كشھادة الش      
وھي لا  ، أو بأقوال متھم على لآخر متى اطمأنت إلى صحتھایة أو كشھادة صبي لم یحلف الیمینكشاھد محكوم علیھ بعقوبة جنائ

  .708المصري، المرجع السابق، ص مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون:رؤوف عبید انظر.  تعد إلا استدلالا
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موضوعیة وأخرى شكلیة، أما  الھا شروطأن كما  ،الیمینسنھ السادسة عشر دون تحلیفھ 

أن یكون موضوعھا واقعة قانونیة متنازعا حولھا متعلقة بموضوع  منھا الموضوعیة

تتمثل في شفویة وعلانیة  والشروط الشكلیة وأن تكون منتجة وجائزا قبولھا ،الدعوى

ي فیتطلب كون موضوع في مواجھة الخصوم مع حلف الیمین أما التشریع الجنائ الشھادة

  .مما ھي علیھ في الفقھ الإسلامي الشھادة واقعة قانونیة وھي أقل حدودا

وفیما یتعلق بموانع الشھادة یمكن إجمالھا في مانع الوظیفة أو المھنة التي تتعارض مع       

أداء الشھادة، كما أن كل شخص تم الحكم علیھ بعقوبة تكمیلیة یمنع من تقدیم شھادتھ أمام 

وتعد رابطة الدم أوالقرابة أوالمصاھرة أیضا حالة القصر أوفقدان الأھلیة من  المحكمة،

  . الموانع
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  ماھیة الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الثالث
را لطبیعة الشھادة في المحكمة الجنائیة الدولیة من أھم وسائل الإثبات على الإطلاق، نظ     

حیث یكون الأشخاص أحیانا شھودا وفي أحایین أخرى  ،الجرائم التي تدخل في اختصاصھا

عرضة ومحلا لھذه الجرائم البشعة سواء كانت جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الإبادة أو 

جرائم العدوان وجرائم الحرب، وسیتم التطرق في المبحث لمفھوم الشھادة وفقا للنظام 

حكمة الجنائیة الدولیة ومشروعیتھا وأنواعھا وشروطھا وموانعھا وفقا للشكل الأساسي للم

  :الآتي

  الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مفھوم: المطلب الأول

  مشروعیة الشھادة وأنواعھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:المطلب الثاني

  وموانعھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة شروط الشھادة:المطلب الثالث

  مفھوم الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : المطلب الأول
سأتناول في ھذا المطلب أولا طبیعة النظام الأساسي من الناحیة القانونیة في الفرع      

  :ي كما یليالأول ثم أتطرق لتعریف الشھادة فیھ في الفرع الثان

  الطبیعة القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  تعریف الشھادة في المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني
  الطبیعة القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الأول

  دولیةللمحكمة الجنائیة ال مفھوم النظام الأساسي: أولا
أن  1986و 1969من المعلوم أنھ وفقا لاتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات الدولیة لعامي    

الاتفاق یعد معاھدة دولیة أیا كانت تسمیتھ؛ حیث قررت محكمة العدل الدولیة أنھ في إطار 

 العلاقات الدولیة التي تحكم المعاھدات الدولیة یكون للأطراف المعنیة عن طریق الاتفاق أن

تقرر في إطار شروط  العلاقات بین الدول تحدید اتفاقات متوازنة، وبینت المحكمة أن 

البیان المشترك وكذلك المحاضر الحرفیة یمكن أن تعتبر معاھدة دولیة إذا ظھر من الألفاظ 

المستخدمة وظروف إبرامھا ما یدل على ذلك، حیث أن المعاھدات الدولیة تتخذ أشكالا 
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اتفاقا أو معاھدة أو (1)ایرة، ذلك أن التسمیة لا تلعب دورا ھاما فقد یسمىمتعددة وأسماء متغ

بروتوكولا أو إعلانا أو میثاق أو عھدا أو صكا أو نظاما أساسیا أو تسویة مؤقتة أو تبادل 

للمذكرات أو تبادل للخطابات أو محضرا حرفیا تمت الموافقة علیھ، والتي تعد اتفاقا شكلیا 
  .(2)انون الدولي العام الذي لترتیب آثار قانونیة معینةیبرم بین أشخاص الق

  :(3)یترتب على ھذه الطبیعة التعاھدیة للنظام الأساسي للمحكمة عدة أمور منھا     

  .أن الدول لیست ملزمة بالارتباط رغما عنھا -

النظام الأساسي ھو ولید مفاوضات جرت بشأنھ إلى أن اتخذ شكلھ ومضمونھ في صورتھ  -

  .یةالحال

النظام الأساسي للمحكمة تسري علیھ تطبیقا كل القواعد التي تطبق على المعاھدات  -

  .الدولیة مثل تلك الخاصة بالتفسیر والتطبیق المكاني والزماني والآثار وغیرھا
 التحفظات المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: ثانیا

ه الدولة عند التوقیع أو الانضمام إلى معاھدة التحفظ ھو بیان رسمي مستقل تصدر     

وتعلن فیھ رغبتھا في تقیید آثار تلك المعاھدة في مواجھتھا، سواء عن طریق استبعاد بعض 

النصوص الواردة في المعاھدة أوعدم قبول بعض الالتزامات الناشئة عنھا أو عن طریق 

منھا، وبذلك یكون تحفظا  تحدید المعنى الذي سوف تعطیھ لنصوص تلك المعاھدة أو بعض
یعد قیدا تضعھ الدولة المصرحة لاستبعاد الاختصاص  وبالتالي ،(4)إعفائیا أو تفسیریا

  .(5)الإجباري للمحكمة في مسائل معینة
یكون في فصل جزء من المعاھدة عن مجموعھا لتعدیل  ىالأول: ویحكم التحفظ قاعدتان      

أن  ةوالثانی لسبب ما ادة أو النقصان أو باستبعاده كلیةالأثر القانوني لھذا الجزء سواء بالزی

 یتم التعبیر عن التحفظ وقت التوقیع على المعاھدة أو وقت التعبیر عن الرضا بالالتزام

                                                
ندوة علمیة، جامعة دمشق كلیة الحقوق، اللجنة الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، : اأحمد أبو الوف (1)

المفھوم  –القانون الدولي العام : أحمد بلقاسم ./60، ص2001الدولیة للصلیب الأحمر، مطبعة الداودي، دمشق، سوریا،
  .58، ص2005، دار ھومة، الجزائر، -دروالمصا

  .53المرجع نفسھ، ص: حمد بلقاسمأ (2)
  .61، صالمرجع نفسھ: أحمد أبو الوفا (3)
  .94المرجع نفسھ، ص: انظرأحمد بلقاسم (4)
  .29، ص2011الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، دار ھومة، الجزائر، : وسیلة شابو (5)
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، إلا أن (1)، رغم وجود عدة اتجاھات تتعلق بتحدید نظام التحفظ على المعاھداتوالعمل بھا

كان  علیھ أیاكد على عدم جواز إبداء التحفظ أ 120 الأساسي وتحدیدا في نص المادةالنظام 

؛ وبذلك فھو كل متكامل لا یتجزأ، أي یؤخذ كلھ أو یطرح كلھ أي الكل أو اللاشيء نوعھ
الذي یفضل تكامل ووحدة  (2)وھو ما یعني أن النظام الأساسي قد أخذ بالاتجاه التقلیدي

كل الأطراف دون  حیث تسري جمیع النصوص على نصوص المعاھدة على أي اعتبار
   .وھذا الاتجاه لا یقبل وضع التحفظات على المعاھدات الدولیة ،تمییز

  الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني
ي من        ة الت ة الدولی ة الجنائی داف الأساسیة للمحكم من المتفق علیھ أن من بین أھم الأھ

دأ  رار مب ي إق ئت ھ ا أنش رائم أجلھ ھ للج ة ارتكاب ي حال رد ف ة للف ة الجنائی ؤولیة الدولی المس

وق الإنسان  لیة التي تشكل تھدیدا لأھم الأسسالدو دولي لحق انون ال ا كلا من الق التي یحمیھ

إذ تعد المحكمة الجنائیة الدولیة الحلقة المفقودة في النظام القانوني ، والقانون الدولي الإنساني
صھا بمساءلة ومحاكمة الأفراد حالة ارتكابھم جرائم دولیة خطیرة، ، وذلك لاختصا(3)الدولي

على عكس محكمة العدل الدولیة التي تختص فقط بالنظر في نزاعات الدول، لذا فإن وجود 

ة  محكمة جنائیة دولیة دائمة تتعامل مع موضوع المسؤولیة الجنائیة للأشخاص كوسیلة وآلی

ض العد ق بع ن أن یضمن تحقی ذ یمك ات للتنفی ة والانتھاك رائم الدولی إن الج ك ف ولا ذل ة ول ال

ي  الخطیرة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ستمر دون أن تتم معاقبة من كانوا سببا ف

ات الجرائم  ي تسمح بإثب ة بالوسائل الت ام والعنای ان من الواجب الاھتم م ك ارتكابھا، ومن ث

  . في المحاكم الوطنیة والدولیة بمختلف الطرق القانونیة المعمول بھاالمرتكبة 

یلة        ا وس ي منھ ة القضائیة والت اختلاف الأنظم ات ب ة للإثب د العام ف القواع ذلك تختل وب

ائیة  ة القض ف الأنظم زیج مختل اج لم ي نت ة ھ ة الدولی ة الجنائی ار أن المحكم ھادة، باعتب الش

ا الأساسي بوجھ خاص ة الأنجلوسكسونیة واللاتینیة، وقد نص نظام روم ي حال ھ ف ى أن  عل

                                                
  .61، صالمرجع السابق: أحمد أبو الوفا (1)
  .99المرجع السابق، ص: أحمد بلقاسم ./62، صالمرجع نفسھ: و الوفابأحمد أ (2)
دار الكتب  مة الدولیة الجنائیة الدائمة،المحك ىلتطورالقضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إ :الرزاق حمیدحیدر عبد انظر (3)

ة واختصاصاتھا، حكمالم :لندة معمر یشوي/ .140، ص2008 ،مصر -القانونیة للنشر، المحلة الكبرى ة الدائم ة الدولی ة الجنائی
المحكمة الجنائیة الدولیة :ضاري خلیل محمود وباسیل یوسف ./ 95ص ،2008 ،1ط الأردن، -التوزیع، عماندار الثقافة للنشر و

  .174، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، -ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة –
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ذا  د بھ ین النظام الأساسي سوف یعت ات وب وجود تنازع بین القواعد الإجرائیة وقواعد الإثب
ت في تبنیھا فولیة اختلوالجدیر بالقول ھو أن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الد (1)الأخیر

  . (2)لقواعد الإثبات

منھ  51ئیة الدولیة وباستقراء نص المادة وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنا      

ي  ة ثلث ا بأغلبی ور اعتمادھ ا ف دأ نفاذھ ي یب ات الت د الإثب ة وقواع د الإجرائی ة بالقواع والمتعلق

ات  أعضاء جمعیة الدول الأطراف، أواقتراح تعدیلات حول القواعد الإجرائیة وقواعد الإثب
ویبدأ نفاذ  (3)من طرف المدعي العام من أي دولة طرف أو القضاة بالأغلبیة المطلقة وأخیرا

  .التعدیلات فور اعتمادھا بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف

م تحدد        ا ل د أنھ ة نج ة الدولی ة الجنائی عند قراءة نصوص مواد النظام الأساسي للمحكم

ف مفھوم الشھادة أوالشاھد في نص قانوني مستقل وواضح، في حین أنھا تعرضت إلى تعری
ھادة شأن المشرع الجزائري في شفالمشرع الدولي لم یعط تعریفا لل، (4)"المجني علیھم"لفظ 

ة  إن المحكم ق ف ب التطبی انون الواج ق بالق ا یتعل رى فیم ة أخ ن جھ ة، وم ن جھ ذا م ك ھ ذل

ا  الجنائیة الدولیة تعتمد على نظامھا الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بھ

ام الثاني حیث یكون مناسبا المعاھدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون وقواعده بما وفي المق

ادئ  ث المب في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولیة للمنازعات المسلحة، وفي المقام الثال

دارس  ف الم الم بمختل ي الع العامة للقانون المستخلصة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة ف

ع القواعد شریط دولي أو م انون ال ع الق ة ألا تتعارض ھذه المبادئ مع النظام الأساسي أو م

                                                
ندوة علمیة، جامعة دمشق كلیة الحقوق، واعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة، الق: فالیري اوسترفیلد (1)

  .167ص ،2001،دي، دمشق، سوریامطبعة الداو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،
الأساسي لمحكمة ، فالنظام وكیو ومحكمتا یوغوسلافیا ورواندانقصد بذلك الأنظمة الأساسیة لمحاكم كل من نورمبرغ وط (2)

شاھد دفاع فقط رغم  61شاھد إثبات و 33إذ تم استدعاء نورمبرغ لم ینص على قواعد الإثبات، حیث كان عدد الشھود قلیل جدا، 
النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، : عبداللطیف براء منذرأن الحرب العالمیة الثانیة قد عایشتھا كل الشعوب تقریبا، انظر 

  :أیضا. 340، ص2008، 1ن، الأردن، طحامد، عمادار ال
Evan J.Wallach -the procédural and Evidentiary rules of the post-war 2 war crimes trials: 
colmbia journal of trasnation law , vol.37,1999, p851-883. 

لأساسي النظام ا: الدولیة مأخوذ عن أحمد محمد بونةجنائیة من النظام الأساسي للمحكمة ال 51انظر الفقرة الثانیة من المادة  (3)
المحكمة الجنائیة : زیاد عیتاني./ 162، ص2009، المكتب الجامعي الحدیث، -النصوص الكاملة –للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .329، ص2009، 1، لبنان، طالدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في التدابیر،  68تنص المادة  (4)

الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل ارتكاب أي جریمة تدخل في نطاق :"تعریف المجني علیھم بأنھم 85حیث تناولت القاعدة 
المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتھا المكرسة للدین أو اختصاص المحكمة، ویجوز أن تشمل 

التعلیم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیریة والمعالم الأثریة والمستشفیات وغیرھا من الأماكن والأشیاء الموجھة لأغراض 
  . قد جاءا في نفس المادة  - المجني علیھم والشھود -في حین أنھا لم تتعرض لتعریف الشھادة رغم أن المصطلحین" إنسانیة
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ا ا دولی رف بھ اییر المعت ندت  ؛(1)والمع ة أس دولي لدول انون ال ق الق ا أن تطب ة یمكنھ فالمحكم

داخلي  انون ال إن الق راض ف ذا الافت ي ھ ة، وف د العقوب ي تحدی ا الاختصاص خصوصا ف إلیھ
ي ة ینبغ دول المعنی ائي لل انون الجن ة للق ادئ العام ع المب ارض م ا ؛ (2)أن لا یتع ا مم وانطلاق

ى  ة یستند إل ة الدولی ة الجنائی سبق نخلص إلى أن مفھوم الشھادة في النظام الأساسي للمحكم

ما جاءت بھ القوانین الوطنیة المختلفة التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة، فالشھادة 

انوني ھي كما سبق وأن تطرقنا إلى  ھ الق ي الفق ري وف ائي الجزائ ي التشریع الجن ا ف تعریفھ

ة  ة إجرامی ین عن واقع د آداء الیم الإخبار الصادق في مجلس القضاء ممن تقبل شھادتھم بع

ار  ددة باعتب ورا مح ذ ص ة یتخ ة الجنائی ام المحكم اھد أم ھ، إلا أن الش ا بحواس أدركھ

ة  الجرائم المقترف وع، ف ث الموض ن حی ھا م ة اختصاص اص المحكم ي اختص دخل ف ي ت الت
 . (4)أن یكون شاھدا ضحیة أو متعاونا مع المحكمة أو خبیرا (3)تجعل من الشاھد

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  69و 68و 67وعند استقراء نصوص المواد        
أن  ، أي(5)الدولیة یمكن استخلاص مفھوم للشھادة منھا باعتبار أن الشھادة تكون شخصیة

الشاھد ھو الذي یدلي بشھادتھ دون أن ینوب عنھ شخص آخر وھي شھادة عیان تعتمد على 

الرؤیة وعلى الشاھد أن یلتزم الصدق في شھادتھ، فالشاھد یتعھد رسمیا أمام المحكمة بقول 

منھا، والأصل فیھا أن تؤدى  -66القاعدة  –69الحق ولا شيء غیر الحق وفقا للمادة 

المرئي أو  ا أي العرضـوز الإفادة بالشھادة بواسطة التكنولوجیـكمة ویجحضوریا أمام المح

   .السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو المحاضر المكتوبة

                                                
  .329-328المرجع السابق، ص: زیاد عیتاني./ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 21انظر المادة  (1)
ترف بھا من النظام الأساسي أنھ یجب أن یكون تطبیق وتفسیر القانون متفقین مع حقوق الإنسان المع 21وقد أوردت المادة  (2)

دولیا وأن یكونا خالیین من أي تمییز یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس أو السن أو العرف أو اللغة أو اللون أو الدین أو المعتقد 
: انظر في ذلك. أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

  .333-332المرجع نفسھ، ص : نيزیاد عیتا
(3)“Témoin” ou “participant”: toute personne qui, indépendamment de son statut juridique 
(informateur, témoin, fonctionnaire de justice, agent infiltré ou autre), peut, en vertu de la 
législation ou de la politique du pays concerné, bénéficier d’un programme de protection des 
témoins;  Voir :Office des Nations Unies contre la drogue et le crime , Bonnes pratiques de 
protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, 
NATIONS UNIES ,New York, 2009, P09. 
(4) Les témoins peuvent être classés dans trois catégories principales: 
a) Collaborateurs de la justice ;b) Victimes témoins; c) Autres types de témoins (passants 
innocents, experts et autres).Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Op.Cit, P19. 

المرجع السابق،  :براء منذر عبداللطیف لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةانظر النصوص التفصیلیة للمواد في النظام ا (5)
  .339ص
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وعلیھ یمكن استخلاص مفھوم الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة     

  :اعتمادا على ماجاء في مختلف النصوص القانونیة منھ بأنھا
بأقوالھ وفقا لما رآه من أفعال  -ثمانیة عشرة سنة 18-(1)إدلاء الشخص البالغ السن القانونیة 

تعد وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مجرمة وتدخل في اختصاصھا 
 شرط الالتزام بالصدق، وتكون شفاھة بحضور الشاھد أمام المحكمة أو من (2)الموضوعي

  .بواسطة تكنولوجیا العرض السمعي المرئي أو السمعي فقط (3)خلال شھادة مسجلة

  مشروعیة الشھادة وأنواعھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة : لمطلب الثانيا
للمحكمة  روعیة الشھادة في النظام الأساسيفي ھذا المطلب نتساءل فیھ عن مصدر مش      

  :فیھ وھذا من خلال التطرق لمایليالجنائیة الدولیة وماھي أنواع الشھادة المعتمدة 

  مشروعیة الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  أنواع الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني
  مشروعیة الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الأول

تتوقف الأبحاث سواء على مستوى الجمعیات العلمیة أو على مستوى اللجان التابعة لم      

للأمم المتحدة أو على المستوى الفردي للفقھاء حول ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة 
، فقد كانت العقبات التي واجھتھا المفاوضات بشأن قواعد الإثبات ترجع في الأساس (4)دائمة

وخاصة نظامي  ین أنظمة قانونیة شدیدة الاختلافمة لعملیة التوفیق بإلى الصعوبات الملاز

القانون العام والقانون المدني بالإضافة إلى مختلف التقالید والقیم، وفي بعض الأحیان كانت 
                                                

أنھ یجوز أن یسمح ( التي تنص على 2فقرة  -66القاعدة  –من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  69وفقا للمادة (1) 
سنة أو الشخص الذي یكون حكمھ على الأمور معتلا، وترى الدائرة أنھ لا یفھم طبیعة التعھد  18ذي یقل عمره عن للشخص ال

قادر على وصف المسائل التي یكون لدیھ علم بھا وأنھ  تعھد إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخصالرسمي بأن یشھد دون آداء ھذا ال
  .)یفھم معنى واجب  قول الحق

جریمة الإبادة : كمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم الأشد خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره وھيتختص المح (2)
الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وأخیرا جریمة العدوان، وھذا وفقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة 

من النظام الأساسي  8و 7و 6تعریف الجرائم السابقة ومعرفة أركانھا الإطلاع على المواد الجنائیة الدولیة، وللاطلاع أكثر حول 
  .للمحكمة

أن الشاھد یدلي شھادتھ شخصیا ویجوز للمحكمة أن تسمح الإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاھد  2فقرة  69تنص المادة  (3)
  .دیم المستندات أو المحاضر المكتوبةبواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تق

 .339المرجع السابق، ص :براء منذر عبد اللطیف :في ذلك أیضا انظر
  :للإطلاع بالتفصیل على الجھود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإنشاء ھذه المحكمة، راجع كلا من (4)

ي ا :علي عبد القادر القھوجي ةالقانون الدولي الجنائي، منشورات الحلب روت،  ،لحقوقی ود / 207 -197، ص1، ط2001بی محم
اھرة: شریف بسیوني دولي، الق اني ال انون الإنس دخل لدراسة الق د ./191 -178، ص2003 ،م ن عبی ات مجلس : إخلاص ب آلی

اج لخضر ة الح وم السیاسیة، جامع وق والعل ة الحق ذكرة ماجستیر، كلی ة،ب -الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، م  اتن
نتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لإفعالیة العقاب على ا: مریم ناصري ./183 -179، ص2009 -2008

  .115، ص2009 -2008 ،باتنة -رضماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخ
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القواعد مزیجا بین منھجي القانون المدني والقانون العام؛ وأحیانا یتم إنشاء مناھج جدیدة 

م التي تختص فیھا المحكمة الجنائیة الدولیة والتي تعد جرائما واسعة بالنظر إلى نوع الجرائ

ضخمة منھم یمكنھم طلب النطاق من حیث النتائج وعدد المجني علیھم، فالأعداد الكبیرة وال

یجعل المحكمة تعمل على استیعاب  وى أو تقدیم طلب التعویض عما أصابھم مماإقامة الدع
  .(1)مختلف الإجراءات اللازمة تجاھھم

لإثبات التي یعتد بھا في المحكمة إن الشھادة في النظام الأساسي من أھم وسائل ا     

  :الجنائیة الدولیة وأھم قاعدة من بین قواعد الإثبات، وقد نص علیھا النظام في المواد التالیة
  :من النظام الأساسي 64المادة  -1

ث نصت في فقرتھا الأولى أن تمارس متعلقة بوظائف الدائرة الابتدائیة وسلطاتھا، حی     

وظائف وسلطات الدائرة الابتدائیة وفقا للنظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  

على توجیھات بشأن سیر التدابیر والإدلاء بالشھادة، ففي الفقرة الثانیة 140ونصت القاعدة 

  .  من القاعدة بینت إجراءات استجواب الشاھد
  :من النظام الأساسي 68المادة  -2

ویقصد  اشتراكھم في التدبیروقد جاءت المادة بعنوان حمایة المجني علیھم والشھود و      

بھا توفیر السلامة البدنیة والنفسیة وكرامتھم وخصوصیاتھم، مع وضع اعتبارات السن 
لشھود ، وفیھا یتم التشاور بین دائرة المحكمة وا(2)ونوع الجنس والصحة وطبیعة الجریمة

  .أو ممثلھم القانوني حول سبل الحمایة أو في حالة تقدیم الشھود لطلب أو التماس الحمایة

والمتعلقة بتدابیر الحمایة حول إمكانیة تقدیم  68ج من المادة /87/3كما نصت القاعدة       

ن التي تبی 91الشھادة بوسائل إلكترونیة أو وسائل أخرى أو باسم مستعار، كما أن القاعدة 

والذي یوضح طریقة  -أ-كیفیة اشتراك الممثلین القانونیین في التدابیر، الفقرة الثالثة 

  .    استجواب أحد الشھود بضرورة تقدیم طلب إلى دائرة المحكمة
  :من النظام الأساسي 69المادة  -3

  نصت على الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، ففي الفقرة الأولى نصت      

                                                
  .168-167، صالمرجع السابق: فالیري اوسترفیلد (1)
تلك التي تنطوي على العنف الجنسي أو العنف بین الجنسین أو العنف ضد الأطفال، راجع في ذلك المادة طبیعة الجریمة یقصد ب (2)

  .2و 1المتعلقة بالتدابیر الخاصة فقرة  88، أیضا القاعدة 68/1
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من نفس المادة بینت حالة  65المادة على الإدلاء بالشھادة مع التزام الصدق، أما القاعدة  

إجبار الشھود على آداء الشھادة أمام المحكمة مالم ینص النظام الأساسي خلاف ذلك 

نصت على التعھد الرسمي للشاھد مع تبیان السن القانوني للشاھد، أما القاعدة  66والقاعدة 

 الة وجیا الربط السمعي أوالمرئي أو حة تكنولقة الإدلاء بشھادة شفویة بواسطیبینت طر 67

 یم المحاضر المكتوبة أو غیرھا منبالوسائط المرئیة أو السمعیة أو تقد الشھادة المسجلة سلفا
  .في قضایا العنف الجنسي 70، كما بینت القاعدة (1)الأدلة الموثقة لتلك الشھادة

ن نفس المادة نصت على حالة تجریم الشاھد لنفسھ، حیث تقوم دائرة م 74أما القاعدة       
قبل الإدلاء بشھادتھ، كما یكون للمحكمة وفقا  (2)190المحكمة بإبلاغ الشاھد بأحكام القاعدة 

المحكمة بعدم  للفقرة الثانیة من نفس المادة سلطة تقدیم ضمانات للشاھد الذي یمثل أمام

 74أو تقییده بأي قید یؤثر على حریتھ الشخصیة أما المادة الاحتجاز خضوعھ للمقاضاة أو
  .     (3)فقد أعطت ضمانات للشاھد حول شھادتھ بعد أخذ رأي المدعي العام في ذلك

   :من النظام الأساسي 70المادة  -4

نصت على الجرائم المخلة بإقامة العدالة، إذ ینعقد الاختصاص للمحكمة على الجرائم      

تھا في إقامة العدل عندما ترتكب عمدا كالإدلاء بشھادة الزور بعد التعھد بالتزام المخلة بمھم

دق في تقدیم الأدلة إلى تلزمھ بالتزام الص 1الفقرة 69الصدق، علما أن الشاھد وفقا للمادة

مما سبق یتضح أھمیة الشھادة كوسیلة إثبات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  المحكمة؛

ا نظرا لطبیعة الجرائم المرتكبة سواء كانت جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم الدولیة وھذ

ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب أو جریمة العدوان، فكل جریمة لھا نتائجھا الوخیمة من 

حیث عدد الضحایا وبالضرورة یكون عدد المجني علیھم كبیرا، كما یكون احتمال وجود 

فعل الإجرامي معتبرا، ھذا ما جعل النظام الأساسي یعتمد على عدد الشھود الذین عاینوا ال
                                                

توبة أو غیرھا من الأدلة حیث یجوز تقدیم شھادة شاھد مسجلة سلفا بالوسائط المرئیة أو السمعیة أو تقدیم المحاضر المك (1)
أن یكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتیحت لھ فرصة استجواب الشاھد خلال تسجیل الشھادة في  الموثقة لتلك الشھادة شریطة

حالة عدم مثول الشاھد الذي قدم الشھادة المسجلة سلفا أم الدائرة الابتدائیة أو حالة عدم اعتراض الشاھد الذي قدم الشھادة 
مسجلة سلفا على  تقدیم ھذه الشھادة في حالة مثول ھذا الشاھد أمام الدائرة الابتدائیة و إتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع ال

  . ودائرة المحكمة لاستجواب الشاھد أثناء التدابیر
ھـ من / 1لشاھد بموجب الفقرة المتعلقة بأشكال التعاون الأخرى، أنھ عند تقدیم طلب لمثول ا 93من المادة  190تنص القاعدة  (2)

المتعلقة بتجریم النفس  74في حالة تیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشھود، إذ ترفق المحكمة تعلیمات بشأن القاعدة  93المادة 
  . لتزوید الشاھد المعني بھا على أن تكون بلغة یجیدھا فھما ویجید التكلم بھا

من  74حتى یدلي بشھادتھ وكیفیة تقییم شھادتھ وطریقة آداء الشھادة انظر المادة  لمعرفة مختلف الضمانات المتعلقة بالشاھد (3)
   .من نفس المادة 10إلى غایة الفقرة  3النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الفقرة 
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الشھادة كدلیل أساسي في إثبات وجود الفعل المجرم الدولي، وینص علیھا في عدد من 

المواد القانونیة من حیث طریقة آداء الشھادة والإجراءات المترتبة عنھا والجھات المختصة 

ضمانات المقدمة لھم وإجراءات وتدابیر بسماعھا والتي لھا حق استجواب الشھود وال

  . الحمایة الواجبة توفیرھا للشاھد لقاء إدلائھ بشھادتھ

  
  أنواع الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

التي أشرنا إلیھا سابقا فیما یتعلق  من خلال التطرق لمختلف النصوص القانونیة    

ي النظام الأساسي، وباستقراء محتواھا یمكن أن نخلص إلى أن النظام بمشروعیة الشھادة ف

الأساسي أشار إلى ثلاثة أنواع من الشھادة تعتمدھا المحكمة الجنائیة الدولیة كدلیل إثبات 

  . یعتد بھ وھي الشھادة المباشرة والشھادة غیر المباشرة والشھادة الاستدلالیة

  
   : الشھادة المباشرة -أولا

یقصد بھا تلك الشھادة التي تكون صادرة عن الشخص ذاتھ الذي أدرك الواقعة أو         

الحادثة بإحدى حواسھ كالسمع أو الرؤیة أو الشم أو اللمس كأن یقول رأیت فلانا یقتل فلانا، 

وأما الكیفیة التي یقبل فیھا تقدیم الشھادة فقد نصت علیھا الفقرة الأولى والثانیة من المادة 
  .(1)نظام الأساسيمن ال 69

قبل الإدلاء بالشھادة یتعھد كل شاھد وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بالتزام       

الصدق في تقدیم الأدلة إلى المحكمة، وھو ما یستشف من ھذه الفقرة الأولى من المادة نفسھا 

م الصدق وأن یتعھد أن الشاھد الذي یقدم الشھادة ویدلي بھا شفاھة أمام المحكمة علیھ التزا

بذلك مما یعني تقدیم الشھادة مباشرة أمام ھیئة المحكمة؛ أما الفقرة الثانیة من المادة فتنص 

على أن یدلي الشاھد في المحاكمة بشھادتھ شخصیا إلا بالقدر الذي تتیحھ التدابیر 

  تقدیمأو القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، فالأصل ھو  68المنصوص علیھا في المادة 

                                                
  .339المرجع السابق، ص: براء منذر عبداللطیف (1)
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ھـ /1فقرة 67، كما نستخلص من مضمون المادة(1)الشھادة بصورة شخصیة أمام القاضي 

 أو النفي بنفسھ أو بواسطة آخرین التي تنص على حق المتھم في استجواب شھود الإثبات

والفقرة الثانیة من نفس المادة فیما یتعلق بالكشف السابق للمحاكمة بشأن شھود الإثبات من 
ج /2فقرة  140القاعدة 64وھو ماجاء في المادة  (2)ھم للشھادة في المحاكمةخلال استدعائ

، وھذا مایؤكد شخصیة الشھادة (3)التي تنص على حق الدائرة الابتدائیة في استجواب الشاھد

  .وإدلائھا مباشرة أمام القضاء

ف ومن ھنا فالشھادة المباشرة ھي تلك التي یقدمھا الشاھد أمام المحكمة من طر     

الشخص نفسھ وتكون شفاھة بما شاھد ورأى وسمع شخصیا الجریمة المرتكبة، ویفترض 

  . فیھا الصدق والوضوح، مع كفالة سلامتھ وحمایتھ من طرف المحكمة
  : الشھادة غیر المباشرة -ثانیا

وھي شفاھیة وشخصیة مصدرھا الشاھد الأصیل إلا أنھا لیست مباشرة إذ أنھا لا تكون      

ام القاضي، حیث تسمح المحكمة للشاھد بالإدلاء بإفادة شفویة مسجلة منھ بواسطة مباشرة أم
الفقرة الثانیة  69من المادة  67، ووفقا للقاعدة(4)تكنولوجیا العرض المرئي أوالسمعي

فالمحكمة تجیز ھذه الطریقة شریطة أن تتیح ھذه التكنولوجیا إمكانیة استجواب الشاھد وقت 
  .(5)قبل المدعي والدفاع العام والدائرة نفسھاإدلائھ بالشھادة من 

مع مراعاة أن تكون الشھادة صادقة وواضحة مكفولة من طرف المحكمة، مع كفالة     

المباشرة لشروط  سلامة الشاھد ورفاھھ البدني والنفسي وكرامتھ، وتخضع ھذه الشھادة غیر

ھادة بالإضافة إلى عدم أھمھا استجواب المدعي العام والدفاع للشاھد خلال تسجیل الش
 ، بمعنى تقدیمھ للشھادة بملء إرادتھ دون(6)اعتراض الشاھد على تقدیم شھادتھ أمامھم

  .ضغوط بشتى صورھا
  

                                                
  .339المرجع السابق، ص: اللطیفالأساسي ، أیضا براء منذر عبدالفقرة الثانیة من النظام  69انظر نص المادة  (1)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3و 2و 1الفقرات  67من المادة  76انظر القاعدة  (2)
  .336المرجع نفسھ، ص: براء منذر عبداللطیف (3)
  .339، صالمرجع نفسھ: نذر عبداللطیفبراء م (4)
ـع السابق، المرج: الجنائیة الدولیة أحمد محمد بونةوما بعدھا من النظام الأساسي للمحكمة  69ثانیة من المادة انظر الفقرة ال (5)

  .232-231ص
المرجع : لجنائیة الدولیة، أحمد محمد بونةالمتعلقة بالشھادة المسجلة سلفا من النظام الأساسي للمحكمة ا 68انظر القاعدة  (6)

  .232نفسھ، ص
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  :الشھادة الاستدلالیة -ثالثا
تعرف في بعض القوانین الوطنیة بالشھادة على سبیل الاستعلامات، ویقصد بھا في       

ة الدولیة تلك الشھادة التي تؤخذ عن شخص لا یتجاوز سنھ النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

الثامنة عشر عاما، أو الشخص الذي یكون حكمھ على الأمور معتلا و ترى الدائرة أنھ لا 

یفھم طبیعة التعھد الرسمي، فیقوم ھذا الشخص بالإدلاء بالشھادة دون آداء التعھد الرسمي 

الشخص یمكنھ ولھ القدرة والإمكانیة على  أمام المحكمة وھذا بعد إجازة المحكمة بأن 
  .(1)یكون لھ علم بھا، شرط أن یفھم معنى واجب قول الصدق والحق وصف المسائل التي

في القوانین الوطنیة یترتب على عدم تحلیف الشاھد القانونیة اعتبار الشھادة باطلة      

ً متعلقا بالنظام العام وعدم جواز الاستناد إلیھا، ویعد تحلیف الشاھد الیمین القانون یة إجراء

ویتعین مراعاتھ ولو رضي الخصوم بخلاف ذلك، لأن الیمین ترمي إلى حمایة العدالة 

وتتجرد الشھادة غیر المسبوقة بالیمین من قوتھا كدلیل وتصبح مجرد شھادة على سبیل 

  .الاستعلامات وھو ما ینطبق على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة نفسھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

، المرجع السابق: أحمد محمد بونة ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  66القاعدة  1/ 96ادة انظر الم (1)
  .231ص
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  شروط الشھادة وموانعھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثالث
بالنظر إلى طبیعة الجرائم المرتكبة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة      

والتي من خصائصھا المبالغة في العنف وجسامة النتائج من حیث الكم والنوع خلال 

الأشخاص والمباني وغیرھا، فھل یحدد النظام الأساسي شروطا للشھادة حتى الاعتداء على 

الكشف یأخذ بھا؟ وھل یمنع فئات معینة من الإدلاء بشھادتھم أمام المحكمة؟ وھذا ماسیتم 

  :عنھ من خلال الفرعین الآتیین

  شروط الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  موانع الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: انيالفرع الث
  شروط الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الأول

حتى تكون الشھادة مقبولة أمام المحكمة وجب أن یكون موضوعھا یدخل ضمن       

ن ضمن إحدى الجرائم الاختصاص الموضوعي للمحكمة والجریمة موضوع الشھادة تكو

المنصوص علیھا في المادة الخامسة من النظام، سواء أكانت جریمة الإبادة الجماعیة أو 

جریمة ضد الإنسانیة أومن جرائم الحرب أوجریمة العدوان، وفقا لھذا النظام یمكن 

  :استخلاص شروط الشھادة والمتمثلة فیما یلي
  :إلتزام الصدق -أولا
ة عادلة ونزیھة كان من اللازم تحري الصدق أثناء الشھادة لغرض إجراء محاكم     

المتعلقة بالأدلة  69فالشھادة الصادقة ھي السبیل الوحید لإحقاق الحق؛ وبذلك كانت المادة 

تؤكد على وجوب كون الشھادة صادقة، فقبل الإدلاء بھا یتعھد كل شاھد وفقا للقواعد 
     .(1)تقدیم الأدلة إلى المحكمة الإجرائیة وقواعد الإثبات التزام الصدق في

  :سلامة الشاھد -ثانیا
بقولھا  م والشھود واشتراكھم في التدابیرالمتعلقة بحمایة المجني علیھ 68نصت المادة      

تعمل المحكمة على اتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة الشھود وسلامتھم البدنیة والنفسیة 

ي ذلك عدة اعتبارات تتعلق بالشاھد فیما یخص وكرامتھم وخصوصیاتھم، وتولي المحكمة ف

  افة إلى اعتبار الصحة وطبیعة الجریمة وخاصةـأي ذكر وأنثى، إض سنھ وجنسھ
                                                

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69/1انظر المادة  (1)
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  .بالاعتداءات الجنسیة بین الجنسین أو ضد الأطفال (1) المتعلقة 

 اھتماما كبیرا بسلامة الشاھد في وما یمكن استنتاجھ من نص المادة أن المحكمة تولي     

بیل إدلائھ بشھادتھ فلا یمكن تعریض شاھد للخطر في سبیل تقدیم ھذه الشھادة، فسلامتھ س

  . أولى من الشھادة التي سیدلي بھا
  :حلف الیمین -ثالثا

من النظام المتعلقة  66وھو معمول بھ في جمیع القوانین الوطنیة المختلفة، فالقاعدة       

زم كل شاھد یمثل أمامھا لغرض الإدلاء بالتعھد الرسمي یجوز للمحكمة أن تجبر وتل
، ووفقا للقاعدة السابقة (2)بشھادتھ ما لم ینص النظام الأساسي للمحكمة والقواعد غیر ذلك

ول الحق كل أعلن رسمیا أنني سأق(:عھد الرسمي قبل الإدلاء بشھادتھیؤدي كل شاھد الت
ناء الأشخاص الذین لم وھو ما یعد شرطا لآداء الشھادة باستث ،)الحق ولاشيء غیر الحق

  . یبلغوا بعد سن الثامنة عشر أولئك الذین لا یفقھون معنى ومفھوم التعھد الرسمي
  موانع الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

لاشك أن طبیعة الجرائم التي تختص بھا المحكمة الجنائیة الدولیة، تجعل من مجال       

لشھادة ضیقا؛ فالجرائم ذات طبیعة دولیة وھو ما یجعلھا مختلفة عن الجرائم الوطنیة موانع ا

من عدة أوجھ، وعند استقراء نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یمكن 

  .  استخلاص مانع وحید للشھادة ھو مانع عدم سلامة الشاھد

المتعلقة بتدابیر الحمایة  87اعدة ونص الق 68إن ما یمكن استنتاجھ من نص المادة      

المتعلقة بالشھادة المسجلة سلفا، أن المحكمة تولي اھتماما كبیرا بسلامة الشاھد  68والقاعدة 

في سبیل إدلائھ بشھادتھ، فلا یمكن تعریض شاھد للخطر في سبیل تقدیم ھذه الشھادة، إذ 

عنھا یعرض سلامة أي شاھد یحق للمدعي العام حجب أیة أدلة أو معلومات إذا كان الكشف 

                                                
  . 78، ص2004، 1المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق،القاھرة، مصر، ط : محمود شریف بسیوني (1)

س الذي یشیر إلى الجنسین الذكر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تحدد مفھوم وتعبیر نوع الجن 7/3المادة انظر
  .الأنثى في إطار المجتمع ولا یعني غیر ذلكو

سریة : ا على الترتیبق أساسمن النظام الأساسي للمحكمة وھي تتعل 69من المادة  75و 74و 73یجب أن لا تخالف القواعد  (2)
المعلومات وتجریم الشاھد لنفسھ والتجریم من قبل أفراد الأسرة وھي الأمور التي یجب مراعاتھا أثناء الإدلاء الاتصالات و

  .بالشھادة
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في ف (1)فسلامتھ أولى من الشھادة أو أسرتھ لخطر جسیم، شرط أن لا یمس بحقوق المتھم

المتعلقة بحمایة المجني علیھم والشھود، تعمل المحكمة على اتخاذ التدابیر  68المادة 

المحكمة  المناسبة لحمایة الشھود وسلامتھم البدنیة والنفسیة وكرامتھم وخصوصیاتھم وتولي

في ذلك عدة اعتبارات تتعلق بالشاھد، فكل ما یمكنھ أن یؤدي إلى الخطر على سلامة 

  . الشاھد یجعل من المحكمة لا تجبر الأفراد على الإدلاء بشھادتھم
  :خلاصة

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اشترط أن تكون الجرائم التي تدور حولھا      

وأھم  أداء الشاھد للیمین أمام المحكمةق اختصاصھا الموضوعي مع الشھادة تدخل في نطا

ما یمیزھا عن باقي الأنظمة ھو إمكانیة الإدلاء بالشھادة مسجلة على أجھزة العرض 

السمعي المرئي أوالسمعي فقط دون حضور الشاھد لمانع ما، وھو مالا نجده في الفقھ 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  فيف ؛أو في التشریع الجنائي الجزائريالإسلامي 

حددت بعض مواده كیفیة وإجراءات استجواب الشاھد وطرق حمایة الشاھد بالتشاور بین 

دائرة المحكمة والشاھد؛ كما أكدت على أداء التعھد الرسمي ووجوب التزامھ الصدق في 

یة المسجلة أوالمباشرة الإدلاء بشھادتھ، وأجازت أداء الشھادة بواسطة الوسائل التكنولوج

  .وحددت حالة إمكانیة تجریم الشاھد لنفسھ أو لأحد من أسرتھ بغرض تفادیھا وتجنبھا

 تعد الشھادة الاستدلالیة نوعا آخر من أنواع الشھادة وتعرف بالشھادة على سبیل      

الاستعلام، وھي تلك الشھادة التي تؤخذ عن صغیر لا تتجاوز سنھ السادسة عشر دون 

لیفھ الیمین وھو ما نجده في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ویقصد بھا تلك تح

الشھادة التي تؤخذ عن شخص لا یتجاوز سنھ الثامنة عشر عاما، أو الشخص الذي یكون 

حكمھ على الأمور معتلا وترى الدائرة أنھ لا یفھم طبیعة التعھد الرسمي الواجب أداؤه أمام 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة یعد الشھادة المباشرة ھي تلك یكون  المحكمة إلا أن

مسجلة دون حضور مصدرھا الشاھد الأصیل التي تنقل بواسطة التكنولوجیا مباشرة أو 

  مع حلف الیمین یشترط التزام الصدق وسلامة الشاھد أثناء تأدیتھ للشھادة؛ والشاھد أمامھا

                                                
دراسة  -يالنظریة العامة للجریمة الدولیة أحكام القانون الدولي الجنائ –المحكمة الجنائیة الدولیة : منتصر سعید حمودة (1)

  .282، ص2006تحلیلیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
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  .ھو إیلائھا اھتماما كبیرا لسلامة الشاھد وحمایتھالمحكمة الدولیة إلا أن ما یمیز 

  :نتیجة

  :بناء على ماسبق نخلص لما یلي     

إن مفھوم الشھادة في الفقھ الإسلامي ترتكز على الإخبار عن علم وھو عن جزم ویقین  -1

لا عن ظن وتخمین من شاھد عدل أمام مجلس القضاء على إثره یحكم القاضي في المسألة، 

التشریع الجنائي الجزائري یعتمد على مصطلح الروایة التي لا یؤتمن مصدرھا  في حین أن

دون تحدید شروط للشخص مما یجعل صدور الشھادة الزور واردا؛ أما في النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة ما یمیزھا ھو اتخاذ الشاھد لعدة صور منھا الشخص غیر البالغ 

رفة، إضافة لاختلاف طرق عرض الشھادة بواسطة وسائل نظرا لطبیعة الجرائم المقت

  .تكنولوجیة مختلفة

وبناء على ھذا التقارب أحاول استخلاص مزایا وإیجابیات كل تعریف وأصوغھا في     

الإخبار الصادق في مجلس :"قالب یتلافى ما یكون اعتراھا من نقائص وبذلك فالشھادة

ھدت بعد آداء الیمین عن واقعة إجرامیة أدركھا القضاء ممن تقبل شھادتھم بلفظ أشھد أو ش

  ".بحواسھ

أما من حیث مشروعیة الشھادة في الفقھ الإسلامي فیعود للقرآن والسنة النبویة الشریفة  -2

حیث اختصم عند النبي فقال شاھداك أو یمینك؛ بینما في التشریع الجنائي الجزائري نجد في 

صدرا للشھادة وكیفیة إجراءاتھا، وفي النظام قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة م

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أساس لاعتماد الشھادة كوسیلة إثبات ھامة ولذلك فقد نص 

  .   70- 69-68-66: علیھا في عدة مواد قانونیة أھمھا

نجد  فیما یخص أنواع الشھادة، نجد الفقھ الإسلامي یتمیز بالشھادة على الشھادة التي لا -3

لھا مثالا في التشریع الجنائي الجزائري الذي یعتمد الشھادة الاستدلالیة للأشخاص الأقل من 

السن الثامنة عشر على سبیل الاستدلال فقط، وھذا ما نجده معمولا بھ في النظام الأساسي 

  .للمحكمة الدولیة حیث الأطفال والقصر یعد بشھادتھم فیھا
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 لفقھ الإسلامي یتمیز بالسعة والشمولیة والدقة في آن ومن حیث شروط الشھادة فإن ا -4

واحد فھناك شروط تحمل كالعقل والبصر والأصالة في الشھادة، وشروط شكلیة تتمثل في 

صیغة الشھادة وموافقتھا للدعوى، وشروط تعود إلى المشھود بھ أن یكون معلوما لدى 

وضع لھا شروطا موضوعیة  الشاھد وأن تكون أمام القاضي؛ أما المشرع الجزائري فقد

وأخرى شكلیة وما یمیز النظام الأساسي للمحكمة ھو النص على التزام الصدق صراحة 

  . والتأكید على سلامة الشاھد حتى یدلي بشھادتھ

وأما موانع الشھادة فلا نجد فرقا كبیرا بین الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري  -5

نظامین، إلا أن في المحكمة الجنائیة الدولیة فإنھا تولي اھتماما إذ تتشابھ الموانع في كلا ال

كبیرا لسلامة الشاھد لكي یدلي بشھادتھ أمامھا وھو عدم إیذائھ أثناء إدلائھ بشھادتھ، أما في 

الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري فنجد تشابھا فیما یتعلق مانع قرابة الدم أو 

یة، أو من لھ علاقة بأطراف الخصومة یبتغي من ورائھا فائدة المصاھرة أو رابطة الزوج

  .    ما
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  الفصل الثاني

  
  ماھیة الشاھد

في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي 
الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة 

  الجنائیة الدولیة
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  :تمھید  

تخطیط، مما یجعل الأشخاص  تقع الجریمة صدفة دون تحضیر لھا ولاغالبا ما     

 شاھدیعتبر ال وانطلاقا من ذلك المتواجدین بمكان الواقعة الإجرامیة یعتبرون شھودا لھا،

الشاھد في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي  ھو ، فمنأمام القضاء التي تؤدى آداة الشھادة

ه وكیف نمیزه عن صورللمحكمة الجنائیة الدولیة؟ وماھي الجزائري وفي النظام الأساسي 

 ى الجزائیة؟ وماھي شروطھ وأنواعھ؟ ھذا ما سنتعرض إلیھ في المباحثغیره في الدعو

  : التالیة

  في الفقھ الإسلامي ماھیة الشاھد: المبحث الأول

  التشریع الجنائي الجزائري في ماھیة الشاھد: المبحث الثاني

  الجنائیة الدولیة ماھیة الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة: المبحث الثالث
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   ماھیة الشاھد في الفقھ الإسلامي: المبحث الأول

وكیف  في ھذا المبحث نبحث عن المقصود بالشاھد في الفقھ الإسلامي؟ وماھي صوره؟     

توافرھا شابھھ أثناء سیر الدعوى الجزائیة؟، وفیم تتمثل الشروط الواجب عما ی هیمكن تمییز

شھادتھ ومن ھم الشھود الممنوعون من الشھادة؟ ھذا ما سیتم التطرق حتى تقبل  في الشاھد

  :لھ وفقا للمطالب التالیة

  في الفقھ الإسلامي تعریف الشاھد:المطلب الأول

  في الفقھ الإسلامي صور الشاھد وتمییزه عن غیره في الدعوى الجزائیة: المطلب الثاني

  في الفقھ الإسلامي دةشروط الشاھد والممنوعون من الشھا: المطلب الثالث
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   تعریف الشاھد في الفقھ الإسلامي: المطلب الأول

نتطرق في ھذا المطلب إلى تعریف الشاھد في اللغة في فرع أول، ثم تعریف الشاھد       

  :في الفرع الثاني
  معنى الشاھد في اللغة: الفرع الأول

  الإسلاميالمعنى الاصطلاحي للشاھد في الفقھ : الفرع الثاني
  معنى الشاھد في اللغة: الفرع الأول

  : ، نجد أن مفھوم الشـاھد یدل على المعاني التالیةبالرجوع إلى أھم المعاجم اللغویة     

" ؛ والشاھد في اللغة اسم فاعل من(1))الشـاھد العالم الذي یبین ما علمھ:(یقول الزبیدي     
، وشھد المجلس أوالقتال أي حضره وشھد ، ویشھد الشيء بمعنى یطلع علیھ ویعاینھ"شھد

على كذا أي أخبر بھ خبرا قاطعا؛ وھو في الاصطلاح اللغوي ما یؤُتى بھ من شعر أو نثر 

للاحتجاج بھ على صحة قول أو رأي أو قاعدة، ویشترط أن یكون من القرآن الكریم أو من 

  .(2)الحدیث النبوي الشریف أو من أقوال العرب الذین یحتج بلغتھم

، وفي القرآن الكریم ذكر (3)جمعھ شھود وأشھاد أي من یشاھد شیئا ویراه بعینھ شاھدوال     
ْ (:لفظ الشاھد في عدة سور مختلفة منھا على سبیل المثال قولھ تعالى ن ِ ّ دٌ م دَ شَاھِ ِ شَھ َ و

ااَ  لِھَ ْ سُولاً شَ :(، وفي آیة أخرى یقول عز من قائل(4))ھ َ ْ ر َیْكُم ل ِ َآ إ ن ْ ل سَ ْ َر َّآ أ آ انِ َ ْ كَم َیْكمُ ل داً عَ ِ ھ
َآ ن ْ ل سَ ْ َر سُولاً  أ َ َ ر ن ْ عَو ْ َى فِر ل ِ أي شاھدا  بالوحدانیة  (:، یقول ابن كثیر في تفسیر الآیة(5))إ

وقولھ  (6))وأنھ لا إلھ غیره وعلى الناس بأعمالھم یوم القیامة، وجئنـا بك على ھؤلاء شھیدا
ُ :(عز وجلَّ  ِى َّب ا الن یُّھَ َ َرْ یَـا أ َّا أ ن ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ِ َ شَـء إ َـك ن ْ ل اسَ ً یر ِ َذ ا ون ً ر ِ بَشّ ُ داً وم ِ ،أي شاھدا بأعمال (7))ھ

  .   (8)المشركین

ٍ منھا          وبذلك نخلص إلى أن الشاھد ھو من یقوم بأداء الشھـادة التي لھا عدة معان
                                                

  .146، صالمصدر السابق، فصل الشین المعجمة مع الدال المھملة:  مرتضى بن محمد الحسین الزبیديمحمد (1)
  .6ص ،المصدر السابق :إمیل بدیع یعقوب  (2)
  .591، ص2003، 1ن، طبیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، لبناالمنجد الوسیط في العر: نعمة أنطوان وآخرون (3)
  .26:ورة یوسف، الآیةس (4)
  .14:سورة المزمل، الآیة (5)
  .1662، ص3المصدر السابق، ج: ابن كثیر الدمشقي (6)
  .45:سورة الأحزاب، الآیة (7)
  .2181، ص4المصدر نفسھ، ج: ابن كثیر الدمشقي(8)
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العلم بالشيء ومعاینتھ والاطلاع علیھ وأیضا ھو الحضور والرؤیة والإدلاء بما شاھد  

وھي معاني قریبة ومرتبطة بالمعنى اللغوي  لمحكمة عن الجریمة،وعاین ورأى أمام ا

   .للشھادة

  المعنى الاصطلاحي للشاھد في الفقھ الإسلامي: الفرع الثاني

ْ (:كقولھ تعالى ورد لفظ الشاھد في القرآن الكریم في كثیر من الآیات       ن ِ ّ دٌ م دَ شَاھِ ِ شَھ َ و
ااَ  لِھَ ْ ْ كَانَ أ:(، وقولھ تعالى(1))ھ ن َ م َ َةٍ مِّ  ف ِن دٌ عَلى بَیّ وُهُ شَاھِ ْل یَت َ ِھ و بّ َّ ْ ر ْھُ  ن ن ِ ّ وقولھ ، (2))م

َ شُھُود(:تعالى نِین ِ وم ُ ْم ال ِ َ ب وُن عَل ْ ایَف َ َى م ل ْ عَ ھُم َ یدور معنى الشاھد حول  ففي ھذه الآیات ،(3))و

، والشھود بمعنى الحضور أي یشھد بعضھم لبعض لأن من یحضر مجلس التبیانالإخبار و

، وإلى ھذا (5)، وھو أحد معاني اسمھ تعالى الشھید(4)الشھادة یسمى شاھدا القضاء لأداء
ِ شَ :(أشار بعضھم إلى قولھ تعالى ُ  دَ ھ َّ  الله وُلوُا  لآَ  ھُ أن أ َ ُ و لاَئكَِة َ الم َ َ و َھَ إلاَّ ھُو ِل َ  مِ لْ عِ الْ إ  ئماً اِ ق

، وھو (7)شھادةوالشاھد لا یصح أن یسمى شاھدا إلا بعد أن یكون عنده علم بال (6))طِ سْ قِ الْ بِ 

الشاھد ، والشاھد یخبر عما شاھده وعاینھفي الشرع من یبین الحكم بین الحق والباطل، و

  .(8)لما غاب عن غیره حامل الشھادة ومؤدیھا لأنھ شاھد

وفي حاشیة الدسوقي سمي الشاھد شاھدا لأنھ یبین عند الحاكم الحق من الباطل وھو      

الشافعي لا یسع شاھدا أن یشھد إلا عما  ویقول؛ (9)شك إخبار الحاكم عن علم لا عن ظن أو
علم، والعلم من ثلاثة وجوه، منھا ما عاینھ الشاھد فیشھد بالمعاینة، ومنھا ما سمعھ فیشھد 

بما أثبت سمعا من المشھود علیھ، ومنھا ما تظاھرت بھ الأخبار مما لا یمكن في أكثره 

  . (10)بھذا الوجھالعیان وثبتت معرفتھ في القلوب فیشھد علیھ 

                                                
  .26:سورة یوسف، الآیة (1)
  .17:الآیةسورة ھود،  (2)
  .07:الآیة سورة البروج، (3)
  .17نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي،المرجع السابق، ص: أحمد فتحي بھنسي (4)
  .165 -164المصدر السابق، ص: س الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقيشم  (5)
  .18:الآیة ل عمران،سورة آ (6)
  .176، ص1رة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المصدر السابق، جتبص :انظر ابن فرحون الیعمري (7)
  .332المرجع السابق، ص :السید سابق  (8)
  .165المصدر نفسھ، ص:  عرفة الدسوقيشمس الدین الشیخ محمد (9)

  .20، صھ الجنائي الإسلامي،المرجع نفسھنظریة الإثبات في الفق: أحمد فتحي بھنسي: نقلا عن (10)
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 ونستنتج من كلام الشافعي أنواع الشھادة التي من خلالھا یؤدي الشاھد شھادتھ، إما أن    

تكون مباشرة بالرؤیة أو غیر مباشرة أي سماعیة، والنوع الأخیر ھوالشھادة بالتسامع  وفي 

كالصدق كل منھا یبقى الشاھد ھو أداة الشھادة في وجود شروط معینة تجعل منھا مقبولة 

  .وإتیانھا في مجلس القضاء ممن تقبل شھادتھ وحلف الیمین

ومما سبق نخلص إلى تعریف الشاھد في الفقھ الإسلامي بأنھ كل شخص مؤھل یؤدي      

عن علم لاعن ظن أو شك وفقا للواقع، وذلك في مجلس  الشھادة من خلال نقلھ للحقیقة

  .القضاء

   غیره في الفقھ الإسلامي صور الشاھد وتمییزه عن: المطلب الثاني
تتعدد صور الشاھد في الواقع، فقد یكون حاضرا أثناء الواقعة بإرادتھ وأحیانا تكون       

الوقائع مفروضة علیھ دون اختیار منھ؛ والشاھد في الفقھ الإسلامي یختلف باختلاف مدى 

أو النفي كما  صدقھ في أقوالھ وعدالتھ من عدمھا، ومن حیث الواقعة من حیث محل الإثبات

أن وظیفة أو دور الشاھد تشبھ بعض الأدوار الأخرى، كالخبرة والروایة مما یستوجب 

  :  التمییز والتفریق بینھا وھذا ما توضحھ الفروع التالیة
  صور الشاھد في الفقھ الإسلامي:الفرع الأول

  تمییز الشاھد عن غیره في الفقھ الإسلامي:الفرع الثاني
  لشاھد في الفقھ الإسلاميصور ا :الفرع الأول

نقصد بذلك الكشف عن الشاھد العدل الذي تجوز شھادتھ ویؤخذ بھا للفصل بین      

العدالة معتبرة في كل ولایة، وھي أن یكون صادق :(الخصوم، وفي ذلك یقول الماوردي

 اللھجة ظاھر الأمانة عفیفا عن المحارم متوقیا الآثام بعیدا عن الریبة مأمونا في الرضى

، ویرتبط الشاھد بمحل الإثبات فإذا كان المحل (1))والغیب مستعملا لمروءتھ في دینھ ودنیاه

إیجابیا كان الشاھد شاھد إثبات، وأما إذا كان محل الإثبات نفیا كان الشاھد حینئذ شاھد نفي 

ٍ (2)رغم ما فیھ من اختلاف في ذلك ّ ، والشاھد العدل ھو أن یكون مجتنبا الكبائر غیر مصر
لى الصغائر وصلاحھ أكثر من فساده وصوابھ أكثر من خطئھ، وأن یستعمل الصدق دیانة ع

                                                
دادي، دار ابن قتیبة، الكویت، أحمد مبارك البغ: لطانیة والولایات الدینیة، تحقیقالأحكام الس: الماوردي بوالحسن عليأانظر  (1)
  .89، ص1989، 1ط

  .78المرجع السابق، ص: زحیليمصطفى ال (2)
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؛ وعن عمر  (1)وأن لا یطعن فیھ الخصـم أو یجرحھ ومروءة ویجتنب الكذب دیـانة ومروءة

بن الخطاب رضي الله عنھ أنھ كتب إلى أبي موسى الأشعري أن المسلمین عدول بعضھم 

  .(2)مجربا علیھ شھادة زور أو ظنینا في ولاء أو قرابةعلى بعض إلا مجلودا حدا أو 

  :أو صورة للشاھد العدل نوردھا بإیجاز (3)فرحون إحدى عشر مرتبةن ابن وقد بیَّ       
  .العالم بما تصح بھ الشھادة ،الشاھد المبرز في العدالة- 1

  .العالم بما تصح بھ الشھادة ، غیرالشاھد المبرز في العدالة- 2

  .العالم بما تصح بھ الشھادة ،العدالةب معروفالالشاھد - 3

  .العالم بما تصح بھ الشھادة ، غیرالعدالةب المعروفالشاھد - 4

د اختلف في إجازة شھادتھالعدالةب المعروفالشاھد  - 5 َ َذفَ قبل أن یحُ   .، إذا ق

  .العدالة الذي یتوسم فیھالشاھد  - 6

  .ولا الجرحة العدالة الذي لا یتوسم فیھالشاھد  - 7

  .الذي  یتوسم فیھ الجرحةالشاھد  - 8

  .الذي ثبت علیھ جرحة  قدیمة أو یعلمھا الحاكم فیھالشاھد  - 9

  .المقیم على الجرحة المشھور بھاالشاھد  -10

  .شاھد الزور، فلا تصح شھادتھ وإن تاب وحسنت حالھ -11

لھ على والعبرة في ھذا التقسیم ھو من حیث سؤال الشاھد من عدمھ حول طریقة حصو    

الشھادة والمواضع التي تقبل فیھا شھادتھ، والشاھد المحدود بسبب القذف، والشاھد المطعون 

  .فیھ من قبل الخصم، وحالة الشاھد الزور ھل تقبل شھادتھ بعد التوبة أم لا

أما من جھة محل الإثبات من حیث الإیجاب أو السلب أي النفي فنمیز شھود الإثبات     

  .(4)وشھود النفي

  

                                                
، 1العراق، ط ،اد، بغدادالسرحان، مطبعة الإرش شرح أدب القاضي للخصاف، تحقیق محي ھلال: البخاري حسام الدین عمر (1)

  .13-8ص ،3، ج1977
  .18، ص3المصدر نفسھ، ج: حسام الدین عمر البخاري (2)
./  181-180، ص1لمصدر السابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، ا :ظر ابن فرحون الیعمريان (3)

  .ومابعدھا  202، ص10المصدر السابق، ج: القرافي
  .95، ص24المصدر السابق، المجلد الخامس، ج : البغداديأبو محمد: انظر (4)
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   :شھود الإثبات -أولا

ینقسم الحق باعتبار تعلقھ ومن یضاف إلیھ إلى حق الله تعالى، وحق العبد وما اجتمع      

فیھ الحقان وحق الله تعالى ھو الغالب، وما اجتمع فیھ الحقان وحق العبد ھو الغالب، ومن 

لى فلا یشترط ذلك تكون الدعوى شرط لقبول الإثبات في حقوق العباد، وأما حقوق الله تعا

  .(1)فیھا الدعوى إذ تقبل فیھا الشھادة والدعوى حسبة  تعالى
والشھادة مثلما رأینا تكون عن علم ومعاینة ومشاھدة لفعل معین قد حدث أمامھ ورآه أو     

سمعھ فیثبتھ أمام القاضي أو مجلس الحكم، وھو ما یعني أن شھادتھ كانت لإثبات واقعة 

  .ف الشاھد الذي یعاین ھذه الواقعة شاھد إثباتمعینة، مما استدعى وص
  :شھود النفي -ثانیا

والإثبات تأكید أمر من الأمور وتحقیق قیامھ ووجوده ومن  (2)الإثبات في اللغة ضد النفي   

ھنا یثور التساؤل حول إمكانیة إثبات النفي؛ ولذلك قیل أن الشھادة على النفي لا تقبل لأن 

معاینة والمشاھدة المترتب عنھا العلم بالمشھود وھو ما لا یحصل المغزى من الشھادة ھي ال

، إلا أنھ من الممكن إثبات النفي وھذا یحصل وفق ضوابط وقواعد محددة یمكن (3)بالنفي
  :تلخیصھا كما یلي

   :القاعدة الأولى -

  :أن یكون النفي معلوما بالضرورة -
یكون النفي منضبطا محصورا وذلك الصورة الأولى فیھ أن یحیط بھ علم الشاھد بأن     

بأن یضاف النفي إلى وقت مخصوص أو مكان معین أو حالة محددة، كأن یشھد الشخص 

خلو المكان من أي شخص أو كائن حي، أوكأن یشھد بأن في الساعة المحددة لم یكن 

  .الشخص في مكان الواقعة الإجرامیة لكونھ موجودا في البیت أو مكان آخر

رة الثانیة منھا أن تتوافر في النفي شروط التواتر أو الظن الغالب فتصح وأما الصو     

قُبل بینة النفي المتواتر وتقدم على شھادة الإثبات، ومثال ذلك بأن یشھد قد تعامل  الشھادة وت

مع الشخص بالبیع أو الإیجار أو من قبیل ذلك، فبرھن على أنھ لم یكن في ذلك الیوم في 

                                                
  وما بعدھا 75المرجع السابق، ص: زحیليمصطفى ال (1)
  .138المرجع السابق، ص: نعمة أنطوان وآخرون (2)
  .79-78المرجع نفسھ، ص: زحیليمصطفى ال (3)
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برھان النفي عند الحنفیة، إلا إذا أثبتھ بالتواتر بأن یتواتر عند الناس  ذلك المكان، فلا یقبل

ویعلم الكل عدم كونھ موجودا في ذلك المكان والزمان وھو وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، 

  .(1)أما المالكیة والشافعیة فلا یشترطون التواتر في ذلك
  : القاعدة الثانیة -
  :أن یكون النفي تابعا للإثبات -

ما كان یحجر رسول الله صلى :"ومثال ذلك ما روي عن علي رضي الله عنھ أنھ قال     

  .(2)فصح نفیھ لما اقترن بالإثبات" الله علیھ وسلم عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة
  :القاعدة الثالثة -
  :إذا تضمن الإثبات نفیا - 

فقامت البینة على عدم فعل ففي حالة الشرط كأن یعلق الطلاق على عدم فعل معین،       

ھو في ھذا یكون الإثبات نفیا، وكذا كل فعل معلق على شرط، لأن الشھادة تقع على نفي ھو 

شرط لثبوت شيء آخر، فتقبل لأنھا في الحقیقة للإثبات والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 

  .والمباني
   :القاعدة الرابعة -
   :النفي مطلقا ذا كانإ -

فلا یقبل، وھذا ھو مقصود الفقھاء  النفي غیر منضبط ولا محدد ولا محصورن أي أ     

عند قولھم بعدم جواز إثبات النفي، ومثال ذلك أن یشھد الاثنان على آخر أنھ ما باع ولا 

َّى الدین ولم یضرب أحدا ولم یقتل ولم یسرق وغیرھا من حالات النفي المجرد وھو ما  وف

  .(3)یعرف بالنفي الصرف
وبتحقق ھذه الضوابط السابقة الذكر أمكن للشاھد أن ینفي الفعل أثناء الإدلاء بشھادتھ      

عھا نفي الفعل شھادة صحیحة ویبقى وتعد ھذه الشھادة والتي موضو ،أمام مجلس الحكم

   .ویمكن وصف الشاھد وقتئذ شاھد النفي للقاضي السلطة التقدیریة في قبولھا أو رفضھا

                                                
  .80المرجع السابق، ص: زحیليمصطفى الانظر  (1)
علي محمد :تحقیق -المزني شرح مختصر –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : ورديالما ظر أبو الحسن عليان (2)

  .ومابعدھا 67، ص10،ج 1994، 1ط عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،معوض و
  .ومابعدھا 82المرجع نفسھ، ص: زحیليمصطفى الانظر  (3)



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
89 

 

ن لنا تحدید صور الشاھد في الفقھ الإسلامي إجمالا بالشھود العدول وفي الأخیر أمك    

بمختلف مراتبھ وما یقابلھ ھو شاھد الزور وھذا انطلاقا من معیار قول الحقیقة، ومن حیث 

محل الإثبات نمیز شھود الإثبات التي تتوافق ومنطق الشھادة من حیث العلم والمعاینة 

  .التي حددھا الفقھاء وشھود النفي وفقا للقواعد السابقة
  تمییز الشاھد عن غیره في الفقھ الإسلامي :الفرع الثاني

دور الشاھد متداخلا أو متقاطعا ومتشابھا مع بعض الأشخاص الذین لا یملكون یعد      

صفات الشاھد وإنما لھم وظائف أخرى، وھو ما یمكن التطرق لھ في ھذا الفرع لتمییز 

  .الإسلاميالشاھد عما یشابھھ في الفقھ 
  :في الفقھ الإسلامي تمییز الشاھد عن غیره -أولا
الإسلامي ما یشبھ الشاھد من حیث الوظیفة أو الدور وذلك لبساطة  في الفقھلم أجد      

إجراءات الدعوى في صدر الإسلام، حیث تتكون من المدعي والمدعى علیھ والشھود 

یكون الإقرار أو الاعتراف ھو الدلیل ویكون الحكم على أساس البینة المقدمة، وغالبا ما 

؛ إلا أن ما یشبھ الشھادة في ذلك العصر ھي الروایة لانتشارھا وبذلك (1) الأول المعتمد علیھ
ما یمكن تمییزه عن الشاھد ھو الراوي الذي لھ دور مشابھ للشاھد، فالشھادة تختلف عن 

  . ة وارتباطھا بالشاھد، إضافة للخبرة التي لھا علاقة بإجراءات الخصوم(2)الروایة

   :الراوي - 1
بالإخبار عن حقائق ثابتة وینقلھا بصدق، ولا یشترط في ذلك مكانا معینا عكس  یقوم     

الشھادة، والروایة ھي إخبار بما لم یحصل فیھ الترافع ولم یقصد بھ فصل القضاء وبت 

مكن تحدید ؛ وی(3)الحكم بل قصد مجرد عزوه لقائلھ بحیث لو رجع عنھ رجع الراوي

  :(4)الفوارق التالیة

                                                
أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنھجھ في حفظ العھد النبوي، بحث مقدم في مؤتمر اجراءات التقاضي في: سھى بعیون (1)

  .01، جامعة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، ص1/5/2008إلى  29/4/08ھـ  1429ربیع الآخر  25- 23المدنیة أیام 
  .161ص المصدر السابق،: حطاب الرعینيانظر ال" أقمت ثماني سنین أطلب الفرق بین الشھادة والروایة: یقول القرافي  (2)

إلا أنھ في البحث لا یقصد بالراوي ھنا روایة الحدیث فقط، وإنما الراوي الذي یقص الحكایا والروایات والقصص التي لھا شأن     
  .وعلاقة بالتاریخ والقیم

  .20المرجع السابق، ص نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي،: أحمد فتحي بھنسي (3)
نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي : للتفصیل أكثر في معرفة الفروق الموجودة بین الروایة والشھادة انظر أحمد فتحي بھنسي (4)

  .وما بعدھا 20الإسلامي، المرجع نفسھ، ص
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، عكس الراوي الذي یروي كلاما غیر متأكد من بحق اھد ینبغي أن یكون صادقاالش -

   .صحتھ، إذ یحتمل الصدق والكذب

أن الشھادة التي تؤدى خارج  الحكم، مما یعني في مجلس القضاء أو الشاھد یدلي بشھادتھ -

  . شرط للمكان حتى یروي روایتھلا اعتبار لھا، أما الراوي فلا مجلس القضاء

، فالشاھد یجب أن یرى بعینیھ ذھب البعض إلى اشتراط المشاھدة كقید یرد على الشھادة -

  .أما الراوي فیكفي السماع فضلا عن المشاھدة

 للشاھد صیغة یلتزم بھا أمام مجلس القضاء حتى تقبل شھادتھ، فینبغي أن تكون بلفظ أشھد -

، أما الراوي فكلامھ ظ أخرى لا تؤدي المعنى المقصود من الشھادةمما یجعل استعمال ألفا

  .عبارة عن أخبار وحكایا لا تقتضي صورة معینة أو شكلا محددا

بشھادتھ الصادقة تترتب علیھ أحكاما قضائیة تفصل بین الخصوم، أما الراوي  الشاھد -

  .فیھدف إلى الإخبار وتحقیق متعة السماع للحضور فقط

  .ذكورة والعدد والحریة في الروایة عكس الشھادةلا تشترط ال-

  :الخبیر - 2
المعرفة ببواطن الأمور التي لا یدركھا إلا المختصون، وعند علماء الأصول الخبرة ھي     

ھي الكلام الذي یحتمل التصدیق والتكذیب، وعند علماء الحدیث الخبر أعم من الحدیث 

ة ھي العلم بالشيء ومعرفتھ على حقیقتھ ، فالخبر(1)مطلقا فكل حدیث خبر من غیر عكس

ئَ :(، یقول عز وجل(2)والخبیر بالشيء العالم بھ صیغة مبالغة وأھل الخبرة ذووھا َسْ ِھِ ف ل ب
ا َ ِیر ب َ ، والخبیر اسم من أسماء الله تعالى، ونجد استعمال لفظ الخبرة بعدة مفاھیم وصور (3))خ

  .(4)ومنھا البصیرة والقیافة والحذق والفراسة

واتفق الفقھاء على جواز القضاء بقول أھل الخبرة فیما یختصون بمعرفتھ إذا كانوا حذاقا     

مھرة؛ ومن ذلك الاستعانة بھم في معرفة قدم العیب أوحداثتھ، ویرجع إلى أھل الطب 

والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقھ وعرضھ، وھم الذین یتولون استیفاء 

                                                
  13-12، ص2ج ،1999معجـم المصطلحات والألفـاظ الفقھیـة، دار الفضیلة، القاھرة، مصر، : حمن عبدالمنعممحمد عبدالر  (1)
  .144المرجع السابق، ص:  عوادكمال محمد  (2)
  .59:سورة الفرقان، الآیة  (3)
  .145المرجع نفسھ، ص:مال محمد عوادك  (4)
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ھل المعرفة من النساء فیما لا یطلع علیھ غیرھن كالبكارة القصاص وكذلك یرجع إلى أ

  .وغیرھا

ومما یلاحظ أن دور الخبیر في الخصومة یقترب من دور الشاھد إلا أنھ لا یعد شاھدا     

لعدم حضوره الواقعة الإجرامیة أثناء حدوثھا؛ وإنما یكون حكمھ بعد وقوعھا وانتھاء الفعل 

ي تقییم وتحدید الأضرار من جھة أخرى لمساعدة الإجرامي من جھة، ویتضح دوره ف

  .القاضي في إصدار الأحكام القضائیة فقط

  شروط الشاھد والممنوعون من الشھادة في الفقھ الإسلامي: المطلب الثالث
لیس كل شخص یصلح لأن یكون شاھدا في مجلس الحكم، ولذلك وضع الفقھ الإسلامي     

تھ للشھادة، كما منع فئات معینة منھا لوجود أسباب شروطا للشاھد تتوفر فیھ أثناء تأدی

  . موضوعیة ومبررات تجعل شھادتھا غیر مقبولة أو باطلة

  شروط الشاھد في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

  الممنوعون من الشاھدة في الفقھ الإسلامي: الفرع الثاني
  شروط الشاھد في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

وط الشھادة من حیث التحمل، وھي القدرة على الحفظ والضبط ومن سبق وأن بینت شر   

حیث الأداء وھي القدرة على التعبیر الشرعي الصحیح، وأما الشروط المطلوبة في الشاھد 

شروط في تحمل الشھادة وشروط في آدائھا؛ ومنھا شروط عامة في : فھي نوعان أیضا

  :شروط الأداء فھي كما یلي جمیع الشھادات وشروط خاصة في بعض الشھادات، أما
  : شروط أداء الشاھد -أولا

  :الأداء العامة في جمیع الشھادات شروط - 1
فلا یصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا ، العاقل من یعرف الواجب عقلا :العقل - أ

یعقل لأن تحمل الشھادة عبارة عن فھم الحادثة وضبطھا، ولا یحصل ذلك إلا بآلة الفھم 

وھي العقل، فالمجنون لا یعقل ما یقولھ ولا یصفھ وسواء أذھب عقلھ بجنون أو والضبط 

، وھذا مایوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعن علي قال لعمر رضي الله عنھ أما علمت (1)سكر

                                                
المصدر  كشاف القناع عن متن الإقناع،: تيمنصور بن ادریس البھو /.145، ص14المصدر السابق، ج: امةبن قدانظر ا (1)

  .359، ص5، جالسابق
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المجنون حتى یفیق وعن الصبي حتى یدرك وعن النائم حتى  عن رفع القلم:(أن
ة عبارة عن فھم الحادثة وضبطھا ولا یحدث ذلك إلا بآلة ، لأن تحمل الشھاد(1))یستیقظ

؛ والمقصود بالضبط حسن السماع والفھم والحفظ إلى وقت (2)الفھم والضبط وھي العقل
الأداء، والمجنون لا یؤتمن على حفظ أموالھ، فالأولى أن لا یؤتمن على حفظ مال غیره 

قائعھا، ویمیز بین المجرم والمجني فكیف یستطیع الشھادة على واقعة إجرامیة ویتثبت من و

علیھ ومن ساھم في الجریمة  وغیرھا من الأحداث المتداخلة الواقعة فیھا التي تتطلب 

  . التركیز والتثبت والرؤیة
  :البلوغ-ب 

ِ شْ استَ وَ :(عز وجل في كتابھ الكریمقول وفي ذلك       ِ شَ  واْ دُ ھ ِ  نْ مِ  ینِ یدَ ھ ّ ، وفي (3))مكُ الِ جَ ر

كما في الحدیث السابق الذكر فالصبي لا یصلح ) الصبي حتى یحتلم( عنقول النبي صلى الله عليه وسلم

 للشھادة لعدم كونھ رجلا وذھب بعض المالكیة وبعض الحنابلة إلى جواز شھادة الصبیان
فیما بینھم في الجراح والقتل قبل أن یتفرقوا، وزاد المالكیة أن یتفقوا في شھادتھم وأن لا (4)

  .بیریدخل بینھم ك
  :الحریة - ج

ُ  بَ رَ ضَ :(إذ لا تقبل شھادة العبد لقولھ تعالى       َّ بدً عَ  لاً ثَ مَ  الله  (5))يءى شَ لَ عَ  رُ دِ قْ یَ  ا لاَّ وكً ملُ ا م

ومن الآیة فالشھادة تعد شیئا من الأشیاء التي لا یقدر العبد المملوك على آدائھا بظاھر الآیة 

والتملیكات والعبد مسلوب منھا؛ أما معنى الكریمة، ولأن الشھادة تجري مجرى الولایات 

الولایة فظاھر وأما معنى التملیك فإن الحاكم یملك الحكم بالشاھد فكأن الشاھد ملك للحاكم، 

والعبد لا ولایة لھ على غیره ولا یملك فلا شھادة لھ، كما أن العبد مشغول بخدمة سیده فلا 

  . (6)یتفرغ لآداء الشھادة

                                                
  .812، ص6814:صحیح البخاري، المصدر السابق، كتاب الحدود، باب لا یرجم المجنون والمجنونة، رقم الحدیث: ريالبخا(1) 
 .278، ص1ج المرجع السابق،:د محمد ظفیر العسیريسع (2)
  .281الآیة ،سورة البقرة (3)
المصدر :القرافي/.146، ص14ابق، جالمغني، المصدرالس: ابن قدامة/.وما بعدھا 6ص ،9ج المصدر السابق،:انظر الكاساني(4)

المصدر السابق، :سحنون التنوخي الإمام/.193، ص6الكافي، المصدر السابق، ج:ابن قدامة/ .بعدھاوما 209، ص10السابق، ج
  .26، ص4ج
  .75:الآیة ،سورة النحل (5)
المغني، المصدر نفسھ، : قدامةابن  /.وما بعدھا 12، ص9ج، المصدر نفسھ:انظر الكاساني للتفصیل أكثر في شرط الحریة (6)
  .وما بعدھا 185، ص14ج
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  :العدالة -د
اھد العدل أن تكون حسناتھ أكثر من سیئاتھ، وھذا ما یعني اجتناب الكبائر وترك الش      

وقد اختلف فقھاء الشریعة في اشتراط كون الشاھد عدلا حیث  الإصرار على الصغائر،

 (1)ذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى اشتراط العدالة في الشھود حالة التحمل والأداء

َ وَ (:استنادا إلى قولھ تعالى ِ أ َ دُ شھ ْ وِ وا ذ ، كما أن القرآن أمر بالتوقف عن نبأ (2))مْ نكُمِ  لٍ دْ عَ  ي

َ یَ :(الفاسق في قولھ تعالى َّ ھَ یُّ ا أ َ  مْ كُ ءَ آجَ  نْ وا إِ نُ مَ ءا ینَ ذِ ا ال َ  إٍ بِ نَ بِ  قٌ اسِ ف   .(3))واْ نُ یَّ بَ تَ ف

فلا فالفاسق لا یمنعھ دینھ عن ارتكاب المحظورات، ولا یؤُمن أن لا یمنعھ الكذب      

تحصل الثقة بشھادتھ، وذھب الحنفیة إلى أن العدل لیس شرطا في أھلیة الشھادة والعدالة 

المشروطة عندھم الظاھرة لا الباطنة مالم یطعن الخصم في الشھود أو كانت الشھادة في 

  .، عندھا وجب على القاضي عدم الاكتفاء بالعدالة الظاھرة(4)الحدود والقصاص

  :ـ الإسلامـ ھ

لمتفق علیھ عدم جواز شھادة الكافر على المسلم، فالكافر لیس بالعدل وشھادتھ غیر من ا   

َ وَ :(صحیحة بدلیل قولھ تعالى ِ أ َ دُ شھ ْ وِ وا ذ َّ مِ :(، وقولھ أیضا (5))مْ نكُ مِ  لٍ دْ عَ  ي  نَ مِ  ونَ ضَ رْ تَ  نْ م
َ یَ :(والكافر لیس مرضیا وقولھ تعالى (6))اءِ دَ ھَ الشُّ  َّ ھَ یُّ ا أ َ  مْ كُ اءَ جَ  نْ وا إِ نُ آمَ  ینَ ذِ ا ال  إٍ بِ نَ بِ  قٌ اسِ ف

 َ ، والشھادة من الولایة ولیس (7)، فالكافر أشد من الفاسق وبذلك فشھادتھ غیر مقبولة)وانُ یَّ بَ تَ ف

ُ  لَ جعَ یَ  نْ لَ وَ :(وھذا مصداقا لقولھ تعالى(8)للكافر ولایة على المسلم َ لكلِ  الله ِ فِ ـ  ینَ نِ مِ وى المُ لَ عَ  ینَ ر
  .(9))یلاَ بِ سَ 

                                                
 .388، ص1983، 1السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، دار الشروق، القاھرة، مصر، ط: انظرأحمد فتحي بھنسي (1)

المصدر :ريام الدین عمر البخاحس /.89ص لطانیة والولایات الدینیة، المصدر السابق،الأحكام الس: الماوردي بوالحسن عليأ
  .13 -8ص ،3ج ،السابق

  .02:الآیة ،سورة الطلاق (2)
  .06:الآیةسورة الحجرات،  (3)
ج تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھ :ابن فرحون الیعمري ./وما بعدھا 15، ص9ج، المصدر السابق: انظر الكاساني (4)

نظریة : أحمد فتحي بھنسي /.147، ص14لسابق، جالمغني، المصدر ا :ابن قدامة/ .185، ص1الأحكام، المصدر السابق، ج
  .37المرجع السابق، ص الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي،

 .تخریجھا قسب (5)
  .281:الآیة ،سورة البقرة (6)
  .287، ص1ج المرجع السابق،:فیر العسیريانظر بتفصیل أكثر في ھذا الموضوع سعد محمد ظ (7)
  .17رجع السابق، صالم: خالد عبدالعظیم أبوغابة (8)
  .140:الآیة ،سورة النساء (9)
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  :النطق -و
 إنتقبل و فشھادة الأخرس لالشھادة یعُتبر فیھا الیقین ولا یحصل الیقین بالإشارة؛ ا    

ولا عبارة للأخرس أصلا فلا  ،فھمت إشارتھ لأن مراعاة لفظة الشھادة شرط صحة أدائھا

، وتقبل شھادة (1)كتفى بإشارة الناطقلا یُ كما قلنا أن الشھادة یعتبر فیھا الیقین فو شھادة لھ،

؛ ھذه ھي مجمل وأھم الشروط المتطلبة في الشاھد حتى یكون مقبولا (2)لحنابلةبخطھ عند ا
  .لآداء الشھادة أمام مجلس القضاء 

شروط یتوجب توافرھا في بعض  وھي :الآداء الخاصة ببعض الشھادات شروط - 2

  :الشھادات وإلا عدت باطلة، وذلك نظرا لنوع الجرائم المرتكبة
  :لع علیھ الرجالالعدد في الشھادة بما یطّ  - أ

اتفـق الفقھاء على أن عدد الشھود في حد الزنا لا یقل عن أربعة، وھذا مصداقا لقولھ     

التيِ یَا:(تعالى َ َ شَ احِ الفَ  ینَ تِ و َ كُ ئِ آسَ ن نِّ مِ  ة ِ شْ تَ اسْ م ف ِ یْ لَ عَ  واْ دُ ھ َّ ھ َ  ن ً عَ ربَ أ ، وھذا حكم (3))مْ نكُ مِ  ة
َّذِ :(ثابت بإجماع الأمة، وفي قولھ عز وجل ال َ رَبَعَةِ و أ ِ ْ ب ْ یَاتوُا َم َّ ل مُ ِ ث تَ نـ صَ ْ ح ُ ْم َ ال ون ُ َ یَرم ین

دةًَ  ْ ل َ َ ج انِین َ مَ ْ ث لِدوُھُم ْ اج َ دآَءَ ف اتفق الفقھاء والعلماء في اشتراط أربعة وعلى ذلك ، (4))شُھَ

  .رجال في ثبوت حد الزنا

د  ومن الحدود ما یقبل فیھ شاھدان لا امرأة فیھما، وھو ما سوى الزنا من الحدو     

  .(5)والقصاص كالقذف والقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر باتفاق العلماء
یشترط الذكورة في الشھادة على الحدود والقصاص :الحدود والقصاص فيالذكورة  -ب

ِ شْ تَ اسْ وَ :(لقولھ عز وجل ِ شَ  واْ دُ ھ ِ یْ یدَ ھ ِ  نْ مِ  ن ّ ، فشرط الذكورة في الشھادة على (6))مْ كُ الِ جَ ر

والقصاص لا تقبل فیھا شھادة النساء، وأما الشھادة على الأموال فالذكورة لیست الحدود 

  .(7)شرطا والأنوثة لیست بمانعة بالإجماع فتقبل فیھا شھادة النساء مع الرجال

                                                
  .117المرجع السابق، ص:كمال محمد عواد/ .180، ص14المغني، المصدر السابق، ج: ابن قدامة (1)
  .14، ص9ج، المصدرالسابق :الكاساني (2)
  .15:الآیة ،سورة النساء (3)
  .04:الآیة ،سورة النور (4)
: ابن قدامة /.ومابعدھا 48، ص9ج ،المصدرنفسھ: الكاساني/ .25، ص4ر السابق، جالمصد:سحنون التنوخيالإمام  انظر (5)

  .569، ص6ج المرجع السابق،: وھبة الزحیلي/ .126، ص14المغني، المصدر نفسھ، ج
  .281:، الآیةسورة البقرة (6)
نائي الإسلامي، المرجع الج نظریة الإثبات في الفقھ: أحمد فتحي بھنسي /.54-53، ص9المصدر نفسھ، ج: انظر الكاساني (7)

  .53السابق، ص
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  :الشاھد تحملشروط  -ثانیا
  :أن یكون الشاھد عاقلا وقت التحمل - 1

أن یتمتع بالعقل لیتم فھم الحادثة حتى یستطیع الشاھد تحمل الشھادة یقتضي الأمر      

وضبطھا، ولا یمكن في أي حال أن لا یكون الشاھد عاقلا، فالمجنون والصبي لا یمكنھما 

  .(1)تحمل الشھادة لغیاب العقل
  :أن یكون الشاھد بصیرا وقت التحمل - 2

شھادتھ  عند المالكیة والحنابلة أن الأعمى لا تقبل شھادتھ في الأفعال كالشافعیة، وتقبل    

في الأقوال إذا كان المشھود لھ قد لازمھ كثیرا حتى یقطع بأن ما سمعھ ھو صوت فلان 

وعطاء  لي وابن عباس وبھ قال ابن سیرینقطعا لاشك في ذلك ولا ریب، وروي ھذا عن ع

  .(2)والشعبي والزھري وابن أبي لیلى وإسحاق وابن المنذر
  :سھ لا بغیرهأن یكون التحمل بمعاینة المشھود بھ بنف - 3

َآ( :وھذا مصداقا لقولھ تعالى على لسان إخوة یوسف علیھ السلام     دن ِ ا شَھ َ م َ لِ  و ا عَ َ ِم َّ ب َا إلاَ من
ـ َ ِ ح َیب لغ َّا لِ ا كُن َ م َ ینَ فاو ِ فعلى الشاھد  ، فالشھادة تكون بالعلم الیقیني والمعاینة والمشاھدة،(3))ظ

اھدت لا أن یقول قیل لي عن كذا أو كذا أثناء الإدلاء بشھادتھ أن یقول علمت ورأیت أو ش

 .فھو من یدلي بالشھادة ولا تدلى نیابة عنھ

 الممنوعون من الشھادة الفقھ الإسلامي: لفرع الثانيا
المانع في اللغة ھو الحائل وجمعھ منعة، والمانع ھو ما یمنع من حصول الشيء وھو      

ُ للمانع من خلاف المقتضى، والمراد ھنا مانع الشھادة فیمن توفر ت فیھ شروطھا ویصح حدُّه

، ولعل أنھ من المنطق أن تتقارب من حیث المعنى موانع الشھادة مع (4)الحكم مطلقا
الممنوعین من الشھادة لكون الموضوع متكاملا؛ فالشاھد ھو الذي یؤدي الشھادة وبذلك 

ممنوعین فترد فموانع الشھادة تنطلي وتنطبق على الشاھد، وعلیھ یعُد الشاھد في فئة ال

  :شھادتھم، ویمكن إجمال الأشخاص الممنوعین من الشھادة كمایلي

                                                
  .من ھذا البحث 77 :انظر الصفحة (1)
  .8- 7، ص9المصدر السابق، ج: الكاساني انظر في ذلك  (2)
  .81:الآیة ،سورة یوسف (3)
  .195، ص3ج المرجع السابق،: محمد عبدالرحمن عبدالمنعم (4)
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   :المحدود في قذف -أولا

القذف ھو الرمي واستعیر للشتم والسب والعیب ویراد بھ الرمي بالزنا في معرض      

 ونَ مُ رْ یَ  ینَ الذِ وَ :(لقولھ عزوجل  (1)التعبیر، والمحدود في قذف لا تقبل لھ شھادة أبدا
َّ ثُ  تِ ـنَ حصَ لمُ ا َ بِ  واْ اتُ یَ  مْ لَ  م َ  ءَ آدَ ھَ شُ  ةِ عَ بَ رْ أ َ  ةً ـدَ ھَ شَ  مْ ھُ لَ  واْ لُ بَ قْ تَ  لاَ وَ  ةً لدَ جَ  ینَ نِ ـمَ ثَ  مْ وھُ دُ لِ اجْ ف  ادً بَ أ
َ وَ  ْ أ ، والقذف ھو الموجب لھذه الأحكام الثلاثة من الجلد والفسق ورد (2))ونَ قُ اسِ الفَ  مُ ھُ  كَ لئِ و

، فالمحدود في قذف باتفاق العلماء إذا أقیم (3)عند أبي حنیفةالشھادة بعد الجلد لا تقبل أبدا 
علیھ الحد لا تقبل شھادتھ قبل إعلان توبتھ، ثم اختلفوا في شھادة القاذف بعد إعلان توبتھ 

حول قبول شھادتھ، حیث ذھب جمھور العلماء إلى قبول شھادة القاذف إذا أقیم علیھ الحد 

ى عدم قبول شھادة القاذف بعد إقامة الحد علیھ وبعد وأعلن توبتھ، أما أبي حنیفة ذھب إل

  .فالمجلود في حد من الحدود یعد ممنوعا من الشھادة (4)التوبة
   :الفاسق -ثانیا

ھو الشخص الذي یرتكب كبیرة من الكبائر كالغصب والسرقة والقذف وشرب الخمر إذ     
 ونَ رمُ یَ  ینَ الذِ وَ :(ترد شھادتھ سواء فعل ذلك مرة أو تكرر ذلك منھ، لقولھ عزوجل

َّ ثُ  تِ ـنَ حصَ المُ  َ بِ  واْ اتُ یَ  مْ لَ  م َ  ءَ آدَ ھَ شُ  ةِ عَ بَ رْ أ َ  ةً ـدَ ھَ شَ  مْ ھُ لَ  واْ لُ بَ قْ تَ  لاَ وَ  ةً لدَ جَ  ینَ انِ مَ ثَ  مْ وھُ دُ لِ اجْ ف ا دً بَ أ
َ وَ  ْ أ   .(5))ونَ قُ اسِ الفَ  مُ ھُ  كَ لئِ و

ھ لم یمُنع من الشھادة وفي حالة تجنبھ الكبائر وإتیانھ الصغائر وكان ذلك نادرا في أفعال     

 (7)، وإذا تاب الفاسق قبلت شھادتھ لقول عمرلأبي بكرة تب أقبل شھادتك(6)فلا ترُد شھادتھ
إلا أن ما یمیز شھادة الفاسق أنھا تسمع ولكن ینظر في عدالتھ، فإن ظھر فسقھ ردت شھادتھ 

  .(8)ولم تقبل ولا یكون ذلك إلا باجتھاد القاضي

                                                
المصدر  :القادري محمد/ 367-366ص ،5السابق، ج المصدر الإقناع،كشاف القناع عن متن  :انظر منصور بن ادریس البھوتي(1)

، المصدر  - شرح مختصر المزني–الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : الماوردي أبو الحسن /.133ص، 7ج ،السابق
  .221، ص10ج المصدر السابق،: القرافي ./24، ص17السابق، ج

  .04:سورة النور، الآیة (2)
  .25، ص17، المصدر نفسھ، ج-مختصر المزنيشرح  –كبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعيالحاوي ال: الماوردي لحسنأبو ا (3)
، 2006رد شھادة العدل وتطبیقاتھا في المحاكم الشرعیة، رسالة ماجستیر، غزة، فلسطین، : أسامة حمدان عبدالرزاق (4)

  .101ص
  .سبق تخریجھا  (5)
  .598، ص5صدر السابق، جالم:إسحاق الشیرازي أبو (6)
  .367، ص5، جالمصدر نفسھ كشاف القناع عن متن الإقناع، :تيمنصور بن إدریس البھو (7)
  .281، ص10ج ،المصدر نفسھ:القرافي (8)
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  :الصبي-ثالثا
، فالأولى أن لا تكون لھ والصبي لا ولایة لھ على نفسھ ،بار الشھادة من الولایةباعت     

وھو عدم بلوغھ وبزوال المانع  ترد شھادة الصبي لوجود مانع ولذلك، (1)ولایة على غیره

، وھذا مصداقا لقول النبي (2)تقبل الشھادة فحین یبلغ الصبي یتحقق الشرط وتقبل الشھادة
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم، وعن المجنون عن صلى الله عليه وسلم 

؛ إضافة لعدم وجود الولایة على نفسھ، وبذلك یعد الصبي ممنوعا من (3)حتى یعقل

فیما  إلا في حالات معینة قال فیھا بعض المالكیة والحنابلة بجواز شھادة الصبیان (4)الشھادة
تل قبل أن یتفرقوا، وزاد المالكیة أن یتفقوا في شھادتھم وأن لا یدخل بینھم في الجراح والق

  .(5)بینھم كبیر
  :المجنون -رابعا

لغة ھو من ذھب عقلھ، وجمعھ مجانین، وقال الدردیرالمجنون المطبق ھو من لا یفھم      

الخطاب ولا یحسن الجواب وإن میز بین الفرس والإنسان مثلا، وفي التعریفات ھو من لم 

فالجنون  (7)ولا یضبط ما یقول ولا یلُتفت إلى قولھ ، فالمجنون لا یعقل(6)یستقم كلامھ وأفعالھ
یعد مانعا للشھادة سواء كان سابقا أو معاصرا للجریمة وھذا وفقا لما جاء في حدیث النبي 

  .(8)صلى الله عليه وسلم عن المجنون حتى یعقل وھذا بإجماع العلماء
  :شاھد الزور -خامسا 

الزور ھو الباطل، وھو مشتق من تزور السور لا من تزویر الكلام، لأن تزویر الكلام     

َّ زَ (:ھو تحسینـھ ومنھ قـول عمر رضي الله عنھ أیضا ھو ، والزور(9))في نفسي كلاما رتُ و

  الكذب وأصلھ المیل وھو المیل عن الصدق إلى الكذب، وشاھد الزور یزور 
                                                

  .597-596، ص5، جالمصدر السابق: سحاق الشیرازيأبو إ/.131، ص7،جالمصدر السابق: محمد القادري (1)
  .367، ص5، جالمصدر السابق كشاف القناع عن متن الإقناع، :تيمنصور بن ادریس البھو (2)
  .سبق تخریجھ (3)
  .وما بعدھا 209، ص10ج ،المصدر السابق: القرافي (4)
المصدر :القرافي/.146، ص14ي، المصدرالسابق، جالمغن:ابن قدامة/ .وما بعدھا 6ص ،9جالمصدر السابق، :الكاسانيانظر (3)

المصدر : سحنون التنوخي الإمام /.193، ص6الكافي، المصدر السابق، ج: بن قدامةا/ .وما بعدھا 210، ص10ج ،نفسھ
  .26، ص4السابق، ج

  .222، ص3المرجع السابق، ج: محمد عبدالرحمن عبدالمنعم (6)
  .162المصدر السابق، ص :الحطاب الرعیني (7)
بیروت، لبنان، قیق محمد عیتاني خلیل، دار المعرفة، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تح :الشربینيشمس الدین  (8)
  .569، ص4، ج1997، 1ط

  .219، ص2المرجع نفسھ، ج: بدالرحمن عبدالمنعممحمد ع (9)
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، وتكون الشھادة المدلى بھا وفق ما یملیھ (1)لم یسمع ولم یرالشھادة في نفسھ ویھیئھا كأنھ 

  .الطرف الآخر في الخصومة
  :الكافـر -سادسا

أن یسأل الشاھد عن الإیمان فإذا كان  للقاضيف ،إذا ادعى المدعى علیھ بكفر الشاھد    

وإذا كان كافرا فلا تقبل ، (2)یشھد بوحدانیة الله عز وجل ورسالة نبیھ محمد صلى الله عليه وسلم قبلت شھادتھ

، خلافا لأبي حنیفة في قبولھ شھادة الكافر (3)شھادتھ سواء كانت على مسلم أو على كافر

  . (4)على الكافر ولأحمد في الوصیة فالكافر لیس بعدل
  :خلاصة

بعد التطرق لموضوع الشاھد في الفقھ الإسلامي فإننا نمیز نظاما متكاملا یحكم الشاھد     

أداء الشھادة أمام القضاء، حیث تحكمھ ضوابط دقیقة تنم عن شمولیة الشریعة  حتى یستطیع

الإسلامیة ودقتھا؛ فالشاھد في الفقھ الإسلامي ھو كل شخص مؤھل یؤدي الشھادة من خلال 

عن علم لاعن ظن أو شك وفقا للواقع، وذلك في مجلس القضاء وتختلف صور  نقلھ للحقیقة

معیار لتحدید مراتب للشاھد، كما نمیز شھود إثبات وشھود وجوده حسب عدالتھ التي تعد ك

نفي، ویعد الراوي والخبیر من حیث الوظیفة شبیھا للشاھد وجب توضیح الفروق الموجودة 

بینھما، كما للشاھد شروطا منھا شروط الأداء المتمثلة في العقل والبلوغ والحریة والعدالة 

لشھادات حیث یشترط عدد الشھود والإسلام والنطق، وشروط أداء خاصة ببعض ا

وجنسھم، وأخیرا شروط تحمل الشاھد كالعقل والبصر ومعاینتھ للمشھود بنفسھ لا بغیره، 

وأما الفئات الممنوعة من الشھادة كالمحدود في القذف والصبي والمجنون وشاھد الزور 

  .والكافر

  

  

  
                                                

  .599، ص5، جالمصدر السابق: أبو إسحاق الشیرازي (1)
  .134، ص7المصدر السابق، ج :محمد القادري (2)
  .153، ص10المصدر السابق، ج: القرافي (3)
  .569، ص4المصدر السابق، ج :شمس الدین الشربیني (4)
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  ماھیة الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: لمبحث الثانيا
مفھوم الشاھد في وصوره ونمیزه عما یشابھھ أثناء سیر الدعوى الجزائیة  نتناول       

ونبین شروطھ ومن ھم الأشخاص الممنوعون من الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري 

  :وفقا لما یلي

  تشریع الجنائي الجزائري في ال مفھوم الشاھد :المطلب الأول

تشریع الجنائي في ال ه عن غیره في الدعوى الجزائیةصور الشاھد وتمییز: المطلب الثاني

  الجزائري

  تشریع الجنائي الجزائريفي ال شروط الشاھد والممنوعون من الشھادة :المطلب الثالث

  تشریع الجنائي الجزائريفي ال مفھوم الشاھد:المطلب الأول
م الشھادة مفھوم الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري لا یخرج عن نطاق مفھو إن    

عموما نظرا لتكامل المفھومین أو المصطلحین وارتباطھما ببعضھما البعض، فالشاھد ھو 

الذي یؤدي الشھادة أمام القاضي، وفي ھذا المطلب سأتناول تعریف الشاھد في التشریع 

الجنائي الجزائري في فرع أول، وأما الفرع الثاني فأبحث فیھ تعریفات الشاھد في الفقھ 

   .القانوني

  تعریف الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول

  العربي الشاھد في الفقھ القانوني معنى: الفرع الثاني
  تعریف الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول

لم یضع تعریفا للشاھد كباقي التشریعات الأخرى، بل  الجزائري الجنائي عیشرالت      

نص على  ؛ إذواعد الخاصة الموضوعیة لشھادة الشھود في قانون العقوباتاكتفى بتنظیم الق

مواد قانونیة بشأن الشھادة الزور والیمین الكاذبة في القسم السابع من الفصل السابع بعنوان 

التزویر من الباب الأول حول الجنایات والجنح ضد الشيء العمومي من الكتاب الثالث 

ئیة في القواعد الإجرا جزء الثاني بعنوان التجریم، وبینن الالجنایات والجنح وعقوباتھا م

خصص القسم الرابع من الباب الثالث المخصص لجھات  قانون الإجراءات الجزائیة حین

 "في مباشرة الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة"التحقیق من الكتاب الأول تحت عنوان 

-223- 222-212:، وجاءت المواد99:ادةنص الم إلى غایة 88:ابتداء من نص المادة رقم
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 228:وأیضا في المادة جراءات سماع الشھود أمام المحكمةالتي تتضمن إ 225-226-227

إلا أن المشرع في كل ھذه المواد  ، وغیرھا من المواد(1)التي تختص بسماع شھادة القصر
 ھاورة واضحة وبینة ولكننا من خلال استقراء نصوصلم یتطرق إلى تعریف الشاھد بص

  :یمكن أن نستشف تعریفا للشاھد وفقا لما یلي

أمام  ،(2)لما شاھده أو سمعھ الشاھد ھوالشخص الذي یقوم بالإدلاء مباشرة شفاھة    

وكیل الجمھوریة  سواء كانت الضبطیة القضائیة أو ،(3)المختصة أوالأمنیة الجھات القضائیة
 كم أثناء المحاكمة ویمكن أن تكونالتحقیق أثناء التحقیق الابتدائي أو قاضي الح أوقاضي

، ھ لیؤكد شھادتھ أو یغیرھاتعرض علیوبة أثناء مراحل التحقیق الأولى ثم مكت الشھادة

تعد شھادتھ على سبیل  (4)السادسة عشرة القاصر البالغ من السن أقل منوالشاھد 

  .(5)الاستدلال
ضیق للشاھد الذي یدلي أن المشرع أخذ بالمفھوم الوما یؤخذ على ھذا التعریف ھو      

فئات أخرى  بالشھادة مباشرة أمام المحكمة أو أثناء سیر إجراءات التحقیق وأھمل أو أغفل

یشمل كل شخص یتلقى تھدیدا بسبب علاقتھ بقضیة  یفترض أنفتعریف الشاھد  من الشھود،

 راءوالخب أعضاء النیابة العامة والمترجمینجنائیة، وھو ما یتضمن القضاة والمخبرین و

فكل ھؤلاء الأصناف لھم علاقة وطیدة بالدعوى الجنائیة الأمر الذي یجعلھم في اتصال 

وتواصل مع القضیة المطروحة أمام القضاء، الأمر الذي یطرح نفسھ في توفیر الحمایة لھم 

أثناء الدعوى وقبل الفصل فیھا وبعد ذلك أیضا، فالمشرع الجزائري إذن لم یضع في 

وھو  للتھدید والإغراء ومختلف الضغوط طراف الذین یكونون عرضةحسبانھ كل ھؤلاء الأ

                                                
سایر المشرع المصري المشرع الفرنسي في عدم وضع تعریف للشاھد في حین یختلف ھذا الوضع في التشریع الانجلیزي حیث  (1)

ة عرف القانون الشاھد في عدة مواضع، في حین أن المشرع الأمریكي عرف الشاھد مباشرة بأنھ من لدیھ معرفة شخصی
  .بموضوع الشھادة ویكون أھلا لأدائھا كما عرفھ في قواعد أخرى بكونھ من لا یشھد بوصفھ خبیرا

 4، ص2007، 1الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاھد، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط: أحمد یوسف السولیة: أكثرانظر 
  .وما بعدھا

  .ت الجزائیةمن قانون الإجراءا 233 -92انظر المادتین  (2)
من   237- 236 -231 -230 -226 - 222  –101 -100 –99 -98 - 97 -96 -95 -93 - 91 -90 -89انظر المواد  (3)

  . قانون الإجراءات الجزائیة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 228وفقا للمادة  (4)
بأمر آخر أو افتراض شيء استنادا إلى حقیقة  ئیل آخر أو استخلص من أمر ما ینبالاستدلال لغة ھو إیجاد دلیل بناء على دل (5)

  .365المرجع السابق، ص: نعمة أنطوان وآخرون معلومة انظر
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ما یجب الانتباه إلیھ والأخذ بھ لأنھ یؤثر تأثیرا حاسما للفئات المشمولة بالحمایة والأقدر 

   .   على ضمان العدالة
  معنى الشاھد في الفقھ القانوني العربي: الفرع الثاني

الشاھد باختلاف الزاویة التي ینظر منھا إلیھ، كعلم في الفقھ القانوني تعددت تعریفات      

النفس الجنائي أو شراح قانون العقوبات أو شراح قانون الإجراءات الجزائیة، فمنھم من 

یعتبر الشاھد ذلك الشخص الذي رأى الجریمة أو متحصلاتھا أو ما وقعت عیناه علیھ، أو 

یرونھ كل شخص عدا المتھم من سمعھا إذا كانت قولا أو أدركھا بحواسھ، وآخرون 

المرفوعة علیھ الدعوى ممن یتحمل الشھادة بمعلومات تتصل بھذه الدعوى إثباتا أو نفیا 

  .(1)ویوجب علیھ القانون حلف الیمین وقول الصدق وبلوغھ السن القانونیة
ھو الشخص الذي وصل إلیھ عن طریق أیة حاسة من : وقد عرفھ المرصفاوي بقولھ     

، وھناك من یرى (2)ات عن الواقعة الجنائیة وھو إما شاھد إثبات أو شاھد نفيحواسھ معلوم

أن الشاھد ھو كل شخص مشارك بصفتھ القانونیة المستقلة سواء كان مخبرا أو شاھدا أو 

ویؤدي شھادتھ بصورة شفویة أو كتابیة بصفتھ (3)موظفا في العدالة أو شخصا متسربا

  .(4)متعاونا مع العدالة
الكثیر منھا   اكتفتكانت التشریعات لا تحفل عادة بالتعریفات بصفة عامة، فقد  وإذا     

وخاصة العربیة بوضع القواعد الإجرائیة المنظمة لآداء الشھادة سواء في مرحلة التحقیق أو 

  . (5)في مرحلة المحاكمة وذلك دون وضع تعریف محدد للشھادة أوالشاھد

  

  
                                                

  .7المرجع السابق، ص: انظر أحمد یوسف السولیة (1)
عبدالفتاح /.165، ص1990المعارف، الإسكندریة، مصر،المرصفاوي في المحقق الجنائي، منشأة : حسن صادق المرصفاوي (2)

، 2006، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، طمبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر والانترنت: جازيبیومي ح
  .334ص 

(3) Voir : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Bonnes pratiques de protection des témoins 
dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, NATIONS UNIES, Op.Cit, P05. 
(4) The protection of witnesses and collaborators of justice , Recommendation Rec(2005) adopted 
by the Committee of Ministers of the Council of Europeon 20 April 2005and explanatory   
emorandum, Council of Europe, October 2005, p 07. 

  .21المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري (5)
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   ه عن غیره في التشریع الجنائي الجزائريصور الشاھد وتمییز: المطلب الثاني
بالحقیقة التي استقرت في یقینھ ووجدانھ دون حجب شيء منھا أو تغییرھا  یدلي الشاھد     

أو تبدیلھا، فھو یشھد بما یملیھ علیھ ضمیره دون التأثر بأي عامل داخلي في نفسھ أو 

تي توصل إلى معرفة الحقیقة ال(1)خارجي یضغط علیھ، وھذا ما یطلق علیھ الشھادة الصادقة
وإحقاق العدالة المرجوة بإثبات الواقعة الإجرامیة ونسبتھا إلى المتھم أو نفیھا عنھ وبھا یتم 

  .تبرئتھ من الجرم المنسوب إلیھ
  صور الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول
  ئريتمییز الشاھد عن غیره في التشریع الجنائي الجزا: الفرع الثاني

  صور الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول
في المسائل الجزائیة ھو المصدر الرئیس للوصول للحقیقة، والشاھد قد یرد  الشاھد     

اسمھ في الدعوى العمومیة، أو قد یكون الضحیة نفسھا، أو كل شخص لدیھ معلومات حول 

كما یمكن أن یكون من رجال الشرطة  الحادثة بسبب وجوده أثناء الواقعة الإجرامیة،

الذي یسمح لھ بمعرفة  (2)القضائیة بموجب قانون التسرب وفقا لقانون للإجراءات الجزائیة
  .خبایا وخیوط الجماعة الإجرامیة

وعند دراستنا السابقة لأنواع الشھادة، فھي إما أن تكون مباشرة أي رؤیة العیان      

صادرة من شخص آخر غیر الشاھد وھي الشھادة بالحواس أو أن تكون غیر مباشرة 

السماعیة أو أن تكون على سبیل الاستدلال، ومن خلال محل الجریمة یمكن معرفة صورة 

أو  ،(3)الشاھد كأن یكون مجنیا علیھ أو حاضرا في مسرح الجریمة كالجریمة المتلبس بھا

  .(4)ىالشاھد المتبرع الذي یدلي بشھادتھ دون طلب من أي طرف في الدعو

  ویشترط في الشخص الذي یقـوم بالإدلاء بشھادتھ أمـام القضاء في مختلف مراحل     

                                                
  .50، صالمرجع السابق: انظر محمود الزیني (1)
بالجریمة  ویتعلق الأمرمن الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  وما بعدھا 11مكرر 65انظر المادة  (2)

لمخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود أوالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم المتلبس بھا أو جرائم ا
شرح قانون : بارش سلیمانانظر . تبییض الأموال أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

  .44- 43ص، 2ج ،المرجع السابق الإجراءات الجزائیة الجزائري،
من قانون الإجراءات  الباب الأول المتعلق بالتحقیقات الفصل الأول في الجنایة أو الجنحة المتلبس بھامن  41انظر المادة  (3)

  .الجزائیة الجزائري
  .50المرجع السابق، ص: فالح الخرابشة حمودإ (4)



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
103 

 

التحقیق القضائي، سواء كان باستدعاء من الجھة المختصة أو متقدما من ذات نفسھ للإدلاء  

،أن یكون مدركا لما یقول بالغا السن القانونیة التي تؤھلھ للإدلاء (1)بما لدیھ من معلومات

دتھ تحت القسم القانوني أو أن یكون مدركا لماھیة الیمین، إن لم یكن بالغا وأن یكون بشھا

متصفا بإرادة حرة غیر واقع تحت تأثیر أي إكراه أو تھدید أو ترغیب أو واقع تحت تأثیر 

  .أي مسكر أو مخدر مھما كان نوعھ أو قد سبق الحكم علیھ في جنایة
مسائل الجنائیة، ویمكن تقسیم صور الشاھد من حیث وبذلك تتعدد صور الشاھد في ال      

الإثبات إلى شاھد إثبات وشاھد نفي، ومن حیث ارتباطھ بالجریمة إلى مجني علیھ وشاھد 

ومتعاون مع العدالة أو متبرع أو ضابط شرطة متسرب، وفي ذات الوقت یعد شاھدا وھذا 

  :وفقا لمایلي
  :صور الشاھد من حیث الإثبات -أولا

، والواقع أن إلصاق صفة الإثبات (2)شاھد في الغالب، إما شاھد إثبات أو شاھد نفيال      

أوالنفي بشخص معین لا یتعلق بالمعلومات المقدمة أوالمدلى بھا، وإنما بصفة من یستند إلى 

الشاھد ومعلوماتھ؛ فإذا كانت الدعوى أمام القضاء وكانت النیابة تؤید دعواھا بمعلومات أحد 

شاھد إثبات لأنھا تسعى من سماعھ إثبات الواقعة في حق المتھم، وإذا كان من  الشھود فھو

  . یستند إلى الشاھد ھوالمتھم فھو شاھد نفي لأنھ یروم من سماعھ نفي الواقعة المسندة إلیھ

  :شاھد الإثبات - 1

ھادة تعتبر شھادة الشھود إحدى أدلة الإثبات في القضایا الجنائیة، وغالبا ما یكون للش      

أثناء التحقیق أثرا كبیرا فیما یتعلق بالبراءة أو الإدانة؛ وللشھادة أھمیة بالغة في الكشف عن 

  .(3)الأدلة إذا أدلي بھا فور الحادث قبل ضیاع معالم الجریمة
وعند عرض القضیة على قاضي التحقیق لإجراء التحقیق بشأنھا قد یلجأ إلى سماع      

اجھتھم بالمتھم حول جزئیاتھا؛ كما أن خصوم الدعوى شھود الواقعة ومناقشتھم ومو

العمومیة قد یلجأون في سبیل تدعیم مراكزھم إلى مطالبة قاضي التحقیق بالاستماع إلى 

                                                
  .40المرجع السابق، ص: فالح الخرابشة إحمود (1)
: عبدالفتاح عبداللطیف الجبارة./165صي، المرجع السابق، المرصفاوي في المحقق الجنائ: رصفاويحسن صادق الم (2)

  . 192، ص2011، 1إجراءات المعاینة الفنیة لمسرح الجریمة، دار الحامد، عمان، الأردن، ط
شرح قانون : مانسلی بارش./ ي، المرجع نفسھ، نفس الصفحةالمرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (3)

  .33ص، 2ج المرجع السابق، الإجراءات الجزائیة الجزائري،
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شھادة بعض الأشخاص تكون معلوماتھم ذات أثر في إثبات الواقعة ونتیجة لذلك یقوم قاضي 

بواسطة الرسالة الموصى علیھا أو التحقیق باستدعاء الشھود بواسطة القوة العمومیة أو 

، ویترك الشاھد یدلي بما رآه أو سمعھ أو أدركھ بشأن الواقعة (1)العادیة أو بالطریق الإداري

  .     (2)المراد إثباتھا بجریمة تامة دون تدخل أو مقاطعة من القاضي
أي  وبذلك نقصد بشاھد الإثبات ذلك الشخص الذي یصرح للقاضي أو یقُِر بمشاھدة     

رؤیة العیان أو سماع ما حصل من اتفاق أو تصرف یترتب علیھ آثارا قانونیة أو مادیة أو 

حتى معنویة أمام مجلس القضاء، یثبت فیھ بشھادتھ حصول الواقعة الإجرامیة، وما یھمنا 

من أقوال یثبت بھا حدوث الفعل  ھنا ھو ما یقولھ الشاھد أمام الجھة القضائیة المختصة

ذا ما یجعل صفة الإثبات تلتصق بالشھادة؛ ویمكن وصفھا بالشھادة الإیجابیة الإجرامي وھ

من حیث الفعل كونھا تثبت حدوث السلوك فعلا، وھو ما یورط المتھم ویلصق بھ التھمة 

  .  فعلا مما یجعلھ عرضة للإدانة وتطبیق العقوبة علیھ

  :شاھد النفي - 2

في الخصومة القضائیة إحضار شھود  من جھة أخرى یجوز للطرف الآخر أي المتھم     

لإثبات أن ما یدعیھ الطرف الأول لا أساس لھ من الصحة؛ وھم شھود النفي الذین من 

شأنھم إثبات عدم تطابق تصریحات شھود الإثبات على الواقعة المتنازع علیھا، ویجوز 

سة سماع شھود الإثبات والنفي في آن واحد، وللقاضي أن یسمع شھود الطرفین في جل

واحدة، ولھ السلطة التقدیریة في الأخذ بشھادة شھود أحد طرفي الدعوى دون الآخر أو 

باستبعاد شھادة شھود الطرفین معا؛ ومن المنطقي أن لا تتطابق شھادة كل شاھد مع 

الأخرى لصعوبة توجیھ الشھود جمیعا لحواسھم نحو دقائق واقعة معینة، لأن كل شاھد یعبر 

  .(3)حالة النفسیة التي تصاحبھ أثنا الإدلاء بشھادتھعن صورة في ذھنھ وال
   :ارتباطھ بالجریمةصور الشاھد من حیث  -ثانیا

                                                
الجزائیة الجزائري،  شرح قانون الإجراءات: ش سلیمانبار./ من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 88انظر نص المادة  (1)

  .250ص ،2جالمرجع السابق، : الشلقانيأحمد شوقي ./33، ص2ج ،المرجع السابق
  .253ص ،2جالمرجع نفسھ، : الشلقانيمد شوقي أح (2)
فیما یتعلق بالجانب النفسي للشاھد ./ 166صي، المرجع السابق، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (3)

عشر، ، العدد الثاني، المجلد الحادي 1968سیكولوجیة الشاھد، المجلة الجنائیة القومیة، مصر، یولیو: انظر عزیز حنا داود
  .وما بعدھا 343ص
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  :الشاھد في صورة المجني علیھ - 1
لكل جریمة عادة مجني علیھ یحمیھ القانون، إلا في بعض الحالات التي تستدعي كون      

ذي یوافق على أن یقتل نتیجة المجني علیھ راضیا بوقوع الجریمة على حقھ، كالمریض ال

مرضھ وآلامھ، لكن التشریع الجزائري لم یتضمن نصا یعرف المجني علیھ ولا أثره في 

  . (1)المسؤولیة الجنائیة
ف المجني علیھ بأنھ      ِ ّ الشخص الذي وقعت علیھ الجریمة بشكل مباشر كالاعتداء  وقد عُر

ھ أو سرقة أموالھ أو تزویر أوراق على شخصھ بالضرب أو الإیذاء أو الاعتداء على شرف

، وغیرھا من صور السلوك الإجرامي، ففي حالة بقاء المجني علیھ على قید (2) نسبت إلیھ
الحیاة بعد وقوع الجریمة فلابد من ضبط إفادتھ، إذ یمكن أن یكون ھو الشاھد الوحید على 

تراف الجاني على وقوع الجریمة؛ والسبیل الوحید للوصول إلى الحقیقة في حالة عدم اع

فعلتھ وجرمھ، عند ذلك یعتبر المجني علیھ شاھدا ویعامل معاملتھ طبقا للقواعد المنصوص 

وھو في ھذه الحالة یعد شاھد عیان لأنھ أدرك الجریمة بحاسة من حواسھ علیھا في القانون، 

ا في وذلك حال ارتكاب الجریمة أو عقب ارتكابھا مباشرة ببرھة یسیرة كم ،كالبصر والسمع

   .(3)حالة التلبس
ِغ - 2 ّ بل ُ   :الشاھد في صورة المتبرع أو المتعاون مع العدالة أوالم

ھو الشخص الذي لم یتم ذكره في محاضر التحقیق في كل مراحلھا، ولم یرد ما یدل     

على أن ھذا الشخص لدیھ معلومات عن الجریمة، ولم یتم استدعاؤه من قبل الجھات 

محكمة نفسھا؛ مما یفید أن المبادرة الشخصیة واضحة من قبیل ھذا القضائیة المختصة أو ال

الشخص فتبرع بالحضور إلى المحكمة لغرض الإدلاء بما لدیھ من أقوال ومعلومات أما عن 

الدوافع والبواعث التي جعلتھ یفعل ذلك ویدلي بشھادتھ فمختلفة، منھا ما یتعلق بالشخص 

بة ستسلط علیھ، أو لتثبیت الجرم على المتھم لأجل إراحة الضمیر لتخلیص بريء من عقو

وللمحكمة سلطة التقدیر في ذلك، فإذا رأت المحكمة أن المعلومات ذات فائدة ولم تكن لھ 
  فائدة شخصیة أو مصلحة ذاتیة سوى العدالة، فإنھ یشرع بسماع أقوالھ كشاھد بعد تحلیفھ

                                                
  .101-100، ص2006الجزائر،  مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة،: بارش سلیمان (1)
  .41المرجع السابق، ص: فالح الخرابشة إحمود(2)
  .31- 30المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري(3)
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  .(1)ویعامل معاملتھمالیمین إن كان أھلا بھا، ویدرج اسمھ ضمن أسماء الشھود  

أما إذا رأت المحكمة أو سلطة التحقیق أن ھذا الشخص مندفع بدافع التحیز لمصلحة      

المتھم أو لمصلحة المجني علیھ سواء كان ذلك بمقابل أو بدونھ، فعلى المحكمة التثبت من 

لزور ذلك، فإذا ما ثبت لھا ذلك، كان من الواجب التحقیق معھ على أساس جریمة شھادة ا

  .(2)إذا تم الاستماع لھ بعد حلف الیمین
من قانون الإجراءات الجزائیة، فإن كل شخص بعد تصریحھ  89ومن خلال نص المادة     

علانیة بأنھ یعرف مرتكبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجھ إلیھ في 

لمختصة والحكم علیھ بالحبس ھذا الشأن بمعرفة قاضي التحقیق یجوز إحالتھ إلى المحكمة ا

دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، مما  10.000إلى 1.000من شھر إلى سنة وبغرامة من 

یبین لنا أنھ من الممكن وجود شاھد متبرع دون كونھ مستدعیا من طرف المحكمة باعتبار 

أن تصریحھ علانیة یدل على فعلھ الإرادي دون إكراه من أي جھة كانت، رغم عدم 

ضوح سبب رفضھ الإجابة على الأسئلة بسبب تھدید خارجي أو تردد أو لمصلحة ما و

  .     تجھلھا المحكمة

وبذلك فإن الشاھد المتبرع أوالمتعاون مع العدالة أوالمحكمة ھو كل شخص لھ معلومات      

ل حول الواقعة الإجرامیة، سواء كان مایملكھ من الأدلة المادیة من وثائق ومستندات ووسائ

مختلفة لھا علاقة بالجریمة أو كونھ كان موجودا وقت ارتكاب الجریمة، فیكون قد شاھد أو 

سمع ملابسات الجریمة، فیتمكن من إقناع ھیئة المحكمة للحكم على المتھم بالعقوبة المناسبة 

  .بعد إثبات الجرم علیھ استنادا على شھادتھ

  :الشاھد في صورة المتسرب - 3
 الجزائري تعتبر من الآلیات الجدیدة التي اعتمدھا المشرع والاختراقعملیات التسرب أ    

وسمح بھا لغرض الحد من الجرائم الخطیرة التي تھدد المجتمع باعتبارھا آلیة فعالة تسمح 

ِّ یُ اط الشبكة الإجرامیة؛ مما یسمح وبالتغلغل في أوس ف على ھویة المجرمین ن من التعرمك
 65وھي منصوص علیھا في المواد من  ،م الإجرامیةوعدم تمكینھم من تحقیق أعمالھ

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 18مكرر 65إلى  11مكرر
                                                

  .50المرجع السابق، ص : إحمود فالح الخرابشة (1)
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة: إحمود فالح الخرابشة (2)
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 مفھوم ھذا القانون قیام ضابط أوعون من الشرطة القضائیة ویقصد بالتسرب في     

بأنھ  بإیھامھم (1)بمراقبة الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم إحدى الجرائم المصنفة بالخطیرة

اعدة للمشتبھ وأن یقوم بتقدیم المسشریك لھم أو مستخفٍ بھویة مستعارة، فاعل معھم أو 

ذه الجرائم ولا یجوز أن تشكل ھذه الأفعال بالنسبة للضابط أو العون فیھم لارتكاب أحد ھ

  .)2(المتسرب تحت طائلة البطلان التحریض على ارتكاب الجرائم

التي تنص على جواز سماع ضابط الشرطة القضائیة (3)18مكرر  65ووفقا للمادة      
  .الذي تجرى عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ دون سواه بوصفھ شاھدا عن العملیة

وھذا ما یدل على كون المتسرب بعد نھایة العملیة یشكل صورة من صور الشاھد وفقا     

مدة الزمنیة أربعة والتي من أھمھا أن العملیة لا تتجاوز من حیث ال لشروط محددة قانونا

، والضابط المتسرب یدلي بشھادتھ أمام الجھات (4)أشھر إلا بترخیص من القاضي المختص
  .القضائیة من خلال الأقوال والأدلة المتكونة لدیھ أثناء عملیة التسرب

إذن ھذه ھي مجمل الصور التي یمكن للشاھد أن یتمثلھا حسب مختلف الوقائع والتي      

ع الجزائري، سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة نص علیھا المشر

  . الجزائري

  

  

  

  

  

                                                
جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو :والمتمثلة في 5مكرر 65طیرة ھي وفقا للمادة الجرائم الخ (1)

رائم المتعلقة بالتشریع الخاص و كذا الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرھاب أو الج
  .بالصرف وجرائم الفساد

ال التربویة، الدیوان الوطني للأشغجریم على ضوء الاتفاقیات الدولیة، نشرة القضاة، الأشكال الجدیدة للت: انظر عبد الله خبابة )2(
 .وما بعدھا 63ص، 63العدد، 2008فیفري 

  .2006دیسمبر 20المؤرخ في  22- 06من القانون رقم 18مكرر  65المادة  (3)
  .مھشروط التسرب وكیفیتھ والنصوص التي تنظھي نصوص قانونیة تحدد  18مكرر - 11مكرر 65من المادة ابتداء  (4)
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   تمییز الشاھد عن غیره في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الثاني
منھا ما یرقى إلى مركز الشاھد أو تفوقھ أو تقل عنھ  لة المقدمة أمام المحكمةالأدتختلف      

لترجمة، مما یجعل التداخل بینھا من حیث الدور المطلوب منھا ومن بینھا أعمال الخبرة وا

  . والتشابھ الحاصل بینھما العمل على وجوب التفرقة والتمییز فیما بینھا
  :الشاھد والخبیر -أولا
قد یحدث أن تطرح أثناء التحقیق في الجریمة سواء أمام قاضي التحقیق أوأثناء      

لمي، تستوجب إجراء خبرة من طرف الأخصائیین المحاكمة مسألة ذات طابع فني أو ع

قصد التوصل إلى النتیجة المرجوة، فبإمكان القاضي أن یستعین بمعرفة الخبراء، فمن 

الناحیة القانونیة تستطیع كل جھة قضائیة أن تأمر بإجراء خبرة أو اختیار خبیر بناء على 

وفقا  (1)لك من تلقاء نفسھاطلب النیابة العامة أو أحد الأطراف، كما تستطیع أن تفعل ذ
  .(2)من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 143للمادة

فالخبرة ھي النتیجة التي تسفر عنھا الاستشارة الفنیة التي یستعین بھا القاضي أو       

المحقق في مجال الإثبات لمساعدتھ على تقریر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرھا إلى 

ایة علمیة، لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائیة المختص بحكم عملھ معرفة فنیة أو در

وثقافتھ، ومن ثم فإن الخبیر ھو كل شخص لھ درایة خاصة بمسألة من المسائل، وقد 

یستدعي التحقیق فحص مسألة تحتاج لكفاءة خاصة فنیة، أو علمیة لا تتوفر في المحقق 

الأمر إلى فحص سبب الوفاة في جریمة قتل أو فیمكنھ أن یستشیر فیھا خبیرا، كما إذا احتاج 

 (3)تحقیق كتابة ادعى تزویرھا أونوع المفرقعات المستخدمة أو سرعة السیارة وكفاءتھا
  :ورغم وجود التشابھ بین الشاھد والخبیر إلا أننا نستطیع استخلاص الفروق التالیة

و أدركھ بوجھ عام مھمة الشاھد تنحصر في الإدلاء بأقوال بشأن ما رآه أو سمعھ أ -

ووصفھ للواقعة لا یخلو من إبداء رأي وتقدیر شخصي عن الحالة بعید عن التخصص 

تنصرف مھمتھ إلى  والاحترافیة في تقدیر الأمور، في حین أن الخبیر مھمتھ ذات طابع فن

                                                
  .396، ص2المرجع السابق، ج: نمحمد مروا (1)
ذات طابع فني أن تأمر بندب في فقرتھا الأولى على أنھ لجھات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لھا مسألة  143تنص المادة  (2)

  .خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة وإما من تلقاء نفسھا أو من الخصوم
 شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،: بارش سلیمان/ .وما بعدھا 341صالمرجع السابق، : عبدالله أوھایبیة انظر (3)

  .10المرجع السابق، ص: سولیةأحمد یوسف ال./ وما بعدھا 30 ص، 2ج المرجع السابق،
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، وبذلك فالشاھد یستعمل حواسھ وملاحظاتھ وذاكرتھ، أما (1)التقییم الفني للوقائع محل الخبرة

  . الخبیر فیطبق قواعد علمیة أو فنیة لكي یصل إلى تقریر نتیجة معینة

من قانون  145، وفقا للمادةالقسم الذي یؤدیھ الشاھد یختلف عن القسم الذي یؤدیھ الخبیر -

  .الإجراءات الجزائیة الجزائري وحلف الیمین من الإجراءات الجوھریة
الجھة المختصة وفق  تسمع أقوالھ فقط منمن حیث السلطات الممنوحة لكل منھما فالشاھد  -

ثناء تأدیتھ لمھامھ الفنیة سلطات معتبرة بإمكانھ تلقي أقوال شروط معینة، أما الخبیر أ

أشخاص غیر المتھم كما لھ الحق في استجواب المتھم مع مراعاة الأشكال التي قررھا 

  . قانون الإجراءات الجزائیة 151قانون لذلك وفقا للمادة ال
بیر بإمكانھ الاستعانة بفنیین أو خبراء آخرین لغرض تأدیة مھمتھ في مسألة خارجة الخ -

  .(2)عن دائرة تخصصھم ویكون ذلك بتصریح من القاضي
استبدالھم ببعضھم البعض، بمعنى أنھ یمكن أن یحل الخبراء على عكس الشھود یمكن  -

ر الأول وتنتھي تحت خبیر محل آخر، فمن الممكن أن تنطلق خبرة ما تحت إشراف الخبی

، إضافة إلى أن الخبیر لا یبعد عن قاعة جلسة (3)سلطة خبیر ثان لسبب من الأسباب

المحاكمة إلى حین الاستماع إلیھ كما یسمح لھ أثناء تدخلھ أن یستعمل وثائق مكتوبة وتلاوة 

  .(4)تھتقریره بینما لا یستطیع الشاھد كقاعدة عامة أن یتلو أي وثیقة أثناء إدلائھ بشھاد

وھو یعد دلیلا قائما بذاتھ، أما الخبیر  (5)الشاھد تحدده مصادفة معاینة ارتكاب الجریمة -
  .ودوره مجرد تقدیر أو توضیح لإشكال قائم یعطي رأیھ فیھا فیكون باختیار من القضاء

ھذه ھي مجمل الفروق التي یمكن حصرھا بصورة مختصرة بین الشاھد والخبیر من      

یمكن الإشارة إلیھ في الأخیر أنھ یمكن  إلا أن ماالدور في الدعوى العمومیة؛ حیث الصفة و

كالطبیب الذي یشھد في الدعوى الواحدة، للشخص أن یجمع بین صفة الشاھد والخبیر 

، إذ یمكن الاستعانة بھ كخبیر وھوفي نفس ارتكاب الجریمة وحاول إسعاف المجني علیھ

                                                
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة –أصول الإجراءات الجزائیة : محمد سعید نمور (1)

من قانون  146و 143 انظر المادتین./ 144المرجع السابق، ص: العربي شحط عبدالقادر ./243، ص2005، 1الأردن، ط
  .لجزائیة الجزائريالإجراءات ا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 149انظر المادة  (2)
  .143المرجع نفسھ، ص: العربي شحط عبدالقادر./  344صالمرجع السابق، : انظرعبدالله أوھایبیة (3)
  .403- 402، ص2المرجع السابق، ج:محمد مروان (4)
  .12المرجع السابق، ص: أحمد یوسف السولیة (5)
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قیمتان متكاملتان باعتبارھما من أدلة الإثبات لاسیما في  الوقت یعد شاھدا، وللشاھد والخبیر

  . الدعوى التي یجتمع فیھا الأمران سویا
  :الشاھد والمترجم -ثانیا
بعض الأحیان تقتضي الضرورة لوجود شخص أثناء سیر الدعوى العمومیة یعمل في       

العربیة وغیرھا من على ترجمة أقوال الشاھد أو المتھم لكونھ أجنبیا أو لا یحسن اللغة 

الأسباب، مما یصعب فھم شھادتھ وسماع أقوالھ، الأمر الذي یتطلب الاستعانة بمترجم حتى 

ص فالمترجم ھو شخیقوم بشرح أقوال الشاھد أو المتھم حتى تسھل مھمة المحكمة إجمالا؛ 

 یساعد ھذا الأخیر في كما یطلق علیھ صدیق المتھم لأنھلا یحمل وصف الشاھد وإنما ھو 

  .(1)أن تسمع دوافعھ بخصوص الواقعة محل الاتھام بشكل منصف

على جواز استدعاء مترجم غیر (2)وقد نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري     

من طرف قاضي التحقیق، وفي حالة كون  الكاتب والشھود وعلیھ آداء الیمین أمام المحكمة

ئلة وتكون الإجابات بالكتابة، وفي حالة الشاھد مصابا بالصمم أو كان أبكما توضع لھ الأس

عدم معرفتھ بھا یندب قاضي التحقیق من تلقاء نفسھ مترجما قادرا على التحدث معھ ویذكر 

في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبھ ومھنتھ وموطنھ، وینوه عن حلفھ الیمین ثم یوقع 

  .(3)وعلى كل صفحة من صفحاتھ مع توقیع الشاھد المحضر
لى الرغم من الدور الكبیر الذي یقوم بھ المترجم فقانون الإجراءات الجنائیة وع     

الجزائري لم یحدد تعریفا دقیقا لھ، رغم أن الفقھ القانوني بصفة عامة اختلف بشأن طبیعة 

، فھناك من (4)المترجم ما إذا كان یعد شاھدا أو خبیرا أم أنھ شاھد وخبیر في ذات الوقت

  .    ، إلا أنھ یختلف عن الشاھد(5)من الخبرةیرى أن الترجمة نوع 

  :المترجم في النقاط التالیةبناء على ذلك یمكن تحدید الفروق بین الشاھد وو     

حتى  مھمة المترجم ھي ترجمة أقـوال الشاھد وتوصیلھا بصورة صحیحة وسلیمة للقضـاء -

  . لمیة والفنیةتكون مفھومة وواضحة دون تغییر أو تحریف اعتمادا على خبرتھ الع

                                                
  .43المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري (1)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  92و 91انظر نص المادتین  (2)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  94انظر نص المادة  (3)
  .44المرجع نفسھ، ص: بكري یوسف بكري (4)
  .12المرجع السابق، ص:أحمد یوسف السولیة (5)
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الفقرة الثانیة من قانون  93یختلف عن قسم الشاھد وفقا للمادة(1) القسم الذي یؤدیھ المترجم -

  .الإجراءات الجزائیة
استبدالھم ببعضھم البعض، بمعنى أنھ یمكن أن یحل على عكس الشھود یمكن  المترجمون -

  .مترجم مكان آخر

لأقوال  تقدیر جرد ترجمة أو توضیح أوودوره م یكون باختیار من القضاءالمترجم -
شاھدا، وإنما یعد مبلغا لمضمون الشھادة  یمكن اعتبار المترجملا وعلى إثر ذلك الشاھد؛ 

  .حسب ما یقتضیھ الحال فقط
   شروط الشاھد والممنوعون من الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: المطلب الثالث

ھادة یجب أن تتوافر فیھ شروط معینة، في حالة لاشك أن كل شاھد یتقدم لغرض الش      

تخلف أي شرط منھا یجعل الشاھد لا یستطیع الإدلاء بشھادتھ، نظرا لبطلانھا بسبب وجود 

إفادتھ عیب مرتبط بالشاھد، وأحیانا الصفة أو المركز القانوني للشخص یمنعانھ من تقدیم 

  :وھذا ما نتعرض لھ في الفروع التالیة

  وط الشاھد في التشریع الجنائي الجزائريشر: الفرع الأول

  الممنوعون من الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الثاني
   شروط الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول

حتى تكون الإقرارات الصادرة عن الشاھد صحیحة یمكن الاعتماد علیھا كدلیل أمام       

وط، وقد اختلف فقھاء القانون في تسمیتھا وإعطاء العناوین القضاء وجب توفر عدة شر

  :المختلفة لھا، إلا أننا نجمل ھذه الشروط فیما یلي
  :شرط الإدراك والتمییز عند الشاھد -أولا

الأصل في الشھادة أنھا تنصب على ما یدركھ الشاھد بحواسھ وأھمھا البصر والسمع      

الذي یمثل الجزء الرئیسي في الجھاز العصبي والشم وھذه الحواس مردھا إلى العقل 

؛ كما أن ھناك كثیر من الأمور التي تؤثر على العقل ومدركاتھ فتجعلھ غیر (2)المركزي

قادر على الإدراك والتمییز لفترة ما، ومنھا ماھو لصیق بشخص الإنسان كصغر السن أو 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 91مادة انظر ال (1)
  .92ص ،، المرجع السابق-النظریة والتطبیق –الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ: عبدالحمید الشواربي (2)
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عن فقدان البصر أو غیر الجنون أو الإعاقة الجسدیة كالصم والبكم وعدم الرؤیة الناتج 

  .(1)الطبیعي المفتعل بإرادة الإنسان كتناول المسكرات أوالمخدرات أوالتنویم المغناطیسي

ل شخصا عبء تصرفاتھ إلا إذا كان قادرا على الإدراك، والفھم       ِ ّ إن القانون لا یحُم

یارھا مع معرفة بمعنى أن تكون لھ لدیھ مقدرة عقلیة تجعلھ یفقھ أعمالھ وتجعلھ حرا في اخت

ماھیتھا ونتائجھا، فلا تقوم المسؤولیة على شخص لا قدرة لھ على إدراك وفھم ما یقوم بھ 

، وتكون الأھلیة منعدمة لانعدام الوعي في (2)من تصرفات كالمجنون أوالقاصر الممیز

حالتین وھما الجنون وصغر السن، ففي التشریع الجنائي الجزائري لم یعرف الجنون إلا أن 

لرأي المتفق علیھ فقھا وقضاء یقصد بھ اضطراب في القوى العقلیة یفقد المرء القدرة على ا

من قانون العقوبات وذلك  47، وھو ما جاء في المادة (3)التمییز أوعلى السیطرة على أعمالھ

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون :(بنصھا على أنھ

، وما یترتب على الجنون انعدام المسؤولیة (4))21الفقرة الثانیة من المادة الإخلال بأحكام

وھو ما نقیس علیھ في موضوعنا الشاھد، فالشاھد المجنون لا یمكن بحال الاعتداد بشھادتھ 

في حالة وجوده أثناء الواقعة الإجرامیة في اضطراب عقلي معاصر لارتكاب الجریمة، كما 

لجنون تاما بمعنى أن یكون الاضطراب العقلي من الجسامة بحیث یشترط القانون أن یكون ا

یعدم الشعور والاختیار كلیة، فالشاھد المجنون لا یعتد بشھادتھ كالجاني الذي لا مسؤولیة 

  .جزائیة علیھ بسبب جنونھ

وأما عدم التمییز بسبب صغر السن، علما أن سن الرشد الجزائي القانوني في التشریع       

من قانون  49، والمادة (5)من قانون الإجراءات الجزائیة 442بنص المادة  الجزائري

العقوبات ھو ثمانیة عشرة سنة، وبذلك فالشاھد الذي لم یبلغ ھذا السن بعد تعد شھادتھ 

في فقرتھا الثانیة على أن تسمع شھادة القصر إلى سن السادسة  93استدلالیة فقط، وفقا للمادة

المعلوم أن صغر الشخص وحداثة سنھ تعتبر من أكبر المعوقات عشر بغیر حلف الیمین، ف

الطبیعیة للإدراك عنده، فالطفل لا ینظر للناس والأشیاء نظرة فھم وتحلیل لیربط بین 

                                                
  .52المرجع السابق، ص: فالح الخرابشة إحمود (1)
  .180، ص2009، 8زائر، طالوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الج: احسن بوسقیعة (2)
  .182المرجع نفسھ، ص: احسن بوسقیعة (3)
   .الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة أو مضمونھا ھو من قانون العقوبات وموضوعھا 21المادة  (4)
  ).الثامنة عشرد الجزائي في تمام یكون بلوغ سن الرش:(ائیة بقولھا من قانون الإجراءات الجز 442تنص المادة  (5)
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، وأما إذا كان الشاھد مصابا بالصمم أو كان أبكما توضع لھ الأسئلة (1)المسببات والنتائج

ً، وفي حالة عدم مع رفتھ بھا یندب قاضي التحقیق من تلقاء نفسھ وتكون الإجابات كتابة

مترجما قادرا على التحدث معھ، ویذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبھ ومھنتھ 

وعلى كل صفحة من صفحاتھ مع توقیع  وموطنھ وینوه عن حلفھ الیمین، ثم یوقع المحضر

  . (2)الشاھد
  : ةأن لا یكون الشاھد محكوما علیھ بعقوبة جنائی -ثانیا
في فقرتھا الثالثة، أنھ یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق  1مكرر 9تنص المادة     

الوطنیة والمدنیة والعائلیة في عدم الأھلیة للشخص أن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو 

شاھدا على أي عقد أو شاھدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال، فمانع الحكم بالعقوبة 

     .تجعل من كل شخص وقعت علیھ ھذه العقوبة غیر أھل لآداء الشھادةالتكمیلیة  
  :أن لا یكون الشاھد ممنوعا قانونا من تأدیة الشھادة -ثالثا
ففي حالة كون الشاھد ممنوعا قانونا من تأدیة الشھادة، تجعل من ھذه الشھادة المصرح     

كون القانون یمنعھ من الإدلاء بھا بھا أمام الجھات القضائیة المختصة لا اعتبار لھا نظرا ل

الفرع الموالي بعنوان الممنوعون من الشھادة في التشریع الجنائي سنتطرق لھ في  وھو ما

  .الجزائري
  : أن لا یكون الشاھد قد سبق الحكم علیھ في جریمة الشھادة الزور -رابعا

روم من الشھادة بین المشرع الجزائري أن كل شخص محكوم علیھ بعقوبة جنائیة فھو مح   

، فالعقوبة المقررة لھ ھي (3)وكل من سبق وأن حكم علیھ بعقوبة جنائیة بسبب شھادة الزور
السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبذلك فھي من قبیل الجنایات وبذلك یعد كل 

شاھد زور قد حكم علیھ بعقوبة جنائیة ما یجعلھ محروما من آداء الشھادة لمدة عشر سنوات 

أقصى تقدیر من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أوالإفراج عن المحكوم علیھ إلا على  على

                                                
  .53المرجع السابق، ص: إحمود فالح الخرابشة  (1)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 94انظر نص المادة  (2)
كل من شھد زورا في مواد الجنایات سواء ضد المتھم أو لصالحھ یعاقب بالسجن من :(من قانون العقوبات 232وفقا للمادة  (3)

قبض شاھد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر خمس إلى عشر سنوات، وإذا 
سنوات إلى عشرین سنة، وفي حالة الحكم على المتھم، وفي حالة الحكم على المتھم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فإن من 

  ).شھد زورا ضده یعاقب بالعقوبة ذاتھا
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، إلا أن ما یمكن أخذ المشرع الجزائري علیھ ھو في حالة كون شاھد (1)سبیل الاستدلال

الزور لھ علاقة وطیدة بالواقعة الإجرامیة موضوع الشھادة حیث یمكن أن یكون ھو الشاھد 

ن قتلا أو سرقة أو اختلاسا أو غیرھا فكیف یمكن التعامل مع شھادتھ الوحید علیھا سواء كا

  . التي یمكن أن تكون السبیل الوحید للوصول إلى الحقیقة
   الممنوعون من الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري:الثانيالفرع 

ق ھناك فئة من الشھود یمنعھم القانون من أداء الشھادة لاعتبارات مختلفة تتعل      

بالمصلحة العامة وتحقیق العدالة، كمن تتعارض وظیفتھ مع صفة الشاھد كأن یكون شاھدا 

وقاضیا في نفس القضیة أو شاھدا وكاتبا أو خصما وغیرھا من الصور والحالات، وھذا 

خلافا للقاعدة العامة التي تعطي للمحكمة مطلق الحریة في اختیار الشھود، فقد أعفى 

ري بعض الفئات من الأشخاص من أداء الشھادة لاعتبارات متعددة المشرع الجزائي الجزائ

كما أعفى البعض الآخر من حلف الیمین ولم یجعل سماع شھادتھم إلا على سبیل الاستدلال 

  :ویمكن إیجازھا كما یلي
  الممنوعون من أداء الشھادة: أولا

  :القاضي -1
نات القضاء عدم إصدار القاضي من صفات القاضي الحیاد والنزاھة والعدالة، ومن ضما    

حكما بناء على معلوماتھ الشخصیة، وبناء على ذلك لا یصح أن یكون القاضي شاھدا في 

نفس القضیة التي یحكم فیھا، وعلیھ ففي حالة طلبھ كشاھد في نفس الدعوى التي ینظر 

أن یصرح بذلك لرئیس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حیث یزاول مھنتھ (2)فیھا

إذا قبل الإدلاء بشھادتھ سواء كان  (3)ئیس المجلس أن یقرر التنحي عن الفصل فیھاولر
  . قاضیا منفردا أو عضوا في ھیئة المحكمة

  :كاتب الجلسة - 2

یعد وجوده من شروط صحة تكوین المحكمة، یتولى تدوین جمیع إجراءات المحاكمة تحت  
  وأجوبة المتھم وبـذلك صفتھالمرافعات، لاسیما أقوال الشھود  إشراف الرئیس وسیر

                                                
  .الفقرة الأخیرة منھا 1مكرر 9انظر نص المادة  (1)
: علي محمد جعفر./ 231المرجع السابق، ص:محمد سعید نمور/  .من قانون الإجراءات الجزائیة 566و 5فقرة  554انظر المادة  (2)

  .200، ص2004، 1شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 556مادة انظر ال (3)
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  .(1)كشاھد في الدعوى تتعارض مع كونھ كاتب لذات الجلسة

  :أو المدعى علیھ المتھم - 3
لا یجوز للمحكمة أن تستمع للمتھم باعتباره شاھدا في نفس القضیة التي سیحاكم فیھا    

  .بخلاف سماع أقوالھ دون حلف یمین، حیث لا یعطیھا القانون وصف الشھادة
ما أنھ یمنع على قاضي التحقیق أن یستمع إلى الأشخاص الذین سبق أن وجھت لھم ك   

التھمة أو الأشخاص الذین رفعت ضدھم شكوى مصحوبة بادعاء حق مدني، حیث یستمع 

، أوالذین تقوم ضدھم دلائل قویة ومتوافقة (2)لھم على أساس أنھم متھمون ولیسوا شھودا

  .  (3)لاستماع إلیھم كشھود إنما بوصفھم متھمینعلى قیام اتھام في حقھم لا یمكن ا
  :المدعي المدني - 4

من المتفق علیھ قانونا أنھ إذا إدعى الشخص مدنیا في الدعوى، فلا یجوز بعدئذ سماعھ    

في ذات الدعوى لأنھ یمس بحقوق الدفاع والقضاء، وھو مبدأ قانوني (4) بصفتھ شاھدا
  .وجب النقض والإبطالأساسي وھذا ما یعد مخالفة جوھریة یست

  :دفاع المتھم - 5
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنھ لا یجوز سماع  232تنص المادة      

شھادة المدافع عن المتھم فیما وصل إلى علمھ بھذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون 

  .قانونالمقیدون بالسر المھني فیجوز سماعھم بالشروط والحدود التي عینھا لھم ال

فھناك من المھن والوظائف ما تتیح لأصحابھا الإطلاع على أسرار الناس بحكم      

صفاتھم ویرتب علیھا القانون واجب احترامھا والمحافظة علیھا وعدم إذاعتھا وإفشائھا 

لكونھ توصل إلیھا عن طریق الثقة والائتمان والقانون، وعلى الرغم من منع القانون سماع 

 عن المتھم إلا أنھ أجاز ذلك في حالة ما إذا كانت الواقعة التي یشھد علیھا قد شھادة المدافع

  .  (1)وصلت إلیھ عن طریق لا علاقة لھ بالمھنة 

                                                
الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار :محمد صبحي نجم./ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 236انظر المادة  (1)

  .315، ص2006، 1الثقافة، عمان، الأردن، ط
: محمد سعید نمور./ 310، ص1المرجع السابق،ج:محمد مروان ./راءات الجزائیة الجزائريمن قانون الإج 89/1انظر المادة (2)

  .232المرجع السابق، ص
المرجع :علي محمد جعفر/.311- 310، ص1المرجع نفسھ، ج: محمد مروان./ الجزائري من قانون الإجراءات 89/2انظر المادة  (3)

  .200السابق، ص
  .ئريراءات الجزائیة الجزامن قانون الإج 243وفقا لنص المادة  (4)
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  :خلاصة
في التشریع الجنائي الجزائري بعد استقراء  مما سبق نخلص إلى أن مفھوم الشاھد     

لما شاھده أو  ء مباشرة شفاھةالشخص الذي یقوم بالإدلامختلف النصوص القانونیة بأنھ 

وكیل  سواء كانت الضبطیة القضائیة أو ،المختصة أو الأمنیة أمام الجھات القضائیة ،سمعھ

، كما التحقیق أثناء التحقیق الابتدائي أو قاضي الحكم أثناء المحاكمة قاضي الجمھوریة أو

ھ لیؤكد شھادتھ أو علی تعرضوبة أثناء مراحل التحقیق الأولى ثم مكتالشھادة  یمكن أن تكون

تعد شھادتھ على سبیل  السادسة عشرة القاصر البالغ من السن أقل من، والشاھد یغیرھا

شاھد الإثبات وشاھد النفي وأما  من حیث الإثباتفنمیز الشاھد  ؛ أما صور ونماذجالاستدلال
 الشاھد في صورة، الشاھد في صورة المجني علیھمن حیث ارتباطھ بالجریمة فنمیز 

ِغ، المتبرع أو  ّ بل ُ وھي صورة فریدة  الشاھد في صورة المتسربالمتعاون مع العدالة أوالم

یتمیز بھا التشریع الجنائي الجزائري، ومن خلال نصوص المواد القانونیة دائما نمیز وجود 

الشاھد والخبیر والمترجم، مما استوجب توضیح الفروق الموجودة، وبین  تداخل بین أدوا

علیھ شرط الإدراك والتمییز وعدم الحكم  ائري شروط الشاھد المتمثلة فيالمشرع الجز

قد سبق الحكم علیھ في  أو ممنوعا قانونا من تأدیة الشھادة ، وأن لا یكونبعقوبة جنائیة

في التشریع الجنائي الجزائري  الممنوعون من أداء الشھادة ؛ وأماجریمة الشھادة الزور

دفاع  وأخیرا المدعي المدني أو المدعى علیھ، المتھم ،لسةكاتب الج، القاضي فنجد كلا من

  .المتھم

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
  .وما بعدھا 311، ص 1المرجع السابق، ج: محمد مروان  (1)



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
117 

 

   ماھیة الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الثالث
تم التطرق في المباحث السابقة لماھیة الشاھد في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي وفي      

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سواء من  ھذا المبحث أتعرض لماھیة الشاھد

حیث تعریفھ أو صوره، ومحاولة تمییزه عما یشابھھ، وأخیرا الحدیث عن شروطھ 

  . والممنوعون من أداء الشھادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في ال تعریف الشاھد :المطلب الأول

نظام الأساسي في ال صور الشاھد وتمییزه عن غیره في الدعوى الجزائیة: لب الثانيالمط

   .للمحكمة الجنائیة الدولیة

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في ال شروط الشاھد والممنوعون من الشھادة:المطلب الثالث

  .الدولیة
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   ة الجنائیة الدولیةمفھوم الشاھد في النظام الأساسي للمحكم: المطلب الأول
إدلاء الشخص البالغ السن الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ھي      

ي مجرمة وتدخل فاسي بأقوالھ وفقا لما رآه من أفعال تعد وفقا للنظام الأس القانونیة

وتكون شفاھة بحضور الشاھد أمام الصدق، شرط الالتزام ب الموضوعياختصاصھا 

ض السمعي المرئي أو السمعي بواسطة تكنولوجیا العر خلال شھادة مسجلة مة أو منالمحك

  :فقط؛ وأما مفھوم الشاھد فیتم التعرض لھ وفقا للفروع التالیة

  تعریف الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الأول

  الدولیة دور الشاھد في الإثبات أمام المحكمة الجنائیة:الفرع الثاني
   تعریف الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الأول

لیس من باب التكرار وإعادة نفس المعاني، ولكن حینما أحاول إعطاء تعریف للشاھد فإنھ    

لا مناص من العودة إلى المفھوم السابق المستخلص لمفھوم الشھادة في النظام الأساسي 

الدولیة، وھو أیضا على غرار التشریعات القانونیة الوطنیة الأخرى التي  للمحكمة الجنائیة

والقضاء بدرجة أولى، فالنظام  (1)لا تھتم بالتعریفات المفاھیمیة، حیث یترك ذلك للفقھ
الأساسي للمحكمة أعطى مؤشرات معینة حول الشاھد یمكن استخلاصھا من مختلف 

لإثبات؛ ومنھا یمكن تبیان مفھوم الشاھد الذي یمكن نصوص المواد القانونیة التي تنظم أدلة ا

في  66لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة القاعدة من النظام ا 69لمادة اأن نستشفھ من خلال 

سنة أو  18التي تنص على أنھ یجوز أن یسمح للشخص الذي یقل عمره عن  فقرتھا الثانیة

لدائرة أنھ لا یفھم طبیعة التعھد وترى ا ،الشخص الذي یكون حكمھ على الأمور معتلا

إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف  ،الرسمي بأن یشھد دون آداء ھذا التعھد

وبذلك یكون مفھوم  وأنھ یفھم معنى واجب قول الحق ،المسائل التي یكون لدیھ علم بھا

   :الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

                                                
(1) Le témoin est une personne qui témoigne en justice, une personne qui a vu ou entendu quelque chose et 
qui pourrait donc attester de sa réalité. C’est une personne physique qu’une des parties au procès fait 
citer à comparaître devant le juge pour qu’elle certifie sous serment l’existence d’un fait dont elle a une 
connaissance personnelle. C’est donc une information directe. L’information indirecte ne peut en aucun 
cas constituer un témoignage.Voir :Eric Minneghheer: Les Droits et Obligations des temoins.    
ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/hr/.../temoins-minnegheer-f.pd 
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أفعال وفقا لما رآه من  ،بأقوالھ أو أقل بالإدلاء ثمانیة عشرة سنةخص البالغ ھو قیام الش    

للمحكمة الجنائیة الدولیة مجرمة شرط الالتزام بالصدق وتتعدد  عد وفقا للنظام الأساسيتُ 

بواسطة ة خلال شھادة مسجل شفاھة بحضور الشاھد أمام المحكمة أو منطرق الإدلاء سواء 

  .(1)ي المرئي أو السمعي فقطعتكنولوجیا العرض السم
   دور الشاھد في الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

إن ظھور الحقیقة یعتمد على السعي الحثیث والبحث المضني عن الأدلة الجنائیة التي      

تثبت وقائع الجریمة، فالإثبات یسعى إلى تحقیق مصلحتین مختلفتین الأولى تتمثل في 

صلحة الفردیة والثانیة المصلحة الاجتماعیة من خلال توفیر الأمن والسكینة والطمأنینة الم

  .في المجتمع من خلال توقیع العقوبة على الجاني وإیلامھ نظیر جرمھ

یقوم القضاء الدولي الجنائي في إثبات الوقائع على نظام حریة الإثبات وھو ما یعطي      

أدلة الإثبات التي یراھا مناسبة وذات قیمة وأھمیة ومن  للأطراف سعة ومجالا لغرض تقدیم

  .بینھا شھادة الشھود والوثائق المختلفة

إن للشھادة مكانة متمیزة في أدلة الإثبات، فالشاھد یحضر أمام المحكمة الجنائیة الدولیة      

ود وللمتھم مناقشتھ واستجوابھ بنفسھ أو بواسطة آخرین وأن یؤمن لھ حضور واستجواب شھ

فمناقشة الأدلة أو الشھود من أھم الضوابط  ،(2)النفي بنفس الشروط المتعلقة بشھود الإثبات

للوصول إلى العدالة وذلك لما فیھ من تفنید وتمحیص أدلة الخصوم أثناء جلسة المحاكمة 

وإبداء آراء الخصوم یتیح للقاضي فرصة تكوین قناعتھ سواء بإدانة المتھم أو براءتھ 

ویعد ھذا الإجراء من أھم ضمانات  الإخلال بضابط مناقشة الأدلة بطلانھا؛ ویترتب على

المحاكمة العادلة للمتھم فھو من الأركان الرئیسة لمبدأ تكافؤ الفرص بین الدفاع والإدعاء 

بغرض استجواب الشھود ومناقشتھم وإلزامھم بالحضور، وھو ما یوفر الاستماع لشھـود 
  في  اء الأمر الذي من شأنھ تنویر العدالة والسرعة والیسرعلى السو (3)الإثبات والنفي

  .الفصل في الدعوى بعد اتضاح تفاصیل القضیة

                                                
أن الشاھد یدلي شھادتھ شخصیا ویجوز للمحكمة أن تسمح الإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من ( 2فقرة  69ص المادة تن (1)

  .)طة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو المحاضر المكتوبةالشاھد بواس
 339المرجع السابق، ص: ء منذر كمال عبد اللطیفبرا :في ذلك أیضا انظر

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 67بند ھـ من الفقرة الأولى من المادة لوفقا ل (2)
  .315المرجع السابق، ص:ذر عبداللطیفانظر براء من  (3)
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   الدولیة النظام الأساسي للمحكمة صور الشاھد وتمییزه عن غیره في:الثانيالمطلب 
یز یتناول ھذا المطلب صور الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ثم تمی      

  :الشاھد عما یشابھھ وفقا لما یلي

  صور الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  تمییز الشاھد عن غیره في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني
  صور الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

من النظام الأساسي لھا أو  68الشھادة أمام المحكمة الدولیة شخصیة وفقا للمادة  تكون     

  .(1)بالطرق الأخرى المتعارف علیھا أي الإفادة الشفویة أو المسجلة
الفقرة الأولى البند ھـ من  67نصوص مواد النظام الأساسي وفي المادة باستقراء      

الإثبات بنفسھ أوبواسطة آخرین، وأن یؤمن لھ  الضمانات المقدمة للمتھم أن یستجوب شھود

حضور واستجواب شھود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشھود الإثبات، ویكون للمتھم أیضا 

الحق في إبداء أوجھ الدفاع وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب ھذا النظام الأساسي وما یھمنا 

أوصورتین للشھود وھما شھود  في ھذه الفقرة ھو إقرار النظام الأساسي بوجود نوعین

  . الإثبات وشھود النفي المتعلقة بالواقعة الإجرامیة التي تدخل في اختصاص المحكمة
  :شھود الإثبات -أولا
الشاھد في المحكمة یدلي بشھادتھ شخصیا ومع ذلك یجوز في بعض الحالات التي     

لعرض المرئي أو السمعي أو تتطلب فیھا التدابیر ذلك، فیدلي بشھادتھ بواسطة تكنولوجیا ا

عن طریق أوراق مكتوبة أو إفادة شفویة أو مسجلة، بشرط ألا تمس ھذه التدابیر في ھذه 

الحالة حقوق المتھم وخاصة حینما تتأكد المحكمة من صحة صدور الشھادة من الشاھد في 

، ولعل (2)ظل التطور التكنولوجي الھائل، خوفا من احتمالات التلفیق تزداد ونسبتھا للشاھد
أھمیة شھود الإثبات تعود لطبیعة الجرائم الدولیة المرتكبة التي تدخل في اختصاص 

  .  المحكمة

  
                                                

، ص 2010، 1دار وائل للنشر، عمان، الأردن، طات التقاضي وإجراءاتھا في المحكمة الجنائیة الدولیة، ـدرج: جھاد القضاة (1)
118.  

  .271، صالمرجع السابق: حمودةمنتصر سعید  (2)
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  :شھود النفي -ثانیا
 في ھذه المسألة (1)أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالاتجاه الانجلوسكسوني    

لأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوى في فقرتھا الثالثة، أنھ یجوز ل 69حیث نصت في المادة 

وتكون للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنھا ضروریة  64وفقا للمادة 

لتقریر الحقیقة مثلما تنص في الفقرة السادسة من نفس المادة، ولا تطلب المحكمة إثبات 

ئیة، وھو ما وقائع معروفة للجمیع ولكن یجوز لھا أن تحیط بھا علما من الناحیة القضا

نخلص إلیھ في مجال الإثبات أن طلب تقدیم الشھود إلى المحكمة سواء كانوا شھود إثبات أو 

  .شھود نفي وفقا للإجراءات المقبولة قانونا

وھي  (2)ومن جھة أخرى یمكن تمییز ثلاث صور أساسیة للشاھد أمام المحكمة الدولیة     

  :، وسنبینھا كما یلي(3)ع المحكمة أو خبیراتجعل منھ أن یكون شاھدا ضحیة أو متعاونا م

  :مع العدالة الشاھد المتعاون - 1
ھو ذلك الشخص الذي یقدم معلومات حول الجریمة بإرادتھ دون تحریض من أي جھة     

  . كانت؛ إذ یمكن أن تكون بدافع شخصي یملیھ ضمیره علیھ من أجل تقدیم الحقیقة للمحكمة

  :الشاھد الضحیة - 2
في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، یكون التي تدخل رائم الدولیة جالفي     

عرضة لمختلف الأفعال الإجرامیة التي تمسھ وتمس غیره من الأفراد سواء كانوا (4)الضحایا
من عائلتھ أومن قریتھ أو من نفس الدولة التي ینتمي إلیھا، والمختلفة أشكالھا كإلحاق 

                                                
  .116المرجع السابق، ص: اد القضاةجھ (1)

(2) Les témoins peuvent être classés dans trois catégories principales:a) Collaborateurs de la 
justice; b) Victimes témoins c) Autres types de témoins (passants innocents, experts et autres) 
.Voir :Office des Nations Unies contre la drogue et le crime , Bonnes pratiques de protection des 
témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, Op.Cit, P09. 
(3 ) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime , Op.Cit, P.19 

- The protection of witnesses and collaborators of justice , Recommendation Rec(2005) adopted 
by the Committee of Ministers  of the Council of Europeon , Op.Cit, p07. 

في محكمتي نورمبرغ وطوكیو نص نظامیھما على إمكانیة إشراك الضحایا بصفة الشھود فقط، ونصت الفقرة ب من المبدأ  (4)
 1985الة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة لسنة السادس من إعلان الأمم المتحدة، بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العد

على وجوب الاستماع للضحایا خلال الإجراءات الجنائیة مع السماح بعرض مشاغلھم ودراستھا في المراحل المناسبة من 
الأساسي  وھو ما كان مجسدا بصورة أوضح في النظام الإجراءات حین تكون مصالحھم الخاصة مھددة دون المساس بحق الدفاع،

  . 321-320المرجع السابق، ص : منذر كمال عبداللطیفانظر أكثر براء . 68للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال نص المادة 
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جسیمة بأفراد الجماعة، أو إخضاعھم لظروف معیشیة قصد الأضرار الجسدیة أو العقلیة ال

إھلاكھم كلیا أو جزئیا أو فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب، أو نقل أطفالھم عنوة إلى 

الإبادة أو الاسترقاق أو الإبعاد یراد من ورائھا القتل العمد أو ، أو أفعال (1)جماعة أخرى

غتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على أو السجن أو التعذیب أو الاوالنقل القسري 

البغاء أو الحمل أو التعقیم القسریین، أو الاضطھاد لأسباب مختلفة أو الاختفاء القسري 
وجریمة الفصل العنصري، أو الأفعال اللاإنسانیة الأخرى التي تتسبب في المعاناة أو إلحاق 

إضافة إلى جرائم الحرب وھي أفعال  ،(2)الأذى الخطیر بالجسم والصحة العقلیة أو البدنیة

كلھا ترتكب ضد الأفراد، حیث أن النظام الأساسي للمحكمة جعل منھم شھودا رغم كونھم 

  .ضحایا في حالة ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة علیھم

  :الشاھد المجرم –3
النظام  المتعلقة بالأدلة في 69من المادة  74إن صحت ھذه التسمیة، فوفقا للقاعدة     

الأساسي للمحكمة، فإنھ تقدم ضمانات للشاھد بعد مشاورة وأخذ رأي المدعي العام ما إذا 

كان ینبغي تقدیمھا أم لا، حتى یمكن للشاھد تقدیم إفادات من شأنھا أن تؤدي إلى تجریمھ 

وفي حالة عدم تمكنھا من تقدیم ضمانات لا تطلب منھ الإجابة على السؤال وتواصل 

وبذلك یمكن أن تكون ھذه صورة من صور الشاھد في ، (3)أن مسائل أخرىاستجوابھ بش

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  :صور أخرى للشاھد -ثالثا
وھم باقي الأشخاص الذین لھم علاقة وارتباط عضوي بالجرائم المرتكبة كالخبراء     

  .یة الدولیةحیث یمكنھم تقدیم إفادتھم أمام المحكمة الجنائوغیرھم 
  تمییز الشاھد عن غیره في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

ما یمیز نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في ھذا المجال ھو وجود عدة صور للشاھد  إن   

كونھا تأخذ دوره وصفتھ رغم كونھا تختلف عنھ من الناحیة الشكلیة، لكن من حیث الوظیفة 
  وطة بھا فھي تعمل عمل الشـاھد في تقدیم الحقائق والدلائل على وقوع العملالمن

                                                
  .ةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی 6صور أفعال من جریمة الإبادة الجماعیة انظر المادة ھي  (1)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7المادة  انظر انیةضد الإنسجریمة الصور أفعال من ھي  (2)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69من المادة  74انظر بتفصیل أكثر نص القاعدة  (3)
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  .الإجرامي وإثباتھ 

فمن الناحیة الشكلیة نجد أن الشاھد یختلف عن الضحیة وعن المخبر والمجرم والخبیر      

وغیره من الصور، فلكل لھ كیان خاص بھ ولھ دور ینظمھ القانون  (1)والمتعاون مع العدالة

فلھ، إلا أنھ وفي ظروف معینة وخاصة تتمثل في ارتكاب الجرائم الدولیة تجعل ھؤلاء ویك

الأشخاص في مركز قانوني واحد وھو مركز الشاھد الذي یقتضي السعي لإبراز الحقیقة 
  .والوصول إلیھا ویؤدون دورا واحدا كشھود أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

عون من الشھادة في النظام الأساسي شروط الشاھد والممنو: المطلب الثالث
  للمحكمة الجنائیة الدولیة

إذا لم تتوافر كافة الشروط للشاھد یترتب عن ذلك أحكاما معینة، ولذلك وجب توفر كل      

الشروط اللازمة حتى یقبل الشاھد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد یعتري الشاھد وصف 

  . یمنعھ من قبول شھادتھ

  شروط الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:لوالفرع الأ

  الممنوعون من الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني
   شروط الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

لإثبات، إلا فیما یتفق وأحكام المادة تطبق دوائر المحكمة القوانین الوطنیة المنظمة ل لا    

من النظام الأساسي وبذلك فالقضاة ملزمون بتطبیق قواعد الأدلة والإثبات المنصوص  21

علیھا في النظام الأساسي، فمن خصائصھ إجبار الشھود على الإدلاء بشھاداتھم ما لم ینص 

شھود ومتعاونین مع النظام الأساسي والقواعد على غیر ذلك، وباختلاف صور الشاھد من 

العدالة وخبراء وضحایا ومجرمین شھود على أنفسھم یجعل الشروط المتطلبة في الشاھد 

  .تختلف قلیلا عن باقي الأنظمة

ومن خلال استقراء نصوص مواد النظام المتعلقة بقواعد الإثبات فإن الشروط الواجب     

مكن تمییز فروق واضحة توفرھا في الشاھد غیر منصوص علیھا بصورة مباشرة ولكن ی

  :عن تلك المنصوص علیھا في التشریع الجنائي الجزائري وذلك كما یلي
  

                                                
(1) Voir :Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Bonnes pratiques de protection des témoins 
dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, Op.Cit, P09. 
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     :الأھلیة -أولا

المتعلقة بحمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في  68من المادة  88وفقا للقاعدة     

الشھود وبعد التدابیر، حیث یجوز لدائرة المحكمة بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو

استشارة وحدة الضحایا والشھود أن تتخذ تدابیر خاصة تشمل تدابیر لتسھیل أخذ شھادة أي 

طفل أو ضحایا العنف الجنسي، وھذا ما یعني أن سماع شھادة الأطفال جائزة أمام المحكمة 

؛ ففي التشریع (1)الجنائیة، ولا یعد فقدان الأھلیة مانعا من سماع الشھود غیر البالغین

یزین أوالقصر بصفة عامة یكون على سبیل  ِ م ُ الجزائي الجزائري سماع الأطفال غیر الم

الاستدلال فقط، أما في النظام الأساسي للمحكمة فیمكن أن یكون الأطفال شھودا لما حدث 

من جرائم تحدث أمام أعینھم وسمعھم، أو كونھم أنفسھم عرضة ومحلا لھا خاصة فیما 

الجنسي، وغیرھا من صور الجرائم الدولیة المنصوص علیھا في  یتعلق بالعنف والاستغلال

المادة الخامسة من النظام، مما یتوجب أخذ شھادتھم ومحاولة التعرف على الجناة إن أمكن 

  .  (2)ذلك
  :المجرم الشاھد -ثانیا

الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائي الجزائري یجب أن یكون الشاھد  سبق وأن رأینا في     

محكوم علیھ بعقوبة جنائیة حتى تصح شھادتھ، ویكون ذلك مانعا یمنعھ من تأدیتھا إلا غیر 

أنھ أمام المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن الاستماع للمجرم كشاھد رغم ارتكابھ لجرائم مختلفة 

أو لصور من الجرائم الدولیة، وھو ما یعد إقرارا منھ واعترافا للجرائم التي ارتكبھا، حیث 

من  69من المادة  74وفقا للقاعدة  تقدیم إفادات من شأنھا أن تؤدي إلى تجریمھ،یمكنھ 

 .النظام الأساسي

  :الجنون -ثالثا
أن المجنون لا تقبل شھادتھ وھذا لفقدانھ أھلیة  عالملمن المتفق علیھ في كل تشریعات ا    

  الأفعال الإیجابیة الإدراك والتمییز، وغیـاب العقل الذي بھ یستطیع تمییز الأشیاء وتحدید

                                                
سنة وفقا  18من القانون المدني والأھلیة الجزائیة بتمام  40سنة وفقا  19الأھلیة المدنیة في التشریع المدني الجزائري بتمام  (1)

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 442للمادة 
كان الاعتماد على الشھادة بشكل أساس في محكمتي یوغوسلافیا ورواندا بسبب ظروف ارتكاب الجرائم، فالمتھمین فیھما لم  (2)

مما مكن من رؤیتھم وحتى ) میلیشیا(یكونوا ذوو رتب عالیة بل كانوا مجرد قادة وحدات أو معسكرات أوقادة مجموعات مسلحة 
  .341المرجع السابق، ص: عبداللطیف اء منذرظر بران. الشھودالتعامل معھم من قبل 
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  .من السلبیة، وھذا ما یجعلھ غیر كفء ولا أھلا للشھادة والحكم على الأشیاء 
  :حقوق الإنسان عدم انتھاك الدلیل لحق من -رابعا
یقضي بأن تستبعد الأدلة التي یتم الحصول علیھا  69من المادة  7الفقرة في نص      

الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بھا  بوسائل غیر قانونیة والتي تشكل خرقا للنظام

  :دولیا وذلك في حالتین
  . إذا كان الانتھاك یثیر شكا كبیرا في موثوقیة الأدلة - أ 

  .إذا كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة التدابیر ویكون من شأنھ أن یلحق ضررا بالغا -ب

القطعیة في قانون  وفي كثیر من الأحیان یصعب الجزم في أن ھذه القاعدة لھا صفة    

حقوق الإنسان أم لا، ومن ناحیة ثانیة فإن القواعد التي نص علیھا النظام الأساسي للمحكمة 

یجب استبعادھا حتى وإن كانت تلك القواعد لم تثبت لھا الصفة القطعیة في قانون حقوق 

اعاة ، ولعل أن ھذا الشرط یتعلق بالدلیل المتحصل علیھ من الشاھد ومدى مر(1)الإنسان

حقوق الإنسان في الحصول على الدلیل، فإذا كان الشاھد قد تعرض للتعذیب أو الإكراه أو 

لظروف نفسیة وجسدیة مرھقة تؤثر علیھ حتى یقدم إفادتھ للمحكمة وھو ما یخالف أبجدیات 

  .حقوق الإنسان ومواثیقھ وبروتوكولاتھ الدولیة

  
   الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالممنوعون من الشھادة في النظام : الفرع الثاني

لم یبین النظام الأساسي الممنوعین من الشھادة، إلا أنھ من المتفق علیھ في جمیع       

الشرائع والقوانین الوطنیة أن المجنون لا یمكنھ أداء الشھادة؛ رغم أن النظام الأساسي لم 

المجنون لا یمكن بحال أن تقبل یشُر أو یتطرق لشھادة المجنون، إلا أنھ ومما لاشك فیھ أن 

لھ شھادة، فھو ممنوع من الشھادة في كل الأنظمة والقوانین بإجماع لغیاب العقل وعدم قیام 

المسؤولیة الجنائیة علیھ، فالجنون یقصد بھ اضطراب في القوى العقلیة یفقد المرء القدرة 

ه العام كل نقص في على التمییز أوعلى السیطرة على الأعمال، وھو یشمل الجنون بمعنا

                                                
ز من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة /14/3؛ كما أن المادة 339المرجع السابق، ص:انظر براء منذر عبداللطیف (1)

كدت على تنص على أنھ لكل شخص الحق في أن لا یكره على الشھادة ضد نفسھ أو الاعتراف بالذنب كما أ 1966والسیاسیة لسنة
  .1969ز من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة /8/2: ھذا الحق المادة
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 (1)الملكات الذھنیة كالعتھ والبلھ سواء كان وراثیا أو كان مكتسبا أو كان مستمرا أو متقطعا
لكي لا تقع علیھ المسؤولیة الجزائیة یشترط أن یكون الجنون معاصرا لارتكاب الجریمة و

  .وأن یكون تاما كما ھو معمول بھ في القوانین الوطنیة

فئة معینة من  یمنعالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لا في وخلاصة القول     

، غیر أنھ من المتعارف علیھ فإن المجنون لا یمكن بحال من الأحوال ولا یحددھا الشھادة

 .     الإدلاء بشھادتھ بسبب عدم التمییز والإدراك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .182الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص: احسن بوسقیعة (1)
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  نتیجة
ورات الثلاثة متقاربة بصورة كبیرة إلى أن مفھوم الشاھد في التص مما سبق نخلص      

في الفقھ الإسلامي بأنھ كل شخص حامل للشھادة یبین الحق من الباطل  یعرف الشاھدحیث 

إلا أن الفقھ  یؤكد على  ،في مجلس القضاء عن علم لا عن ظن أو شك وفق شروط معینة

ع الجنائي تحقق عدالة الشاھد حتى تكون شھادتھ مقبولة، في حین أن الشاھد في التشری

الجزائري ینص على قبول الشھادة ولو كانت مكتوبة ویقبل شھادة القاصر والبالغ من السن 

بین السادسة عشرة والثامنة عشرة التي تكون على سبیل الاستدلال، وفي النظام الأساسي 

 اھو طریقة أدائھ ھاما یمیزأن إلا ، للمحكمة الجنائیة الدولیة تشترط الالتزام بالصدق

كما یجوز  ؛ئل تكنولوجیة في الجرائم التي تعد من اختصاص المحكمة الموضوعيبوسا

نظرا  بشھاداتھم أمام المحكمة الدولیة للأشخاص القصر الأقل من ثمانیة عشر الإدلاء

لطبیعة تلك الجرائم المرتكبة كالإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة 

وھو  ا كبیرة من الضحایارھیبة وأعدادً  انتیجتھا جمیعا مجازرً  وجرائم العدوان والتي تكون

ائم ومحاولة ما یسمح للشھود غیر البالغین والقصر من أطفال الإدلاء بما رأوه من جر
خاصة فیما یتعلق بالجرائم الجنسیة والعنف الجنسي المرتكب  التعرف على المجرمین

ي الجزائري حیث یعد شھادة الأطفال على ضدھم، مقارنة بالفقھ الإسلامي والتشریع الجنائ

  .سبیل الاستدلال فقط

  :تعلق بصور الشاھد وتمییزه عما یشابھھ، یمكن تحدید مایليأما فیما ی    

لاحظنا في كل الأنظمة الثلاثة وجود صورتین للشھود وھما شھود الإثبات وشھود النفي  -

 المتمثلة في الشاھد العدل بمختلف أمكن لنا تحدید صور الشاھد في الفقھ الإسلامي إجمالاو

وھذا انطلاقا من معیار قول الحقیقة ومن حیث محل  ،مراتبھ وما یقابلھ ھو شاھد الزور

الإثبات نمیز شھود الإثبات التي تتوافق ومنطق الشھادة من حیث العلم والمعاینة وشھود 

ن تمییز الشاھد عن الراوي یمكو ینھا الفقھاء والتي تمتاز بالدقة؛النفي وفقا لقواعد محددة ب

أي روایة الحدیث أوغیره، وعن الخبیر الذي اتفق الفقھاء على جواز القضاء بقول أھل 

الخبرة فیما یختصون بمعرفتھ إذا كانوا حذاقا مھرة ومن ذلك الاستعانة بھم لتمكین القاضي 

  .من الفصل والحكم في الدعوى المطروحة أمامھ
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 ،باستقراء النصوص القانونیة یمكن استنتاج شاھد الإثباتري، التشریع الجنائي الجزائفي  -

 فعل كونھا تثبت حدوث السلوك فعلا،ویمكن وصف شھادتھ بالشھادة الإیجابیة من حیث ال

وتطبیق العقوبة  مما یجعلھ عرضة للإدانة ،وھو ما یورط المتھم ویلصق بھ التھمة فعلا

مة بحاسة من حواسھ كالبصر رك الجریفي ھذه الحالة یعد شاھد عیان لأنھ أدعلیھ، و

عقب ارتكابھا مباشرة ببرھة یسیرة كما في حالة والسمع، وذلك حال ارتكاب الجریمة أو

سلبیة، تنفي التھمة عن المجرم وتحاول تبرئتھ؛ ونمیز  ؛ وشاھد النفي تعد شھادتھالتلبس

ھ معلومات حول أیضا الشاھد المتبرع أوالمتعاون مع العدالة أوالمحكمة وھو كل شخص ل

الواقعة الإجرامیة سواء كان ما یملكھ من الأدلة المادیة من وثائق ومستندات ووسائل 

مختلفة لھا علاقة بالجریمة أو كونھ كان موجودا وقت ارتكاب الجریمة فیكون قد شاھد أو 

سمع ملابسات الجریمة، مما یمكنھ من إقناع ھیئة المحكمة للحكم على المتھم بالعقوبة 

ناسبة بعد إثبات الجرم علیھ استنادا على شھادتھ؛ والنوع الآخر الذي یتمیز بھ التشریع الم

وفقا  المتمیزة وھو یشكل صورة من صور الشاھدالجنائي الجزائري ھو الشاھد المتسرب 

والتي من أھمھا أن مدة التسرب لا تتجاوز أربعة أشھر إلا بترخیص  ،لشروط محددة قانونا

والضابط المتسرب یدلي بشھادتھ أمام الجھات القضائیة من خلال  من القاضي المختص

ي حالة وجود مسألة ذات طابع فني أو وف؛ الأقوال والأدلة المتكونة لدیھ أثناء عملیة التسرب

علمي تستوجب إجراء خبرة من طرف الأخصائیین قصد التوصل إلى النتیجة المرجوة 

، فمن الناحیة القانونیة تستطیع كل جھة قضائیة فبإمكان القاضي أن یستعین بمعرفة الخبراء

أن تأمر بإجراء خبرة أو اختیار خبیر، كما تقتضي الضرورة حالة وجود شخص أجنبي 

أثناء سیر الدعوى العمومیة مما وجب الاستعانة بمترجم یعمل على ترجمة أقوال الشاھد 

لھ، والخبیر والمترجم في الذي لا یحسن اللغة العربیة، مما یصعب فھم شھادتھ وسماع أقوا

 .كل الأحوال تتشابھ أدوارھم مع الشاھد رغم الإختلاف الحاصل بینھم

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نمیز صورا أخرى للشاھد أھمھا كون و    

ھد االضحیة الذي یأخذ صفة الشاھد وذلك نظرا لطبیعة الجرائم المرتكبة وأیضا صورة الش

الذي یقدم معلومات حول الجریمة بإرادتھ دون تحریض من أي جھة  مع العدالةالمتعاون 

یمكن للشاھد تقدیم إفادات من شأنھا أن وصورة الشاھد المجرم أو المجرم الشاھد؛ إذ  كانت؛
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لھ، وفي حالة عدم تمكنھا من  قدیم ضماناتتؤدي إلى تجریمھ بشرط تمكن المحكمة من ت

نجد أین  ابة على الأسئلة المطروحة علیھ من طرف المحكمةذلك لا تطلب من الشاھد الإج

أن الشاھد یختلف عن الضحیة وعن المخبر والمجرم والخبیر والمتعاون مع العدالة من 

الناحیة الشكلیة فلكل كیان خاص بھ ولھ دور ینظمھ القانون ویكفلھ، إلا أنھ وفي ظروف 

عل ھؤلاء الأشخاص في مركز قانوني معینة وخاصة تتمثل في ارتكاب الجرائم الدولیة تج

واحد وھو مركز الشاھد الذي یقتضي السعي لإبراز الحقیقة والوصول إلیھا ویؤدون دورا 

  . واحد كشھود أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

أما  خلال شروط أداء وأخرى شروط تحمل في الفقھ الإسلامي حددت شروط الشاھد من -

ات وجب توفر العقل والبلوغ والحریة والعدالة والإسلام شروط الأداء ففي جمیع الشھاد

والنطق كشروط ضروریة في أیة شھادة؛ إلا أنھ في بعض الشھادات وجب توفر العدد فیما 

یطلع الرجال كجریمة الزنا التي یجب توفر أربع شھود، والذكورة في جرائم الحدود 

ود ما یقبل فیھ شاھدان لا امرأة والقصاص حیث لا تقبل شھادة المرأة في الدماء ومن الحد

فیھما، وھو ما سوى الزنا من الحدود والقصاص كالقذف والقطع في السرقة وحد الحرابة 

أما شروط التحمل فكون الشاھد عاقلا وبصیرا وقت التحمل إضافة  ،والجلد في الخمر

باقي الأنظمة مقارنة ب ومتمیزة لمعاینة المشھود بھ بنفسھ لا بغیره، وھي شروط بالغة الدقة

  .الأخرى خصوصا

وجب توفر شرط الإدراك والتمییز، وأن لایكون الشاھد  زائريفي التشریع الجنائي الج    

د محكوما علیھ بعقوبة جنائیة ولا یكون ممنوعا من تأدیة الشھادة لسبب ما، وأن لا یكون ق

یة الدولیة، فشرط أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائ سبق الحكم علیھ بسبب شھادة زور؛

الأھلیة لیس مانعا لأداء الشھادة من طرف القصر والأطفال، كما أن المتھم أو المجرم یمكن 

میع  أن یكون شاھدا أمام المحكمة رغم ارتكابھ للجرائم، أما الجنون فھو شرط عام في ج

حقوق  شرط عدم انتھاك الدلیل لحق من ةوأخیرا حددت المحكم الأنظمة والقوانین المختلفة

 .الإنسان
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  : الفصل الثالث

  

  التصرفات المخلة بالشھادة 
ع الجنائي في الفقھ الإسلامي والتشری

الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة 
  الجنائیة الدولیة
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  :تمھید   
بعد تأدیة شھادتھ أمام كثیرة ھي المصاعب والعراقیل التي تواجھ الشاھد قبل وأثناء و     

القضاء، فتجعلھ أحیانا یرید الامتناع عن الشھادة إما خوفا من جھات معینة أوأطراف 

الخصومة ذاتھا، وأحیانا یرید الرجوع عن شھادتھ لذات الأسباب أوغیرھا كالتحریض على 

ر شھادة الزور أوالإغراء بالرشوة، أوالتأثیر على الشاھد بوسائل مختلفة كوسائل النش

والتشھیر والدعایة المغرضة أوالاعتداء علیھ، سواء قبل آداء الشھادة أو في المحكمة أثناء 

الإدلاء بھا أمام القاضي أو بعد المحاكمة؛ كما أن شھادة الزور تجعل من عملیة الشھادة 

  .عرضة للتحریف وتبعدھا عن مسار الحقیقة المرجوة والعدالة المبتغاة

باعتباره فردا یحتاج إلى الأمن  ،سیر الشھادةو الشاھد ؤثر علىإن التصرفات التي ت     

والسكینة والطمأنینة في حیاتھ لنفسھ ولأفراد أسرتھ من جھة، وكشخص یؤثر في المجتمع 

بالقیام بواجبھ ورسالة یؤمن بھا یرید من خلال شھادتھ في القضیة المطروحة إحقاق الحق 

 ورتین؛ وتأسیسا لذلك تم تقسیم التصرفات إلى صبھا وإرجاع المظالم لأھلھا من جھة أخرى

الأولى فھي تصرفات قولیة وأما الثانیة تصرفات فعلیة؛ وقد جاء عنوان الفصل شاملا 

التي تؤثر على و ،رفات مخافة أن لا أكون ملما بھالكلیھما حاولت فیھ حصر مجمل التص

طة إلا أنني آثرت تقسیمھا الشھادة سواء كانت تصرفات قولیة أو فعلیة أو ربما تكون مختل

  .إلى قسمین أساسیین حسب الصفة الغالبة علیھا

نقصد بالتصرفات القولیة التي تخل بسیر الشھادة تلك الأقوال التي من الممكن أن      

تصدر من الشاھد فتؤثر على شھادتھ بالسلب، فتتغیر المراكز القانونیة لأطراف الدعوى 

مل على تغییر الحقیقة شھادة الزور، وھي تصرف یقوم بھ القضائیة ومن التصرفات التي تع

الشاھد بتزویر الأقوال والحقائق الواقعیة وإعطاء حقائق مغایرة كما یھواھا الشاھد ویشتھیھا 

بناء على طلب من الغیر أو بتحریض من جھات معینة؛ وفي بعض الحالات لنفس الأسباب 

ي، نتیجة ضغوطات ما تجعلھ یرجع عن أولظروف خاصة تتعلق بالشاھد أوالمحیط الخارج

ونقصد بالتصرفات الفعلیة التي تخل بسیر الشھادة ھي  الشھادة الأولى فیتم الرجوع عنھا،

مجموعة الأفعال التي یتُوقع أن تصدر من جھات مختلفة سواء أكانت تنتمي إلى أطراف 

 لمزمع إدلائھا أمامالخصومة الجنائیة أم لا، وتكون موجھة ضد الشاھد فتؤثر على شھادتھ ا
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 القضاء أو تلك التي أدلیت فیرجع عنھا، ومن بین التصرفات التي تعمل على تغییر الحقیقة

الامتناع عن أداء الشھادة لظروف معینة تتعلق بالشاھد أوالمحیط الخارجي نتیجة  أیضا

ھدید ضغوطات ما تجعلھ یمتنع عنھا، أو محاولة التأثیر على الشاھد بوسائل شتى منھا الت

والوعید لتصل إلى الاعتداء على الشاھد سواء أثناء الجلسات أو قبلھا أو بعدھا أو التحریض 

على شھادة الزور أو حتى اللجوء إلى الإغراء المادي المتمثل في الرشوة مقابل التأثیر على 

  .الشاھد وتغییر أقوالھ أمام القضاء

  :وبھذا ستكون دراستنا لھذا الفصل وفقا للآتي    
  التصرفات المخلة بالشھادة في الفقھ الإسلامي: المبحث الأول

  التصرفات المخلة بالشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: المبحث الثاني

  التصرفات المخلة بالشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الثالث

  .الخلاصة المقارنة
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 ات المخلة بالشھادة في الفقھ الإسلاميالتصرف: المبحث الأول
التصرف عند فقھاء الشریعة الإسلامیة ھي كل ما یصدر عن الشخص الممیز بإرادتھ     

وبذلك نتعرض  ،(1)من قول أو فعل یرتب علیھ الشرع نتیجة ما من النتائج أو حكما معینا

  : ب المطالب التالیةللتصرفات القولیة والفعلیة المخلة بالشھادة في الفقھ الإسلامي حس

  التصرفات القولیة المخلة بالشھادة في الفقھ الإسلامي:المطلب الأول

  التصرفات الفعلیة المخلة بالشھادة في الفقھ الإسلامي:المطلب الثاني
 

  التصرفات القولیة المخلة بالشھادة في الفقھ الإسلامي  : المطلب الأول

ي من الممكن أن تؤثر على الشھادة في الفقھ حاولت استقراء التصرفات القولیة الت     

على أكمل وجھ؛ فاستقر بي الأمر أن أحدد  عملھالتي تجعل الشاھد لا یقوم بالإسلامي 

شھادة الزور ورجوع الشاھد عن الإدلاء : تصرفین أعتقد أنھما یؤثران في شھادتھ وھما

  : بشھادتھ وفقا لمایلي

  لاميشھادة الزور في الفقھ الإس:الفرع الأول

  الرجوع عن الشھادة في الفقھ الإسلامي:الفرع الثاني
   شھادة الزور في الفقھ الإسلامي:الفرع الأول

 الأصل في الفطرة كونھا على الحق الأصل في الشاھد أن یقول الصدق، لأن     
فھي (2) والانحراف عنھ لعارض من قبل النفس والشیطان، وشھادة الزور خلاف ذلك

  .فیة للحقمجافیة للصدق منا
  :مفھوم شھادة الزور في الفقھ الإسلامي - أولا 

اجتَ (:وھي في الفقھ الإسلامي من أكبر الكبائر لقولھ عز وجل في كتابھ الكریم       َ ْ ف نِبوُا
ثَ  ْ وَ َ الأ ن ِ َ م جس ِ ّ ِ ـالر ور ُّ لَ الز ْ َو ْ ق ِبوُا تنَ ْ اج َ ِ و بي ، وفي حدیث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أ(3))ن

بلى یا : قالوا؟ )ثلاثا(أنبئكم بأكبر الكبائر ألا:(قال النبي صلى الله عليه وسلم:بكرة عن أبیھ رضي الله عنھ قال

، وعقوق الوالدین: قال. رسول الله   الزور ولـألا وق:الـس وكان متكئا فقـوجل الإشراك با
                                                

  .39، ص2011، 1أثر الإكراه على التصرفات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط: حسن محمود عبدالصمد (1)
  .140ثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، صنظریة الإ: أحمد فتحي بھنسي (2)
  .28:سورة الحج، الآیة (3)
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  .(1))لیتھ سكت: اـزال یكررھا حتى قلنـفما ی: قال
، فالزور ھوالكذب وأصلھ المیل، كأنھ (2)ن كون شھادة الزور من الكبائرولا خلاف ع    

ْ :( ؛ ومنھ قولھ تعالى(3)مال عن الصدق إلى الكذب ُ عَن ر َ او َّ َّز عَتَ ت ل َ ا ط َ ِذ ُ إ س ْ ى الَشَّم َ ترَ َ و
 ِ ین ِ یَم ْ لَ َ ا ات َ ْ ذ م ِ فِھ ف بأنھا شھادة زور سواء بإقرار الشاھد على نفسھ بأنھ شھد (4))كَھْ َ ، وتعُر

یتبین كذبھ یقینا كأن تكذب الوقائع والقرائن شھادتھ بصفة یقینیة  زورا صراحة أو دلالة، أو
، دون شك أو (5)قطعیة كأن یشھد بقتل شخص ومن ثم یحضر المقتول بنفسھ حیا یرزق

مواربة وبذلك تعرف أن شھادتھ غیر صادقة، وما ینتج عن ھذه الشھادة الزور ھو تحذیر 
بما لا  ؛ وشاھد الزور ھوالشاھد(6)ه بین الناس ویؤمرون بالحذر منھالناس منھ ویشاع أمر

  .(7)الواقع یعلم عمدا ولو طابق

  :أحكام شھادة الزور وعقوبتھا في الفقھ الإسلامي -ثانیا
  :الأحكام المترتبة عن شھادة الزور في الفقھ الإسلامي -1
  :(8)الماوردي أن لشھادة الزور أربعة أحكام تتعلق بھا ذكر     

  :الحكم الأول
،  ویتم معرفة ذلك من خلال أمور ھي ٍ   :وھو ما یعُلم بأنھ شھد بزور

َّ الشاھد بنفسھ بكامل إرادتھ أنھ قد شھد زورا، وأن شھادتھ جانبت      الأمر الأول أن یقُر

الحقیقة مما أثر على سیر الدعوى، وبذلك یكون حكم القاضي في حالة اعتماده على شھادتھ 

  .زورا، فیظلم أحد الأطراف فیھاالتي كانت 

                                                
       .645، ص2654:رقم ، المصدر السابق، كتاب الشھادات، باب ما قیل في شھادة الزور،صحیح البخاري: البخاري (1)
أبوعبیدة مشھور بن حسن آل سلمان  :وقعین عن رب العالمین، تعلیق وتخریجإعلام الم: أبو عبدالله محمد ابن قیم الجوزیة (2)

  .228ص المجلد الثاني، ،2002، 1بمساعدة أبوعمر أحمد عبدالله أحمد، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط
  .599، ص5، المصدر السابق، جمام الشافعيالمھذب في فقھ الإ:أبو إسحاق الشیرازي (3)
  .17:سورة الكھف، الآیة (4)
عبدالله بن عبدالمحسن التركي، : شرح منتھى الإرادات دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، تحقیق: منصور بن إدریس البھوتي (5)

ثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، نظریة الإ: أحمد فتحي بھنسي./ 706، ص6مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ج
  .141-140ص

  .145، ص16المبسوط، المصدر السابق، ج: شمس الدین السرخسي (6)
المصدر السابق، شرح حدود بن عرفة الموسوم الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة،  :الرصاع (7)

 . 578ص
، ص 16، المصدر السابق، ج-ر المزنيشرح مختص –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : الماوردي أبو الحسن (8)

319.  
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 ة قتل أو زنا أو سرقة أو غیر ذلكوالأمر الثاني حینما یشھد شاھد على شخص بجریم    

ان معین أو بلد معین أو زمن معین، وقد عُلم یقینا أن ھذا الشخص كان في غیر ـفي مك

ة منھ، وھذا ما وفي ھذا استحالة وقوع الجریم ،المكان والبلد وغیر الزمن المشھود بھ علیھ

  .   یؤكد كون الشھادة ھي شھادة زور فلا یعتد بھا

أما الأمر الثالث أن یتبین بما لا یدع للشك مجالا أن الشھادة ھي شھادة زور، وتقوم     

  .البینة علیھ في ذلك، وھذا ما یجعلھا غیر ذات بال في حكم القضاء ویعاقب علیھا

و أخطأ فیھ، لا تعد شھادة زور ولكن یوبخ علیھا أما إن شھد على أمر اشتبھ علیھ أ     

ة وكثرة الاشتباه لشھادة قبل أن یتحقق منھا، وإن بدا منھ كثرة الغلط والغفللتسرعھ إلى ا

  .والتسرع في الأمور ترد شھادتھ ولا تقبل منھ، وإن كان عدلا وھذا لعدم الثقة بھ
  :الحكم الثاني

ولا  حدزور، وتأدیبھ ھو التعزیر لأنھ مما لم یرد فیھ یتعلق الحكم الثاني بتأدیب شاھد ال    
  .، ویجتھد في ذلك كما قال الماوردي(1)یبلغ في تعزیره أربعین وغایتھ تسعة وثلاثین سوطا

  :الحكم الثالث

رتكاب الجریمة یخص عقوبة التشھیر بالشاھد، لأن في الشھرة زجر لھ ولغیره عن ا      

وإشھار  رھا من المفاسد التي تلحق وقوعھاوغی ،ق الناسوإضاعة لحقو لشناعتھا وفظاعتھا

أمره أن ینادى علیھ إن كان من أھل مسجد على باب مسجده، وإن كان من سوق في سوقھ 
، وینادى بھ في الناس إنا وجدنا ھذا (2)وإن كان من قبیلة في قبیلتھ، أومن قبیل في قبیلھ

  .شاھد زور فاعرفوه

عملھ  بة ھوالتشھیر بھ في المكان الذي یرتاده، إما سكنھ أومقرفھم من ھذه العقویوما       

  جسامتھا  عقوبة حتى یحس بجریرة فعلتھ ومدىوھذا جوھر ال، حتى یعلم أمره ویفضح شأنھ

                                                
، 16، المصدر السابق، ج-شرح مختصر المزني –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : انظر أبو الحسن الماوردي (1)

ق، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائ: محمد الطوري القادري/ .260ص ،14المغني، المصدر السابق، ج: بن قدامةا./ 320ص
تلطیخ وجھھ ( وجھھ أي وبتسخیمھ بضرب شاھد الزور أربعین جلدة أمر عمر رضي الله عن. 212، ص 7المصدر السابق، ج

. 229، ص10خیرة، المصدر السابق،جالذ:وحلق رأسھ انظر القرافيحیث یعرفھ الناس وأمر بطول حبسھ  وأن یطاف بھ )بالسواد
  .789ص، 2المرجع السابق، ج: محمد مصطفى الزحیلي/ 
الحاوي : الماورديانظر./المجتمعون من آباء شتىلقبیلة بنوالأب الواحد والقبیل الأخلاط القبیل غیر القبیلة والفرق بینھما أن ا (2)

رحمة : أبوعبدالله محمد الشافعي/ .، نفس الصفحة16، المصدر نفسھ،ج-ح مختصر المزنيشر–الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي 
  . 300ابراھیم أمین محمد، المكتبة التوفیقیة، ص: ف الأئمة، شرحھ ووضع حواشیھ الأمة في اختلا
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  .وروھو أمر فیھ من الزجر والعبرة للآخرین حتى یكون مثالا للغیر، فلا تؤتى شھادة الز
  :الحكم الرابع

 ھ شھادةترتب على توبة شاھد الزور، فیقضى بفسقھ ولا تسمع لیتلخص في الأثر الم     

من بعد، مالم یتب منھا؛ فإن تاب أمسك عن قبول شھادتھ بعد التوبة حتى یستمر علیھا 
 ، وینادى بتوبتھ(1)ویتحقق صدق معتقده فیھا، فحینئذ تقبل شھادتھ وینادى بعد توبتھ بقبولھا

  .شخصھكما نودي بفسقھ وفي ھذا رد الاعتبار ل
  أثر شھادة الزور في الفقھ الإسلامي -2

دلي بھا أمام مجلس القضاء ھي زور، وكان الشھود شھود       ُ إذا عُلم أن الشھادة التي أ

زور تبین أن الحكم یقع باطلا یلزم نقضھ، لأن الكذب أضحى واضحا لا شك فیھ، فإن كان 

شاھدین ضمانھ لأنھما سبب إتلافھ المحكوم بھ مالا رد إلى صاحبھ، وإن كان إتلافا فعلى ال

فحكم القاضي كان بناء على شھادتھما، إلا أن یقرا بفعلتھما على أنفسھما، فیكون ذلك 
  .(2)رجوعا منھما على شھادتھما

ولعل  أثیر على سیر الدعوى أمام القضاءإلى أھمیة شھادة الزور في الت وبھذا نخلص      

م الشریعة الإسلامیة بھا، ابتداء بالتأكد من كونھا الأحكام التي أوردناھا تدل على اھتما

شھادة زور أم لا، وذلك بعدة أمور منھا الإقرار أو ظھور بینة یقینیة لا تدع مجالا للشك في 

كونھا شھادة زور، وثانیا من خلال العقوبة التي تقرر ضد الشاھد الزور وكیفیة تسلیطھا 

ده ویعرفھ فیھ الناس؛ وأما في حالة توبتھ یرد وتشھیر أمام الناس في كل مكان یرتا من جلد

لھ الاعتبار، وھذا ما یدل على أن الشھادة الزور من التصرفات التي تخل بسیر الشھادة 

  .الصادقة المؤثرة في حكم القضاء

  الإسلامي الرجوع عن الشھادة في الفقھ:الفرع الثاني

كن قبل أن یصدر القاضي الحكم أحیانا ما یدلي الشاھد بشھادتھ أمام مجلس القضاء، ول  

  شھادتھ الأولى ویدلي بشھادة أخرىالفصل في القضیة أو بعده، یرجع الشاھد عن 

                                                
، 16ج ،، المصدر السابق- زنيشرح مختصر الم –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : انظر أبوالحسن الماوردي (1) 
  .  230، ص10ج ،الذخیرة، المصدر السابق : القرافي./ 321ص

  .264-263ص ،14لمغني، المصدر السابق، جا: ابن قدامة (2)
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  فمالمقصود بالرجوع عن الشھادة؟  
  مفھوم الرجوع عن الشھادة في الفقھ الإسلامي:أولا
ًا ورجوعًا،     عً  الرجوع في اللغة ھو الانصراف، یقال رجع یرجع، رجع ِ َى ومرج جع ُ ا ور

ى:(، ومن ذلك قولھ تعالى(1)ورجعھ أي رده أي إذا انصرف، َ َوترَ ل َ َّ  و الِظ ِ ِذ ونَ ـإ ُ َ  لِم ُون ُوف وق َ م
لَ  ْ َو ق ْ ٍ الِ َى بعَْض ل ِ ُ إ ُ بَعضُھُم ع ِ م یَرج ِ ِھ بّ َ ندَ ر ئكُُم (:وقولھ أیضا ،(2))عِ ِ َبّ ینُ َ ْ ف عكُُم ِ رج َّ ِكُم م بّ َ َى ر ل ِ َّ إ مُ ث

وُنَ  ل َ ْم تمُ تعَ ْ ا كُن َ ِم رجع من سفره، وعن الأمر یرجع رجعا ورجوعا، والرجوع  ویقال ؛(3))ب

وقد یكون الرجوع عن  بطلت شھادتي أو فسختھا أو رددتھاعن الشھادة أن یقول الشاھد أ

الإقرار بادعاء الغلط ونحوه، والرجوع عن الشھادة ھو انتقال الشاھد بعد أداء شھادتھ بأمر 

شھادة إذن ھو تراجع الشاھد عن أقوالھ ؛ فالرجوع عن ال(4)إلى عدم الجزم بھ دون نقیضھ

وبذلك تبطل الشھادة الأولى  (5)السابقة أمام مجلس القضاء لسبب ما إما عمدا أو خطأ
  .وتفسخ، مما یترتب عنھا آثارا وأحكاما معینة

 نتطرق فیھ إلى الأحكام الخاصة :أحكام الرجوع عن الشھادة في الفقھ الإسلامي -ثانیا

  :والعامة للرجوع
حتى تتم عملیة الرجوع عن الشھادة ویكون  :الأحكام الخاصة بالرجوع عن الشھادة -1  

  :لھا أثرا بعد آدائھا، وجب توفر ما یلي
فظ أشھد، وركنھا قول الشھادة لكي تتم وجب على الشاھد أن یتلفظ بل :ركن الرجوع - أ

وإذا فیما شھدت بھ أوكذبت في شھادتي،  عما شھدت بھ أوشھدت بزور الشاھد رجعت

  .(6)أنكرھا لم تكن رجوعا
  : شرط الرجوع -ب

                                                
  .131، ص2المرجع السابق، ج: محمد عبدالرحمن عبدالمنعم (1)
  .31:ورة سبأ، الآیةس (2)
  .08:ورة الزمر، الآیةس (3)
الضمیر في نقیضھ المضاف إلیھ یعود للأمر وفي بعض النسخ دون الجزم بنقیضھ، ومعنى ھذه الزیادة على أنھا : دون نقیضھ (4)
یست من الرسم أن الرجوع شرطھ الانتقال إلى عدم الجزم بما شھد بھ لا الانتقال إلى الجزم بنقیض ما شھد بھ، لأنھ لو قلنا ل

شرح حدود بن عرفة الموسوم  :لرصاعانظرا. بالثاني لكان التعریف غیر منعكس بصورة الشك إذا عرض لھ بعد آداء شھادتھ
المرجع : رحمن عبدالمنعممحمد عبدال/ .602صالإمام ابن عرفة الوافیة، المصدر السابق،  الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق

  .132-131، ص2نفسھ، ج
. 247، ص6الكافي، المصدر السابق، ج: دسيابن قدامة المق/ .214ص، 7المصدر السابق، ج: انظر محمد الطوري القادري (5)

رأفت محمود عبدالرحمن حمبوظ، الرجوع عن الشھادة، بحث : یضاانظر أ.476المصدر السابق، ص: أبوعمر یوسف القرطبي
  www.naseemelsham.com:منشور على الموقع

  . 215- 214، ص7المصدر نفسھ، ج: الطوري القادري محمد. / 65، ص9المصدر السابق، ج: الكاساني (6)
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  فإذا كانت یشترط في الرجوع عن الشھادة شرطان الأول أن تتم في مجلس القضاء      

، فلا معنى لھا ولا یعتد بھا؛ والشاھد علیھ أن یعود إلى مجلس القضاء وأمام (1)خارجھ 

ضي أن یصدر أحكاما جدیدة القاضي یصرح برجوعھ عن شھادتھ السابقة، حینئذ یمكن للقا

على إثرھا وأن یحكم على الذي رجع عنده بالرجوع أوالضمان وھوالشرط الثاني الذي 
  .(2)أضافھ جماعة من الحنفیة

     :سبب الرجوع - ج

یختلف الحكم باختلاف قصد الراجع، فقد یكون الرجوع لخطأ في الآداء ووھم عند       

شھادة زور تعمد فیھا الشاھد الكذب فیعزر، إذا لم وقد یكون الرجوع عمدا بسبب  ،الشاھد
  .  (3)یترتب على شھادتھ حق للغیر

  : الأحكام العامة بالرجوع عن الشھادة -2
الخاصة منھا تتمثل  ؛تنقسم أحكام الرجوع عن الشھادة إلى أحكام خاصة وأخرى عامة      

الأثر الزمني للرجوع عن  في ركن الرجوع وشرطھا وسببھا، أما الأحكام العامة فتتجلى في

الشھادة والآثار المترتبة على الحدود والقصاص، وتتعدد حالات الرجوع عن الشھادة 
؛ إذ یمكن للشاھد أن یرجع عن شھادتھ قبل صدور (4)باختلاف الزمن الذي یتم فیھ الرجوع

جعل الحكم، أو بعد الحكم وقبل استیفائھ، أو بعد صدور الحكم وبعد استیفائھ، وھو ما ی

  .حكمھا والأثر المترتب عنھا مختلفا في كل حالة من الحالات السابقة
  : حالات الرجوع عن الشھادة - أ

  :(5)بعد آدائھا ثلاثة أحوال لا یخلو رجوع الشھود في الشھادة یقول الماوردي أنھ    

  :الحالة الأولى -

  شھادتھم رجوعھم فإن  یجوز الحكم بھا بعدوھو رجوع الشھود قبل الحكم بشھادتھم، فلا    
                                                

: البطون بسام/  .72، ص9السابق، ج المصدر: الكاساني/ .215ص، 7المصدر السابق، ج: انظر محمد الطوري القادري (1)
  .146، ص2010، 1لشھادة في الشریعة الإسلامیة، دارالثقافة، عمان، الأردن، طا

  .96المرجع السابق، ص: محمود الصادق انظر (2)
رسالة أحكام إجراء الشھادات بالوسائل الحدیثة، : محمد طلال العسلي /.214، ص7المصدر السابق، ج: محمد الطوري القادري(3) 

  .125، ص2011، جامعة غزة ، فلسطین، المقارن، كلیة الشریعة والقانون ماجستیر في الفقھ
، 17، المصدر السابق،ج- شرح مختصر المزني –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : أبوالحسن الماوردي (4)

  .311ص ،ر النفائس ، عمان، الأردنلقانون ، دانظریة الحكم القضائي في الشریعة وا :عبدالناصر موسى أبو البصل/.253ص
: عبدالله الكبیسي/.254، ص 17ج نفسھ، المصدر ،الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي: أبوالحسن الماوردي انظر(5) 

  .59، ص2007، 1الرجوع عن الشھادة وأحكامھ في الفقھ الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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  :المرجوع عنھا یترتب عنھا یلي 

إذا تعمدوا شھادتھم الأولى؛ فإن في ذلك قدح في عدالتھم وموجبا لفسقھم، ویتم تعزیرھم  -

  .بسبب شھادتھم الزور

    ك یتسبب في قدح ضبطھم لا عدالتھمإذا لم یتعمدوھا ولكن كان سھوا منھم، فإن ذل -

  .ق من شھادتھم فیما تأكدوا منھ فعلافوجب التوقف عندھا والتحق

 أن لا یكون الرجوع بسبب العمد والسھو، وإنما بسبب الشبھة ولا یتم القدح في ضبطھم -

أما  جبا للضمان إلا باتصال القضاء بھولا عدالتھم، وبذلك فالرجوع لا یصح ولا یصیر مو

علیھم لأنھم لم یتلفوا الأثر المترتب عن الشھود إذا رجعوا عن شھادتھم، فھو أن لاضمان 
  .(1)شیئا على المدعي ولا المدعي علیھ إذ لم یترتب على شھادتھما ضرر

  :الحالة الثانیة
في حالة رجوع الشھود بعد نفاذ الحكم وفقا لشھادتھم الأولى وقبل استیفائھ، فإذا كان       

وحجتھم  فقھاءلا ینقض، وھذا قول جمھور الموضوع الشھادة یتعلق بالمال، یمُضى الحكم و

في ذلك أن تغلیب صدقھم في الشھادة الأولى واحتمال الكذب في رجوعھم في الثانیة، 

والحكم إذا نفذ بالاجتھاد لم ینقضھ الاحتمال ھذا من جھة؛ ومن جھة أخرى أن شھادتھم في 

إثبات الحقوق تجري مجرى الإقرار، وفي رجوعھم نفي تلك الحقوق كالإنكار، والحكم لا 
  .(2)الرجوع ھادة لحدوثحالة الإنكار بعد الإقرار، وبذلك لا تبطل الش یبطل في

وحینما یتعلق موضوع الشھادة بالحدود والمتعلقة بحقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا      

وجلد الخمر وقطع السرقة، ففي حالة نفاذ الحكم وقبل استیفائھ، فإن الحكم یسقط ویدرأ الحد 

لحقوق المتعلقة بالأفراد كالقصاص فیھا قولان؛ الأول یسقط الحد ولا برجوع الشھود، بینما ا
سقوط الحد  ؛ والقول الآخر ھو عدم(3)تسقط الدیة لأن الرجوع شبھة والشبھات تدرأ الحدود

  .لكونھ من الحقوق الآدمیة المغلظة وھو قول الماوردي

                                                
ابن / .169، ص16المصدر السابق، ج :شمس الدین السرخسي  ./206المصدر السابق، ص: الدین عرفة الدسوقيشمس  (1)

  .247، ص6الكافي، المصدر السابق، ج: قدامة المقدسي
، 17، المصدر السابق، ج-رح مختصر المزنيش –ھ مذھب الإمام الشافعيالحاوي الكبیر في فق: الحسن الماورديبوأانظر (2)

  .، نفس الصفحة6الكافي، المصدر نفسھ، ج: ابن قدامة المقدسي/ .255ص
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام : الحسن الماورديبوأ./ ، نفس الصفحة6الكافي، المصدر نفسھ، ج:ابن قدامة المقدسي (3)

  .نفس الصفحة، 17، المصدر نفسھ، ج-رح مختصر المزنيش –الشافعي 
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  :الحالة الثالثة
أما  ؛الحكم وقبل استیفاء الحقبعد نفاذ  اانیوث أولا حالة الرجوع قبل الحكمل م التطرقت    

فالحكم على نفاذه لا ینُقض  ھا بعد نفاذ الحكم واستیفاء الحقالحالة الأخیرة یتم الرجوع فی
ود بعد ففي رجوع الشھ؛ (1)برجوع شھوده بعد استیفاء الحق وھو قول جمھور الفقھاء

لیھم القصاص أو دیة مغلظة د عالاستیفاء في الحد أوالقصاص وإقرارھم بفعلتھم عن عم
  . (2)وفي حالة الخطأ علیھم الدیة مخففة

  :الأسباب العامة للرجوع عن الشھادة -ب

أسباب تجعلھم یرجعون في شھادتھم، سواء كانت أسبابا موضوعیة أولمصلحة  للشھود    

ما فالرجوع لا یكون دون سبب؛ وتتعدد الأسباب وتختلف من شاھد لآخر ومن زمن لآخر 

تكون أسبابا داخلیة متعلقة بالشھود أنفسھم، كما قد تكون أسبابا خارجیة تضطرھم  فقد

وتدفعھم دفعا للرجوع عن الشھادة الأولى؛ لذا یتعمدون الشھادة الزور أو قد یحصل أثناء 
، أو نتیجة سبب خارجي (3)شھادتھم خطأ أو یشتبھ علیھم الأمر لسبب ما أوغلط فیھا

حینئذ یكون  ي الدعوى المرفوعة أمام القضاءھة ما، لھا مصلحة فكالإكراه أوالتھدید من ج

السبیل لتصحیح وضعھم ھوالرجوع عن الشھادة الأولى، والإدلاء بالشھادة الجدیدة سواء 

  .كانت موافقة للحقیقة أم لا
  :الشھادة الزور -

اطلة، ابتداء الزور ھوالكذب والباطل، والشھادة الزور ھي الشھادة الكاذبة أوالشھادة الب    

ٍ أم لا، وذلك بعدة أمور مثلما سبق وأن رأینا، منھا  وجب التأكد من كونھا شھادة زور

الإقرار أو ظھور بینة یقینیة لا تدع مجالا للشك في كونھا شھادة زور، وثانیا من خلال 

وتشھیر في كل مكان  العقوبة التي تقرر ضد الشاھد الزور وكیفیة تسلیطھا علیھ من جلد

  .ده ویعرفھ فیھ الناسیرتا

                                                
الحاوي الكبیر في فقھ : الحسن الماورديبوأ./ ومابعدھا 268ص ،8ج ، المصدر السابق،طالبینروضة ال: أبو زكریا النووي (1)

  .255ص، 17، المصدر السابق، ج-رح مختصر المزنيش –مذھب الإمام الشافعي 
ر الغرب محمد حجي، دا: البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة، تحقیق: ابن رشد القرطبي انظر(2) 

 ./247، ص2التفریع، المصدرالسابق، ج:ابن الجلاب المصري./ومابعدھا 7ص ،10ج ،1988، 2الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
 –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : أبوالحسن الماوردي /.247، ص6الكافي، المصدرالسابق، ج: قدامة المقدسي ابن

  .ومابعدھا 256، ص17،ج ، المصدرنفسھ-شرح مختصر المزني
  .113المرجع السابق، ص: محمود الصادق /. 214، ص7المصدر السابق، ج: الطوري القادريمحمد (3) 
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 ولأثر الشھادة الزور على الحكم عدة دلائل، فإذا ثبتت بغیر الإقرار نقُض الحكم، وفي    

دّ إلى صاحبھ، وإن كان إتلافا فعلى الشھود ضمانھ لأنھ متى  ُ حالة كون المحكوم بھ مالا ر

قبل استیفاء علم أن الشاھدین شھدا بالزور تبین أن الحكم كان باطلا ولزم نقضھ، وذلك 
  . (1)المحكوم بھ  فإن لم یثبت كذبھما إلا بعد الاستیفاء لم یبق حینئذ إلا الغرم على الشھود

  :الخطأ في الشھادة -
في الشيء أي موضوع الشھادة، كقول الشاھدین على  (2)ونقصد بھ الخطأ أوالوھم      

وقد وھمنا في  ،رهرجل بحق ثم قولھما قبل الحكم لیس ھذا ھو المقصود بل ھو آخر غی

ذلك، لم یقُبلا في كلتا الشھادتین الأولى والثانیة، فقد أقرا بذلك على شھادتھم بأنھا قائمة على 
؛ والرجوع أن یكُذب الشاھد نفسھ ویدخلھ الشك وبذلك (3)الشك والوھم وھو من قبیل الخطأ

لرجوع عن تكون شھادتھ الأولى مبنیة على الشك والوھم والخطأ، مما استوجب علیھ ا

  . الشھادة الأولى والإدلاء بالشھادة الثانیة بغض النظر عن الأخذ بھا أو قبولھا
  :لغرض إتلاف الحقیقة -

قد یكون رجوع الشھود عن شھادتھم لقصد إتلاف الحقیقة، لجواز كون المشھود علیھ       

قضاء لعدم غرھم أو وعدھم بمال؛ ولكن ھذا السبب یمكن اعتباره في حالة رجوعھم قبل ال
   .   (4)تضمینھم شیئا بالرجوع، أما بعد القضاء فلا یمكن اعتباره لتضمینھم بالرجوع

  :الإكراه والتھدید -
كثیرا مایقع الشھود تحت الإكراه والتھدید من جھات مختلفة لھا علاقة بالدعوى      

حتى تتغیر  المرفوعة أمام القضاء؛ ویكون ھذا بھدف قیام ھؤلاء الشھود بتغییر أقوالھم

 الحقیقة، فیعمد الشھود إلى الرجوع عن شھادتھم الأولى تحت طائلة التھدید والإكراه في

سلامي حرام باتفاق أن الرجوع عن الشھادة في الفقھ الإ والخلاصة ،مختلف صوره وأشكالھ
تضییقا و (5)إن كان الشھود صادقین في شھادتھم لأن في ذلك كتمانا لھاو جمھور العلماء

                                                
  .123، صالمرجع السابق: محمود الصادق (1)
 عنى،ا، مثل غلط یغلط غلطا وزنا ومغیره، ویقال وھم في الحساب یوھم وھمو سبق القلب إلى الشيء مع إرادة وھم لغة ھـال (2)

  . 505، ص3المرجع السابق، ج: رحمن عبدالمنعمانظر محمد عبدال
  .240، ص 8المصدر السابق،ج :الحطاب الرعیني (3)
  .114المرجع نفسھ، ص: محمود الصادق (4)
ین، نون، جامعة غزة، فلسطة الشریعة والقاـ، كلیالشرعیةاتھا في المحاكم ـادة العدل وتطبیقـرد شھ: أسامة أحمد عبدالرزاق(5)

  .27، ص2006



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
142 

 

بغض النظر عن كون الرجوع توبة من الشاھد عن شھادة زور سابقة بعیدا ق الناس لحقو

عن سببھا، أو كانت رجوعا لسبب الوھم والخطأ أوالإكراه والتھدید أوالتحریض، فھي 

 ف یؤثر على سیرھا العادي المفترضأسباب كلھا تتفق في أن الرجوع عن الشھادة تصر

ر في ذاتھ سواء كان بسبب داخلي أو خارجي، فیؤثر تجعل الشاھد وھو أساس الشھادة یتأث

ایتھ حتى یؤدي ـفي سیر أحداث القضیة إیجابا أو سلبا، مما یجعلنا نبحث عن سبل حم

أحسن الظروف وأكملھا وھذا ما یبین اھتمام الفقھ الإسلامي بالرجوع عن  شھادتھ في

  .الشھادة
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  لة بالشھادة في الفقھ الإسلاميالتصرفات الفعلیة المخ: المطلب الثاني
تتعدد التصرفات الفعلیة التي تحد من إمكانیة الاستفادة من شھادة الشاھد، فالشاھد یبقى     

إلى حین الإدلاء بشھادتھ والفصل في الخصومة، عرضة لضغوط شتى ومخاوف متنوعة 

أو  ھاع عن آدائوإكراھات داخلیة وخارجیة من الممكن أن تؤثر علیھ فیغیر شھادتھ أو یمتن

یكون في مواجھة مع أطراف مجھولة، نظیر تقدیم شھادة كثیرا ما لا تربطھ أیة علاقة مع 

أطرافھا، فیكون بذلك وسط ھواجس مختلفة تحیط بھ، ومن بین التصرفات التي یحتمل أن 

تتخذ ضده محاولة التأثیرعلى الشاھد بعدة وسائل منھا عن طریق التشھیر أو تقدیم الرشوة 

تحریض على شھادة ابل التنازل عن الشھادة أو الاعتداء علیھ أثناء تقدیمھ الشھادة أوالمق

  : وبذلك نتطرق لھذا في فروع ثلاث وھي ؛الزور بالإغراء

  الامتناع عن الشھادة في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

  التأثیر على الشاھد في الفقھ الإسلامي: الفرع الثاني

  على شھادة الزور في الفقھ الإسلامي التحریض: الفرع الثالث
  الامتناع عن الشھادة في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

یعد سلوك الامتناع عن الشھادة من التصرفات التي یمكن إدراجھا ضمن التصرفات      

الفعلیة التي تؤثر على حسن سیر الشھادة، فالامتناع ھو تصرف یقوم بھ الشاھد من خلالھ 

 .دتھ أمام القضاء لسبب ما، فیحرم الأطراف من حقوقھم نتیجة عملھ ھذالا یدلي بشھا
                                                                                                                           :مفھوم الامتناع عن الشھادة وحكمھا في الفقھ الإسلامي -أولا

  :لإمتناع عن الشھادةمفھوم ا -1
  :تعریف الامتناع لغة - أ

 وأحجم عنھ وكف عنھ أو تجنب شیئا أي توقف عن شيء:یقال في اللغة امتنع عن      
  .(1)وتحاشاه ونبذه، والامتناع ھو رفض المشاركة في عمل أو منع النفس من شيء

  :تعریف الامتناع عن الشھادة اصطلاحا -ب

  (2)اھد إلى تحمل الشھادة لإحقاق الحقوق فیمتنع عن آدائھاـونقصد بھا ھو دعوة الش      

                                                
  .284، ص2المرجع السابق، ج: رحمن عبدالمنعمعبدالمحمد  ./985، صالمرجع السابق: نعمة أنطوان وآخرون (1)

.60، ص1جالمرجع السابق،  :عبدالقادر عودة   (2)                      
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لاَ یَ (:ومن ذلك قولھ تعالى في كتابھ الكریم  َ َ الشُّھَدَ او ا دعُُواْ آب َ ا م َ ِذ ؛ والمراد في ھذه (1))ءُ إ

الآیة ھو كما قال ابن عباس وقتادة والربیع بن أنس ھو التحمل للشھادة وإثباتھا عند الحاكم، 

وإن كان  جد أحد غیره وجب علیھ القیام بھابعض سقط عن الباقین، وإن لم یوفإذا قام بھ ال
، وأما مجاھد وعطاء والشعبي وسعید بن جبیر والسدي (2)عبدا لم یجز لسیده منعھ من آدائھا

فسروا الآیة على أنھ لا یأب الشھداء إذا ما دعوا للقیام بالشھادة التي عندھم للداعي أي 

ا بعد تحملھا وطلب صاحبھا؛ وأما الحسن البصري فقد جمع بین الأمرین إجابتھ إلى القیام بھ

أي المقصود من الآیة ھو عدم الإباء عن تحمل الشھادة أولا وعدم الإباء عن إقامتھا أمام 
  .(3)المحاكم ثانیا

   :حكم الامتناع عن الشھادة -2
ا ھوامتناع عنھا وعن ومما سبق وبمفھوم المخالفة فإن عدم تحمل الشھادة والقیام بھ     

آدائھا ولأن مالا یتم بھ الواجب فھو واجب، فكان لزاما لأجل إحقاق حقوق الناس الشھادة 

بالحق والحضور أمام مجلس الحكم والإدلاء بالشھادة وقول الصدق واجبا حتى یأخذ العدل 
لاَ ..(:ویمكن اعتبار الامتناع عن الشھادة كتمانا للشھادة وفي ذلك قولھ تعالى ،مجراه َ و

وا الشَّھَ  ُ تمُ ْ ْ یَّ ـتكَ ن َ م َ َ و َّھُ دةَ ن ِ إ َ ا ف ھَ ْ تمُ بھُءاكْ ْ ل َ ٌ ق ، فقد نھت الآیة الكریمة عن كتمان الشھادة (4))ثمِ

والامتناع عنھا صورة من الكتمان، فقد خص القلب بالإثم، لأنھ موضع العلم بھا ولأن 
  .(5)الشھادة أمانة فلزم أداؤھا كسائر الأمانات

دعى للشھادة فیمتنع عنھا أو ذا الأساس فقد حرمت الشریعة على الإنسان أن یُ وعلى ھ     
لاَ یَ (:أن یشھد واقعة فیكتمھا، أو یذكرھا على غیر حقیقتھا، ففي قولھ تعالى َ دَ او َ الشُّھَ ا آب َ ِذ ءُ إ

ا دعُُواْ  َ فالنص جاء خاصا بتحمل الشھادة ولیس بأدائھا، والمقصود إباؤھم حینما  (6))م

وا الشَّھَ ..:(یشھدوا تصرفا أو واقعة معینة، وفي قولھ تعالىیدعون ل ُ تمُ ْ لاَ تكَ َ ھَا  دةََ ـو ْ تمُ ْ یَكْ ن َ م َ و
َّھُ  ن ِ إ َ ْبھُءاف ل َ ٌ ق ، أي لا تخفوھا ولا تغلوھا، فالخطاب ھنا موجھ لمن یكتم الشھادة أو یمتنع (7))ثِم

                                                
  .281:سورة البقرة، الآیة  (1)
  .349ص ،5السابق، ج المصدر ،قناعكشاف القناع عن متن الإ: تيمنصور بن إدریس البھو (2)
  .122المرجع السابق، ص: مصطفى الزحیلي (3)
  .282:سورة البقرة، الآیة (4)
  .124ص ،14المغني، المصدر السابق، ج: بن قدامةا (5)
  .تخریجھا بقس (6)
  .تخریجھا بقس (7)
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ب تأثیرھا على مجرى وھذا ما یدل على تحریم الامتناع عن الشھادة وكتمانھا بسب (1)عنھا

والمصلحة تقتضي التعاون  ذا التصرف على درجة من الخطورةالحقیقة وسیر العدالة، فھ

على حفظ الحقوق وتسھیل المعاملات بین الناس والامتناع عن الشھادة وكتمانھا یؤدي إلى 

  .تضییع الحقوق وتعقید المعاملات وبطئھا
  :تمانھا في الفقھ الإسلاميالتمییز بین الامتناع عن الشھادة وك -اثانی

  :الفرق بین الامتناع عن الشھادة وكتمانھا -1
  :مفھوم كتمان الشھادة - أ
ِ  ،كتم كتمت وكتمانا: لغة - أمرا ولم یكشفھ وأبقاه غیر معروف أي ستره  أي لم یفش

  .(2)والكتمان ھو عدم الإفصاح عن أمر أو أحاسیس
  :   اصطلاحا -

اء العلم بھا أي بالشيء وعدم إظھاره بما یدل علیھ قولا أوعملا الشھادة إخف یراد بكتمان     

الأول كتمانھا فیما یتعلق بأمر حرمھ الله، ولھذا التحریم صفتان  وكتمان الشھادة لھ وجھان؛

الأولى تحریم لم یرد فیھ قول بستر، ومن ذلك العلم بمعاشرة الرجل لامرأة طلقھا ثلاث 

م بمن یستولي على الأوقاف العامة فیتملكھا لنفسھ، ومن طلقات فأصبحت بائنة منھ، أوالعل

ففي ھذا ومثلھ لا یجوز  أبید، كزواج الرجل بمن تحرم علیھذلك من یرتكب محرما على الت
نوُا كُونوُ:(كتمان الشھادة بل یجب أداؤھا، عملا بقولھ تعالى َ َ آم ین ِ ا الذ یَّھَ َ َ یَا أ ین ِ ام َّ َو ا ق

دَ  ِ شُھَ القِسْط ِ َِّ آب ِ  َ الِدَ  ء َ ْ الو َو ْ أ كمُ َسٍ ف ْ ن َ َى أ ْ عَل َو ل َ اَ و َ ِ و ِینَ لاین ب َ ر ْ   . (3))ق

أما الصفة الثانیة فھي كتمان الشھادة في أمر محرم ورد القول بالستر فیھ، ومن ذلك     

معرفتھ لآخر بأنھ یرتكب محرما كالقذف أو شرب الخمر أو نوع ذلك من أنواع الحدود فھذا 

المسلم  تركھ الشھادة، إذا قصد الستر علىیشھد علیھ ولا یأثم في لھ الخیار في أن یشھد أولا 
  وم ــره الله یــا ستـــر مسلمــن ستـــم:(ي صلى الله عليه وسلم ــدیث النبــداقا لحـمص (4)دم تتبع عورتھـأو ع

                                                
 ./102المرجع السابق، ص: عبدالرحمن بن ناصر السعدي./ 329، ص1المصدر السابق، ج: ابن كثیرالدمشقي(1) 

  .109ص ،المرجع السابق: الزیني محمود ./ 61-60، ص1جالمرجع السابق، :عودةعبدالقادر
  .890-889، صالمرجع السابق: نعمة أنطوان وآخرون  (2)
  .135:سورة النساء، الآیة (3)
  .112، صنفسھ المرجع :محمود الزیني (4)
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  .(1))القیامة
ادة ولكنھ والفرق بین الامتناع عن الشھادة وكتمانھا ھو أن الامتناع یطلب الشاھد للشھ    

یتمنع ویمتنع عن آدائھا رغم طلب صاحب الحق لھا؛ في حین أن الكتمان غیر ذلك فللشاھد 

حریة التصرف والإرادة الكاملة في الإدلاء بشھادتھ أو كتمانھا ویختلف أثرھا بین حقوق الله 

وحقوق الآدمیین، ففي حقوق الله أمكن لھ الستر دون أن یؤثم أما في حق الآدمیین فغیر 

  . ذلك
    :حكم كتمان الشھادة -ب

ْ الشَّھَ :(..یقول الله عز وجل في كتابھ الكریم     وا ُ قِیم َ أ َ َ ِـو لاَ ..( :، ویقول أیضا(2))دةَ َ و
وا الشَّھَ  ُ تمُ ْ َّھُ  دةََ ـتكَ ن ِ إ َ ا ف ھَ ْ تمُ ْ یَكْ ن َ م َ ْبھُءاو ل َ ٌ ق فإن كتمانھا في حق غیره فقد أثم، وإن كتمھا  (3))ثِم

لوكان ھو مرتكب المحرم تضاعف إثمھ، لأنھ قد ارتكب معصیة واستمر في حق نفسھ كما 
، فالجرم یزداد كلما تعلق بحق (4)علیھا والاستمرار على المعصیة یعتبر معصیة ثانیة

الآدمیین لأن في ذلك ضیاع لحقوق الناس، أما حقوق الله عزوجل فكما وسبق أن أشرنا أنھ 

  .یجوز فیھا الستر
  :ن الشھادةأسباب الامتناع ع -2

یفترض في الشھادة تبیان صاحب الحق، إضافة إلى الأسباب السابقة الذكر في حالة      

الرجوع عن الشھادة؛ وفي بعض الأحیان یقع الشاھد تحت ظروف معینة تجعلھ یضطر إلى 

كتمان شھادتھ خوفا على نفسھ، والخوف غریزة طبیعیة في الإنسان تتفرع من غریزتھ في 

قد یكون الخوف حقیقیا وقد یكون وھمیا ولكن بدافع الغریزة لا یفرق بین ھذا حب البقاء، و
  .(5)وذاك

وعلى إثر ذلك فالشاھد خوفا على نفسھ وبسبب الضرر والخطر المتوقع حصولھ یجعلھ     

، ومع أن دیننا الحنیف یدعو لنصرة ویحجم عن الإدلاء بأقوالھ یتخلف عن الإدلاء بشھادتھ
وَ :(لھ تعالىالمظلوم عملا بقو ْ َّق الت َ ِ و ّ ِر ب ْ لَ َى ا ْ عَل وُا ن َ َاو تعَ َ ىَ الاَِ و ْ عَل َوا ن َ اَو لاَ تعَ َ ِ ى و ْم ث

                                                
  .290ص، 2442 :رقم كتاب المظالم، باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمھ، ر السابق،، المصدصحیح البخاري: البخاري (1)
  .02:لآیةاسورة الطلاق،  (2)
  .تخریجھا بقس (3)

  .111، صالمرجع السابق: محمود الزیني(4) 
  .114، صنفسھ  المرجع: محمود الزیني (5)
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 ِ ان َ عدْو ْ ال َ ، وعملا بحدیث النبي فقد جاء عن عبیدالله بن أبي بكر بن أنس وحمید الطویل (1))و

، (2))لما أو مظلوماأنصر أخاك ظا:(قال النبي صلى الله عليه وسلم : سمعا أنس بن مالك رضي الله عنھ یقول

ؤثم الشاھد بتركھ الشھادة إذا كان یخاف على نفسھ لأن مصلحتھ فإنھ في ھذه الحالة لا یُ 
  :(3)أولى من مصلحة غیره؛ ولكي ینتفي الإثم عنھ وجب توفر شرطین

   :الأول

أن یكون الخوف حقیقیا وكون المشھود علیھ ظالما أو لا یتورع عن الاعتداء على       

من أصحاب السلوك المشین، أو ممن لھ شواھد تدل على طمعھ وعدم تورعھ عن غیره أو 

  .الاعتداء دون اكتراث ولا خوف
   :الثاني

  .أن یكون الخوف على نفسھ أو على عرضھ أو مالھ أو سمعتھ      
وبذلك نستنتج أن الامتناع عن الشھادة من التصرفات الفعلیة التي من خلالھا یمتنع       

آداء الشھادة، وفي ذلك تأثیر على مجرى الدعوى؛ لذا فالشاھد لا یجوز لھ  الشاھد عن

ٍ عن تعرضھ لخطر في نفسھ أو  لّ ِ الامتناع عن الشھادة إلا لعذر شرعي مقبول یجعلھ في ح

دینھ أو مالھ أو عرضھ، لأن الأصل ھو الوقوف إلى صف الحق لإحقاق الحق ونصرة 

  .للشاھد حتى یؤدي شھادتھ في أحسن الأحوال الضعیف، وھذا ما یستوجب تقدیم ضمانات
  يالفقھ الإسلامالتأثیر على الشاھد في : رع الثانيالف

الشاھد إنسان مھما كان ورعھ وتقواه، یمكن التأثیر علیھ سواء انقاد لھ أم لا، والشاھد قبل    

ء بھا الإدلاء بشھادتھ یمكن أن یؤثر علیھ بوسائل شتى لغرض تغییر شھادتھ المزمع الإدلا

  .أمام القضاء، ومن بین الممارسات التي یمكن التأثیر بھا علیھ الإكراه والرشوة

  :تأثیر الإكراه على الشاھد في الفقھ الإسلامي -أولا
  :مفھوم الإكراه في الفقھ الإسلامي -1
  :تعریف الإكراه لغة - أ

  إجبار الشخصالإكراه ھو الغصب والقھر والإرغام على القیام بعمل غصبا وقھرا و     

                                                
.03:سورة المائدة، الآیة  (1) 

  . 290ص ،2443:رقم بق، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما،ر السا، المصدصحیح البخاري: البخاري (2)
  .115المرجع السابق، ص: محمود الزیني(3) 
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اهَ فيِ  لآ:(وفي ذلك قولھ تعالى، (1)على التصرف ضد إرادتھ وإرغامھ على أمر ما  َ ر ِكْ إ
ی ِ ِ ـالدّ   .(2))ن

أحدا على الدخول في دین الإسلام، فإنھ  یقول ابن كثیر في تفسیر الآیة أي لا تكُرھوا    
، أي لا (3)لدخول فیھدلائلھ وبراھینھ لا یحتاج إلى أن یكره أحد على ا في بین وواضح جلي

  . یرغم أحد على دخول الإسلام غصبا وقھرا وجبرا
  : تعریف الإكراه اصطلاحا -ب

ُره ھو بمعنى القھر أوالكَره بمعنى المشقة، وھوحمل الغیر على شيء لا یرضاه       الك

أكرھت فلانا إكراھا، وحملتھ على مالا یحبھ ویرضاه، فھو حمل الغیر على أمر یمتنع عنھ 

ویف یقدر الحامل على إیقاعھ، ویصیر الغیر خائفا بھ، وقد یؤدي الإكراه إلى الضرورة بتخ
  .(4)كالإكراه الملجئ

الإكراه ھو اسم لفعل یفعلھ المرء بغیره فینتفي بھ رضاه أو :(وفي ذلك یقول السرخسي    
رعي وھوالتعریف الش ،(5))یفسد بھ اختیاره من غیر أن تنعدم بھ الأھلیة في حق المكره

ه فیصیر الفعل منسوبا للمكره  ِ كر ُ ه آلة للم َ ر ْ ك ُ للإكراه ویكون تأثیر الإكراه في جعل الم
، وھو صورة من صور الظلم إذا كان بغیر حق، وھو (6)فالإكراه یفسد الاختیار ولا یعدمھ

بأن یكون بفوت النفس أوالعضو وھو معدم للرضا مفقد للاختیار، وغیر : قسمان ملجئ

بقید أو بحبس أو بضرب وھو معدم للرضا غیر مفقد للاختیار، ویعرفھ  ملجئ بأن یكون
  .(7)یكرھھ ولا یرید مباشرتھ لولا الحمل علیھ بالوعیدصولیون بأنھ حمل الإنسان على ماالأ

فلولا الوعید ماقام الشاھد بالعمل المفروض علیھ فرضا نتیجة التھدید والخوف من      

أو أقاربھ أو كل مالھ علاقة بھ وھو الإكراه الأدبي فھو لا مكروه سیلحقھ أو یلحق بعائلتھ 

  ال النفس، فھو إن كان مادیا بالنسبة للأقارب إلا أنھ بالنسبة ـال الجسم بالأذى وإنما ینـین

                                                
  .897ص، المرجع السابق: نعمة أنطوان وآخرون (1)
  .255:سورة البقرة، الآیة (2)

  .94السابق، ص المرجع: عبدالرحمن بن ناصر السعدي ./304، ص1المصدر السابق، ج:ابن كثیر الدمشقي(3) 
  .272، ص1المرجع السابق،ج: رحمن عبدالمنعمعبدالمحمد  (4)
  .38، ص24المصدر السابق، ج: رخسيشمس الدین الس (5)
  .39، ص24المصدر نفسھ، ج: رخسيشمس الدین الس (6)
  .273، ص1المرجع نفسھ، ج: عبدالرحمن عبدالمنعمانظر في ذلك محمد  (7)
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  .(1)للشخص ذاتھ إكراه معنوي لھ

الشاھد یمكن أن یكون عرضة للإكراه من طرف جھات  :أثر الإكراه على الشاھد -2

ء كانت طرفا في الخصومة، أو من جھة أخرى لھا مصلحة فیھا، فیكون الشاھد مختلفة سوا

مقید الإرادة والاختیار والإكراه یكون مادیا على جسده، أو معنویا على إرادتھ تحت التھدید 

وشتى صنوف الضغوط؛ ففي خضوع الشاھد لتأثیر عامل طبیعي أو إنساني قام بھ الإكراه 
  .، وبذلك تبطل شھادتھ(2)انتفت أھلیة المسؤولیة والعقاب الملجئ أو الضرورة الملجئة

الرشوة في الفقھ الإسلامي تعد من  :تأثیر الرشوة على الشاھد في الفقھ الإسلامي -اثانی

الكبائر إلا أنھا لم تصل إلى الجرائم المحددة العقوبة ویرجع ذلك لطبیعة المجتمع الإسلامي 

تب في الرشوة كان ما یتعلق بالقضاة وتبحث في باب في ذلك الوقت، ولذلك نجد أن كل ما ك
  .(3)القضاء، كما تكلموا عنھا بالنسبة للعمال أي الولاة وھم الموظفون في ذلك الزمن

  :مفھوم الرشوة في الفقھ الإسلامي -1
ٍ ھو الذي یعطي الرشوة، وھي :تعریف الرشوة لغة - أ ما یعطى بدون  رشا، رشوا، راش

، وھي مأخوذة من الرشاء وھي الجعل (4)اق باطل أو إبطال حقإحقحق لقضاء مصلحة أو

  . (5)وما یعطى لقضاء المصلحة
الراشي ھو من یعطي الذي یعینھ على الباطل، والمرتش ھو  :تعریف الرشوة اصطلاحا -ب

الآخذ أو الذي یأخذ المال والرائش ھو الذي یسعى بینھما ویصلح أمرھما؛ واصطلاحا ھي 

مقابل قضاء  علٍ أو لإحقاق حق؛ فالرشوة في عمومھا ھي إعطاء جُ  ما یعطى لإبطال حق
، كما تعرف الرشوة بأنھا المال الذي یدفع (6)مصلحة أو إحقاق باطل أو إبطال حق ما

لا .(6)لإبطال حق أو لإحقاق باطل بأي حیلة من الحیل كأن تلبس ثوب الھدیة في الظاھر

                                                
، دار الشروق، القاھرة، مصر، بیروت، -دراسة  فقھیة مقارنة –ة الجنائیة في الفقھ الإسلامي المسؤولی: أحمد فتحي بھنسي (1)

 .246، ص1988، 4، طلبنان
  .523ص ،الجنائي الإسلامي، المرجع السابق الفقھ: ب حسنيمحمود نجی (2)
  .103ص المرجع نفسھ، ،-دراسة  فقھیة مقارنة –المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي : أحمد فتحي بھنسي (3)
  .421ق، صالساب المرجع: نعمة أنطوان وآخرون (4)
  .148، ص2المرجع السابق، ج: عبدالرحمن عبدالمنعممحمد  (5)
جریمة تضلیل العدالة في الفقھ الإسلامي : مصطفى محمد خلف./ 149، ص2المرجع نفسھ، ج: عبدالرحمن عبدالمنعممحمد  (6)

  .188، ص2011لقانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، والقانون الوضعي، دار الكتب ا
الرشوة وعقوبتھا في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة : محمد عبدالفتاح البنھاوي (6)

  .66، ص2001الحقوق، جامعة القاھرة، السنة الخامسة عشر، عدد یولیو 
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  ویفرق الفقھاء المسلمین بین الھدیة (7)متقبل شھادة الشاھد إن أخذ الرشوة لأنھا حرا

رط؛ وأما الرشوة مال یعطیھ بشرط ـة مال یعطى لا یكون مشروطا بشـوالرشوة، فالھدی

مقابل ولجریمة الرشوة أركان؛ أما الأول یتمثل في صفة المرتشي ثم الركن المادي المتمثل 

القصد الجنائي وھوخاص  ي، وأخیرافي الاتفاق والتعاقد الذي یحصل بین الراشي والمرتش
  .(1)قیام المرتشي بعمل أو الامتناع عن ذلك العطاءلمتمثلا في تقدیم العطاء 

  :أثر الرشوة على الشاھد -2
قال سحنون أن أخذ الشھود من المشھود لھ دواب یركبونھا إلى موضع الشھادة أو       

 (2)الرشوة على شھادتھمینفق علیھم وھم یجدون النفقة أو الدواب سقطت شھادتھم لأخذھم 

ب الشاھد أو أكل طعام المشھود لھ والمسافة قریبة من موضع الشھادة ووأیضا في حالة رك
  .(3)تبطل شھادتھ

فیزاد  من ناحیتھ حتى لا یخدع  بالرشوة وذكر الخصاف وضع جلوس كاتب القاضي     
في ذلك الوقت  ، وھي طریقة تعتمد في الجلوس في مجلس القضاء(4)في الشھادة أو ینقص

حتى یتمكن من رؤیة المجلس بوضوح ورؤیة الأطراف والشھود، فیجلس الكاتب في ناحیة 

أي لا یكون بعیدا عنھ حیث یتمكن القاضي من رؤیتھ، وكما قال الخصاف حتى لا یخدع 

  . بالرشوة فیزید الشھود في الشھادة أو ینقصون منھا، وكل ذلك بسبب الرشوة

ضرورة نزاھة الشاھد في وجود وسائل وسبل الإغراء والتحریض  وھذا ما یدل على     

على الشھادة الزور بوسیلة الرشوة، فمجرد ركوب الشاھد مع المشھود لھ في مركبھ أو أكلھ 

لطعامھ یقدح في شھادتھ مما یجعلھا باطلة، وھذا دلیل على حرص الشریعة الإسلامیة على 

ا عن مجال الإغراءات دون تأثیر على إرادتھ كون الشاھد صادقا ومخلصا في شھادتھ بعید

  . واختیاره بھدف الإدلاء بشھادة صادقة لإحقاق الحقوق وإشاعة العدل في المجتمع

                                                
محمد  ./181ص ،4ج، المصدر السابق، "الدسوقيبھامشھ حاشیة "الشرح الكبیر على مختصر خلیل : دردیرحمد بن محمد الأ (7)

  .71المرجع نفسھ، ص: عبدالفتاح البنھاوي
  .ومابعدھا 101،المرجع السابق، ص-دراسة  فقھیة مقارنة –الإسلامي المسؤولیة الجنائیة في الفقھ : أحمد فتحي بھنسي (1)
  .170، ص10در السابق،جالمص: يالقراف (2)
  .171، ص10المصدر نفسھ، ج: يالقراف (3)

.316، ص1ج المصدر السابق،: حسام الدین عمر بن عبد العزیز البخاري  (4) 
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اھد فالإكراه الوسائل التي تؤثر على شھادة الشوخلاصة القول أن الإكراه والرشوة من     

اره، وھذا یجعلھ مجال اختیإرادة الشاھد وتحدید ل سواء كان مادیا أو معنویا ھو سطو على

فاقدا لحریتھ في الاختیار فیؤدي بھ إلى الشھادة على نحو مخالف للحقیقة، والرشوة ھي 

الإنقاص  یادة في الشھادة أووسیلة إغراء وتحریض للشاھد على الإدلاء بشھادة الزور أوالز

  . منھا وفي ذلك ضیاع الحقوق من أصحابھا ونشر للفساد والظلم
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  التصرفات المخلة بالشھادة في التشریع الجنائي الجزائري:المبحث الثاني

سبق الحدیث عن التصرفات القولیة التي تخل بالشھادة وتأثیرھا في السیر العادي       

الجزائري في نصوص قانونیة  شرعملمجریات القضاء في الفقھ الإسلامي؛ بینما أشار ال

ون الإجراءات الجزائیة بصورة صریحة على شھادة الزور متفرقة في قانون العقوبات وقان

الدراسة في أحیانا وضمنیة على الرجوع في الشھادة أحیانا أخرى، وبناء على ذلك تكون 

  : ھذا المطلب وفقا للمطالب الآتیة

  في التشریع الجنائي الجزائري المخلة بالشھادة التصرفات القولیة : المطلب الأول

  في التشریع الجنائي الجزائري المخلة بالشھادة صرفات الفعلیةالت: المطلب الثاني

  في التشریع الجنائي الجزائري المخلة بالشھادة التصرفات القولیة: المطلب الأول
نص المشرع الجزائري على شھادة الزور كما سبق الكلام عنھ في الفصل الأول في         

من نفس  235إلى المادة  232من المادة عدة مواد قانونیة من قانون العقوبات، ابتداء 

القانون والتي نصت على تجریم شھادة الزور وما شابھھا من جرائم دون التطرق إلى 

  .تعریفھا

  شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الأول

  الرجوع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الثاني
  في التشریع الجنائي الجزائريشھادة الزور  :الفرع الأول

  :مفھوم شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -أولا
لم یعرف التشریع الجزائري شھادة الزور، وقد أنیط الدور بالفقھاء وشراح القانون       

ومن  ھا تعریفا في التقنینات المختلفةلتعریف المصطلحات والمفاھیم المختلفة التي لا نجد ل

ریفات التي نوردھا في الفقھ القانوني، تعریف جندي عبد المالك في الموسوعة بین التع

فعل الشخص الذي یكلف بالحضور أمام القضاء للإدلاء "الجنائیة بقولھ أن شھادة الزورھي

بأقوالھ بصفتھ شاھدا في دعوى مدنیة أو جنائیة فیقرر عمدا ما یخالف الحقیقة بقصد تضلیل 
  علیھلھا أنھ إذا قرر الشاھد لمتھم أوحكمة النقض المصریة في حكم ؛ وقد بینت م(1)"القضاء

  ایر الحقیقة بإنكار الحق أو تأیید الباطل وكان ذلك منھ بقصد تضلیل ـما یغ 
                                                

  .04، ص2005، صر، المحلة الكبرى، مجریمة شھادة الزور، دار الكتب القانونیة: وض حسني علانظر ع  (1)
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؛ وقد وردت المواد المتعلقة بشھادة الزور (1)من ذلك ھو شھادة زور القضاء فإن ما یقرره

  . والتي سیتم التطرق لھا لاحقا 235و 234و 233و 232في قانون العقوبات في المواد 

شھادة الزور لفة الذكر، لا نجد أثرا لتعریف والخلاصة أنھ في كل المواد القانونیة السا      

في ثنایاھا، مما یعني أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا لھا، سوى النص علیھا والعقوبة 

، وفي حالة الحصول على رشوة أو المقررة لھا في حالة الجنایات أوالجنح أوالمخالفات

مكافأة أو وعود لقاء الإدلاء بالشھادة الزور، وبذلك لتعریف الشھادة الزور یمكن الرجوع 

شھادة الزور ھي الكذب المرتكب في : "إلى الفقھ القانوني؛ إذ عرفھا احسن بوسقیعة بقولھ
على ھذا التعریف ھو عدم  ؛ إلا أن ما یؤخذ(2)"تصریح یدلي بھ أمام القضاء بعد أداء الیمین

تحدید من یقوم بالشھادة إذا وصف الشھادة بوصف آخر غیر الشھادة الزور وھو وصف 

الكذب دون تحدید الطرف الصادر عنھ ھذا الكذب والمقصود بھ الشاھد، وكما ھو معلوم أن 

قدا للشاھد شروط إذ یمكن أن یكون الشاھد لیس أھلا للشھادة سواء كان مجنونا أو صبیا فا

  . للتمییز، فتؤخذ شھادتھ على سبیل الاستدلال فقط دون آداء الیمین
  :أركان شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -ثانیا
لا تقوم الجریمة إلا بتوافر الركنین المادي والمعنوي إضافة إلى الركن الشرعي الذي       

تخذ شكلا معینا، وعلیھ تقوم جریمة ینص على الجریمة، فلا بد أن تتبلور الجریمة مادیا وت

  .شھادة الزور على ركن مادي وركن معنوي وآخر شرعي
  : الركن المادي -1

یتكون الركن المادي في جریمة شھادة الزور من ثلاثة عناصر أساسیة؛ أما العنصر       

الشھادة الأول فیتمثل في الشھادة التي تؤدى أمام القضاء بعد حلف الیمین، والثاني كذب ھذه 
  .(3)والإصرار علیھا، بینما العنصر الثالث فیتمثل في الضرر الحال أو المحتمل حصولھ

  :تأدیة الشھادة أمام القضاء مع حلف الیمین - أ
فالشھادة لا تتحقق إلا من قبل شاھد یؤدي شھادتھ بعد حلف الیمین، والشاھد یقصد بھ      

 یكون فیھا خصما لتأكید ماعلم بھ من ذلك الشخص الذي یحضر أثناء سیر الدعوى حیث لا

                                                
  .05ص، ع السابقالمرج: انظر علي عوض حسن (1)
  .365ص ،2ج ،2004، 4لقانون الجزائي الخاص، دار ھومة، الجزائر، طالوجیز في ا: احسن بوسقیعة (2)
  .28نفسھ، ص المرجع: نظر علي عوض حسنا (3)
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، ومن ذلك لا یرتكب أطراف الخصومة المدنیة جریمة الزور وإنما (1)أفعال لإنارة المحكمة

  .(2)یرتكبون جنحة حلف الیمین الكاذبة

وأما المترجم والخبیر فقد جرم المشرع شھادة الأول تجریما خاصا، في حین لا یعد       
  .(3)اني شھادة ومن ثم لا یمكن مساءلتھ من أجل شھادة الزورالیمین الذي یؤدیھ الث

ویشترط لقیام الركن المادي أن تكون الجریمة أمام القضاء، وبذلك لا تقوم الجریمة إلا      

یت الشھادة في دعوى قضائیة وأمام جھة الحكم، أو تكون أمام قاضي التحقیق أو  ِ دّ ُ إذا أ
الذي یعد عنصرا أساسیا في (4)لك بعد حلف الیمینضابط الشرطة القضائیة حتى وإن تم ذ

جریمة شھادة الزور التي تشترط لقیامھا، ویترتب على ذلك أن الأشخاص الذین لا یلزمھم 

القانون بحلف الیمین أوالذین لا تؤخذ تصریحاتھم إلا على سبیل الاستدلال لا تسري علیھم 

لم یستكملوا السادسة عشرة وأقارب جریمة شھادة الزور، ومن ھذا القبیل الأفراد الذین 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 228المتھمین وفقا للماد 
  :التصریح الكاذب -ب

وھي  (5)تقتضي جریمة شھادة الزور التعبیر عن كذب في تصریح لا یمكن الرجوع فیھ     

لھا قوة  التي لا ترتقي إلى مرتبة الشھادة التي (6)تختلف عن شھادة التسامع أو الروایة

  .على المعاینة والمشاھدة والیقینالإقناع لكونھا مبنیة 

 صحیح على أنھ الحقیقة مما یترتب كما تقتضي شھادة الزور أن یقدم الشاھد شیئا غیر     
  :(7)علیھ نتائج منھا

-  ٍ   ، فلو امتنع الشاھد عن الإجابة على الأسئلة المطروحة علیھ أن السكوت لا یعد شھادة زور

                                                
الشھادة الزور، :سلمان أحمد بركات/ .366، ص2الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ج: احسن بوسقیعة (1)

الشھادة الزور، المركز القومي : إیھاب عبدالمطلب/ .بعدھا وما 28، ص2011، 1وقیة، بیروت، لبنان، طحقمؤسسة زین ال
  .وما بعدھا 66للإصدارات القانونیة، القاھرة، مصر، ص

مة النقض المصریة استقر لدیھا جواز دعوة المدعي المدني لأداء الشھادة بعد حلف الیمین وعندئذ یجوز حین أن محك في (2)
السابق،  المرجع ،جریمة شھادة الزور: علي عوض حسن انظر.عاقبتھ على شھادة الزور إذا حنث في یمینھ وقرر أقوالا مغایرةم

   .34-33ص
  .، نفس الصفحة2ج ،، المرجع نفسھالوجیز في القانون الجزائي الخاص: احسن بوسقیعة (3)
  .نفس الصفحة ،المرجع نفسھ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص: حسن بوسقیعةنظر اا (4)
 31المرجع نفسھ، ص: اتسلمان أحمد برك./ 367، المرجع نفسھ، صالوجیز في القانون الجزائي الخاص: حسن بوسقیعةا (5)

  .وما بعدھا 75المرجع نفسھ، ص: إیھاب عبدالمطلب/.بعدھا وما
  .38السابق، ص المرجع: علي عوض حسن (6)
  .، نفس الصفحة2ج ،، المرجع نفسھنون الجزائي الخاصالوجیز في القا: حسن بوسقیعةا (7)
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مجرد الغلط البسیط أو التردد الذي ینصب على جزئیة لا تؤثر في موضوع الدعوى  كما أن
  .(1)لا تعد شھادة زور

أداء الشھادة بالنفي وفي ذلك فرق بین المواد الجزائیة والمدنیة، حیث أنھ في المواد  -

ائع الجزائیة وجب التمییز بین ما یدلي بھ الشاھد من أحاسیسھ ورأیھ في الوقائع وبین الوق

الموضوعیة فعلا، وفي ذلك مساءلة لھ من أجل شھادة الزور إن ھو أكد كذبا بأنھ شاھد 
  .(2)الجاني وھو یرتكب السرقة حتى وإن ثبت فعلا السرقة من الجاني نفسھ

وحتى تعد الشھادة زورا وجب أن تكون شھادةً لا تقبل الرجوع فیھا، أي أن تصبح       
، ویبقى (3)یقرر رئیس المحكمة إقفال باب المرافعات نھائیة وقطعیة وحتى تكون كذلك

  . الشاھد مصرا على أقوالھ دون الرجوع عن شھادتھ أو تغییر أقوالھ
  :الضرر المحتمل - ج
وھو العنصر الأخیر في ھذه الجریمة والضرر ھو الأذى الذي یصیب أحد أطراف      

أو في مصلحة مشروعة لھ الدعوى، سواء كان ضررا مادیا أو معنویا في حق من حقوقھ 

سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمھ أو عاطفتھ أو حریتھ أو شرفھ 
، وكان بقصد الإضرار بالغیر سواء كان ھذا الغیر ھو الفرد أم (4)أو باعتباره أوغیر ذلك

العدالة  المجتمع وسواء كان الضرر محققا أو محتملا مادیا أو أدبیا، ویمتد الضرر لیصیب
  . من قانون العقوبات وما یلیھا 232وھذا ما أشارت إلیھ المادة  (5)أیضا

  :الركن المعنوي -2
لقیام الجریمة لا یكفي ارتكاب عمل مادي یجرمھ القانون ویعاقب علیھ، بل یجب أن      

 یكون صادرا عن إرادة الجاني ذاتھ، وھذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل تسمى
  .)6(الركن المعنوي للجریمة

  یتخذ ھذا الركن صورتین أساسیتین الأولى الخطأ العمد أوالقصد الجنائي؛ وأما الثانیة      

                                                
  .40السابق، ص المرجع: علي عوض حسن (1)
  .368، ص2ن الجزائي الخاص، المرجع السابق، جالوجیز في القانو: احسن بوسقیعة (2)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 305وفقا لنص المادة  (3)
  .55نفسھ، ص المرجع: علي عوض حسن (4)
  .بعدھا وما 31المرجع السابق، ص: اتسلمان أحمد برك./ وما بعدھا 91المرجع السابق، ص: إیھاب عبدالمطلب (5)

  .105الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص: احسن بوسقیعة  )6(
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  .الخطأ غیر العمد أوالإھمال أو عدم الاحتیاط

كغیره من قوانین العقوبات لم یعرف قانون العقوبات الجزائري القصد الجنائي،       

ھ في كثیر من مواده، حین اشترط ضرورة توافر العمد في ارتكاب وإنما أشار إلی ،الأخرى

الجریمة حیث یدور مضمونھ حول نقطتین أساسیتین؛ الأولى وجوب توجھ الإرادة إلى 

ارتكاب الجریمة، والثانیة ضرورة أن یكون الفاعل على علم بأركانھا ففي حالة تحقق 

تفاء أحدھما ینتفي القصد، وعلیھ یتنازع العنصرین معا قام القصد الجنائي وبانتفائھما أوان
، وبصفة عامة )1(القصد الجنائي مفھومان الأول للمدرسة التقلیدیة والثاني المدرسة الواقعیة

  .)2(یمكن تعریف القصد الجنائي بأنھ العلم بعناصر الجریمة وإرادة إرتكابھا

ق السلوك الإجرامي لذا وجب في عنصر الإرادة أن یتجھ النشاط الإرادي إلى تحقی      

أن ھذه الإرادة التي تحول مجرد التفكیر في الجریمة إلى واقع فعلي تتحقق  ونتیجتھ، وبما

حینئذ الجریمة، ویكون قرار الجاني حازما لتنفیذ جریمة شھادة الزور المراد إنجازھا بكل 

ھي قوة إرادة ووعي ویلحق الضرر بالضحیة من خلال تعمد تزییف الحقیقة؛ والإرادة ھنا 

نفسیة تتحكم في سلوك الإنسان فھي نشاط نفسي یصدر عن وعي وإدراك بھدف بلوغ ھدف 

معین فحینما تتوجھ ھذه الإرادة المدركة والممیزة عن علم لتحقیق الواقعة الإجرامیة 

بسیطرتھا على السلوك المادي للجریمة وتوجیھھ نحو تحقیق النتیجة قام حینئذ القصد 
  .)3( الجنائي

وأما عنصر العلم الأصل أن یحیط علم الشاھد بكل الوقائع التي یتطلبھا القانون لقیام       

الجریمة، حیث یمتد علم الجاني للعناصر السابقة والمعاصرة واللاحقة للسلوك وتوقعھ 

للنتیجة المفترضة حصولھا، وھي أن الشاھد یعلم تغیر میزان القوى في الدعوى الجنائیة 

  .ور ھي الفاصلة في ذلكحال كون شھادة الز
  :الركن الشرعي -3

یتمثل الركن الشرعي لجریمة الزور في النصوص القانونیة الموجودة في قانون      

  .العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة
                                                

وما  106العام، المرجع السابق، صالوجیز في القانون الجزائي : انظر احسن بوسقیعة، للتفصیل أكثر حول حجج المدرستین )1(
 . بعدھا

 .249ص، 2004، 5بوعات الجامعیة، الجزائر، ط، دیوان المط-القسم العام -قانون العقوبات شرح : سلیمانعبد الله  )2(
 .وما بعدھا 101المرجع السابق، ص: إیھاب عبدالمطلب /.258المرجع نفسھ، ص: عبد الله سلیمان )3(
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  :في قانون العقوبات - أ
جاءت النصوص القانونیة في القسم السابع بعنوان شھادة الزور والیمین الكاذبة من       

فصل السابع المتعلق بالتزویر من الباب الأول للجنایات والجنح من الكتاب الثالث تحت ال

  .   مسمى الجنایات والجنح وعقوباتھا
على العقوبة المقررة لكل من یشھد زورا في مواد الجنایات ضد  232لمادة ا إذ نصت      

حالة قبض الشاھد المتھم أو لصالحھ أي للشاھد بالسجن من خمس إلى عشر سنوات؛ وفي 

الزور للنقود أو أي مكافأة أو وعود لقاء شھادتھ الزور، فالعقوبة تكون السجن من عشر 

سنوات إلى عشرین سنة؛ وفي حالة الحكم على المتھم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فإن 

  .من شھد زورا ضده یعاقب بالعقوبة ذاتھا

قررة لكل من یشھد زورا في مواد الجنح ضد على العقوبة الم 233بینما نصت المادة       

وفي  دینار 7500إلى  500ت وبغرامة من المتھم أو لصالحھ من سنتین إلى خمس سنوا

حالة قبض الشاھد الزور للنقود أو أي مكافأة أو وعود لقاء شھادتھ الزور، یجوز رفع 

  .دینار 15000العقوبة إلى عشر سنوات والحد الأقصى للغرامة إلى 

من نفس القانون أقرت العقوبة على كل من یشھد زورا في مواد  234والمادة      

المخالفات ضد المتھم أو لصالحھ، یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على 

دینار؛ وفي حالة قبضھ لنقود أو مكافأة أو تلقي وعود  1800إلى  500الأكثر وبغرامة من 

قوبة ھي الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من لقاء شھادتھ الزور، تكون الع

  .دینار 7500إلى  500
أكدت على عقوبة الشاھد الزور في المواد المدنیة والإداریة  235المادة  ومن خلال     

دینار؛ وفي  2000إلى  500یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

أو تلقي وعود جراء شھادتھ الزور ولو كانت الدعوى حالة قبض الشاھد لنقود أو أیة مكافأة 

المدنیة مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائیة، یجوز رفع عقوبة الحبس إلى 

  .دینار 4000عشر سنوات و الغرامة إلى 
  :في قانون الإجراءات الجزائیة -ب

  ر في أقوال الشاھدزوـن من المرافعات شھادة الـعلى أنھ إذا تبی 237نصت المادة      
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فللرئیس أن یأمر إما من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النیابة أو أحد الخصوم على وجھ   

الخصوص بأن یلزم مكانھ ویحضر المرافعات وأن لا یبرح مكانھ لحین النطق بقرار 

  .المحكمة؛ وفي حالة مخالفة ھذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على ھذا الشاھد

فقرة الثانیة من نفس المادة على توجیھ رئیس الجلسة قبل النطق بإقفال باب وتنص ال      

المرافعة إلى من یظن فیھ شھادة الزور دعوة أخیرة، لیقول الحق ویحذره بعد ذلك من أن 

أقوالھ سیعتد بھا منذ الآن من أجل تطبیق العقوبات المقررة لشھادة الزور عند الاقتضاء 

  .ھا في قانون العقوبات والتي سبق وأن تطرقنا لھاوھي العقوبات المنصوص علی
  :أسباب شھادة الزور وعقوبتھا في التشریع الجنائي الجزائري -ثالثا

  :أسباب شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -1
إن شھادة الزور قد ورد تجریمھا في كافة التشریعات الجنائیة، سواء كانت السماویة       

عات الوضعیة، الأمر الذي یعطي دورا ھاما للقاضي في تقییم الشھادة ومعرفة منھا أوالتشری

، فیلجأ إلى اعتماد إجراءات أخرى إضافیة حتى اقتناعاالصادقة من الزور والتي تشكل لدیھ 

یتحقق من صدق الشھادة أو عدمھا؛ وتتعدد العوامل والأسباب التي تؤثر على الشاھد 
  :(1)كاذبة متعددة لا یمكن حصرھا، إلا أننا نذكر ما یلي فتجعلھ یدلي بتصریحات وأقوال

  :وجود صلة بین الشاھد والمتھم - أ

إن وجود صلة تعاطف خاص كالقرابة أوالصداقة أو صلة الجیرة أو الزمالة أو      

المشاركة في العمل أو التجارة أو وجود صورة أخرى، كصلة التعاطف العام المبني على 

، تجعل الشاھد یدلي بشھادة الزور تحت تأثیر مختلف الصلات ھأیا كان نوعالتعصب 

  .السابقة الذكر وھو ما یجعلھا من الأسباب الھامة المؤدیة إلیھا
  :سبب الإغراء والوعود -ب

یعد شراء ذمة الشاھد بالمال أو وعده بتحقیق مزایا مختلفة ومنافع مادیة آجلة في حالة      

شخص معین وضد طرف آخر، أو في حالة استخدام النفوذ تقدیم شھادة على المقاس لصالح 

  لتحقیق ترقیات في العمل مثلا، مما یتبادر إلى الأذھان أن الشاھد قد یكون

                                                
  .58رجع السابق، صالم: محمود الزیني (1)
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  .شھادة الزور ھيوفق مصلحة المجني علیھ والمطلوبة (1)مستأجرا ملقنا الشھادة 

  :خوف الشاھد - ج
 خوف الشاھد من الجاني وبطشھ وفي أحیانا یكون السبب في الإدلاء بشھادة الزور ھو      

غیاب توفیر حمایة لھ، أوعدم قدرتھ على حمایة نفسھ أوكل من لھ صلة القرابة الوثیقة 

  .یعمد إلى تجنب التصریح بالشھادة الصادقة الوالدین والزوجة والأبناءك

 وإنما یمتد إلى عائلتھ التي تشملوالخوف لا یقتصر على الشاھد فقط كشخص؛       

الدین والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات وكل من لھ صلة القرابة بالشاھد، وھذا ما الو

  . یستدعي توفیر تلك الحمایة لھ ولأقاربھ حتى تتم الشھادة والوصول إلى الحقیقة
  :سبب الإكراه أثناء التحقیق - د 

كالتعذیب من قبل جھات التحقیق (2)أثناء خضوع الشاھد لإحدى وسائل الإكراه المادي    

لیشھد على نحو یؤكد الاتھام ضد المتھم؛ أو بوسائل الإكراه المعنوي سواء من سلطات 

التحقیق أو غیرھا ویتمثل ذلك في تھدیده بأذى جسیم في الحال، أوالمستقبل القریب كالتھدید 

بالقتل أو إحراق الممتلكات أو الخطف أو إفشاء أسرار أو تورطھ في نفس الجریمة یدفعھ 

  .الشھادة الزورإلى 
  :أسباب ذاتیة -ھـ 

یشھد أحیانا الشاھد زورا وكذبا فیقرر أمورا غیر صحیحة على الإطلاق، وذلك      

بغرض عدم تورطھ وحتى لا تنكشف أخطاءه بحكم موقعھ في العمل كونھ مسؤولا، أو 

بمقتضى مركزه الاجتماعي في المجتمع، مما یتطلب منھ الإلمام بجمیع تفاصیل عملھ 

مسؤولیتھ فیدلي بأقوال وبیانات غیر صحیحة لیثبت مدى إیجابیتھ وعلمھ بتفاصیلھا و
، وفي (3)وأبعادھا في حالة سؤالھ عنھ، ولیتجنب تورطھ الذي یكشف جھلھ وإھمالھ الشدید

 بعض الأحیان یقوم الشاھد متطوعا للشھادة عن وقائع لا یعلم عنھا شیئا إما بدافع انفعال
  .(4)ا أو أنھ ینصف جانبا معینا في الدعوىشخصي لما یعتقده حق

                                                
  . 58ص ،المرجع السابق: محمود الزینينظرا(1) 
  .وما بعدھا 104المرجع السابق، ص: إیھاب عبدالمطلب (2)
  .59، صالمرجع نفسھ: انظرمحمود الزیني (3)
  .213صي، المرجع السابق، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (4)
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  :التھرب من المسؤولیة -و
قد یلجأ الشاھد إلى شھادة الزور لیدرأ عن نفسھ أضرارا مادیة ومعنویة محققة       

 لیة المدنیة المترتبة عن الشھادةأومحتملة كالتھرب من المسؤولیة الجنائیة أوالمسؤو

طره إلى الكشف عن ارتیاده للأماكن المشبوھة، أو أوالمسؤولیة الأخلاقیة الأمر الذي یض
لا تلیق بمكانتھ الاجتماعیة، فیلجأ إلى (1)وجود علاقة بأشخاص ذوي سوابق وسیرة سیئة

الإنكار بوجود علاقة تربطھ بھم، مما یترتب عنھ تغیر نظرة المجتمع لھ واحتقاره وازدراءه 

قة الموجودة بینھ وبین ھذه الفئة وضیاع مركزه الاجتماعي، فیسعى جاھدا لإنكار العلا

  .المنحرفة فیشھد زورا
  :عقوبة شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -2

تعد شھادة الزور من جرائم الجلسات إذا اكتشفت خلالھا، فللمحاكم الجنائیة أن تحرك       
، وتختلف (2)فیھا الدعوى بنفسھا وتحكم على المتھم بالعقوبة ولو أثناء انعقاد الجلسة

العقوبات المقررة لشھادة الزور حسب نوع الجریمة سواء أكانت جنایة أو جنحة أو مخالفة، 
، وقد سبق وأن تناولنا (3)وتشدد في حالة ما إذا كان شاھد الزور قد تلقى مكافأة أو نقودا

  :الركن الشرعي لھا وھي كالآتي
  :في مواد الجنایات - أ

العقوبات على معاقبة شاھد الزور بالسجن من خمس إلى  من قانون 232نصت المادة       

عشر سنوات، وتشدد إذا قبض نقودا أو أیة مكافأة أخرى أو تلقى وعودا؛ فإن العقوبة ترفع 

من عشر سنوات إلى عشرین سنة، وفي حالة الحكم على المتھم بعقوبة تزید على السجن 

  .المؤقت فإن من شھد زورا ضده یعاقب بالعقوبة ذاتھا
من نفس القانون السابق، على أنھ یعاقب بالحبس  233المادة  نصت: في مواد الجنح -ب

دینار جزائري، كل من شھد  7500إلى  500خمس سنوات و بغرامة من  من سنتین إلى

زورا سواء ضد المتھم أو لصالحھ، وتشدد العقوبة في حالة قبض الشاھد نقودا أو أیة مكافأة 
                                                

  .60، صالسابقالمرجع : محمود الزیني انظر (1)
شھادة الزور أثناء إذا اكتشفت جریمة .707لقانون المصري، المرجع السابق، صمبادئ الإجراءات الجنائیة في ا :رؤوف عبید (2)

، وإذا اكتشفت لاحقا من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 237الجلسة أي خلال المرافعات تتم وفق قواعد خاصة بینتھا المادة 
الوجیز في القانون الجزائي : حسن بوسقیعةا انظر./ لمرافعات تتم متابعتھا وفقا للإجراءات العادیة للدعوى العمومیةبعد إقفال ا

  .371ص ،، المرجع السابقالخاص
  .من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة شھادة الزور 235 - 234 -233 -232سبق الإشارة إلیھا في المواد  (3)
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دینار 15000ع إلى عشر سنوات والحد الأقصى للغرامة أخرى أو تلقى وعودا ترف

  .جزائري
  :في مواد المخالفات - ج

على حبس الشاھد من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر  234تنص المادة      

وتشدد في نفس الظروف  ،دینار جزائري1800إلى  500وح بین إضافة لغرامة مالیة تترا

دینار  7500إلى  500مة من ن إلى خمس سنوات وبغرابرفع عقوبة الحبس من سنتی

یعاقب فیھا شاھد الزور بالحبس  235وفي المواد المدنیة أو الإداریة وفقا للمادة  ؛جزائري

دینار؛ وفي حالة قبض  2000إلى  500من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

حبس إلى عشر سنوات والغرامة الشاھد نقودا أو أیة مكافأة أخرى أو تلقى وعودا یرفع ال

دینار جزائري، وتطبق أحكام ھذه المادة على شھادة الزور التي  15000دینار 4000

  .  ترتكب في دعوى في مدنیة مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائیة

وبالمقارنة والنظر  ،ومما سبق عرضھ فیما یتعلق بالعقوبة المقررة لمختلف الجرائم      

عقوبات المقررة في الجنایات والجنح والمخالفات، یتضح أن المشرع الجزائري قد أعطى لل

إلا  وخاصة في حده الأدنى یبدو زھیدا أھمیة بالغة لمن یشھد زورا، رغم كون مبلغ الغرامة

أن المشرع قرر لھا عقوبات مغلظة إضافة إلى ظروف التشدید المتعلقة بحالات قبض 

ي الوعود فتضاعف لھ العقوبة؛ ومرد ذلك ھو الدور الخطیر لشھادة رشوة أو مكافأة أو تلق

الزور أمام القضاء وتأثیره على إحقاق الحقوق أو ضیاعھا، وسعي المشرع لعدم تزییف 

  .الحقیقة وحمایة المراكز القانونیة للمتقاضین وتحقیق العدل
  :ئريالمصلحة المحمیة بتجریم شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزا -3
الحیلولة دون تضلیل العدالة عن  والرئیس من وراء تجریم شھادة الزور ھ ھدفإن ال     

، فالشاھد الكاذب بزوره یمكن الحكم على بريء لا صلة لھ (1)طریق الكذب أمام القضاء

بالجریمة المسندة إلیھ، أویمكن تبرئة مجرم یستحق العقاب الأمر الذي یخل بمفترضات 
، فشھادة الشاھد قد تؤدي إلى إعدام بريء أو تخرج مجرما خطرا من (2)ة المحاكمة العادل

السجن، كما قد یكون من شأنھا تجرید شخص من كرامتھ واعتباره، ولذلك فالتشریعات 
                                                

 .376، ص1997مصر،  الإسكندریة،حق المتھم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، حمایة : حاتم بكار (1)
  .377المرجع نفسھ، ص: حاتم بكار  (2)
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المختلفة تلزم الشاھد بأداء الیمین على قول الحق كلھ ولا شيء سواه كنوع من الھدایة 
  .(1)الزیف لإیقاظ الضمیر إمساكا بالحق وبعدا عن

  الرجوع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري : الثانيالفرع 
أحیانا یحضر الشھود أمام المحكمة لتقدیم شھاداتھم في قضایا جنائیة، فیقدمون شھادات      

حق لھم  ي حالة ثبوت ذلك للمحكمة من عدمھكاذبة أو یتعرضون للنسیان أثناءھا، وف

  .فصل في القضیة وإصدار الحكمالرجوع في شھادتھم قبل ال
   :مفھوم الرجوع عن الشھادة في التشریع الجزائري -أولا

  :تعریف الرجوع عن الشھادة -1
یقصد بھا عدول الشاھد عن شھادتھ سواء ثبت كذب ھذه الشھادة لدى المحكمة أم لا      

فللشاھد أن یعدل  (2)تصحیح شھادتھ أو أكملھا لا، أو في حالةوسواء غیَّر أقوالھ السابقة أم 

إذا كان كاذبا فیھا سواء كان كذبھ راجعا لتعمده أو  (3)عن شھادتھ بأن ینفي ما أثبتھ الشھود

خطئھ أو نسیانھ، وسواء تبین للمحكمة كذب الشاھد من عدمھ، ویحق للشاھد تصحیح 

  .شھادتھ ویتدارك ما وقع فیھا من خطأ مادام أنھ لم یغادر مجلس القضاء

ت محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامھا على جواز الرجوع عن وقد قرر     

استقر القضاء المصري ائع أو أدلى بأقوال كاذبة وھو ماالشھادة إذا أخطأ في بیان بعض الوق
؛ وبناء على ذلك فالرجوع عن الشھادة ھي تراجع الشاھد وعدولھ عن الشھادة (4)علیھ

  .     ان خطأ أو نسیانا أو شھادة زورالسابقة دون الاعتداد بالسبب سواء ك
  :شروط صحة الرجوع عن الشھادة -2

شكلیة أوموضوعیة معینة، إلا ما  لم ینص التشریع الجنائي الجزائري على شروط     

من قانون  237یمكن استقراءه من نصوص القانون وتحدیدا نص المادة القانونیة 

طق بإقفال باب المرافعة یدعو كل شاھد یظن الإجراءات الجزائیة أن رئیس المحكمة قبل الن

ویعتقد فیھ شھادة الزور لآخر مرة أن یقول الحق ویحذره بعد ذلك من أن أقوالھ سیعتد بھا 

                                                
  .377ص ،السابق المرجع: حاتم بكار (1)
  .83المرجع السابق، ص: محمود الصادق (2)
  .23، صالمرجع السابق: عبدالله الكبیسي (3)
  .85 - 84ع نفسھ، صالمرج: قانظر في ذلك محمود الصاد (4)
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؛ وتعد شھادة (1)منذ الآن من أجل تطبیق العقوبات المقررة لشھادة الزور عند الإقتضاء

 (2)ھادة الزور جریمة عمدیةالزور من الأسباب التي تستدعي الرجوع عن الشھادة، لأن ش

  . ووعي وإدراك یرتكبھا الشاھد عن

لقد استقر قضاءا وفقھا أن الرجوع عن الشھادة یشترط فیھ أن یتم في مجلس القضاء      

قبل أن یغادره الشاھد، وأن یقع الرجوع قبل الفصل في الدعوى؛ فإذا صدر حكم القاضي 

ى أن المبدأ القانوني الذي یقرر عدم عقاب في الدعوى فلا یعتد بھذا الرجوع، إضافة إل

شاھد الزور إذا رجع عن شھادتھ قبل إتمام المرافعة في الدعوى یستشف منھ اشتراط 
  .(3)مجلس القضاء لصحة الرجوع

من قانون الإجراءات الجزائیة  237ومن استقراء نص المادة السابقة أي المادة      

ھا شھادة الزور، تبرز شروط صحة قبولھا أن نستشف أن الرجوع عن الشھادة ومن أسباب

یكون الرجوع قبل إقفال باب المرافعة وفي مجلس القضاء، وإعطاء فرصة للشاھد لمراجعة 

نفسھ حتى یغیر من أقوالھ إن كان متعمدا الكذب أو مخطئا أو ناسیا؛ لذا في كل الأحوال 

فإذا ثبتت شھادة الزور  تعطى فرصة للشاھد حتى یغیر أقوالھ ویرجع عن شھادتھ الأولى،

ضده عوقب علیھا أثناء الجلسة، وإذا لم تعرف إلا بعد صدور الحكم ترفع ضده دعوى 

  . جدیدة
  :أسباب الرجوع عن الشھادة -3

لا تختلف أسباب الرجوع عن الشھادة في التشریع الجزائري عنھا في الفقھ الإسلامي       

اھد یرید تصحیح وضعھ إما بدافع داخلي یتمثل فھي إما أن تكون بسبب الشھادة الزور؛ فالش

في تأنیب الضمیر أو التوبة، وإما بدافع خارجي تحت طائلة الإكراه والتھدید وقدتم تفصیل 

  .تلك الأسباب فیما سبق

والسبب الآخر للرجوع عن الشھادة بسبب الخطأ في الشھادة التي لا تعبر عن الحقیقة     

لذي یتعرض لمجموعة من العوامل تؤدي بھ إلى الخطأ مع وھو ما یعرف بالشاھد المخطئ ا

  ن النیة وتختلف ھذه العوامل، منھا ماھو عضوي ناتج عن ضعف الحواسـتوافر حس

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 237انظر الفقرة الثانیة من نص المادة  (1)
  . 5المرجع السابق، ص: علي عوض حسن: من خصائص شھادة الزور أنھا عمدیة ووقتیة ومخلة بالشرف، انظرفي ذلك (2)
 .وما بعدھا 103المرجع السابق، ص: محمود الصادق (3)
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  .(1) ومنھا ماھو نفسي ومنھا ماھو عقلي 

  :الرجوع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري -ثانیا 

ن تكون قبل إتمام المرافعة أو أن تكون بعد تختلف حالات الرجوع عن الشھادة، فإما أ     

  :إتمامھا ویمكن إجمال ذلك كما یلي
  :في حالة الرجوع عن الشھادة قبل إتمام المرافعة -1
وھي حالة مراجعة الشاھد نفسھ قبل النطق بالحكم، سواء كانت الشھادة المرجوع عنھا      

المشرع لم یبین عقوبة لھذا شھادة زور أو صادرة نتیجة خطأ من الشاھد غیر متعمد، ف
فللقاضي أن یحكم على شھادتھ إن كان  ،(2)الشاھد وإنما ترك حریة تقدیر الشھادة للقاضي

 237الخاصة المنصوص علیھا في المادة  دة زور لیطبق القواعد الإجرائیةیظن أنھا شھا

 من قانون الإجراءات أو یعدھا صحیحة وتتم إجراءات الجلسة بصورة عادیة ویصدر
أما إذا كانت الشھادة ناتجة عن خطأ ورجع عنھا الشاھد قبل إقفال باب المرافعة،  ؛(3)الحكم

فإن المشرع لم یبین موقفھ منھا ولا العقوبة المطبقة علیھ، إلا أنھ وقیاسا على شھادة الزور 

قب المرجوع عنھا قبل إقفال باب المرافعة إذ لا یعاقب فیھا الشاھد، فمن باب أولى أن لا یعا

  . عن شھادة صادرة عن خطأ 
  :في حالة عدم الرجوع عن الشھادة قبل إتمام المرافعة -2

وھي حالة كون شھادة الشاھد ھي شھادة الزور، فلرئیس الجلسة إذا تبین ذلك خلال     

المرافعات في أقوال الشاھد أن یأمر من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد 

شاھد أن یلزم مكانھ ویحضر المرافعات، وأن لا یبرح مكانھ لحین النطق خصوم ھذا ال

بقرار المحكمة، وفي حالة مخالفة ھذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على الشاھد، ویدعوه 

لآخر مرة أن یقول الحق، ویذكره بالعقوبات المقررة لشھادة الزور ویكلف الرئیس كاتب 

 د توجد بین شھادة الشاھد وأقوالھالتي ق غییراتبتحریر محضر بالإضافات والتالجلسة 
  .(4)السابقة

                                                
  .وما بعدھا 143، صالمرجع السابق :الصادق محمود (1)
  .98ص ،، المرجع السابق-النظریة والتطبیق –الفقھ الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و: عبدالحمید الشواربي (2)
  .371، ص2ج ،، المرجع السابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص: حسن بوسقیعةا (3)
  .في فقرتیھا الثانیة والثالثة الجزائیة من قانون الإجراءات 237لمادة وفقا ل (4)
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وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجیل القضیة یأمر رئیس       

الجلسة بأن یقتاد الشاھد بواسطة القوة العمومیة بغیر تمھل إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب 

الجمھوریة المذكور نسخة من المحضر الذي افتتاح التحقیق معھ ویرسل الكاتب إلى وكیل 
  .   (1)ادةحرره تطبیقا للفقرة الثالثة من ھذه الم

                                        :في حالة الرجوع عن الشھادة بعد إتمام المرافعة -3

بعد إتمام المرافعة وصدور الحكم یقوم الشاھد بالرجوع عن شھادتھ، فإن كانت          
، وإن (2)دة زور اكتشفت لا حقا جاز للطرف المضرور متابعتھا وفقا للإجراءات العادیةشھا

كان الرجوع عن الشھادة بسبب الخطأ جاز للطرف المتضرر الطعن بالاستئناف؛ باعتبار 

والخطأ ھنا خطأ في تقدیر الاستئناف ھو إصلاح الخطأ الذي وقع فیھ قاضي أو درجة 
  .(3)الوقائع

لقول أنھ یفترض في الرجوع أن تكون تصحیحا لوضع خاطئ، لأن الشھادة وخلاصة ا     

الأولى قبل الرجوع عنھا یفترض أنھا خاطئة وغیر صحیحة إضافة لمجانبتھا للحقیقة، مما 

یتوجب على الشاھد الرجوع عنھا حتى تؤُدى الشھادة في مسارھا العادي وتأخذ دورھا 

صة الرجوع عن الشھادة الخاطئة سواء كانت الصحیح، والمشرع أعطى الفرصة للشاھد فر

  .زورا أو نتیجة خطأ

  

  

  

  

  

  
                                                

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 237وھو ما نصت علیھ المادة  (1)
  .371، ص2ج ،، المرجع السابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص: حسن بوسقیعةا (2)

  .وما بعدھا 349المرجع السابق، ص: محمود الصادق (3)
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  الجزائري التصرفات الفعلیة المخلة بالشھادة في التشریع الجنائي: لثانيلمطلب اا
تتنوع وتختلف التصرفات الفعلیة المخلة بالشھادة باختلاف مرحلة الدعوى القضائیة      

التي تؤثر فیھ عبر مختلف المراحل، سواء كان فالشاھد یكون عرضة لجملة من الأفعال 

ذلك أثناء المرحلة الاستدلالیة أو مرحلة التحقیق وخلال المحاكمة أوبعدھا، وفي كل ھذه 

المراحل یخضع الشاھد لمختلف التأثیرات سواء كانت مادیة أو معنویة تحاول النیل منھ 

الفعلیة المؤثرة على الشھادة  ومن التصرفات ؛عن أدائھ للشھادة من جھات مختلفةوتثبیطھ 

الامتناع عنھا لسبب ما، والتأثیر على الشاھد بمختلف الوسائل كالدعایة المغرضة في 

وسائل النشر أو محاولة رشوتھ لیمتنع عن آدائھا أو من أجل تغییر أقوالھ والشھادة زورا، 

ق لھذا المطلب وفقا أو كالاعتداء علیھ مباشرة قبل الجلسات وأثناءھا أو بعدھا، وبذلك نتطر

  :  لما یلي

  الامتناع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الأول

  التأثیر على الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الثاني

  الاعتداء على الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الثالث

 تشریع الجنائي الجزائريالتحریض على شھادة الزور في ال: الفرع الرابع
   الامتناع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الأول

نتعرض في ھذا الفرع لمفھوم الامتناع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري      

ولصوره، ثم نمیزھا عن شھادة الزور، وأخیرا نستقصي مبررات الامتناع عن الشھادة 

  :كالآتي وأثرھا على الشھادة
  :مفھوم الامتناع عن الشھادة وصورھا في التشریع الجنائي الجزائري -أولا

الامتناع في أصلھ توقف عن شيء ما والإحجام والكف  :تعریف الامتناع عن الشھادة  -1

عنھ، أو تجنب الشيء ونبذه والامتناع عن الشھادة ھو رفض المشاركة فیھا، وحین یتم 

ة لإحقاق الحقوق یحجم عن آدائھا، وبذلك لا یختلف مفھوم دعوة الشاھد إلى تحمل الشھاد
  .(1)الامتناع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري عنھ في الفقھ الإسلامي

                                                
  .من البحث 129-128ص  دة لغة واصطلاحا في الفقھ الإسلاميانظر مفھوم الامتناع عن الشھا(1) 
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إن كل شخص عاقل بالغ السن القانونیة لأداء الشھادة مجبر عند دعوتھ من قبل القضاء     
نع عنھا إلا في حالات خاصة سیتم لا یمت(1)للحضور والإدلاء بشھادتھ بكل صدق وأمانة

  .التطرق لھا في حینھا
  :صور الامتناع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري -2

من قانون الإجراءات الجزائیة أن كل شخص بعد تصریحھ علانیة  98نصت المادة  -   

ھذا  بأنھ یعرف مرتكبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجھ إلیھ في

الشأن بمعرفة قاضي التحقیق؛ یجوز إحالتھ إلى المحكمة المختصة والحكم علیھ بالحبس من 
  .(2)دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 10000إلى  1000شھر إلى سنة وبغرامة من 

دَّ القانون الجزائري الشخص الذي یصرح علنا أمام الناس، بأنھ یعرف من      َ وبذلك ع

ل الإجرامي سواء كانت جنایة أوجنحة مخالفة للقانون، حیث یمكن إدراج ارتكب أو قام بالفع

وحینما  ة منھا وسائل للتصریحات المختلفةكل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئی

یستدعى لسماع شھادتھ أمام قاضي التحقیق یرفض الإجابة على الأسئلة الموجھة لھ، وھي 

استدعى المشرع إلى وضع عقوبة لھ تتمثل في الحبس صورة للامتناع عن الشھادة، مما 

  .من شھر إلى سنة وغرامة مالیة، أوالحكم علیھ بإحداھن فقط

من قانون الوقایة والفساد أن كل شخص یعلم بحكم مھنتھ أو  47وفي نص المادة  -   

وظیفتھ الدائمة أو المؤقتة بوقوع جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 
، وتتمثل أھم الجرائم (3)لقانون ولم یبلغ عنھا السلطات العمومیة المختصة في الوقت الملائما

فالوعد بمزیة  ا وإلا عُدَّ امتناعا عن الشھادةالتي نص علیھا ھذا القانون الواجب التبلیغ عنھ

غیر مستحقة أو عرضھا لصالح الموظف مقابل أداء عمل أو امتناع عن أداء عمل من 
كل موظف عمومي طلب مزیة غیر مستحقة بأي صفة كانت لنفسھ أو لغیره  (4)واجباتھ

                                                
  .263لمرجع السابق، صا: حمود فالح الخرابشةإ  (1)
  .348صالمرجع السابق، : عبدالله أوھایبیة /.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 98انظر المادة  (2)
أن العقوبة بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات وبغرامة من (من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على 47تنص المادة  (3)

دینار جزائري، في حالة عدم الإبلاغ غن الجرائم بحكم المھنة والوظیفة الدائمة أو المؤقتة بوقوع جرائم  500.000إلى 50.000
ءة استعمال السلطة، وتلقي الھدایا تبییض الأموال أو الإختلاس أو الفساد المالي والرشوة والتحریض علیھا واستغلال النفوذ وإسا

  ).والإثراء غیر المشروع وإخفاء العائدات وغیرھا
من نفس القانون وعقوبتھا الحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من  25انظر الفقرة الثانیة من نص المادة  (4)

  .دینار جزائري 1000.000إلى 200.000
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، القیام بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع (1)مقابل أداء أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباتھ

عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة بغرض الحصول 
إبرام عقد أوصفقة مع الدولة أوالجماعات المحلیة جریمة  (2)على امتیازات ما

أوالمؤسسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار 
في القطاع ، أیضا جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة أو (3)لصالحھ

 (5)ورشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة(4)الخاص

، (6)وجریمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالھا على نحو غیر شرعي

وجریمة الغدر في حالة المطالبة أو تلقي أو اشتراط تحصیل أموال غیر مستحقة للموظف 
عفاء أوالتخفیض غیر القانوني الإجریمة (7)راء غیر المشروع أو تلقي الھدایاأوالإث أو للغیر

، إضافة إلى (8)أوأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في الضریبة أو الرسم دون سند قانوني

جریمة استغلال النفوذ أواستغلال الوظیفة بھدف الحصول على مزیة غیر مستحقة أو في 
  .(9)ل تقدیم تلك المنفعةحالة موظف یطلب تلك المزیة مقاب

من قانون العقوبات كل من یعلم الدلیل على براءة شخص  182في نص المادة  -   

محبوس احتیاطیا أو محكوم علیھ في جنایة أو جنحة ویمتنع عمدا عن الشھادة بھذا الدلیل 

فورا أمام سلطات القضاء أوالشرطة، ویعاقب على ھذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشھر إلى 
وتعد ھذه  ،(10)دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین15.000إلى  500خمس سنوات وبغرامة من 

الجریمة صورة من صور الامتناع عن الشھادة في التشریع الجنائي الجزائري، غیر أن 

                                                
  .من نفس القانون 25انظر الفقرة الثالثة من نص المادة  (1)
إلى  200.000من نفس القانون وعقوبتھا الحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من  26وفقا لنص المادة  (2)

  .دینار 1000.000
  .من نفس القانون 26كما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة  (3)
جریمة إعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة أو  28وتشمل رشوة الموظفین في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمادة  (4)

  .من نفس القانون 40، أیضا المادة 31الرسم دون سند قانوني حسب المادة 
  .من نفس القانون 28وفقا للمادة  (5)
  .من نفس القانون 29انظر نص المادة  (6)

  .على التوالي من نفس القانون 38- 37-30انظر نص المواد (7) 
  .على التوالي من نفس القانون 35 -31نص المواد انظر  (8)
  .من نفس القانون 33-32انظر نص المواد  (9)

  .من قانون العقوبات 182وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة  (10)
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 المشرع أعفى من العقاب أقارب وأصھار ھؤلاء الأشخاص لغایة الدرجة الرابعة ومعنى
  .(1)یة لا یعني الأقارب والأصھار إلى غایة الدرجة الرابعةھذا أن واجب الشھادة التلقائ

ومما سبق نلاحظ أن كل أصناف الجرائم المذكورة في قانون الوقایة من الفساد       

في حالة عدم الإبلاغ عنھا من طرف الشخص العالم بھا ، والتي تعرضنا لھا آنفا ،مكافحتھو

، وھذا ما یؤدي إلى ضیاع الحقوق وإھدارھا بحكم مھنتھ ووظیفتھ یعد امتناعا عن الشھادة

  .  ومساھمة في تفشي الفساد وعدم نیل الجزاء من مرتكبیھ
  :تمییز الامتناع عن الشھادة عن شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -ثانیا 
  :علاقة الامتناع عن الشھادة بشھادة الزور -1

مة عمدیة تتم بفعل إیجابي وھو الإدلاء سبق وأن قلنا أن جریمة شھادة الزور جری     

بأقوال كاذبة أمام القضاء بعد حلف الیمین، ولھذا لا یمكن أن یكون امتناع الشاھد عن آداء 

الشھادة أو إجابتھ على الأسئلة وامتناعھ عن الإجابة على بعضھا الآخر مكونا لجریمة 
  .(2)الزور

قائع الجوھریة شھادة زور، كما لو ویعد سكوت الشاھد عمدا عن ذكر جزء من الو      

قرر أن ھذه الوقائع لم تحصل البتة، فإذا كانت الواقعة التي سكت عنھا مرتبطة بالوقائع 

التي قررھا، فإن سكوتھ یغیر من معنى ھذه الوقائع ویشوه الشھادة ویجعلھا مزورة فیعاقب 

  . بعقوبة شھادة الزور

أمورا جوھریة ذات شأن في الدعوى أو سكت  فالشاھد الذي یقتضب عمدا من شھادتھ      

عنھا عمدا وھو یعلم أن سكوتھ من شأنھ أن یؤثر على مركز المتھم أوالخصم تأثیرا ینفعھ 

أو یضره؛ كأن یشھد شاھد في دعوى قتل بأن المجني علیھ اعتدى بالضرب على المتھم 

ذكر ظروف الإكراه  وأغفل أن القاتل ھو الذي بدأ بالضرب، أو أغفل عمدا في دعوى سرقة

َتھا، ویعلم بھا حق العلم لیحمل الاعتقاد بأن المتھم لم یرتكب سوى سرقة بسیطة؛  ب َ التي صاح

أو شھد في دعوى سب غیر علني، بأن المتھم سب المجني علیھ وسكت عمدا عن واقعة 

  لذي أخرى مرتبطة بھذه الواقعة ولھا تأثیر على مسؤولیة المتھم، وھي أن المجني علیھ ھو ا

                                                
  .317، ص1،ج المرجع السابق: محمد مروان (1)

  .47المرجع السابق، ص: علي عوض حسن (2)
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ذه الحالة یجب عقاب الشاھد لأنھ أقسم أن یقول الحق كلھ ولم ـدر المتھم بالسب، ففي ھـابت
  .(1)یبر بقسمھ

أما إذا سكت الشاھد عن شيء لا أھمیة لھ في الدعوى ولا تأثیر لھ على مركز المتھم       

التي أحاط  أو الخصم فلا عقاب علیھ، لأن وظیفة الشاھد قاصرة على سرد الوقائع المادیة

بھا علمھ ولھا علاقة بموضوع الدعوى التي طلبت فیھا شھادتھ، لیس من شأنھ إبداء الرأي 
  .    (2)فیما یتعلق بقیمة ھذه الوقائع ولا استنتاج النتائج منھا التي تعد من صمیم عمل القاضي

  :زائريمبررات الامتناع عن الشھادة وأثرھا على الشھادة في التشریع الجنائي الج-ثالثا
  :مبررات الامتناع عن الشھادة  -1

أحیانا یكون الامتناع عن الشھادة واقعا مفروضا تحت طائلة العقوبات لسبب ما یتعلق      

بالشاھد؛ إلا أن القانون في بعض الحالات تحت ظروف معینة یجیز لھذه الفئة الإدلاء 

  :ع الجزائري وفقا لمایليبشھادتھم، ویمكن تحدید مبررات الامتناع  عن الشھادة في التشری
  :الامتناع عن الشھادة بسبب المحافظة على سر المھنة - أ

ھناك بعض الأشخاص ممن لھ صفة تتعارض مع واجباتھ كشاھد، ومن ھؤلاء بعض      

ذوي المھن الذین یلتزمون قانونا بالمحافظة على أسرار المھنة وعدم إفشاء الأسرار التي 

ذلك تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة، فمن الصعب أحیانا اطلعوا علیھا بحكم مھنتھم و

التوفیق بین واجب الإدلاء بالشھادة وواجب احترام السر المھني وذلك في مختلف مراحل 
  .(3)الدعوى

لذا فالقانون یمنعھم من أداء الشھادة فیما یخص الأمور التي لھم علم بھا من خلال     
وح ھو ھل یجبر الشاھد على الإدلاء بشھادتھ ویخرق ؛ والسؤال المطر(4)ممارستھم لمھنتھم

بذلك حرمة السر الذي یحافظ علیھ، في حین أن القضاء یسعى جاھدا لإبراز الحقیقة، مما 

یؤدي إلى تعریض الشاھد لمواجھة جزاء ینتظره وھو الإفشاء بسر المھنة أم یتماشى 

    من فقدا لحقیقة ربما تكونالقضاء مع رغبة الشاھد في امتناعھ عن الإدلاء بالشھادة م

                                                
  .478، ص4ج لبنان ،جنائیة، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالموسوعة ال: جندي عبدالمالك (1)
  .48- 47المرجع السابق، ص: انظر علي عوض حسن (2)
، مجلة الحقوق، الكویت، السنة - دراسة تحلیلیة -الحمایة الجزائیة للشھادة في القانون الكویتي: عبدالعزیز سعود العنزي (3)

  .105، العدد الرابع، ص2006الثلاثون، دیسمبر
  .231المرجع السابق، ص: محمد سعید نمور  (4)
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  .الأھمیة بمكان في تحقیق العدالة أو تخفیف وطأة الاتھام ضد المتھم أو تشدیدھا؟

إن القانون لا یمنع فئات كالمحامین والأطباء والوكلاء والأوصیاء من آداء الشھادة      

َّ لھم بالسر، على أن لا یخل ذلك بأحكام ال قوانین الخاصة عندما یطلب منھم البوح بمن أسر

بالمھنة وإذا كان السر المھني مقصودا منھ ارتكاب جریمة، فھنا یصبح واجبا على من علم 
  .  (1)بالسر أن یفشیھ وذلك بإخبار السلطات المختصة

من  11من القواعد المستقر علیھا في التشریع الجزائري، مثلما جاء في نص المادة       

ن إجراءات التحري والتحقیق سریة، وأن كل شخص قانون الإجراءات الجزائیة أن تكو

من قانون  301في حین أن المادة  ؛مساھم في ھذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المھني

العقوبات تجیز للأطباء والجراحین والصیادلة والقابلات، وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم 

تدعائھم أمام القضاء في قضایا الواقع أوالمھنة أوالوظیفة الدائمة والمؤقتة في حالة اس

الإجھاض، وجوب الإدلاء بشھادتھم دون التقید بالسر المھني أي دون اعتبار للتعارض 

الذي یقوم بین صفتھم في الدعوى، وصفة الشاھد التي تقتضي قول الحقیقة والحیاد في 
الات ، ومع ذلك فلا یعاقب ھؤلاء الأشخاص رغم عدم التزامھم بالإبلاغ عن ح(2)الدعوى

من قانون  97وفي المقابل فإن المادة  ؛إلى علمھم بمناسبة ممارسة مھنتھمالإجھاض التي 

الإجراءات الجزائیة، تلزم كل شخص استدعي لسماع شھادتھ بالحضور وحلف الیمین وأداء 

الشھادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المھنة؛ فإذا كان الشاھد ضمن الأشخاص 

ن بسرالمھنة وكان علیھ وجوب المثول أمام قاضي التحقیق وأداء الیمین والإشارة الملزمی

إلى العذر، كان لزاما على القاضي تحریر محضر بذلك ویبت بأمر یقبل بمقتضاه العذر أو 
، فإذا كان ما تذرع بھ الشاھد من حفاظ على سر المھنة لھ أساس واقعي ومقبول، (3)یرفضھ

النصوص القانونیة التي تعالج الحفاظ  لانصیاع مباشرة إلى تطبیقفلا سبیل للقاضي سوى ا
  وفي حالة كون السبب واھیا  (4)ى الإدلاء بشھادتھبار الشاھد علـعلى السر ومن ثم عدم إج

  .یرفض القاضي العذر بعد تحریر محضر
                                                

  .231المرجع السابق، ص: محمد سعید نمور  (1)
 5000إلى  500بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  العقوبة(العقوبات الجزائري علىمن قانون  301نص المادة ت (2)

  ).دج  في حالة إفشاء السر المھني من طرف فئة معینة
عبدالله  ./36، المرجع السابق، ص-التحقیق القضائي الابتدائي -شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،: مانبارش سلی(3) 

  .347صالمرجع السابق، : أوھایبیة
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة: محمد سعید نمور (4)
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  :الامتناع عن الشھادة بسبب أحوال خاصة تتعارض مع صفة الشاھد -ب

مبدأ العام فإنھ لا یجوز سماع أي شاھد لھ صفة تفرض علیھ التزامات تماشیا مع ال      
، وبذلك یمنع بعض الأشخاص عن الإدلاء بشھادتھم أمام (1)تتعارض مع واجباتھ كشاھد

القضاء بسبب صفة وظیفتھم وبحكم مھنتھم فیمنع من السماع كشاھد كل من كان محلفا 
  .(2)اة محكمة موضوعأومترجما أو كاتب محكمة أو نیابة عامة أو قض

فالقاضي لا یجوز أن یكون شاھدا في الدعوى التي ینظر فیھا ولیس لھ أن یقضي       

حسب علمھ الشخصي، وإذا دعُي للإدلاء بأقوالھ كشاھد في نفس الدعوى المعروضة أمامھ 

  .إمتنع عن الشھادة وھو سبب مشروع للامتناع

تلك الدعوى حتى یمنھ الإدلاء بالشھادة  ولكي یشھد وجب علیھ التنحي عن النظر في    
، وھذا ما (3)وھو ما ینطبق على ممثل النیابة العامة وكاتب الجلسة إلا إذا استبدل بغیره

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، إذ یجوز  566و 554من المادة  5یوافق الفقرة 

لقضیة المطروحة كقاض طلب رد أي قاض من قضاة الحكم في حالة كون القاضي قد نظر ا

أو محكم أو محام فیھا؛ أو أدلى بأقوالھ كشاھد على وقائع في الدعوى، وعلى القاضي أن 

یصرح بذلك لرئیس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حیث یزاول مھنتھ ولرئیس المجلس 

القضائي حریة التصرف في القرار بالأمر من عدمھ بالتنحي عن النظر في الدعوى، علما 
  .   (4)لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء النیابة العامة أنھ

والغایة من منع القاضي أن یكون قاضیا وشاھدا في نفس الوقت ھي الحفاظ على ھیبة       

القضاة، إضافة إلى الحرص على الحیاد التام والنزاھة والعدالة التي یجب أن یتصف بھما 

إذ لا یجوز أن یكون الشخص ؛ الشھادة فیھا ینظر الدعوى لأداءلھذا لا یصلح القاضي الذي 

شاھدا وحكما في نفس الوقت؛ والسبب یكمن في أن شھادة القاضي في ذات الدعوى التي 

ینظرھا ستكون موضع تقدیره ولا یمكن أن یكذب نفسھ، فضلا عن استعمال معلومات 

                                                
علي  /722، ص2008، الإسكندریة، مصر، دة للنشرأصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدی: سلیمان عبد المنعمانظر  (1)

  .200المرجع السابق، ص: محمد جعفر
  .138المرجع السابق، ص: بكري یوسف (2)
  .314المرجع السابق، ص: محمد صبحي نجم./ 232المرجع السابق، ص: محمد سعید نمور (3)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 555وفقا لص المادة  (4)



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
173 

 

رفة القاضي ، وفي ھذا ما یفقد المتھم ضمان تمحیص ھذه الشھادة بمع(1)القاضي الشخصیة

  . (2)باطلة على النحو السابق فإن شھادتھ نفسھ، وإذا أدلى الشاھد بشھادتھ

  :القرابة كمبرر للامتناع عن الشھادة - ج
القاعدة العامة تشترط في الشاھد الصدق والعدالة والحیاد؛ وخوفا من تفكك الأسرة       

ز القانون سماع وإشعال نار الحقد والانتقام بین أفرادھا، وخوفا من قطع صل ِ ة الرحم لم یجُ

كما یحظر  ،شھادة أقارب أحد الخصوم أو أصھاره على عمود النسب أو زوج أحد الخصوم
، ولذلك یمنع الأشخاص الذین تربطھم (3)أیضا سماع إخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم

النزاع  رابطة الدم بأحد أطراف الدعوى الوقوف كشھود أمام القضاء لإثبات الوقائع محل

  .باستثناء مسائل الحالة والطلاق لإجراءاتمن قانون ا 64وفقا لنص المادة 

في فقرتیھا الثانیة والثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة  228وتشیر المادة       

على إعفاء أصول المتھم وفروعھ وزوجھ وإخوتھ وأخواتھ وأصھاره على درجتھ من عمود 

لیمین أثناء تقدیم شھاداتھم، حیث یجوز أن یسمعوا كشھود بعد حلف الیمین النسب من حلف ا

  .إذا لم تعارض في ذلك النیابة العامة أوأحد أطراف الدعوى

ولعل أن المشرع الجزائري أجاز لھذه الفئة بالإدلاء بشھادتھم حتى لا تقید المحكمة في       

مما یعني أن شھادتھم ھي على  ،بعض الخصومات الجنائیة فیسمع ھؤلاء دون حلف یمین

سبیل الاستدلال ولو بعد حلف الیمین، فالمادة في فقرتھا الأولى بینت سماع القصر دون 

السادسة عشرة دون حلف یمین مما یفھم أن شھادتھم على سبیل الاستدلال فقط وھو ما 

       . ینطبق على الشھود أقارب أحد الخصوم
  : وفالامتناع عن الشھادة بسبب الخ -د

 ائلتھ وأقاربھ، فإنھ یقدم علىـاھد بالأمان والطمأنینة على نفسھ وعـعند شعور الش      

عنھا  الإدلاء بالشھادة دون خوف، أما إذا وجد ھنالك خطر یھدده بسبب شھادتھ فإنھ سیحجم

  والتھدید لا محالة ویصل بھ الأمر إلى الامتناع عن الحضور أو یكون تحت الإكراه

                                                
وإذا ما كانت  ،وسن ومھنة وموطن الشاھد على وجوب ذكر اسم ولقب(من قانون الإجراءات الجزائیة  226ة لمادتنص ا  (1)

تربطھ صلة بالمتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني  بقرابة أو مصاھرة أو یعمل في خدمة أحدھم، وعند 
  .)أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني الاقتضاء توضیح العلاقات القائمة أوالتي تربطھ بالمتھم

  .273المرجع السابق، ص: فالح الخرابشةإحمود  (2)
  .337المرجع السابق، ص: ح بیومي حجازيعبدالفتا/.36المرجع السابق، ص: طاھري حسین (3)
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والتھدید فیلجأ إلى الشھادة الزور لینجو بنفسھ وبعائلتھ، وفي كثیر من الأحیان  (1)والضغط 

تقع جرائم خطیرة سواء كان اعتداءا على الأشخاص والأرواح أو كان اعتداء على المال 

سواء مس ذلك الأفراد بصورة خاصة أو مس المجتمع  العام من سرقة واختلاس وفساد

في عموم الأمر أي في الحالتین ضررا على الأشخاص والدولة بصورة عامة وھو مایسبب 

إلا أن الشاھد لا یمكنھ الإدلاء بشھادتھ خوفا من بطش المجرم وخوفا على والممتلكات؛ 
، مما جعل ھذا المشكل الشغل الشاغل لكثیر من التشریعات (2)حیاتھ وحیاة عائلتھ وأقاربھ

  .حتى تقدم الحمایة الأمنیة والجنائیة للشاھد
  :  ر الامتناع عن الشھادةأث -2

فالشاھد   ي طیاتھ خطورة كبیرة على الشھادةإن الامتناع عن الشھادة تصرف یحمل ف     

یمتنع عن الشھادة أحیانا امتثالا للقانون باعتباره ملزما لھ، فلا یدلي بالشھادة حفاظا على سر 

سبب صفتھ ونوعیة الوظیفة المھنة إلا إذا أجاز لھ القانون ذلك، كما أنھ یمتنع عنھا أیضا ب

التي یؤدیھا التي تفرض علیھ التحفظ والتنحي عن المنصب حتى یستطیع الشھادة في 

وتكون القرابة سببا ومبررا مقنعا للامتناع عن الشھادة لأن في ذلك إفساد لعلاقة  ،القضیة

ى نفسھ القرابة وصلة الأرحام، وأخیرا یمتنع الشاھد عن الإدلاء بشھادتھ بسبب الخوف عل

وأھلھ وأقاربھ بسبب الترھیب والوعید والتھدید والوعید والضغط من أطراف لھا علاقة 

بالقضیة المطروحة أمام العدالة، مما وجب التفكیر في كیفیة حمایة الشاھد من مختلف 

  .الأخطار المحدقة بھ سعیا للوصول للحقیقة
   لجزائريا التأثیر على الشاھد في التشریع الجنائي: الفرع الثاني

أن یكون إنسانا، ومن ثم فاحتمال تعرضھ لبعض التأثیرات قبل  إلا الشاھد لا یعدو     

ومن  أو یغیر الحقیقة في أحایین أخرى حضوره إلى الشھادة یجعلھ یتردد ویمتنع عنھا أحیانا

ثم وجب العمل بقدر الإمكان على إبعاده عما قد یؤثر علیھ سواء قبل سؤالھ أو أثناء 
، والتأثیر على الشاھد یبدأ بانتھاء الجریمة؛ ویمكن (3)ماع إلى شھادتھ وتقدیم معلوماتھالاست

                                                
نة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دراسة مقار –أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائیة: محمد السعید عبدالفتاح (1)

  .73، ص2002دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر
  .278المرجع السابق، ص: فالح الخرابشةحمود إ (2)
  .204صي، المرجع السابق، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (3)
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    ادي یمس بجسد الجاني وتأثیر أدبي فيـأثیرات على الشاھد إلى تأثیر مـتقسیم أنواع الت
  .(1)نفس الشاھد یضعف إرادتھ الحرة فیكون عرضة لمختلف المؤثرات

  :رحلة التحقیق في التشریع الجنائي الجزائريالتأثیر على الشاھد في م -أولا
  :أھمیة الشھادة في مرحلة التحقیق الابتدائي -1
تكتسب الشھادة أھمیة خاصة في مرحلة التحقیق الابتدائي تكاد تفوق أھمیتھا في مرحلة      

، فسماع الشھود في ھذه المرحلة یتم في أغلب الحالات فور وقوع الجریمة أو (2)المحاكمة

ا مباشرة، إذ تكون صورة الواقعة الملتقطة بحواس الشاھد الشخصیة ما تزال ماثلة عقبھ

على حقیقتھا في ذاكرتھ وعالقة في ذھنھ، ویؤدي سماعھ إلى التقاط أقوالھ التي یفترض فیھا 

عاینھ، مما یجعل أقوالھ  أن تتسم بالدقة والوضوح والشمول لجمیع التفاصیل الجزئیة لما

  . والواقع أدنى إلى الحقیقة

من جھة أخرى تكون المسارعة إلى سماع الشھادة من شأنھا أن تؤدي إلى الحصول       

على أقوال أمینة ومحایدة وموضوعیة لخلوھا من شائبة التأثیر فیھا؛ في حین أن سماع 

الشھود بعد مضي وقت طویل على وقوع الجریمة من شأنھ أن یعرض الشھود لمؤثرات 

فتأتي أقوالھم على وجھ لا یتفق وحقیقة الواقع، كأن یتدخل عامل داخلیة أو خارجیة، 

النسیان فیؤدي إلى طمس بعض التفاصیل الدقیقة عن الواقعة في ذاكرتھم أویحاول أصحاب 

المصلحة كالجاني أوالمجني علیھ أوغیرھما التأثیر على الشھود، وفي الحالتین تتعرض 

لة فیفلت مرتكب الجریمة الحقیقي أو یسأل عنھا الشھادة للتحریف، مما یؤثر في مجرى العدا
  .(3)إنسان بريء

وفضلا عن ذلك فإن الإسراع في سماع الشھادة من قبل المحكمة في التحقیق الابتدائي      

من شأنھ التخفیف من العیوب التي قد تشوبھا بعد مضي فترة طویلة على وقوع الجریمة، 

لواقعة لو یتم سماعھ بعد فترة طویلة من وقوع فقد ینسى الشاھد بعض تفاصیل أوجزئیات ا
  .(4)الجریمة، ویتضح ذلك من خلال مقارنة أقوال الشاھد في مختلف مراحل التحقیق

                                                
  .119المرجع السابق، ص: العربي شحط عبدالقادر(1)
  .208، المرجع السابق، ص-ائیةالتحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجز:سن الجوخدارح (2)
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة :حسن الجوخدار (3)
  .209المرجع  نفسھ، ص :حسن الجوخدار (4)
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ي عندما یتعذر على المحكمة إحضار ـادة أكثر في التحقیق الابتدائـوتبدو أھمیة الشھ    

فاة أو العجز أو المرض أو شاھد أدى شھادتھ أمام جھة التحقیق بعد حلف الیمین، بسبب الو

  .  الغیاب بعذر أو لأي سبب آخر ترى المحكمة عدم تمكنھا من سماع شھادتھ
  :تأثیر المحقق على الشاھد أثناء الإدلاء بالشھادة -2

عند الإدلاء بالشھادة یشعر الشاھد أن المحقق ھو الذي یسیطر على مجریات الأمور،       

التي تسیر وفقھا عملیة الشھادة، فالحالة النفسیة للمحقق ھي  فھو الذي یقرر الطریقة والكیفیة
  .(1)التي تحدد طریقة وكیفیة توجیھ الأسئلة

إن الشاھد حین یمثل أمام جھة التحقیق یحاول الإحاطة بكل انفعالاتھ ویستشف ما       

وراءھا وقد یتأثر بھا ولو بصورة غیر محسوسة، فیدلي بأقوال على غیر الصورة التي 

ریدھا حقیقة، وخاصة أن جھات التحقیق تختلف من حیث مستویاتھا؛ فالضبط القضائي ی
، ابتداء من الجھة المختصة (2)یقوم بھ رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون

فمرحلة المحاكمة؛ ومن  التحقیق القضائيبالتحقیق في مرحلة الاستدلالات، ثم مرحلة 

لاء جمیعا أو أمام البعض منھم فقط، ولكل منھم شخصیتھ المتصور أن یمثل الشاھد أمام ھؤ

وطریقة عملھ وخاصة أن سلطات النیابة العامة تزداد وتتوسع أكثر من حیث الصلاحیات 
  .(3)في مرحلة التحقیق الابتدائي أكثر منھا في مرحلة جمع الاستدلالات

یدلي بھا سواء تم ھذا أمام ولا یمكن القول بأن الشاھد یتغیر موقفھ من المعلومات التي       

ضابط الشرطة أوممثل النیابة، فقد یلازمھ الاضطراب والرھبة أمام الأول بعكس الحال 

بالنسبة للآخر، وأحیانا نجد أن معلومات الشاھد التي أدلى بھا أمام ضباط الشرطة القضائیة 

نینة أوالخوف تغایر تلك التي یدلي بھا أمام النیابة أوقاضي التحقیق، بسبب عدم الطمأ

فمظھر المحقق أحیانا یبعث في نفس الشاھد الرھبة ویشعر بسلطانھ تجاھھ، وھو ما یترك 

 أثرا عمیقا في نفسیتھ واضطراب یرتسم على محیاه ومظھره الخارجي وخاصة في اللقاء
  .(4)وھذا ما قد یدفعھ في بعض الأحیان إلى إنكار الشھادة كلیا ،لأول بینھماا

                                                
  .201صي، المرجع السابق، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (1)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة   15-14 -12واد انظر نص الم (2)
  .187صي، المرجع نفسھ، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (3)
حسن صادق ./ 207، المرجع السابق، ص-ائیةالتحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجز :الجوخدارحسن  (4)

  .189صي، المرجع نفسھ، المرصفاوي في المحقق الجنائ: المرصفاوي
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ٍ فالشاھد م       دّ َ ِر ثلا عند دخولھ غرفة التحقیق ملقیا بتحیة على سجیتھ، ولم یظفر علیھا ب

من المحقق أو نظر المحقق بشكل متفحص یوحي إلیھ بعدم الاطمئنان إلیھ، أو رفع  إلیھ 

وجھھ من بین الأوراق مقطبا جبینھ في ضیق، كل ھذه الصور وغیرھا تجعل الشاھد 

كل إجابة یدلي بھا، وتضطرب أفكاره فلا یستطیع یتوجس خیفة من المحقق ویتردد عند 
، ومما سبق التطرق إلیھ نخلص إلى أن للمحقق دور في (1)الكلام إطلاقا أحیان أخرى

إضفاء جو الراحة والطمأنینة للشاھد أثناء مراحل التحقیق المختلفة، تمكنھ من الإدلاء 

  .  بشھادتھ دون خوف أو رھبة وھذا ما تنشد إلیھ العدالة
  :تأثیر وسائل النشر على الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري -نیاثا
إن وسائل الإعلام المختلفة تأخذ في وقتنا الحاضر أھمیة كبیرة في حیاتنا الیومیة       

وتحتل مكانة متمیزة في مختلف الدراسات الاجتماعیة، ولا سیما فیما یتعلق بالأنماط 

فكثیر من الوقائع الجنائیة التي تنشر في الصحف أو السلوكیة السویة منھا والمنحرفة، 

وسائل الإعلام قبل أن یتم الفصل فیھا في القضاء أو قبل طرحھا علیھ أصلا، وقبل استیفاء 

جھات التحقیق إجراءاتھا لا تتطابق المعلومات التي تسوقھا أجھزة الإعلام مع ماھو ثابت 
  .یق لتحقیق العدید من الأھداف الذاتیةوھذا بسبب عنصر الإثارة والتشو (2)في التحقیق

من جھة أخرى یلعب الإعلام من خلال نشر محررات أو مطبوعات تتضمن التعلیق      

على المتھم أو الإخبار عن سوابقھ أو نشر صورتھ قبل عرضھ على الشھود، وھو ما یؤثر 

ھ یخلق رأیا عاما علیھم في نسبة الجرم لھ أو نفیھم التھمة عنھ، كما أن نشر ماضیھ وسوابق

مضادا لھ من شأنھ التأثیر على الشھود وقضاة الحكم أیضا، كما أن نشر أقوال الشھود أو 

وھو ما ینعكس  ممن لم یسمع منھم تلك المعلومات بعضھم یؤثرعلى باقي الشھود الآخرین
 .(3)ذلك على أقوالھم أو دفعھم للامتناع عن الشھادة

اختلاف الطرق التي یمكن اللجوء إلیھا، كاستخدام وسائل یختلف التأثیر في الشاھد ب      

 ظیت باھتمام الرأي العام أو سخطھالنشر وخاصة حالة كون القضیة التي یشھد فیھا قد ح

وھو ما یجعلھ یندفع إلى المبالغة في التصویر أوالتحریف في الروایة أو تصدیق ما سمعھ 

                                                
  .190صي، المرجع السابق، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (1)
  .197صالمرجع نفسھ، : فاويحسن صادق المرص (2)
  .  562-561صالمرجع السابق، : حاتم بكار (3)
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لي بھ حولھا، أو كان ذا شخصیة ضعیفة وما قرأه عنھا خاصة في حالة عدم تأكده مما سید

من السھل التأثیر فیھا، فتختلط علیھ معلوماتھ الشخصیة بالأخبار والتعلیقات التي نشرت 
عتھا عبر ھذه ومن الطبیعي أن نتصور مطالعة الشاھد لتلك المعلومات ومتاب؛ (1)حولھا

للإعلام تأثیره على الجانب  یدلي بالشھادة حول تلك الواقعة الإجرامیة، وبالتالي الوسائل، ثم
، فما بالك بشھود القضیة نفسھا، مما قد یجعل الشاھد یغیر معلوماتھ أو (2)النفسي للأفراد

یسایر ما قد نشر ویصل بھ الأمر أحیانا إلى تصور الخطأ وھو أمر قد یكون لھ أبلغ الأثر 

  .  في سیر مجریات التحقیق
  :ریع الجنائي الجزائريتأثیر الرشوة على الشاھد في التش -ثالثا
تجمع التشریعات الجنائیة المختلفة على تجریم إغواء الشھود باستمالتھم بالعطایا أو       

  .(3)الوعود لتغییر الحقیقة لمصلحة طرف أو ضد طرف في دعوى قضائیة تضلیلا للعدالة

  :مفھوم الرشوة -1
وظف العام بأعمال الوظیفة الرشوة جریمة من جرائم الموظف العام وتعني اتجار الم     

العامة أو الخدمة العامة، وذلك بتقاضي أو قبول أو طلب مقابل نظیر القیام بعمل من أعمال 
  .(4)الوظیفة أو الخدمة أو الامتناع عنھ

 (5)01-06:وقد جاء مفھوم الرشوة في التشریع الجنائي الجزائري وفقا للقانون رقم      

ان التجریم والعقوبات وأسالیب التحري رشوة الموظفین وتحدیدا في الباب الرابع بعنو
فیما یتعلق بالامتیازات غیر المبررة في  26، وفي المادة (6)منھ 25العمومیین في المادة 

  . مجال الصفقات العمومیة 

                                                
  .151المرجع السابق، ص: أحمد یوسف السولیة (1)
ي، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي /. رجع نفسھ، نفس الصفحةالم: انظر أحمد یوسف السولیة (2)

  .197المرجع السابق، ص
  .396ص المرجع السابق، :حاتم بكار (3)
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة: ةأحمد یوسف السولی (4)
  .علق بالوقایة من الفساد ومكافحتھوالمت 2006-03-08المؤرخة في  14الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  01- 06القانون  (5)
  .دج 1.000.000دج إلى  200.000من  یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة(: على ما یلي 25تنص المادة  (6)
كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أوعرضھا علیھ أو منحھ إیاھا بشكل مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف  -

  .الح شخص أو كیان آخر لكي یقوم بآداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل من واجباتھنفسھ أو لص
كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أوغیر مباشر مزیة غیر مستحقة، سواء لنفسھ أو لصلح شخص آخر أو كیان آخر  -

  .)لأداء عمل أو الإمتناع عن آداء عمل من واجباتھ
./ ومابعدھا16، ص2010الھدى، عین ملیلة، الجزائر،  لنظام القانوني لمكافحة الرشوة، دارا: موسى بودھان :انظر حول ذلك
الإطار القانوني : لعشب علي/ .وما بعدھا 57، ص2الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ج: احسن بوسقیعة

 .  وما بعدھا 76، ص2007لمكافحة غسل الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 التي تنص 232لمادة ا وأما فیما یتعلق برشوة الشاھد فقد جاء في قانون العقوبات،      

ررة في حالة قبض الشاھد الزور للنقود، أو أي مكافأة أو تلقي الوعود لقاء على العقوبة المق

نصت على العقوبة المقررة لكل شاھد زور  233شھادتھ الزور في جنایة ما، وفي المادة 

  .قبض نقودا أو أي مكافأة أو تلقى الوعود لقاء شھادتھ الزور في جنحة ما

لة قبض الشاھد لنقود أو مكافأة أو تلق لوعود ما أقرت العقوبة في حا 234وأما المادة       

أكدت على عقوبة الشاھد الزور  235المادة  لقاء شھادتھ الزور في المخالفات، ومن خلال

قي وعود جراء مكافأة أو تل في المواد المدنیة والإداریة في حالة قبض الشاھد لنقود، أو أیة

أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى  شھادتھ الزور، ولو كانت الدعوى المدنیة مرفوعة
  .(1)جزائیة

  :أركان جریمة الرشوة في التشریع الجنائي الجزائري -2 

یستخلص من المواد السابقة أنھ لقیام جریمة الرشوة لغرض دفع الشاھد للشھادة زورا      

  .افأةسواء قبض الشاھد نقدا أو تلقى مكافأة مادیة أو تلقى وعدا ما مضمونھ النقود أو المك
  : الركن المادي - أ

یتمثل شرط الصفة لمن یتوجھ إلیھ الإغراء حیث یتعین أن یعرض الجاني العطیة       
، فإذا كان الشخص المتلقي لھا لا یكتسب صفة (2)النقدیة أو المكافأة أو الوعد بھا للشاھد

ظف الشاھد فھي لا تعد جریمة رشوة شاھد وإنما تنطبق علیھا أوصاف أخرى كرشوة مو

المعني  عام مثلا، ومن صیاغة نص المواد السابقة یتضح دون شك أو ریب بلفظ واضح أن
  .یتكرر في المواد السابقة الذكر" وإذا قبض شاھد الزور "بھا ھو شاھد الزور، فلفظ

الزور، لأن المشرع من صیاغة  شھادةوحصول  ھاھذه الجریمة وقوع یفترض في     

باعتبار وصف الشاھد بشاھد الزور رغم  ن الجریمة وقعتنصوص المواد السابقة نستشف أ

 ،فظ في قبض النقود وتلقي المكافأةقبول أو رفض الشاھد للوعود رغم وضوح الل عدم تبیان

ویتحقق الركن المادي في جریمة الرشوة من خلال تقدیم مال أو نقود أو تلقي الشاھد لمكافأة 

  .القضاء وتغییر الحقیقةمادیة أو وعود بغرض تقدیم شھادة زور أمام 

                                                
  .من قانون العقوبات الجزائري 235-234- 233-232: من المواد التالیة انظر الفقرة الثانیة (1)
  .169المرجع السابق، ص: حمد یوسف السولیةأ/  .390ص، المرجع السابق: حاتم بكار (2)
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  :الركن المعنوي -ب
 ا المعنويجریمة تقدیم الرشوة للشاھد أو الوعد بھا، ھي جریمة عمدیة یتخذ ركنھإن      

ویتحقق ؛ خاصالقصد الصد المتطلب ھنا ھو القصد العام والقصورة القصد الجنائي، و

المنفعة أو الوعد بھا القصد الجنائي العام بعلم الجاني بصفة من یعرض علیھ عطیة أو 

وكونھ شاھد أو خبیرا أو مترجما؛ وأن تتجھ إرادتھ إلى تقدیم الرشوة أو الوعد بھا ویكفي 

 في ھذا الصدد الإرادة الظاھرة للجاني بعرض الرشوة أو الوعد بھا، حتى ولو كانت نیتھ

  .متجھة إلى خداعھ وعدم الوفاء بتقدیم العطیة أو المنفعة تنفیذا لوعده

كما یجب توفر القصد الجنائي للشاھد، أي یعلم أن ما یأخذه ھو ثمن لآداء شھادة غیر       

صحیحة یغیر فیھا الشاھد الحقیقة، فلا تسري نصوص الرشوة على من أدى شھادة غیر 

وأما بالنسبة للجاني یكفي في ھذا  ؛ك لانتفاء القصد الجنائيمطابقة للحقیقة دون أن یعلم ذل

اھرة في العرض أو في الوعد حیث لا یفترض فیھ التصریح بقصده من الموقف الجدیة الظ

تقدیم العطیة أوالمنفعة أوالوعد بھا، بل یكفي من ذلك وضوح ملابسات الواقع وقرائن 

الأحوال، فالقانون لا یشترط لتحقیق جریمة عرض الرشوة أن یكون صاحب الحاجة قد 

بل یكفي أن یكون قد قام بفعل عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصریح 

الإعطاء أو العرض دون أن یتحدث معھ مادام قصده من ھذه العطیة أو العرض شراء ذمة 
وأما القصد الجنائي الخاص  ؛(1)الموظف واضحا من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال

الماثل في ھذه الجریمة ھو حمل الشاھد على الشھادة الزور أوالإدلاء برأي كاذب 

  . الامتناع عن الشھادة، وھوعمل غیر مشرع قوامھ الرغبة في التدلیس على الحقیقةأو

وما یؤاخذ المشرع الجزائري علیھ ھو عدم نصھ على حالة عدم قبول الشاھد للمكافأة       

الوعود لقاء شھادتھ أمام القضاء، ووضع تحفیزات تمكنھ من الإدلاء بشھادتھ في وضع 

ن ھذا الابتزاز والإغراء؛ كما لم یتعرض المشرع الجزائري لحالة أفضل وتقدیم حمایة لھ م

قبض الشاھد للرشوة أو المنفعة أو الوعد بھا دون أن یشھد زورا أمام المحكمة، فیعفى من 

 العقوبة لقاء إرجاع ما أعطي لھ من مال، كما نتساءل ھل أن الموظف العام كما جاءت

  یمكنھ أخذ وصف شاھد 01-06:الفساد رقم الوقایة منمن قانون  27و 26و 25المواد 
                                                

  .400ص المرجع السابق،: حاتم بكار (1)
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 .الزور أم لا وبالتالي تطبیق العقوبات علیھ والأشد منھا؟ 
  الاعتداء على الشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: لفرع الثالثا

ن أي تصرف یصدر من جھة ما ضد الشاھد ھو تصرف یؤثر على شھادتھ، وفي إ      

على الشاھد، رغم كون كل التصرفات المؤثرة علیھ ھي ھذا الفرع یتم التعرض للاعتداء 

في الأصل اعتداء علیھ؛ إلا أن ما نمیز في ھذا الفرع ھو تلك الأفعال التي تبدو للعیان 

  .على الشاھد أثناء مباشرتھ للإدلاء في الشھادة أثناء بدایة مرحلة المحاكمة اعتداءا مباشرا

ت أثناء المحاكمة محافظة على ھیبة القضاء إن المشرع یبتغي رعایة حرمة الجلسا      

أو ربما الجنایات  كم فیما یقع في الجلسات من الجنحولذات الغرض خول للمحكمة حق الح

ھو صون كرامة القضاء وھیبتھ والمحافظة على ما یجب لھ من الاحترام في أعین الجمھور 

لشخص محل یة إبعاد افكل الأفعال التي تنافي الاحترام الواجب لھا منح المشرع صلاح
في حالة  (1)من قانون الإجراءات الجزائیة 295لقد نصت المادة  ؛الواقعة من قاعة الجلسة

رفض الشخص المخل بنظام الجلسة أمر الإبعاد وأحدث بعد ذلك شغبا، یأمر رئیس الجلسة 

بإیداعھ السجن ویحاكم ویعاقب بالسجن من شھرین إلى سنتین دون إخلال بالعقوبات 
، ویؤخذ (2)اردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإھانة والتعدي على رجال القضاءالو

  .عندئذ بأمر من الرئیس إلى مؤسسة إعادة التربیة بواسطة القوة العمومیة

إن ما یمكن استخلاصھ من ھذه المادة ھو احتمال وجود شخص یمكنھ الاعتداء      

اكمة، سواء كان ھذا الفعل لا یشكل جریمة كالإخلال أوالتأثیر على الشاھد أثناء جلسة المح
  .(3)بنظام الجلسة أو تشكل جریمة سواء كانت جنحة أو جنایة

                                                
أن یأمر بإبعاده من قاعة  أن أخل أحد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت فللرئیس إذا حدث بالجلسة(على أنھ 295تنص المادة  (1)

وإذا حدث في خلال تنفیذ ھذا الأمر إن لم یمتثل لھ أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإیداعھ السجن وحوكم وعوقب  الجلسة؛
عدي على رجال ات ضد مرتكبي جرائم الإھانة والتبالسجن من شھرین إلى سنتین دون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوب

  .)ویساق عندئذ بأمر من الرئیس إلى مؤسسة إعادة التربیة بواسطة القوة العمومیةالقضاء، 
وھي الجرائم المنصوص علیھا في القسم الأول من الفصل الخامس المتعلق بالإھانة والتعدي على الموظفین ومؤسسات الدولة  (2)

  .148و 147و 146و 145و 2مكرر 144و 1مكرر 144مكرر و 144و 144وجاءت المواد 
 بإحدى أو دج500.000 إلى دج 1.000 من وبغرامة (2) سنتین إلى (2 ) شھرین من بالحبس ةعاقبم(فتنص على 144أما المادة      

 التھدید أو أوالإشارة بالقول العمومیة ةالقو رجال أحد أو قائدا أو عمومیا ضابطا أو موظفا أو قاضیا أھان من لك فقط العقوبتین ھاتین
 المساس بقصد وذلك تأدیتھا بمناسبة أو وظائفھم تأدیة أثناء العلنیین غیر الرسم أو بالكتابة أو إلیھم شيء أي تسلیم أو بإرسال أو

 أو قاض إلى الموجھة الإھانة انتك إذا سنتین إلى سنة من الحبس العقوبة وتكون ،لسلطتھم الواجب بالاحترام أو باعتبارھم أو بشرفھم
 بالشروط ویعلق الحكم ینشر بأن یأمر أن الحالات جمیع في للقضاء ویجوز ،قضائي مجلس أو محكمة جلسة في وقعت قد ثرأك أو محلف عضو
  ).هأعلا المبینة للغرامة الأقصى الحد المصاریف ھذه تتجاوز أن دون علیھ المحكوم نفقة على فیھ حددت التي

  .211المرجع السابق، ص: وسف السولیةأحمد ی (3)
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سة في التشریع الجنائي الأفعال غیر المجرمة الواقعة على الشاھد أثناء الجل-أولا
  :الجزائري

في فقرتھا  295ھذه الأفعال لا تعد جریمة في نظر المشرع مثلما نصت علیھ المادة       
أو أقوال یتلفظ بھا شخص ما أثناء  (1)الأولى، وھي عبارة عن فعل أو عمل أو تشویشات

سیر جلسة المحاكمة ولا تجسد ركنا مادیا لأي جریمة نص علیھا المشرع الجزائري في 

قانون العقوبات، ولكن من شأن ھذا الفعل أن یؤثر في الھدوء الذي یجب أن یسود جو 

  .ن المحكمة من مباشرة عملھا والنطق بالحكم القضائي الفاصل فیھاالجلسة لتتمك
ویعد إخلالا كل الأوضاع والحركات التي لا تتفق مع الاحترام الواجب للمحكمة      

كالتصفیق حال آداء الشاھد شھادتھ أو الاعتراض من جانب بعض الحضور على أقوالھ بما 

  .أن یسود الجلسةلا یتلائم وجو الھدوء والحیاد الذي ینبغي 

من قانون الإجراءات الجزائیة في حالة قیام المتھم بالتشویش أثناء  296ونصت المادة      

الجلسة یطلعھ الرئیس بالخطر الذي ینجر عن طرده ومحاكمتھ غیابیا، وفي حالة العود 

، وفي حالة إبعاده تعد جمیع الأحكام الصادرة في غیبتھ 295تطبق علیھ أحكام المادة 
  . (2)ضوریةح

وما یمكن استنتاجھ ھنا ھو إمكانیة كون المتھم ھو الذي یقوم بالاعتداء على الشاھد من      

خلال التشویش علیھ وعدم ترك المجال حتى یسمع من قضاة الموضوع، وھذا في حالة 

كون المتھم یعلم صدق الشاھد ومدى أھمیة المعلومات التي سیدلي بھا، وھو ما یجعلھ 

  . أثیر على سیر الجلسة ولفت الانتباه وتشتیت ذھن الشاھد من خلال ذلكیحاول الت
  :الجرائم الواقعة على الشاھد أثناء الجلسة في التشریع الجنائي الجزائري -ثانیا
طبقا لتقسیم المشرع الجزائري للجرائم تبعا لخطورتھا إلى جنایات وجنح ومخالفات      

، فالجرائم التي یمكن توقع (3)یات أوالجنح أوالمخالفاتوتطبق علیھا العقوبات المقررة للجنا

حدوثھا أثناء الجلسة إما أن تكون من قبیل الجنایة أو الجنحة أو المخالفة وھو ما جاء بھ 

  رائم التي ترتكب في جلساتـامس بعنوان في الحكم في الجـالباب السابع من الكتب الخ
                                                

  .212، صالمرجع السابق: أحمد یوسف السولیة (1)
عندما یبعد المتھم عن قاعة الجلسة یوضع في حراسة القوة العمومیة تحت (أنھ  296جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة  (2)

  .)ام الصادرة في غیبتھ حضوریة ویحاط علما بھاتصرف المحكمة إلى نھایة المرافعات وفي ھذه الحالة تعتبر جمیع الأحك
  .من قانون العقوبات الجزائري 27وفقا للمادة  (3)
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  .المجالس القضائیة والمحاكم 

بالحكم تلقائیا أو بناء على طلب النیابة العامة في الجرائم التي  567ادة جاءت الم      

ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتیة البیان، مالم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو 
  .(1)237الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

داخل جلسة الحكم  وھو ما یبین توقعات المشرع الجزائري لإمكانیة حدوث الجرائم      

ضد أي طرف من الأطراف الموجودة أثناء المحاكمة؛ وإن كان المنطق یوجھنا بأن 

الأطراف المقصودة أكثر ھي المتھم والمدعي والشھود في القضیة بدرجة أولى، ثم النیابة 

العامة والقضاة والحضور بالدرجة الثانیة، وتبین لنا المادة أن القبض على المتھم یتم بناء 

  .  على حكم أو أمر من رئیس الجلسة أو بناء على طلب من النیابة العامة
  :حالة كون الفعل من قبیل المخالفة أوالجنحة -1

لتنص على حالات ارتكاب جنح أو مخالفات سواء  570و 569و 568جاءت المواد       

الجنایات؛  كان في جلسة محكمة ابتدائیة أو جلسة في المجلس القضائي أو في جلسة لمحكمة

أنھ إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة للمجلس القضائي، یأمر  568حیث تبین المادة 

الرئیس بتحریر محضر عنھا ویرسلھ إلى وكیل الجمھوریة، فإذا كانت الجنحة معاقبا علیھا 

بعقوبة الحبس الذي تزید مدتھ على ستة أشھر، جاز لھ أن یأمر بالقبض على المتھم 

  .را للمثول أمام وكیل الجمھوریةوإرسالھ فو

نصت على حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة للمحكمة تنظر  569وأما المادة      

فیھا قضایا الجنح أوالمخالفات، یأمر الرئیس بتحریر محضرعنھا ویقضي فیھا في الحال 

  .بعد سماع أقوال المتھم والشھود والنیابة العامة والدفاع عند الاقتضاء
                                                

حالة إصرار شاھد الزور على شھادتھ ومن ثم ینبھھ القاضي قبل إقفال المرافعة لضرورة مراجعة شھادتھ  (تبین 237المادة  (1)
  .وھذا یكون وفقا لإجراءات معینة بینتھا المادة ذاتھا ،لاقتضاءمقررة لشھادة الزور عند اوإلا ستطبق علیھ العقوبات ال

مر من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد أقوال شاھد فللرئیس أن یأ إذا تبین من المرافعات شھادة الزور في   
وفي  ،مكانھ لحین النطق بقرار المحكمةبأن یلزم مكانھ ویحضر المرافعات وأن لا یبرح  ،الخصوم ھذا الشاھد على وجھ الخصوص

  .حالة مخالفة ھذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على ھذا الشاھد
ویوجھ الرئیس قبل النطق بإقفال باب المرافعة إلى من یظن فیھ شھادة الزور دعوة أخیرة لیقول الحق ویحذره بعد ذلك من أن    

  .المقررة لشھادة الزور عند الاقتضاء أقوالھ سیعتد بھا منذ الآن من أجل تطبیق العقوبات
المفارقات التي قد توجد بین شھادة الشاھد وأقوالھ بالإضافات والتبدیلات و وإذ ذاك یكلف الرئیس كاتب الجلسة بتحریر محضر 

  .السابقة
القوة العمومیة بغیر وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجیل القضیة یأمر الرئیس بأن یقتاد الشاھد بواسطة    

  .تمھل إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب افتتاح التحقیق معھ
  . )الكاتب إلى وكیل الجمھوریة المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبیقا للفقرة الثالثة من ھذه المادة یرسلو   
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ات طبقت بشأنھا ، إذا ارتكبت جنحة أومخالفة في جلسة محكمة جنای570وفي المادة      

وبالتالي إذا وقعت على الشاھد داخل الجلسة جنحة كالتعدي من ؛ 569أحكام المادة 

الحاضرین بالضرب وإحداث إصابة بھ كان للمحكمة في ھذه الحالة أن تتولى التحقیق في 

وإصدار الحكم بالعقوبة على المتھم فیھا، ویشترط توفر  ھذه الواقعة والمحاكمة فیھا
  : وھي كالآتي (1)شروط

أن تكون الجنحة والمخالفة قد ارتكبت في أثناء انعقاد الجلسة، ولا فرق أن تكون الجلسة  - أ

  .(2)علنیة أو سریة

یجب على المحكمة التي وقعت الجریمة حال انعقاد جلستھا، إذا قررت استعمال سلطتھا  -ب

الاستثنائیة في الحكم فیھا أن تحرك الدعوى عن جریمة الجلسة في الجلسة ذاتھا التي 

ارتكبت الجریمة الواقعة على الشاھد فیھا، ولا یشترط في ھذه الحالة أن توقف المحكمة 

النظر في الدعوى الأصلیة حتى تصدر حكمھا في الدعوى الجدیدة، وإنما لھا أن تستمر في 

والقبض على  انتھاء النظر في الدعوى الأصلیة ثم تنظرھا عقب نظر الدعوى الأصلیة

المتھم وإرسالھ لوكیل الجمھوریة فورا، وعلى ھذا فالفوریة التي یتطلبھا المشرع تنصرف 
  . (3)إلى تحریك الدعوى لا إلى المحاكمة

یجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمھا في جریمة الجلسة أن تستمع إلى أقوال المتھم  - ج

  . (4)الشھود والنیابة العامة والدفاع عند الاقتضاءو

  :حالة كون الفعل من قبیل الجنایات -2

إذا ارتكبت جنایة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجھة القضائیة تحرر      

محضرا وتستجوب الجاني وتسوقھ ومعھ أوراق الدعوى إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب 
  . (5)افتتاح تحقیق قضائي

ویعد فعل الجنایة من قبیل القتل أوالشروع فیھ، فالجھة القضائیة في ھذه الحالة تقوم      

   أوراق ثم تتصل بوكیل الجمھوریة وترسل لھ المتھم معتحریر محضر وتستجوب الجاني،ب

                                                
  .216-215، صالمرجع السابق: أحمد یوسف السولیة:انظر في ذلك (1)  

  من قانون الإجراءات الجزائیة 567المادة وفقا لنص  (2)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 569و 568وھذا ما یوافق المادة  (3)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 569وفقا للمادة  (4)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 571ھو نص المادة و (5)
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  .الدعوى الذي یطلب افتتاح تحقیق قضائي

إن الجنایة تتطلب نفس الشروط وكما سبق وأن تطرقنا لشروط الجنحة والمخالفة، ف      

د ضحیة لمحاولة قتل أثناء حتى تتولى المحكمة التحقیق فیھا، فمن المتوقع أن یكون الشاھ

وھي من التصرفات الفعلیة المؤثرة على الشاھد، مما وجب توفیر الحمایة لھ أثناء  الجلسة

  .تأدیتھ للشھادة
  الجنائي الجزائري التحریض على شھادة الزور في التشریع: الفرع الرابع

یعد فعل التحریض على شھادة الزور وإغراء الشاھد على ارتكابھا، من التصرفات       

الفعلیة المؤثرة علي سیر الشھادة وحسن سیر العدالة إجمالا، فھذه الجریمة تتطلب وجود 

لذي طرفین الأول المتمثل في الشاھد الذي یدلي بشھادتھ أمام القضاء، والطرف الثاني ھو ا

یحاول عبثا بأي شكل منا الأشكال التأثیر على الشاھد بمختلف الطرق من تھدید أو إغراء 

طرف من أطراف الخصومة  بشتى السبل وتحریضھ على الشھادة زورا لمصلحة

  :ویتم التطرق لذلك كما یلي.القضائیة
  مفھوم التحریض على شھادة الزور وأركانھا في التشریع الجنائي الجزائري: أولا

  :مفھوم التحریض على شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -1
نقصد بھا إغواء أو حمل شخص ما على الكذب أو ھو إغواء أو حمل الشاھد على       

الشھادة الزور أمام القضاء، وتحریض الشاھد على شھادة الزور تعتبر جریمة مرتبطة 

ا ھو الشاھد، وأما الفاعل في ھذه الجریمة لیس بجریمة الشھادة الزور التي یعتبر الفاعل فیھ

وإنما ھو شخص آخر غیره قد یكون المتھم، وقد یكون المجني علیھ أوأحد  ،ھو الشاھد
  . (1)أطراف الدعوى أو أي شخص آخر لھ مصلحة في الدعوى

 منھ أن 236لقد أفرد المشرع الجزائري في قانون العقوبات لھذه الجریمة، وفقا للمادة       

كل من استعمل الوعود أوالعطایا أو الھدایا، أو الضغط أو التھدید أو التعدي أو المناورة أو 

التحایل لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال، أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شھادة كاذبة، 

وذلك في أیة مادة وفي أیة حالة كانت علیھا الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام 

قضاء، سواء أنتجت ھذه الأفعال أثرھا أو لم تنتجھ یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث ال
                                                

  .112المرجع السابق، ص: بكري یوسف (1)
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الفعل  دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، مالم یعتبر 2000إلى 500سنوات، وبغرامة من

من قانون 235و 233و 232اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیھا في المواد 

بالتحریض على شھادة الزور ولا ینحصر مجال تطبیق ھذه  یتعلق الأمر ھنا؛ والعقوبات

الجریمة في الشاھد وحده، بل یشمل كل من یحمل غیره على الإدلاء بأقوال أو إقرارات 
القانوني؛ فسواء كان شاھدا أومتھما بل "الغیر"كاذبة أو إعطاء شھادة كاذبة أیا كان مركز

  .(1)وحتى ضحیة

إغراء الخبراء  لحالات التأثیر أوالجزائري العقوبات  انونمن ق 239 ونصت المادة      

أو المترجمین أو حالات تھدیدھم أو التعدي علیھم لغرض الإدلاء بأقوال زور أو شھادة 
  .(2)السالفة الذكر 236تطبق علیھم نفس أحكام المادة  زور

  :أركان جریمة التحریض على شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -2
  .تقتضي جریمة إغراء الشاھد استعمال وسائل معینة لبلوغ أھداف محددة     
  :الركن المادي - أ  
  :وسائل الجریمة -  
لكي تتحقق الجریمة وجب توفر وسائل تستعمل لغرض إغراء الشاھد وتحریضھ على      

 وھي وسائل تختلف بین أسلوبي الترغیب والترھیب وقد ذكرت ،شھادة الزور أمام المحكمة
م الوعود أو تقدی -:، ویمكن تعدادھا كما یلي(3)على سبیل الحصر 236في نص المادة 

وإذا كانت ھذه الوسـائل  ،المناورة أوالتحایل -أوالتھدید أو التعديالضغط  -العطایا أو الھدایا

تتعدد وتتنوع حتى تتحقـق الجریمة فإن الجریمة تنتفي في حالة استعمال وسیلة ما لم یحددھا 
، وسواء أنتجت ھذه الأفعال أثرھا أم لم تنتج، فإن الجاني (4)لقانون أو المادة السابقةنص ا

  .الجزائري في توقیھ لھذه الجریمة وھو ما یحسب لصالح المشرع،(5)اقب على ذلكـیع

  :ھدف وغایة الجریمة - 
                                                

  .372، ص2الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ج: احسن بوسقیعة (1)
  .من قانون العقوبات الجزائري 239 :انظر المادة (2)
  .، نفس الصفحة2، جنون الجزائي الخاص، المرجع نفسھالوجیز في القا: احسن بوسقیعة (3)
  .273، ص2، جالمرجع نفسھ: احسن بوسقیعة (4)
ریمة مستقلة بل ھي جریمة تابعة لجریمة شھادة الزور، فلا یعاقب من أغوى شاھدا على أداء شھادة لا تعتبر جریمة الإغواء ج (5)

مزورة إلا إذا أدى الشھادة فعلا، فإذا لم یؤدھا أو أداھا على الوجھ الصحیح خلافا لرغبة من أغواه أو أدى شھادة مزورة ثم رجع 
 المرجع: علي عوض حسن انظر./ واء ولا یعد فعلھ شروعا معاقبا علیھعنھا قبل إقفال باب المرافعة فلا یعاقب مرتكب الإغ

  .92السابق، ص
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  :باستعمال الوسائل السابقة یكون ھدف الجاني ھو حمل الغیر على مایلي    

  .ء بأقوال أو إقرارات كاذبةالإدلا -

  .حمل الغیر على إعطاء شھادة كاذبة -

وتبعا لذلك لا یعاقب على إغراء شاھد إلا إذا كان یرمي إلى إضافة أو التعبیر عن دلیل      

كاذب، غیر أنھ لا یشترط أن یكون الغرض من الإغراء الإدلاء بشھادة في حد ذاتھا أو أداء 
ومجال تطبیق الجریمة واسع إذ أن المشرع فتح باب المتابعة في ، (1)شھادة بعد حلف الیمین

أي وقت وفي أي زمن من مراحل التحقیق القضائي، سواء أمام ضباط الشرطة القضائیة 

  .  أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو قاضي التحقیق أو أمام المحكمة
  :الركن المعنوي -ب
جاني، بكل وعي وإرادة وبصورة مقصودة یتمثل في وجود القصد الجنائي من طرف ال     

من قانون  236في إرغام الشاھد یشتى الوسائل، والسبل المنصوص علیھا في المادة 

العقوبات وإرغام الشاھد على الإدلاء بأقوال أو إقرارات كاذبة، وحمل الغیر على إعطاء 

دة إعاقة سیر وأما القصد الجنائي الخاص فھو التدلیس على الحقیقة وإرا ،شھادة كاذبة
  .(2)العدالة والإضرار بالغیر

  :عقوبة التحریض على شھادة الزور في التشریع الجنائي الجزائري -ثانیا

تعد جریمة التحریض على شھادة الزور أو إغراء الشاھد علیھا جنحة، وعقوبتھا من      

عقوبتین دج أو بإحدى ھاتین ال 2.000إلى  500سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 

 234و 232علیھا في المواد  مالم یعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص

وعلاوة على ذلك یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من خمس سنوات على الأقل  ،235و

من  241إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة وفقا للمادة 
  .(3)نفس القانون

  

                                                
  .273، ص2الجزائي الخاص، المرجع السابق، ج الوجیز في القانون: احسن بوسقیعة (1)
  .116المرجع السابق، ص: وسفبكري ی (2)
  .من قانون العقوبات الجزائري 241انظر نص المادة  (3)
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التصرفات المخلة بالشھادة في النظام الأساسي للمحكمة : الثالثالمبحث 
  الجنائیة الدولیة

تختلف الإجراءات المتبعة لسماع الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة عن باقي       

الأنظمة الأخرى، ویرجع ذلك إلى طبیعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

ام الأساسي نخلص إلى وجود تصرفات معینة تؤثر على وباستقراء نصوص مواد النظ

المتعلقة بالجرائم المخلة بإقامة العدالة التي تنص على  70الشاھد؛ وعند تحلیل نص المادة

انعقاد الاختصاص للمحكمة على الجرائم المخلة بمھمتھا في إقامة العدل في حالة ارتكابھا 

في المادة ذاتھا، الإدلاء بشھادة الزور بعد عمدا، نجد أن من بین الجرائم المنصوص علیھا 

، أو ممارسة أدلة یعرف الطرف 69التعھد بالتزام الصدق عملا بالفقرة الأولى من المادة 

أنھا زائفة أو مزورة، أو ممارسة تأثیر مفسد على الشاھد أو تعطیل مثول شاھد أو إدلائھ 

بشھادتھ أو تدمیر الأدلة أو العبث بھا أو  شھادتھ أو التأثیر علیھا أو الانتقام من شاھد لإدلائھ
  .  (1)التأثیر على جمعھا

من النظام الأساسي للمحكمة فقد نصت على حالة تجریم  69من المادة  74أما القاعدة       
قبل الإدلاء  (2)190الشاھد لنفسھ، حیث تقوم دائرة المحكمة بإبلاغ الشاھد بأحكام القاعدة 

فقد أعطت ضمانات للشاھد حول شھادتھ بعد أخذ رأي المدعي  74بشھادتھ؛ وفي المادة 
  . (3)العام في ذلك

وعند تفحص المواد السابقة یتضح أن الجرائم المرتكبة مختلفة، وبذلك فھي تصرفات      

مؤثرة على سیر الشھادة ویتجلى في ذلك إمكانیة تقسیمھا إلى تصرفات قولیة وأخرى فعلیة 

رفات المختلطة، ومن التصرفات القولیة التي نص علیھا النظام وأحیانا یمكن وصفھا بالتص

الأساسي للمحكمة الجنائیة ھي شھادة الزور وتجریم الشاھد لنفسھ، التي من شأنھا أن تؤثر 
                                                

جریمة  الجرائم التي تخل بإقامة العدالةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص  70المادة  إضافة لذلك نصت (1)
إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترھیبھ أو ممارسة تأثیر مفسد علیھ بغرض إجباره على عدم القیام بواجباتھ أو القیام بھا بصورة 

بسبب الواجبات التي یقوم بھا ذلك  الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة فة إلى جریمةغیر سلیمة أو لإقناعھ بأن یفعل ذلك، إضا
 :جھاد القضاة انظرة فیما یتصل بواجباتھ الرسمیة المسؤول أو مسؤول آخر، أو قیام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشو

  .وما بعدھا 110المرجع السابق، ص
في حالة تیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشھود، حیث ترفق  93ھـ من المادة /1الفقرة عند تقدیم طلب لمثول الشاھد بموجب  (2)

المتعلقة بتجریم النفس لتزوید الشاھد المعني بھا على أن تكون بلغة یجیدھا فھما ویجید التكلم  74المحكمة تعلیمات بشأن القاعدة 
  .التعاون الأخرى المتعلقة بأشكال 93من المادة  190بھا، وھو مانصت علیھ القاعدة 

لمعرفة مختلف  69من المادة  10إلى غایة الفقرة  3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الفقرة  74انظر المادة  (3)
  .الضمانات المتعلقة بالشاھد حتى یدلي بشھادتھ وكیفیة تقییم شھادتھ وطریقة آداء الشھادة
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ن حیث التأثیر على على سیر الشھادة والتأثیر على الشاھد سلبا من حیث آدائھ لمھمتھ أو م

  :طلب وفقا للفروع التالیةوبذلك  یقسم ھذا الم؛ حقوق الأطراف

  .ظام الأساسي للمحكمة الجنائیةالتصرفات القولیة المخلة بالشھادة في الن:المطلب الأول

   .الأساسي للمحكمة الجنائیةالتصرفات الفعلیة المخلة بالشھادة في النظام :المطلب الأول

محكمة التصرفات القولیة المخلة بالشھادة في النظام الأساسي لل:المطلب الأول
  الجنائیة الدولیة

تتمتع المحاكم الدولیة في أغلب الأحیان بسلطات محددة فیما یتعلق بمعاقبة الشھود  لا      

الذین یدلون بشھادات مخالفة للحقیقة، ولذلك لا تفرض ھذه المحاكم في غالب الأمر على 

تصریح رسمي بأنھم الشھود الماثلین أمامھا حلف الیمین، وإنما یكون الشھود مطالبین بأداء 

سیقولون الحقیقة، ولا شيء غیر الحقیقة؛ وفي حالة اكتشاف المحكمة الدولیة أن الشھادة 

التي تم الإدلاء بھا أمامھا مخالفة للحقیقة، فإنھا سوف تستبعدھا وإذا صدر الحكم اعتمادا 
      . (1)على شھادة معینة، وثبت بعد ذلك أنھا كاذبة فإن ھذا الحكم سیتم إلغاؤه

لقد منحت المحكمة الجنائیة الدولیة صلاحیة حمایة مكانتھا من خلال قمع الأفعال التي       
تمس بالشاھد وتمس أیضا بإدارة العدالة أثناء ارتكابھا عمدا؛ ویلاحظ أن ملاحقة ھذه 

الجرائم یھدف إلى ضمان مصداقیة قرارات المحكمة التي یجب أن تبنى على وقائع سلیمة 
  .(2)الشھود والعاملین في المحكمة من الفساد أو الترھیب  وإلى حمایة

إن شھادة الزور في المحاكم الدولیة الأخرى یمكن النظر إلیھا باعتبارھا ذات شقین       

الأول یتعلق بضرورة حمایة الشاھد الذي یدلي بشھادتھ أمام المحكمة الدولیة من ملاحقتھ 

ر صالحھا، ویتعلق الشق الثاني بمعاقبة الشاھد في من قبل دولتھ إن ھو أدلى بشھادة في غی

حالة إدلائھ بشھادة مزورة وھو ما عملت علیھ المحكمة الداخلیة الأمریكیة لحقوق 
  .(3)الإنسان

  

                                                
  .  323ص. 2009، 1م القضاء الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، طالإثبات أما: أحمد رفعت مھدي خطاب (1)
، ص 2006، 1المحكمة الجنائیة الدولیة نحوالعدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط: قیدا نجیب حمد (2)

188.  
    .المرجع نفسھ، نفس الصفحة: أحمد رفعت مھدي خطاب (3)
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  شھادة الزور في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الأولالفرع 

   :نائیة الدولیةمفھوم شھادة الزور في النظام الأساسي للمحكمة الج -أولا
لا یختلف مفھوم شھادة الزور من حیث المبدأ العام في النظام الأساسي للمحكمة        

الجنائیة الدولیة عنھ في التشریعات الوطنیة المختلفة، فالشاھد إذا  قرر قول ما یغایر الحقیقة 

ره من ذلك ھو بإنكار الحق أو تأیید الباطل وكان ذلك منھ بقصد تضلیل القضاء، فإن ما یقر

من النظام  1فقرة 69شھادة زور وھو ما یخالف قول الصدق المنصوص علیھ في المادة 

  .الأساسي

 تشریع الجنائي الجزائريوكما سبق الإشارة إلى تعریف مفھوم شھادة الزور في ال      

ء فھي تعني بأنھ الكذب المرتكب من الشاھد في تصریحھ الذي یدلي بھ أمام القضاء بعد أدا

  .الیمین
  :أركان شھادة الزور في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -ثانیا
  .لابد من ركن شرعي وآخر مادي ومعنوي وأما من حیث الأركان، ككل جریمة   
  :الركن الشرعي -1

یتمثل الركن الشرعي لشھادة الزور في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في     

  :قانونیة التالیةالنصوص ال
  :69المادة  - أ

في قولھا قبل الإدلاء بالشھادة یتعھد كل شاھد وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات      

من نفس المادة أنھ على كل شاھد یتقدم  66بالتزام الصدق في تقدیم الأدلة، وتلزم القاعدة 
أعلن رسمیا أنني :"لمتمثل فيإلى المحكمة بغرض الإدلاء بشھادتھ أن یقدم تعھدا رسمیا ا

؛ فالشاھد في خدمة العدالة ولا یعد طرفا ضد "سأقول الحق كل الحق ولا شيء غیر الحق

وھذا یبدو بوضح من خلال الأنظمة القضائیة المتبعة، حیث یبدو أن فعالیة  أحد الخصوم؛

لأدلة وفق النظام الأنجلوسكسوني في تفعیل دور القضاة الذین لھم دور ھامشي في تقدیم ا
، وتفعیل دور الشھود في القضایا المطروحة أمام القضاء رغم ما یدعیھ (1)النظام اللاتیني

سلیم  ار علیھ النظام الأساسي ھو اتجاهالبعض في القول بتأخیر المحاكمات، فالاتجاه الذي س
                                                

  .116المرجع السابق، ص: جھاد القضاة./  336-335المرجع السابق، ص: منذر كمال عبداللطیف ظر براءان (1)
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ة سلط اد من دروس محكمتي رواندا ویوغوسلافیا السابقتین، إذ من شأنھ منحـبعد أن استف

  .ویمكنھا فھم الدعوى بصورة أفضل أكبر للمحكمة على مجریات الدعوى
  :70المادة -ب
تختص بانعقاد الاختصاص للمحكمة على الجرائم المخلة بإقامة العدالة في حالة       

ارتكابھا عمدا؛ ووفقا للفقرة أ من ذات المادة، یعد الإدلاء بشھادة الزور بعد التعھد بالتزام 

، فجریمة شھـادة الزور وفقـا لھذه المادة تكیف في 69من المادة  1بالفقرةالصدق عمـلا 
ووفقا  (1)النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھا من الجرائم المخلة بإقامة العدالة

تعد جریمة شھادة الزور مجرمة في النظام الأساسي وكل من یرتكبھا تقرر  لمبدأ الشرعیة
  .(2)لھ عقوبة

وبھذا نخلص إلى أن الركن الشرعي لشھادة الزور في النظام الأساسي للمحكمة      

فقرة أ، وتأسیسا علیھما تقرر عقوبة  70والمادة  1فقرة 69الجنائیة الدولیة یتمثل في المادة 

الفقرة الثالثة  70لكل شاھد زور تعمد ارتكابھا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للمادة

  .منھا
   :ركن الماديال -2

أ یتبین أن الركن المادي لجریمة الزور یتكون من ثلاث /70من خلال نص المادة      

  عناصر أساسیة؛ أما العنصر الأول فیتمثل في الشھادة التي تؤدى أمام القضاء بعد حلف

                                                
موضوع الاختصاص على الأفعال المخلة بإقامة العدالة العدید من الإشكالیات بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة، فھل ینعقد  أثار(1)  

مختصة بالجرائم الدولیة في حین أن الجرائم المخلة بإقامة العدالة لیست الاختصاص للمحكمة التي وقع الفعل أمامھا وھي محكمة 
بھذا النوع أم أن المحاكم الوطنیة ھي التي تتكفل بذلك باعتبارھا من الجرائم العادیة والتي تدخل في اختصاصھا الموضوعي، أم 

یرھا ھي التي سینعقد الاختصاص وفقا للاختصاص أن المحاكم الوطنیة التي ارتكب فیھا الفعل سواء أكانت الدولة المضیفة أم غ
الأولى لممارسة الاختصاص وفقا للاختصاص الشخصي، وبموجب  سیتھ ھيالإقلیمي أم أن الدولة التي ینتمي لھا مرتكب الفعل بجن

ن دة ذاتھا تكومن الما 2بموجب الفقرةابتداء عكس الاختصاص التكمیلي و فإن الاختصاص ینعقد للمحكمة 70من المادة  1الفقرة 
التدابیر المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصھا على الأفعال الجرمیة المشمولة بھذه المادة ھي التدابیر المنصوص و المبادئ 

براء منذر  :انظر في ذلك ج/2المتعلقة بممارسة الاختصاص فقرة  162وفقا للقاعدة  علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
  :انظر أیضا./ وما بعدھا 111المرجع السابق، ص:اد القضاةجھ/ .308المرجع السابق، ص: یفكمال عبداللط

OLIVIER  DUHMEL :la cour pénale internationale- le statut de Rome-, Edition du seuil, saint 
amand,  mai 2000, p205. 

راسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي النظریة العامة د - المحكمة الجنائیة الدولیة: انظر عبدالفتاح بیومي حجازي (2)
 - ار شتات للنشر والبرمجیات د، دار الكتب القانونیة و- كمةللجریمة الجنائیة الدولیة ونظریة الاختصاص القضائي للمح

فیما  .207المرجع السابق، ص: منتصر سعید حمودة/ .362المرجع السابق، ص: زیاد عیتاني/ .ومابعدھا 29، ص2007مصر،
القضاء الجنائي الدائم والقضاء الجنائي الوطني  :رقیة عواشریة: ادئ التي تقوم علیھا المحكمة الجنائیة الدولیة انظریتعلق بالمب

، جامعة بسكرة، -الاجتھاد القضائي في المادة الجزائیة وأثره على حركة التشریع- مجلة الملتقى الدولي الأول تنازع أم تكامل،
  .ومابعدھا 156، ص2004لعدد الأول ، مارس الجزائر، ا
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الیمین، والثاني تعمد الشاھد الزور في شھادتھ والعنصر الأخیر فیتمثل في الضرر الناتج  

  .لشھادة الزورعن ا
  :تأدیة الشھادة أمام القضاء مع حلف الیمین - أ

فجریمة الزور یجب أن ترُتكب من قبل شاھد یؤدي شھادتھ أمام المحكمة الجنائیة       

المتعلقة  69من المادة  66الدولیة بعد حلف الیمین أوالتعھد الرسمي، كما جاء في القاعدة 

اعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في تقدیم بالأدلة حیث یتعھد كل شاھد وفقا للقو

  . الأدلة إلى المحكمة

 18من القاعدة ذاتھا جواز السماح للشخص الذي یقل عمره عن  2وقد بینت الفقرة      
، أوالشخص الذي یكون حكمھ على الأمور معتلا وترى الدائرة أنھ لا یفھم طبیعة (1)سنة

ن أداء ھذا التعھد الرسمي إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص التعھد الرسمي، بأن یشھد دو

وھو ما یعني  علم بھا وأنھ یفھم واجب قول الحققادر على وصف المسائل التي یكون لدیھ 

  .الشھادة الاستدلالیة والتي سبق الحدیث عنھا في الفصل السابق

ھذه الفئة من الشھود إلا أن المادة لم تبین بوضوح سریان شھادة الزور من عدمھ على      

عكس التشریع الجنائي الجزائري، حیث یترتب على ذلك أن الأشخاص الذین لا یلزمھم 

القانون بحلف الیمین أوالذین لا تؤخذ تصریحاتھم إلا على سبیل الاستدلال لا تسري علیھم 

ین جریمة شھادة الزور، ومن ھذا القبیل الذین لم یستكملوا السادسة عشرة وأقارب المتھم

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري؛ إلا أنھ یمكننا أن نجزم أن المادة  228وفقا للماد 

یمكن أن تجرم الأشخاص الأقل من سن الثامنة عشر في حالة ارتكابھم شھادة الزور 

وإمكانیة تطبیق العقوبة المقررة علیھم، إلا أن المادة أقرت أن الأشخاص قادرون على 

و ما یقتضي الوعي والإدراك والتمییز وبینت أنھم یفھمون معنى واجب وصف المسائل وھ

  .الحق مما یدعو للتساؤل ھل بإمكانھم شھادة الزور وعدم معاقبتھم
  :التعمد في الكذب -ب

  التعبیر عن الكذب في 70ا للمادة تقتضي جریمة شھادة الزور في النظام الأساسي وفق    
                                                

لا یكون للمحكمة اختصاص على شخص یقل عمره عن  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ 26تنص المادة  (1)
معة دمشق ، جاندوة علمیة، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة:إیان سكوبي: عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیھ انظر 18

  .120-119ص ،2001ي ، دمشق، سوریا ،دمطبعة الداو كلیة الحقوق، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،
OLIVIER   DUHMEL :la cour pénale internationale- le statut de Rome-, Op.Cit, P119 
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 ا ما یفھم منھ أنھ في حالة ارتكاب شھادة الزور نتیجة تصریحاتھ أمام القضاء عمدا، وھذ 

 خطأ أو إكراه أو غلط في الوقائع أو نتیجة تھدیدات أو ضغوط خارجیة لا تعد شھادة زور

 .    وھو ما یؤكد القصد الجنائي المتعمد عن وعي وإدراك وإرادة 
  :الضرر الناتج عن شھادة الزور - ج

أحد أطراف الدعوى، سواء كان ضررا مادیا أو والضرر ھو الأذى الذي یصیب      

معنویا في حق من حقوقھ أو في مصلحة مشروعة لھ، سواء كان ذلك الحق أو تلك 
  .(1)المصلحة متعلقة بسلامة جسمھ أو شرفھ أو عاطفتھ أو حریتھ أو باعتباره وما شابھ ذلك

  :الركن المعنوي -3
لزور یجعلھا جریمة عمدیة، یلزم لقیامھا إن توافر القصد الجنائي في جریمة شھادة ا     

توافر القصد الجنائي العام، الذي یتبین في انصراف إرادة الجاني إلى الإدلاء بأقوال كاذبة 

تغییرا للحقیقة أو تحریفا لھا أو سكوتا عنھا عن علم وإدراك ووعي؛ فلا عقاب على كذب لا 

الشاھد غیر الصحیحة قد صدرت منھ یتعمده المتھم ولا یتحقق ركن العمد إذا كانت أقوال 

نتیجة ضعف ذاتي أو لقصور في حواسھ المؤدیة للإلمام بالوقائع المشھود علیھا أو كانت 
  .  (2)ناتجة عن  تسرع وعدم تدبر في الإدلاء بھا

  :أسباب شھادة الزور وعقوبتھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -ثالثا
   :في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةأسباب شھادة الزور  -1

ربما تختلف قلیلا أسباب شھادة الزور أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عنھا في القضاء      

الوطني، ذلك أن الشاھد یكون في أغلب الحالات مدعوا لیشھد ضد متھم في رتبة رئیس 

ھ الخوف على حیاتھ وأسرتھ من دولة أو قائد عسكري من ذوي الرتب الكبیرة، مما یتملك

بطشھ وفي حالة عدم وجود حمایة تؤمن حیاتھ وشغلھ وعائلتھ، فلا یتجرأ الشاھد على 

  .الإدلاء بشھادتھ

                                                
یمیز المحكمة الجنائیة الدولیة ھو جسامة وھو نفس الضرر المتوقع في جریمة عادیة في القضاء الجنائي الوطني، إلا أن ما  (1)

الجرائم التي تدخل في اختصاصھا، فضحایا الجریمة الواحدة یمكن أن یكونوا بالمئات أو الآلاف في حالة الجرائم ضد الإنسانیة أو 
  . جرائم الحرب، فالشاھد إذا حاول تبرئة متھم فھو یحرمھم من أخذ حقوقھم و بالتالي ضیاعھا

  .89المرجع السابق، ص: أحمد یوسف السیولة أكثرظر ان (2)
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 عود وشراء الذمم أو تحقیق مزایاإضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في الإغراء والو     

 شھادتھ، وھذا ما یستدعيإدلائھ ب دمـام الشاھد وعـومنافع مادیة مختلفة تعمل على إحج

  . توفیر تلك الحمایة لھ ولأقاربھ حتى تتم الشھادة والوصول إلى الحقیقة
  :عقوبة شھادة الزور في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -2

على وجوب اطلاع الشاھد قبل الإدلاء بشھادتھ على  66من القاعدة  3جاء في الفقرة      

والمتضمنة العقوبة المقررة لشاھد  70ھا في الفقرة أ من المادة الجریمة المنصوص علی

الزور ففي حالة إصراره علیھا وارتكابھ إیاھا تعد دلیلا كافیا لإدانتھ في جریمة شھادة 

العقوبات المقررة بمرتكبي الجرائم المخلة بإقامة  3فقرة  70الزور، وقد حددت المادة 

یث لا یمكن أن تتعدى فترة السجن الخمس سنوات العدالة وجریمة الزور واحدة منھا، ح

فضلا عن فرض غرامة مالیة أو العقوبتین معا الواردة في ھذا النظام، وتسقط العقوبة بعد 
وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد  (1)مرور عشر سنوات یبدأ سریانھا عندما یصبح الحكم نھائیا

  .الإثبات

أولى أھمیة بالغة لشھادة الزور نظرا لخطورتھا ویتضح مما سبق أن النظام الأساسي      

وتأثیرھا البالغ على مجریات الدعوى القضائیة؛ ولعل العقوبة المسلطة على كل من یرتكب 

الجریمة بصورة عمدیة وضرورة إعلام الشاھد بالعقوبة المطبقة على شاھد الزور قبل 

الأساسي لھذه الجریمة الأھمیة  الإدلاء بشھادتھ أمام المحكمة دلیل واضح على إیلاء النظام

  . البالغة

  

  

  

  

  

                                                
  .276المرجع السابق، ص: حمودةمنتصر سعید ./ 188المرجع السابق، ص: دقیدا نجیب حم (1)
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  تجریم الشاھد لنفسھ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني
تعد شھادة الشھود من وسائل الإثبات المقبولة أمام المحكمة، كما أن النظام الأساسي       

مام المحكمة كالاستدعاء أو ما شابھ للمحكمة لا ینص على آلیة لإرغام الشھود على المثول أ
؛ إلا أن (1)ذلك، فالشھود یقومون بالإدلاء بشھادتھم ویمثلون أمام المحكمة بملء إرادتھم

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات تؤكد على أنھ  140ج من القاعدة /2القاعدة الفرعیة 

وابھ من جانب أحد الأطراف من حق الدائرة الابتدائیة أن تستجوب الشاھد قبل وبعد استج
جاء في العھد الدولي للحقوق السیاسیة  ، وقد(2)وھي توافق الاتجاه الأنجلوسكسوني

ما یمكن أن  ألا یكره أي شخص على الشھادة ضد نفسھ أوعلى الاعتراف بذنب (3)والمدنیة

  .العقوبة علیھایجرمھ فتطبق 

                                                
  .189المرجع السابق، ص: دقیدا نجیب حم (1)
د في النظام ، فنجأكید على إظھار الحقیقةیكون لقاضي الموضوع في المحكمة دور في تقدیم الأدلة وذلك من أجل الت (2)
فلھ أن یطلب أي شخص للشھادة یرى أن لدیھ معلومات منتجة في الدعوى ولھ أن  ،جلوسكسوني أن للقاضي دورا إیجابیاالأن

ني فالدفاع یستجوب الشھود والمتھمین ویبحث عن الحقیقة بالتعاون مع الإدعاء العام، أما في الدول التي تأخذ بالنظام اللاتی
وإجراءاتھا في درجات التقاضي : جھاد القضاةفي ذلك  انظر.یمثلون أمام القاضي إعداد قائمة بشھوده منھما لك یتولى ، إذوالمتھم

  .116-115المرجع السابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة،
  :في مجملھا 14ز من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة، وتنص المادة /3فقرة  14انظر نص المادة  (3)
جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة  لدى الفصل في أیة تھمة ومن حق كل فرد ؛س جمیعا سواء أمام القضاءالنا -1(

ویجوز منع . القانون محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ
لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع  أو بعضھا الصحافة والجمھور من حضور المحاكمة كلھا

تراھا المحكمة ضروریة حین یكون من  أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي دیمقراطي،
 كم في قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أنأن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي ح شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائیة

أو كانت الدعوى تتناول خلافات بین زوجین أو  یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتھم خلاف ذلك
  .تتعلق بالوصایة على أطفال

  .من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیھ الجرم قانونا -2
  :لكل متھم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیتھ، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا التالیة -3
أن یعطى من الوقت ومن . ب .عة التھمة الموجھة إلیھ وأسبابھالغة یفھمھا، بطبیب یتم إعلامھ سریعا وبالتفصیل، و أن. أ

  .یحاكم دون تأخیر لا مبرر لھ أن. ج.ام یختاره بنفسھاعھ وللاتصال بمحالتسھیلات ما یكفیھ لإعداد دف
اختیاره، وأن یخطر بحقھ في وجود من یدافع عنھ إذا لم  أن یحاكم حضوریا وأن یدافع عن نفسھ بشخصھ أو بواسطة محام من. د

ھ، دون تحمیلھ أجرا على عن وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام یدافع یكن لھ من یدافع عنھ،
  .الأجر ذلك إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع ھذا

الموافقة على استدعاء شھود النفي بذات الشروط المطبقة  أن یناقش شھود الاتھام، بنفسھ أو من قبل غیره، وأن یحصل على. ھـ
 .الاتھام في حالة شھود

 .مة في المحكمة یتكلم اللغة المستخدأن یزود مجانا بترجمان إذا كان لا یفھم أو لا. د
  .ألا یكره على الشھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف بذنب. ز
  .في حالة الأحداث، یراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنھم ومواتیة لضرورة العمل على إعادة تأھیلھم-4
نظر في قرار إدانتھ وفى العقاب الذي حكم بھ لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كیما تعید ال-5

  .علیھ
أو صدر عفو خاص عنھ على أساس واقعة  ھذا الحكم أبطلحین یكون قد صدر على شخص ما حكم نھائي یدینھ بجریمة، ثم -6

نتیجة  قابالدلیل القاطع على وقوع خطأ قضائي، یتوجب تعویض الشخص الذي أنزل بھ الع جدیدة أو واقعة حدیثة الاكتشاف تحمل
-.ولیة عن عدم إفشاء الواقعة المجھولة في الوقت المناسبؤالمس تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم یثبت أنھ یتحمل، كلیا أو جزئیا،

أو برئ منھا بحكم نھائي وفقا للقانون  لا یجوز تعریض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بھا-7
 .)یة في كل بلدوللإجراءات الجنائ
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 لشاھد لنفسھ ومضمونھ وفقا للنظاموعلى ھذا الأساس نتناول كلا من مفھوم تجریم ا      
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

   :مفھوم تجریم الشاھد لنفسھ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -أولا
یمكن تعریف تجریم الشاھد لنفسھ بأنھ أثناء إثبات تھمة ارتكاب الجریمة أو لجزء منھا       

في المحكمة الجنائیة الدولیة، یمكن أن یجرم الشاھد لنفسھ  أثناء مراحل التحقیق المختلفة

بصورة شریك أو مساھم فیھا وإلصاق التھمة لذاتھ، فتثبت علیھ من خلال إجابتھ للأسئلة 

  .المطروحة علیھ من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة
   :ةمضمون تجریم الشاھد لنفسھ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی -ثانیا
أ من النظام الأساسي للمحكمة على أنھ لا یجوز إجبار الشخص على /55نصت المادة      

تجریم نفسھ أو الاعتراف بأنھ مذنب، والمادة في مضمونھا متعلقة بحقوق الأشخاص أثناء 

التحقیق، ومصطلح الأشخاص تنطبق على المتھمین والمشتبھ فیھم وإمكانیة كون الشھود 

بعدم تجریم الشاھد لنفسھ، حیث  74قد نص النظام الأساسي في القاعدة أیضا محلا لھا، و
، التي تبین كیفیة إرفاق (1)190أكدت على ضرورة إبلاغ الشاھد بمضمون أحكام القاعدة 

تعلیمات عن تجریم النفس أثناء طلب الشاھد للشھادة، ففي حالة تقدیم طلب لمثول أي شاھد 

لمتعلقة بتیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشھود أمام ا 93ھـ من المادة /1بموجب الفقرة

المتعلقة بتجریم النفس لتزوید الشاھد  74المحكمة، إذ ترفق المحكمة تعلیمات بشأن القاعدة 

وتشكل ھذه  ؛ویجید التكلم بھا تمام الإجادةالمعني بھا على أن تكون بلغة یجیدھا فھما 

حتى یقدم إفادتھ للمحكمة دون أن یجرم  الإجراءات مجموعة من الضمانات المكفولة للشاھد

نفسھ أثناء الاستجوابات، فلھ أن یعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأنھا أن تؤدي إلى 

تجریمھ، وھو ما یوافق ما جاء في العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة المكملة للإعلان 
   74من القاعدة  (2)2جب الفقرة العالمي لحقوق الإنسان، وعند تقدیم الضمانات الكافیة بمو

                                                
المتضمنة أشكال أخرى للتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة مع باقي الدول الأطراف وبالتحدید مع  93من المادة  190لقاعدة ا (1)

الأنظمة الوطنیة الداخلیة فیما یتعلق بامتثالھا للطلبات الموجھة من المحكمة لتقدیم المساعدة ومنھا تیسیر مثول الأشخاص 
  .كشھود أو خبراء أمام المحكمةطواعیة 

أنھ حینما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضمان إلى الشاھد فیما یتعلق بتجریم نفسھ یتعین (تنص على  74من القاعدة  2الفقرة  (2)
لطلب  من القاعدة قبل مثولھ أمامھا سواء بصورة مباشرة أو وفقا 3علیھا أن تقدم الضمانات بموجب الفقرة الفرعیة ح من الفقرة 

  .)مساعدة للمحكمة من الدول الأطرافالمتعلق بتقدیم ال 93من المادة  ـھ/1مقدم بموجب الفقرة 



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
197 

 

  .یمكن للمحكمة حینئذ أن تطلب من الشاھد الإجابة على الأسئلة أو السؤال المطلوب

وفي حالة وجود شھود آخرین یجوز لدائرة المحكمة أن تطلب من الشاھد الإجابة على       

ریة ولا یتم السؤال أوالأسئلة بعد تأكیدھا للشاھد أن الأدلة المقدمة من طرفھ ستبقى س

الكشف عنھا، كما لن تستخدم بأي صورة من الصور سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة 
، وتقوم الدائرة (1)71و 70ضده في أي دعوى لاحقة ترفعھا المحكمة إلا بموجب المادتین 

من جانبھا بأخذ رأي المدعي العام لتحدید ما إذا كان ینبغي تقدیم ضمان للشاھد قبل مباشرة 
، وتراعي دائرة المحكمة أیضا أھمیة الأدلة المتوقعة (2)راءات الأولى في تقدیمھاالإج

ونوعیتھا ومدى احتمالیة تجریم النفس من الشاھد لذاتھ، ومدى كفایة الحمایة الموفرة لھ في 
  .(3)تلك الظروف حتى یؤدي شھادتھ مطمئنا

لملائم تقدیم ضمانات للشاھد وفي حالة تقییم المحكمة للوضع وانتھت إلى أنھ من غیر ا     

فلا تطلب منھ الإجابة على السؤال، ویجوز لھا مواصلة استجواب الشاھد بشأن مسائل 
سواء كان  بة معھعدم جواز تجریم الشاھد لمتھم لھ قرا 75؛ كما بینت القاعدة (4)أخرى

ي إفادة قد فلا یجوز للدائرة أن تشترط علیھ الإدلاء بأ ،زوجا أو طفلا أو أحد أبوي المتھم
  .(5)تؤدي إلى تجریم المتھم

والخلاصة یتجلى لنا بوضوح أن تجریم الشاھد لنفسھ من التصرفات التي تجعل الشاھد     

ینأى بنفسھ بعیدا عن مسرح الشھادة على الجریمة والمشاركة في الدعوى الجنائیة عبر 

ما بسببھا أو أن مختلف أطوارھا، وفي حالة إدلائھ بشھادة یمكن أن تورطھ، فیصبح مُ  َّ ر َ ج

م أحد أفراد أسرتھ من خلال الأسئلة التي یمكن للمح ِ ّ  كمة الجنائیة الدولیة طرحھا علیھیجُر

فكان  صور المختلفةوأثناء إجابتھ یمكن أن یجرم نفسھ أو غیره من أسرتھ بصورة من ال

قوالھم دون  لزاما توفیر نوع من الحمایة لھذه الفئة من الشھود حتى یمكن الاستفادة من أ

  .   تجریم النفس أو الغیر من أقاربھم
                                                

تتعلق بالجرائم المخلة بإقامة العدالة وتحدیدا في موضوعنا ھذا یقصد بھا الإدلاء العمدي بشھادة الزور بعد  70نذكر أن المادة  (1)
  .69التعھد الرسمي بالتزام الصدق وفقا للمادة 

  .تتعلق بالعقوبة المطبقة على سوء السلوك أمام المحكمة ومنھا كل من یرتكب إحدى الجرائم المخلة بإقامة العدالة 71أما المادة 
- OLIVIER  DUHMEL :la cour pénale internationale- le statut de Rome-,Op.Cit, P207-208-209. 

  .لمتضمنة تجریم الشاھد لنفسھا 74من القاعدة  4وھو ما جاء في الفقرة  (2)
  .74من القاعدة  5وھو ما جاء في الفقرة  (3)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 74من القاعدة  6وفقا للفقرة  (4)
  .75من القاعدة  1الفقرة  (5)
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التصرفات الفعلیة المخلة بالشھادة في النظام الأساسي للمحكمة : الثاني مطلبال
  الجنائیة الدولیة

لا تتضمن النصوص التي تنظم عمل المحاكم الدولیة في غالب الأمر شروطا محددة      

المحاكم لیدلي بشھادتھ أمام النزاع، إلا أن یجب توافرھا في الشخص الذي یمثل أمام ھذه 

الواقع العملي یشیر أن ھناك بعضا من الشروط الواجب توفرھا في الشھود أمام القضاء 

الدولي كأن یكون أھلا للشھادة، وأن یكون موضوع الشھادة معلوما لدى الشاھد شخصیا 
؛ إلا أن الشاھد (1)د الرسميوعلى درایة بوقائع محل النزاع إضافة إلى حلفھ الیمین أو التعھ

أحیانا لا تتوفر لھ البیئة السلیمة لیقوم بوظیفتھ كما یجب نتیجة لتصرفات تقوم بھا جھات 

  .معینة تسعى للتأثیر علیھ وبالتالي التأثیر على الشھادة

ومن التصرفات الفعلیة التي تؤثر على الشاھد والتي بینھا النظام الأساسي للمحكمة       

الدولیة، ممارسة أدلة یعرف الطرف أنھا زائفة أو مزورة، أو ممارسة تأثیر مفسد  الجنائیة

على الشاھد أو تعطیل مثول شاھد أو إدلائھ لشھادتھ أو التأثیر علیھا أو الانتقام من شاھد 
، وإجبار الشھود على (2)لإدلائھ بشھادتھ أو تدمیر الأدلة أو العبث بھا أوالتأثیر على جمعھا

  . الشھادة وھي مجمل التصرفات التي تضمنھا النظام الأساسيالإدلاء ب

  :وبذلك تكون الدراسة في ھذا المطلب وفقا للفروع التالیة      

  تقدیم الأدلة الزائفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  لجنائیة الدولیةالتدخل في شھادة الشھود في النظام الأساسي للمحكمة ا: الفرع الثاني

  إجبار الشھود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثالث
  تقدیم الأدلة الزائفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

للأدلة المقدمة أمام القضاء دور ھام في إعطاء الصورة الواضحة للقضاة حتى یتم      

 ت الدعوى بصورة عادلة؛ لكن كثیرا ما یتم تقدیم أدلة زائفة أمام المحكمة،الفصل في مجریا

  الوصول لذا یعمد القضاة إلى مختلف السبل والوسائل لتمحیصھا وتدقیقھا ونقدھا لغرض

                                                
  .  301المرجع السابق، ص: فعت مھدي خطابأحمد ر (1)
جریمة  الجرائم التي تخل بإقامة العدالةفیما یخص (نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ال 70إضافة لذلك نصت المادة  (2)

إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترھیبھ أو ممارسة تأثیر مفسد علیھ بغرض إجباره على عدم القیام بواجباتھ أو القیام بھا بصورة 
نتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي یقوم بھا ذلك غیر سلیمة أو لإقناعھ بأن یفعل ذلك، إضافة إلى جریمة الا

  .)المسؤول أو مسؤول آخر، أو قیام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فیما یتصل بواجباتھ الرسمیة
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  .إلى قناعة من خلالھا تصدر الأحكام القضائیة أملا في تحقیق العدالة
   :ي للمحكمة الجنائیة الدولیةمفھوم الأدلة الزائفة في النظام الأساس -أولا

  :تعریف الأدلة الزائفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -1
یلجأ الأطراف أمام القضاء الدولي بتقدیم الأدلة التي تثبت ادعاءاتھم بشتى الطرق      

فطرق  تعانة بكافة طرق الإثبات الممكنةوالقاعدة السائدة ھي قاعدة حریة الأطراف في الاس
 (1)إما أن تكون مباشرة أي تنصب على الواقعة المراد إثباتھا مباشرة كالكتابة الإثبات

والشھادة؛ وطرق غیر مباشرة تنصب على واقعة أخرى بدیلة لا تتصل مباشرة بوجود 

الحق، وإنما تؤدى عن طریق إعمال الحق وبطریق غیر مباشر إلیھا كالقرائن القانونیة 
  .(2)والقضائیة

وبالتالي فالأدلة التي من المحتمل تقدیمھا الأطراف أمام المحكمة والتي توصف بأنھا      

مزیفة أو مزورة ویعلم أحد الأطراف زیفھا وزورھا، ھي تلك الأدلة المكتوبة باختلاف 

أشكالھا وتشمل المعاھدات والوثائق الدبلوماسیة والأوراق الرسمیة للدولة، والمذكرات 

القرارات راسلات والتشریعات الداخلیة والأحكام القضائیة الداخلیة، ووالبروتوكولات والم

وشھادات  ما یتعلق بالجنسیة وجوازات السفروالشھادات القنصلیة فی الداخلیة ووثائق التجنس

والتسجیلات الصوتیة  الخطیة والنصوص المستنسخة حرفیا القنصلیة والخرائط والشھادات

  .للمحكمة سلطة تقییمھاو وسائل التقاط الصوت والصور  ك منوغیر ذل ،وتسجیلات الفیدیو
    :مدى مقبولیة الأدلة المقدمة للمحكمة الجنائیة الدولیة -2

لقد تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة القاعدة الأساسیة في المحاكمات الجزائیة      

نة، ولھا أن تقتنع بأن القاضیة بافتراض البراءة حتى قیام دلیل ثابت على التجریم أوالإدا
، وبذلك یترتب على المدعي (3)المتھم مذنب دون شك معقول قبل إصدارھا الحكم بإدانتھ

العام أن یثبت عكس ذلك یعني أن یثبت إذناب المتھم وتوكل مھمة التحقیق وجمع الأدلة 

                                                
ق الدبلوماسیة والأوراق ثائوالأشكال المختلفة للأدلة الكتابیة المستخدمة أمام المحاكم الدولیة حیث أنھا تشمل المعاھدات وال (1)

والتشریعات الداخلیة والأحكام القضائیة الداخلیة والقرارات الداخلیة ذكرات والبروتوكولات والمراسلات الرسمیة للدولة والم
ووثائق التجنس والشھادات القنصلیة فیما یتعلق بالجنسیة وجوازات السفر وشھادات القنصلیة والخرائط والشھادات الخطیة التي 

  .  264المرجع السابق، ص : أحمد رفعت مھدي خطاب :انظر. ن أنھا تقع في منزلة متوسطة بین الدلیل الكتابي وشھادة الشھودبی
  .  259-258المرجع نفسھ، ص: رفعت مھدي خطاب أحمد (2)
  .ا للقانون الواجب التطبیقالمتعلقة بقرینة البراءة،  فالإنسان بريء إلى أن تثبت إدانتھ أمام المحكمة وفق 66تنص المادة   (3)

 OLIVIER   DUHMEL :la cour pénale internationale- le statut de Rome-, Op.Cit, P198. 
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لب تقدیم بالمدعي العام وعلى الدفاع تقدیم الأدلة المضادة؛ إلا أن للمحكمة المبادرة إلى ط
  .(1)جمیع الأدلة الضروریة لإثبات الحقیقة

 وما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن النظام الأساسي لم یضع قواعد إثبات مفصلة، بل اكتفى       

التي تقید مقبولیة الأدلة المقدمة للقضاة  7و 4فقرة  69ببعض المبادئ الواردة في المادة 

تھا وصلتھا بالأفعال الجرمیة، ولا یتقید القضاة في ویعود للمحكمة تقییم الأدلة ومدى مقبولی

ھذا الشأن بالقوانین الوطنیة بل إن المبادئ القانونیة الدولیة والقواعد الإجرائیة وقواعد 
، والصلة والمقبولیة مفھومان مختلفان (2)الإثبات ھي مرجع القضاة الأساسي في ھذه المسألة

ا على رابط بین الدلیل المقدم والحقیقة موضع إلا أنھما یتداخلان من حیث دلالة كلیھم

فعلى ضوء المادة  ذا الرابط الذي یتم تقییمھ فكریاالنزاع وفي حین أن الصلة ھي وجود ھ

من النظام تحدد مقبولیة الأدلة وتقیم حسب المعطیات الواقعیة، إذ لا تقبل الأدلة التي تم  69

أو حقوق الإنسان في حال الشك في ثقة الحصول علیھا نتیجة انتھاك نظام روما الأساسي 

وھذا في حالة إذا كان  7فقرة  69ررا بالغا وفقا للمادة الأدلة ونزاھة الإجراءات یلحق ض

الانتھاك یثیر شكا كبیرا في موثوقیة الأدلة أو إذا كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة التدابیر 

لأدلة التي تكشف عن السلوك ویكون من شأنھ أن یلحق بھا ضررا بالغا، ولا یعترف با
  .(3)الجنسي اللاحق أو السابق للضحیة أو الشاھد

فللمحكمة أو الدائرة الابتدائیة سلطة القیام بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء       

ذاتھا بالفصل في قبول الأدلة أو صلتھا، واتخاذ جمیع الخطوات اللازمة للمحافظة على 

أ، واستنادا علیھا یكون لدائرة المحكمة السلطة /9فقرة  64وفقا للمادة النظام أثناء الجلسة 

حسب تقدیرھا تقییم الأدلة المقدمة إلیھا، وعلیھا أن تعلل أي قرارات تتخذھا بشأن مسائل 

ءات الأدلة وتدون ھذه الأسباب في محضر الإجراءات مالم تكن قد دونت أثناء سیر الإجرا
 التي تنص على عمل المسجل 137من القاعدة  1والفقرة  (4)64من المادة  10وفقا للفقرة 

 ابیر، بما في ذلك النصوصفي إعداد وحفظ سجل كامل ودقیق تدون فیھ جمیع التد

                                                
  .188المرجع السابق، ص: دقیدا نجیب حم (1)
  .من قواعد الإثبات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 72-71-70- 69-64-63انظر القواعد  (2)
  .189المرجع نفسھ، ص: دجیب حمقیدا ن (3)
على كفالة الدائرة الابتدائیة إعداد سجل كامل بالمحاكمة یتضمن بیانا دقیقا بالتدابیر یتولى  64من المادة  10تنص الفقرة  (4)

  . المسجل استكمالھ والحفاظ علیھ
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دیو وغیر ذلك من وسائل التقاط ـالمستنسخة حرفیا والتسجیلات الصوتیة وتسجیلات الفی

  . الصوت والصور
ائفة وعقوبتھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة أثر استناد الحكم على الأدلة الز -ثانیا

   :الدولیة

  :أثر استناد الحكم على أدلة مزیفة أو ملفقة أو مزورة -1
إذا تبین للمحكمة بعد انتھاء المحاكمة والفصل بین الأطراف وصدور الحكم النھائي ثم      

واعتمدت  ء المحاكمةتبار المحكمة حین إجراكان إثر ذلك ظھور أدلة حاسمة وضعت في اع

علیھا بشكل واضح وجلي في الإدانة قد كانت مزیفة أو ملفقة أو مزورة، یحق للشخص 

المدان بناء على ھذه الأدلة غیر الحقیقیة رفع التماس بإعادة النظر إلى دائرة الاستئناف لكي 
  . (1)تفصل في القضیة في ضوء ھذه المستجدات

  :كمة الجنائیة الدولیةعقوبتھا في النظام الأساسي للمح -2
التي تنص على العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم المخلة  3فقرة  70وفقا للمادة      

بإقامة العدالة ومنھا تقدیم الأدلة المزیفة والمزورة للمحكمة، حیث لا تتعدى فترة السجن 

مرور  الخمس سنوات فضلا عن فرض غرامة مالیة أوالعقوبتین معا، وتسقط العقوبة بعد
وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد  (2)عشر سنوات یبدأ سریانھا عندما یصبح الحكم نھائیا

  .الإثبات
  التدخل في شھادة الشھود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : الأولع الفر

التدخل في شھادة الشھود ھو وصف لجرائم متعددة ذكرت في النظام الأساسي للمحكمة      

لجنائیة الدولیة ضمن الجرائم المخلة بإقامة العدالة، تعمل على عرقلة الشھادة الشاھد بشتى ا
ولھا عدة  (3)الوسائل والطرق، وقد أطلقت علیھا وصف جریمة التدخل في شھادة الشھود

  .صور وأشكال

                                                
  .154المرجع السابق، ص: جھاد القضاة/ .300المرجع السابق، ص: منتصر سعید حمودة (1)
في حالة الإدانة یجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو : تنص على ما یلي 3فقرة  70المادة  (2)

قیدا نجیب /  .276المرجع نفسھ، ص: حمودةمنتصر سعید  /.بغرامة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أو العقوبتین معا
  .188المرجع السابق، ص: دحم

OLIVIER   DUHMEL :la cour pénale internationale- le statut de Rome-, Op.Cit, P207. 
  .نفس الصفحة، المرجع نفسھ: قیدا نجیب حمد (3)
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 وحتى یتم التعرف على ھذا النوع من الجرائم سیتم التطرق لأركان جریمة التدخل     

  .ر ذلك في شھادة الشھودأث وثانیا ،أولا رفة صورھاومع
أركان جریمة التدخل في شھادة الشھود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -أولا

  :الدولیة
  :الركن الشرعي -1

استنادا لما سبق التطرق إلیھ في الركن الشرعي لشھادة الزور في النظام الأساسي       

فقرة أ؛ وتأسیسا علیھما  70و 1فقرة 69الذي یتمثل في المادتین للمحكمة الجنائیة الدولیة 

فمبدأ الشرعیة لجریمة التدخل في شھادة الشھود واضح كما بینتھ المادتین السابقتین، وقد 

ورة كانت والتي حددتھا قررتا عقوبة لكل شخص قام بالتدخل في شھادة الشھود بأي ص

  . من النظام الأساسي71وفقا للمادة  المحكمة الجنائیةھا أمام وتعُمد في ارتكابفقرة أ،70المادة
یتمثل الركن المادي في نشاط مادي غیر مشروع من شأنھ أن یؤدي إلى :الركن المادي -2 

جریمة ما والتي تتم بأیة وسیلة ولا فرق بأن یقوم بھا شخص واحد أو عدة أشخاص، كما لا 
  .(1)یشترط أن یكون الفاعل ذا صفة خاصة

ویتكون الركن المادي في الجریمة في مظھرھا العادي وھو  :الركن المادي عناصر - أ

  : )2(صورة الجریمة التامة من عناصر ثلاثة ھي

وھو السلوك الإیجابي أو السلبي الذي یصدر عن الجاني و یشكل : السلوك الإجرامي -

   . اعتداء على المصلحة المحمیة
 .الذي یحدثھ النشاط الإجراميوھي الأثر القانوني : النتیجة الإجرامیة -
  .وھي الصلة بین النشاط الإجرامي والنتیجة:  علاقة السببیة -

فالقانون لا یعاقب على الأفكار رغم قبحھا ولا على النوایا السیئة ما لم تتبین إلى      

الوجود بفعل أو عمل وھو ما یشكل الركن المادي للجریمة، فقد یكون عملا إیجابیا أو سلبیا 
  الأولى فقرةال 70، وبذلك من خلال المادة (3)ما وقتیا أو مستمرا أو عملا واحد أو متكرراوإ

                                                
، 1992المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،: عبدالله سلیمان سلیمان (1)

 .44ص
  . 102، ص2008، 1ط جامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،الجریمة الإرھابیة، دار ال: الفتاح مطر عصام عبد )2(

  .85، صلقانون الجزائي العام،المرجع السابقالوجیز في ا: احسن بوسقیعة (3)
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 للسلوك للسلوك تمثل صور التي نمیز عدة صور وأشكال لجریمة التدخل في شھادة الشھود 

  .  الإجرامي في صورتیھ الإیجابیة والسلبیة
  صور وأشكال جریمة التدخل في شھادة الشھود -ب

  : د صور جریمة التدخل في شھادة الشھود كما یليیمكن تحدی
  . ممارسة تأثیر مفسد على الشاھد - 

  .تعطیل مثول الشاھد أمام القضاء - 

  .تعطیل الشاھد لغرض عدم إدلائھ للشھادة - 

  .التأثیر على الشھادة - 

  .الانتقام من الشاھد نظیر إدلائھ للشھادة - 

  .على جمعھا تدمیر الأدلة والعبث بھا والتأثیر - 

وما یلاحظ على صور السلوك الإجرامي الممارس على الشاھد فإنھ یتم سواء       

بالترغیب أوالترھیب، أما الترغیب فیكون بالإغراء والوعود والرشوة وغیرھا من سبل 

شراء ذمة الشاھد مقابل امتناعھ عن الشھادة وابتعاده عن القضیة نھائیا، والترھیب یكون 

دید والوعید وتحریض وتألیب الغیر علیھ وذلك بھدف ترویعھ وتخویفھ سواء من خلال التھ

كان ھو المعني بالتھدید أو عائلتھ أو أقربائھ ممن لھ علاقة وطیدة بھم كمساومة لھ، مقابل 

التخلي عن دوره في الشھادة، وأحیانا یزاوج بین السبیلین ترغیب وترھیب في آن واحد 

  .ك وعلمویتم ذلك عن قصد ووعي وإدرا
  :الركن المعنوي -3

أن الجریمة عمدیة فلا یمكن ارتكابھا دون قصد جنائي فالجاني یعلم بعناصر  بما     

الجریمة ولھ وإرادة  في ارتكابھا، فممارسة تأثیر مفسد على الشاھد مھما كان نوعھ لا 

تحقق إلا یمكن أن یتم دون وجود نیة مبیتة لذلك، وتعطیل مثول الشاھد أمام القضاء لا ی

بالسعي بوسائل مختلفة من أطراف مختلفة، تعمل على التأثیر على الشاھد سواء بالإغراء 

أو التھدید أو التحریض أو ما شابھ ذلك، وھذا ما یماثل جریمة تعطیل الشاھد لغرض عدم 

  .إدلائھ للشھادة بنفس الطرق والأسالیب
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وھو أیضا یتطلب توافر العلم والإرادة كما أن التأثیر على الشھادة یعرقل سیر العدالة      

التي  حتى یتم ذلك، وتعد جریمة الانتقام من الشاھد نظیر إدلائھ للشھادة من أخطر الجرائم

ھادتھ، مما یتطلب توفیر حمایة تھدد الشاھد وتجعلھ یحجم عن التقدم إلى المحكمة وتقدیم ش

أسرتھ الممتدة، والعمل على تدمیر والانتقام لا یشمل الشاھد فقط وإنما یشمل إلى أفراد  لھ

الأدلة والعبث بھا أو التأثیر على جمعھا یتطلب وجود قصد جنائي، فالخطأ غیر العمد أو 

  .   الإھمال أو عدم الاحتیاط في الأحوال العادیة لا تحققان الجریمة

أما فیما یخص القصد الجنائي الخاص، فإنھ لا یختلف عن القصد العام من حیث       

عناصر التي تكون كلا منھما، فطبیعتھما واحدة تقوم على توافر ذات العناصر أي ال

عنصري الإرادة والعلم، ولكن القصد الخاص یعتد بإرادة الجاني في حدود اتجاھھا لتحقیق 

غایة محدودة، وھو ما یعطي للقصد الجنائي لونا خاصا یمیزه عن القصد العام، مما یجعل 
 فالقصد (1)ي القصد الخاص أكثر تحدیدا وكثافة منھ في القصد العامموضوع العلم والإرادة ف

الخاص في ھذا النوع من الجرائم یختلف باختلاف الشخص والغایة التي یقصدھا فضلا عن 

  . إرادتھ الواعیة لمخالفة القانون
 :أثر جریمة التدخل في شھادة الشھود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -ثانیا

مما لاشك فیھ أن صور السلوك الإجرامي المختلفة لجریمة التدخل في شھادة الشھود الأثر 

البالغ على سیر الشھادة، حیث تعمل على عرقلة عمل الشاھد حین الإدلاء بشھادتھ وعرقلة 

عمل المحكمة الجنائیة الدولیة؛ وبذلك تؤثر وتعمل على الإخلال بسیر المحاكمات وتخل 

مما وجب التفكیر في كیفیة حمایة الشھود من ھذه السلوكیات الإجرامیة بإقامة العدل، 

الممارسة على الشاھد تحدیدا وھو ما نص علیھ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  والذي سنتطرق إلیھ في حینھ
  إجبار الشھود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثالث

بعنوان إجبار الشھود، ومن المعلوم  65المتعلقة بالأدلة القاعدة  69لمادة تضمنت ا      
، فالامتناع لھ (2)لدینا ھو حریة الشاھد في الإدلاء بشھادتھ أوالامتناع عن آدائھا أو كتمانھا

أسبابھ الوجیھة التي تجعل الشاھد یمتنع عن الشھادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، سواء 
                                                

  .264، المرجع السابق، ص- القسم العام - شرح قانون العقوبات:  سلیمان عبدالله (1)
  .لفرق بین الامتناع عن الشھادة وكتمانھا في المطلب الأول من المبحث الثاني من ھذا البحثسبق وأن تطرقنا إلى ا (2)
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ذاتیة متعلقة بالشاھد أوخارجیة نتیجة ضغوط من أطراف أخرى تحاول إبعاد  كانت الأسباب

المادیة  اء وذلك بترھیبھ أو تخویفھ أو إغراءه أوتحریضھ بشتى الوسائلـالشاھد عن القض

  .والمعنویة
  :لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ا 65مضمون القاعدة  -أولا

م الأساسي للمحكمة الجنائیة في فقرتھا الأولى على جواز من النظا 65نصت القاعدة       

إجبار الشاھد الذي یمثل أمامھا على الإدلاء بشھادتھ مالم ینص النظام الأساسي والقواعد 

  .75و 74و 73على غیر ذلك ولا سیما القواعد 

 المتعلقة بسریة الاتصالات 73 د السالفة الذكر ابتداء بالقاعدةوبالرجوع للقواع     

والمعلومات فالشاھد یجبر على الإدلاء بالشھادة مالم تكن شھادتھ تمس بالعلاقات المھنیة 

التي تتطلب السریة وھذا بعد إجراء الاتصالات بین الشاھد ومستشاره القانوني، حیث أنھ 

من غیر الممكن إفشاؤھا لتوقع قدر معقول من الخصوصیة وعدم الكشف عنھا لذات 
ي المحكمة اعتبارا خاصا للتسلیم بسریة الاتصالات التي جرت في كما تول؛ (1)الضرورة 

إطار العلاقة المھنیة بین الشخص وطبیبھ، أو طبیبھ المتخصص في الأمراض العقلیة أو 

طبیبھ النفساني أو محامیھ، ولاسیما الاتصالات المتعلقة بالضحایا أو الشھود الذین لھم 

ة ھذه الاتصالات التي جرت في إطار اعتراف اتصالا برجال الدین وتسلم المحكمة بسری
مثلما تعد ؛ (2)مقدس عندما یكون ھذا الاعتراف جزءا لا یتجزأ من ممارسة ذلك الدین

المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسریة أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى تحصل 

أدائھا لھا بموجب النظم  علیھا لجنة الصلیب الأحمر الدولیة أثناء أدائھا لمھامھا أو بحكم

الأساسیة لحركة الصلیب الأحمر والھلال الأحمر الدولیتین؛ ولا یجوز بالتالي إفشاؤھا ولو 

بشھادة یدلي بھام مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصلیب الأحمر الدولیة، إلا 

ا كانت ھذه إذا لم تعترض لجنة الصلیب الأحمر الدولیة كتابیا على ھذا الإفشاء أو إذ

  المعلومات أوالوثائق أوالأدلة واردة في البیانات العلنیة والوثائق العامة للجنة الصلیب

  .(3)الأحمر الدولیة
                                                

  .المعلومات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمتعلقة بسریة الاتصالات و 73ة أ من القاعد/2وفقا للفقرة  (1)
  .والمعلومات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمتعلقة بسریة الاتصالات  73من القاعدة  3وفقا للفقرة  (2)
المعلومات من النظام الأساسي للمحكمة المتعلقة بسریة الاتصالات و 73ة من القاعد ب/4أ و/4و 4ھذا ما نصت علیھ الفقرات  (3)

  .الجنائیة الدولیة



 التصرفات المؤثرة فیھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتأصیل الشھادة و: الباب الأول

 
206 

 

والتي سبق وأن تطرقنا لھا فھي تتعلق في حالة إدلاء الشاھد لشھادتھ  74أما القاعدة       

ارة قانونیة لھ قبل وفي ذلك تجریم لنفسھ، مما یستوجب تقدیم ضمانات للشاھد واستش
  .(1)الحصول على شھادتھ بعد استجوابھ وإجابتھ على الأسئلة المطروحة علیھ من القضاء

ھي حالة تجریم الشاھد  65والتي تجب مراعاتھا قبل تطبیق القاعدة  75وفي القاعدة       
  .(2)من قبل أفراد أسرتھ، أو تجریم الشاھد لأحد أفراد أسرتھ

على الشاھد الذي یمثل  171في فقرتھا الثانیة على تطبیق القاعدة  65ونصت القاعدة      

أمام المحكم ویجوز إجباره على الإدلاء بشھادتھ بمقتضى الفقرة الأولى منھا، ومفاد القاعدة 

ھو حالة رفض الامتثال لأمر المحكمة، فعندما یتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد  171
  .(3)170من المحكمة غیر مشمول بالقاعدة  للامتثال لأمر شفوي أو كتابي

ویكون ذلك الأمر مقرونا بتحذیر من فرض عقوبات في حالة مخالفتھ، یجوز للقاضي      

الذي یرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن یأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات 

امة في طبعھ، وما یفھم یوما أو تغریمھ إذا كان  سلوك السلوك أكثر جس 30لمدة لا تتجاوز 

من نص الفقرة الثانیة أن یطبق من عقوبة على شخص ما قد قام بسوء السلوك تجاه 

 2000المحكمة یطبق على الشاھد بالمنع من حضور الجلسات أو تغریمھ بمبلغ لا یتجاوز
وفي حالة التمادي یجوز فرض غرامة أخرى عن كل یوم  (4)أورو أو ما یعادلھ بأي عملة

  . یھ ذلك السلوك السیئ وتكون تلك الغرامات تراكمیةیستمر ف

إلا في  شاھد على الإدلاء بشھادتھ أمامھانخلص إلى أن المحكمة الجنائیة تجبر ال علیھو     

أومتعلقة بسریة  بالسریة المھنیة الواجب احترامھاحالات استثنائیة منھا ما كان متعلقا 

لدولیین أو بسریة الاتصالات بین الشاھد معاملات الصلیب الأحمر أوالھلال الأحمر ا

ورجال الدین أو في حالة تجریم الشاھد لنفسھ أو تجریمھ لأحد أفراد أسرتھ، أو تجریمھ من 

قبل أفراد أسرتھ، كما تطبق علیھ عقوبات كعدم الحضور في الجلسات أو تغریمھ وفقا لسوء 

  .السلوك المتعمد وللقاضي الحریة في تقدیر ذلك

                                                
  .مة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحك 74انظر بتفصیل أكثر النص الكامل للقاعدة  (1)

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التجریم من قبل أفراد الأسرةالمتعلقة ب 75لقاعدة وفقا ل(2) 
في حالة تعطیل الإجراءات بعد توجیھ إنذار أن یأمر الشخص الذي یعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة  170تنص القاعدة  (3)

  . ھا ویجوز لھ في حالة تكرار سوء السلوك الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلساتالمحكمة أو إبعاده عن
  . 171من القاعدة  4وفقا لما جاءت بھ الفقرة  (4)
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  :65یم مضمون القاعدة تقی -ثانیا
إن الكشف عن الحقیقة ھو ضالة المحكمة، إلا أن ذلك لا یمنع من استعمال أسالیب       

لكل  یمكن وصفھا بغیر العادیة لغرض البحث عن الحقائق بھدف إنصاف المظلوم، إلا أن
  (1) .فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ألا یكره ز من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة تنص على / 3فقرة  14فالمادة       

ما، فالإجبار على الشھادة یمكن  الشخص على الشھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف بذنب

قترفھ، وفي ذلك مصادرة أن یؤدي بالشاھد تحت ضغط الإكراه أن یعترف بذنب لم ی

ق في الحریة وفى الأمان على لكل فرد حتاسعة الفقرة الأولى، ففي المادة ال ؛لحریتھ

  .شخصھ

تعسفا، ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا لأسباب  یجوز توقیف أحد أواعتقالھ كما        

التي تجبر  65؛ وھو ما یبدو مخالفا للقاعدة للإجراء المقرر فیھ ینص علیھا القانون وطبقا

ِ على الشھود على الإدلاء بشھادتھ م أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ففي ھذا التصرف تعدّ

الحریة الشخصیة رغم جسامة الجرم المرتكب في جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد 

الإنسانیة، وجرائم الحرب وجرائم العدوان التي ینتج عنھا ضرر كبیر في الأرواح، ورغم 

ة اللثام عن مرتكبي الجرائم السابقة؛ إلا أن كون المحكمة تسعى جاھدة لكشف الحقیقة وإماط

ھذا لم یمنع المحكمة الدولیة من إجبار الشھود على الإدلاء بالشھادة عنوة، رغم أن النظام 

   . الأساسي یراعي كون الأدلة المتحصل علیھا لا تخالف حقوق الإنسان

  

  

  

 

                                                
  .انظر المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1)
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  نتیجة
دة والمؤثرة على دور الشاھد أثناء بعد استقراء مختلف التصرفات القولیة المخلة بالشھا      

سیر الدعوى الجنائیة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري وفي النظام الأساسي 

  : ما یليلص إلى للمحكمة الجنائیة الدولیة نخ

التي یقوم بھا الشاھد التي في الفقھ الإسلامي تعد شھادة الزور من أھم التصرفات القولیة  -

ولعل  نائیة فیجرم البريء ویبرئ المجرممكن أن تغیر مجرى الدعوى الجمن خلالھا ی

الأحكام التي أوردناھا تدل على اھتمام الشریعة الإسلامیة بھا؛ أما في التشریع الجنائي 

من قانون العقوبات على معاقبة شاھد الزور بالسجن من  232الجزائري، فقد نصت المادة 

ض نقودا أو أیة مكافأة أخرى أو تلقى وعودا؛ فإن خمس إلى عشر سنوات وتشدد إذا قب

العقوبة ترفع من عشر سنوات إلى عشرین سنة، وفي حالة الحكم على المتھم بعقوبة تزید 

على السجن المؤقت فإن من شھد زورا ضده یعاقب بالعقوبة ذاتھا، وبمقارنة العقوبتین في 

ا التأثیر النفسي الشدید على شاھد الأنظمة الثلاث نجد أن العقوبة في الفقھ الإسلامي لھ

الزور لأن فیھا الجلد أمام الناس وفیھا ألم وأذى یلحق بالجسد، إضافة إلى التشھیر بھ بین 

والعقوبة في التشریع  رانھ وأقرانھ وكل من لھ علاقة بھالناس وفیھ إذلال لھ بین أھلھ وجی

الأساسي للمحكمة  الجنائي الجزائري السجن من خمس سنوات إلى عشر وفي النظام

الجنائیة الدولیة لا تتعدى الخمس سنوات سجنا فقط ورغم ذلك فالعقوبة الأولى أكثر وأشد 

  . تأثیرا منھا في اعتقادي على الأقل

وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أولى أھمیة بالغة لشھادة الزور نظرا         

الدعوى القضائیة؛ ولعل العقوبة المسلطة على كل  لخطورتھا وتأثیرھا البالغ على مجریات

من یرتكب الجریمة بصورة عمدیة، والتي لا یمكن أن تتعدى فترة السجن الخمس سنوات 

فضلا عن فرض غرامة مالیة أو العقوبتین معا، إضافة إلى ضرورة إعلام الشاھد بالعقوبة 

ة دلیل واضح على إیلاء النظام المطبقة على شاھد الزور قبل الإدلاء بشھادتھ أمام المحكم

  .الأساسي لھذه الجریمة الأھمیة البالغة

فیما یتعلق بالرجوع عن الشھادة، في الفقھ الإسلامي تعد حراما باتفاق جمھور العلماء إن  -

كان الشھود صادقین في شھادتھم لأن في ذلك تضییقا لحقوق الناس وكتمانا للشھادة والعبرة 
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الشھادة عن الرجوع ھو وقت الرجوع ونوع المشھود فیھ وھذا ما في الفقھ الإسلامي في 

  . یبین اھتمام الفقھ الإسلامي بھا

بینما في التشریع الجنائي الجزائري أعطى الفرصة للشاھد فرصة الرجوع عن       

وھو ما یتضح من استقراء نص المادة  ،الشھادة الخاطئة سواء كانت زورا أو نتیجة خطأ

لإجراءات الجزائیة؛ حیث  نستشف أن الرجوع عن الشھادة ومن أسبابھا من قانون ا 237

شھادة الزور تبرز شروط صحة قبولھا أن یكون الرجوع قبل إقفال باب المرافعة وفي 

وإعطاء فرصة للشاھد لمراجعة نفسھ حتى یغیر من أقوالھ إن كان متعمدا  ،مجلس القضاء

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم ینص على الكذب أو مخطئا أو ناسیا؛ أما في النظام ا

الرجوع عن الشھادة بوضوح كما نص على شھادة الزور؛ وإنما یتجلى لنا بوضوح أنھ نص 

على أمر آخر بشكل صریح یتمثل في تجریم الشاھد لنفسھ في حالة إدلائھ بشھادة یمكن أن 

م أحد أفر ِ ّ ما بسببھا أو أن یجُر َّ ر َ ج ُ اد أسرتھ من خلال الأسئلة التي تورطھ فیھا، فیصبح م

یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة طرحھا علیھ؛ فكان لزاما توفیر نوع من الحمایة لھذه الفئة 

من الشھود حتى یمكن الاستفادة من أقوالھم دون تجریم النفس أوالغیر من أقاربھم، وھو 

ائي الجزائري رغم مالا نجد لھ صورة واضحة سواء في الفقھ الإسلامي أو التشریع الجن

  .كونھ یشبھ الإقرار كشكل من أشكال الإثبات

  :أما فیما یتعلق بالتصرفات الفعلیة المخلة بالشھادة نستنتج ما یلي       

 جعل الشاھد یمتنع عن أدء الشھادةإن الإمتناع عن الشھادة من التصرفات الفعلیة التي ت -

لامتناع عن الشھادة كتمانا للشھادة وفي ذلك ویبدو ذلك في الفقھ الإسلامي من خلال اعتبار ا

ا فَ :"..قولھ تعالى َ ھ ْ مُ ت ْ َك ْ ی ن َ م َ ادةََ و َ وا الشَّھ ُ تمُ ْ لاَ تكَ َ َّھُ و ِن بھُءاثِ إ ْ َل ٌ ق ؛ ویختلف أثرھا بین حقوق الله "م

وحقوق الآدمیین، ففي حقوق الله أمكن لھ الستر دون أن یؤثم، أما في حق الآدمیین غیر 

 .ذلك
شریع الجنائي الجزائري فقد نص على صور للامتناع عن الشھادة منھا ماجاءت أما الت     

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أن كل شخص بعد تصریحھ  98بھ المادة 

علانیة بأنھ یعرف مرتكبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجھ إلیھ في 

من  47فھذا یعد امتناعا عن الشھادة، وفي نص المادة ھذا الشأن بمعرفة قاضي التحقیق، 
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قانون الوقایة والفساد، في حالة كل شخص یعلم بحكم مھنتھ أو وظیفتھ الدائمة أوالمؤقتة 

بوقوع جریمة أوأكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولم یبلغ عنھا السلطات 

ا عن الشھادة ویعاقب على ذلك؛ بینما لم العمومیة المختصة في الوقت الملائم یعد امتناع

ینص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة على الإمتناع عن الشھادة بصورة جلیة ولم ینص 

علیھا في مادة من مواده بصورة مستقلة؛ كما تعد الرشوة والإكراه وسیلتین ھامتین في 

ة في التعامل بین الناس، التأثیر على الشاھد فعلیا، فقد حرم الشارع الحكیم الرشوة كوسیل

حیث بیَّن بعض الفقھاء أن مجرد ركوب الشاھد مع المشھود لھ في مركبھ أو أكلھ لطعامھ 

تبطل شھادتھ لأن ذلك یعد من قبیل الرشوة لھ، كما أن الإكراه یعد مصادرة لإرادة واختیار 

حالات رشوة الشاھد فتبطل شھادتھ بذلك؛ بینما في التشریع الجنائي الجزائري فقد بین 

  . 235و 234و 233و 232الشاھد فقد جاء في قانون العقوبات في المواد 

من جھة أخرى بین المشرع الجزائري بعض حالات التأثیر على الشاھد مثلما نصت       

من قانون الإجراءات الجزائیة في حالة قیام المتھم بالتشویش أثناء  296 علیھ المادة

خطر الذي ینجر عن طرده ومحاكمتھ غیابیا وفي حالة العود الجلسة، فیطلعھ الرئیس بال

، وفي حالة إبعاده تعد جمیع الأحكام 295یأمر بإیداعھ السجن وتطبق علیھ أحكام المادة 

بالحكم تلقائیا أو بناء على طلب النیابة  567الصادرة في غیابھ حضوریة، وجاءت المادة 

المتعلقة بشاھد الزور؛  237راعاة أحكام المادة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة مع م

وھو ما یبین توقعات المشرع الجزائري لإمكانیة حدوث الجرائم داخل جلسة الحكم ضد أي 

طرف من الأطراف الموجودة أثناء المحاكمة؛ وإن كان المنطق یوجھنا بأن الأطراف 

لى، ثم النیابة العامة المقصودة أكثر ھي المتھم والمدعي والشھود في القضیة بدرجة أو

والقضاة والحضور بالدرجة الثانیة، وتبین لنا المادة أن القبض على المتھم یتم بناء على 

من  236حكم أو أمر من رئیس الجلسة أو بناء على طلب من النیابة العامة؛ وفي المادة 

كل من قانون العقوبات نصت على التحریض على شھادة الزور والإغراء علیھا بقولھا أن 

استعمل الوعود أوالعطایا أو الھدایا أو الضغط أو التھدید أو التعدي أو المناورة أوالتحایل 

وذلك في أیة  كاذبة أو على إعطاء شھادة كاذبة لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات
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سواء  مادة وفي أیة حالة كانت علیھا الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء،

 .    أنتجت ھذه الأفعال أثرھا أو لم تنتجھ یعاقب بالحبس
لقد تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة القاعدة الأساسیة في المحاكمات الجزائیة  -

القاضیة بافتراض البراءة حتى قیام دلیل ثابت على التجریم أوالإدانة، ولھا أن تقتنع بأن 

صدارھا الحكم بإدانتھ، وبذلك یترتب على المدعي العام المتھم مذنب دون شك معقول قبل إ

أن یثبت عكس ذلك، یعني أن یثبت إذناب المتھم وتوكل مھمة التحقیق وجمع الأدلة بالمدعي 

العام وعلى الدفاع تقدیم الأدلة المضادة، إلا أن للمحكمة المبادرة إلى طلب تقدیم جمیع الأدلة 

الإشارة إلیھ ھو أن النظام الأساسي لم یضع قواعد  الضروریة لإثبات الحقیقة؛ وما یمكن

التي تقید مقبولیة  7و 4فقرة  69إثبات مفصلة، بل اكتفى ببعض المبادئ الواردة في المادة 

لتھا بالأفعال الجرمیة،  ِ الأدلة المقدمة للقضاة ویعود للمحكمة تقییم الأدلة ومدى مقبولیتھا وص

وانین الوطنیة بل إن المبادئ القانونیة الدولیة والقواعد ولا یتقید القضاة في ھذا الشأن بالق

والصلة والمقبولیة  لةالإجرائیة وقواعد الإثبات ھي مرجع القضاة الأساسي في ھذه المسأ

إلا أنھما یتداخلان من حیث دلالة كلیھما على رابط بین الدلیل المقدم  ،مفھومان مختلفان

ھي وجود ھذا الرابط الذي یتم تقییمھ فكریا،  والحقیقة موضع النزاع؛ في حین أن الصلة

من النظام تحدد مقبولیة الأدلة وتقیم حسب المعطیات الواقعیة، إذ لا  69وعلى ضوء المادة 

تقبل الأدلة التي تم الحصول علیھا نتیجة انتھاك نظام روما الأساسي أو حقوق الإنسان في 

من  7فقرة  69ررا بالغا وفقا للمادة حال الشك في ثقة الأدلة ونزاھة الإجراءات یلحق ض

النظام الأساسي؛ وھذا في حالة إذا كان الانتھاك یثیر شكا كبیرا في موثوقیة الأدلة أو إذا 

كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة التدابیر ویكون من شأنھ أن یلحق بھا ضررا بالغا، ولا 
وھو  ابق للضحیة أو الشاھد،یعترف بالأدلة التي تكشف عن السلوك الجنسي اللاحق أو الس

وصف لجرائم متعددة ذكرت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ضمن الجرائم 

المخلة بإقامة العدالة التي تعمل على عرقلة شھادة الشاھد بشتى الوسائل والطرق وقد 

أطلقت علیھا وصف جریمة التدخل في شھادة الشھود، ولھا عدة صور وأشكال مثل 

رسة تأثیر مفسد على الشاھد، تعطیل مثول الشاھد أمام القضاء، تعطیل الشاھد لغرض مما

عدم إدلائھ للشھادة، التأثیر على الشھادة الانتقام من الشاھد نظیر إدلائھ للشھادة وتدمیر 
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الأدلة والعبث بھا والتأثیر على جمعھا؛ ویتم ارتكاب السلوك الإجرامي الممارس على 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في  65أوالترھیب، ونصت القاعدة الشاھد بالترغیب 

فقرتھا الأولى على جواز إجبار الشاھد الذي یمثل أمامھا على الإدلاء بشھادتھ مالم ینص 

؛ وبالرجوع 75و 74و 73ى غیر ذلك ولا سیما القواعد النظام الأساسي والقواعد عل

فالشاھد  ،المتعلقة بسریة الاتصالات والمعلومات 73دة للقواعد السالفة الذكر ابتداء بالقاع

 ،یجبر على الإدلاء بالشھادة مالم تكن شھادتھ تمس بالعلاقات المھنیة التي تتطلب السریة

وھذا بعد إجراء الاتصالات بین الشاھد ومستشاره القانوني، حیث أنھ من غیر الممكن 

  .ف عنھاافشاؤھا لتوقع قدر معقول من الخصوصیة وعدم الكش

طار العلاقة كما تولي المحكمة اعتبارا خاصا لسریة الاتصالات التي جرت في إ      

طبیبھ أومحامیھ  طبیبھ المتخصص في الأمراض العقلیة أو طبیبھ المھنیة بین الشخص و

ولاسیما الاتصالات المتعلقة بالضحایا أوالشھود الذین لھم اتصالا  ،النفساني أو محامیھ

  .برجال الدین

وفي الأخیر نخلص إلى أن الأنظمة الثلاثة إھتمت بالتصرفات الفعلیة التي من شأنھا       

أن تعیق عمل الشاھد، إلا أن الصورة التي عبر بھا كل نظام یختلف من نظام لآخر، ولعل 

أن التطور التكنولوجي لعب دورا ھاما في ذلك من خلال اعتماده كوسیلة لسماع الشاھد 

أي في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي  ،علیھ في النظامین الأولین وھو مالا یعتمد

الجزائري الذي یعتمد على الطریقة البسیطة والمباشرة لسماع الشاھد وھو الحضور 

 .  الشخصي
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  الباب الثاني
 صور الحمایة الجنائیة للشاھد وحدودھا
في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي 

والنظام الأساسي للمحكمة  الجزائري
  الجنائیة الدولیة

الحمایة الجنائیة الموضوعیة للشاھد في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي :الفصل الأول
  .الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 والتشریع الجنائي الحمایة الجنائیة الإجرائیة للشـاھد في الفقھ الإسلامي:الفصل الثاني
  .الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

والتشریع الجنائي  الفقھ الإسلاميحدود الحمایة الجنائیة للشاھد في  :الفصل الثالث
  الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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  :تمھید -
وقد   ثیر الحاصل على الشاھدلأغلب المظاھر التي تبین مدى التأ بقفیما س م التطرقت      

وتبیان العوامل التي  ،مجمل التصرفات التي تؤثر على سیر الشھادة حاولت تحدید وحصر

الإمتناع عن تؤثر على الشاھد، سواء كانت تصرفات قولیة تؤدي بھ إلى شھادة الزور أو

ت فعلیة أوتصرفا طأ أوالتھدید والتحریض والإغراءبسبب الخ ھاأوالرجوع عن أداء الشھادة

أوالإعتداء علیھ بشتى وسائل التأثیرات سواء  ؛كالتأثیر بوسائل النشر أوبدفع الرشوة للشاھد

وتتشابھ الأسباب حینا  ،كانت مادیة أومعنویة تحاول النیل منھ وتثبیطھ عن أدائھ للشھادة

الحمایة لھ وإیجاد  أحایین أخرى في الأنظمة الثلاثة، لذلك وجب توفیر وتختلف في

                                                                                                                             البحث  مما یستدعىانات التي تجعلھ یقدم شھادتھ دون خوف أو إكراه أو تھدید، الضم

والتعرف على  ،الثلاثة للشاھد ةالأنظم والتقصي عن صور الحمایة الجنائیة المقدمة في

سواء تمثلت في الحمایة الجنائیة الموضوعیة أوالإجرائیة، وكذا  مدى كفایتھا من عدمھا

نطاق ومحل الحمایة الجنائیة ومجالھا باعتبار أن الشاھد ھو المعرض بالدرجة الأولى 

ضاء من خلال للاعتداء والتأثیر علیھ ثم محیطھ الأسري، ومحاولة معرفة مدى حیادیة الق

إجراءات الشھادة المعتمدة، والأسالیب المستعملة أثناء سیر الدعوى كاستجواب الشھود 

ومواجھتھم لبعضھم، وھو ما یعني معرفة حدود الحمایة الجنائیة من حیث نوع الجرائم 

المرتكبة التي تستوجب الحمایة والعقوبات المقررة لھا، وحدود السلطة التقدیریة للقاضي 

  .ة ومدى احترام حق الدفاع وعدم التعدي علیھللشھاد

  :  كما یلي الباب الثاني إلى فصول ثلاثة تقسیموإثر ذلك جاء      
الحمایة الجنائیة الموضوعیة للشاھد في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي :الفصل الأول

  .الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
والتشریع الجنائي  ة الجنائیة الإجرائیة للشـاھد في الفقھ الإسلاميالحمای:الفصل الثاني

  .الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
والتشریع الجنائي  الفقھ الإسلاميحدود الحمایة الجنائیة للشاھد في  :الفصل الثالث

  .الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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  ل الأولالفصـ
  

الحمایة الجنائیة الموضوعیة 
  اھد في الفقھ الإسلامي ـللش

  والتشریع الجنائي الجزائري
ام الأساسي للمحكمة ـوالنظ 

  الجنائیة الدولیة
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  :تمھید
عامة في القانون الجنائي یشمل میزتین أساسیتین  الحمایة الجنائیة بصورةإن جوھر      

المحمیة قانونا، والثانیة بطبیعة الجزاء المترتب عن مخالفة بطبیعة المصلحة  تتعلق الأولى

النصوص والعقوبات المقررة لھا، والحمایة الجنائیة تتكون من حمایة موضوعیة وأخرى 

إجرائیة، فالحمایة الجنائیة الموضوعیة تتمثل في مجمل النصوص والضوابط والقواعد التي 

ولذا وجب في ھذا الفصل تتبع مجمل  تنظم المصلحة المحمیة في التصورات الثلاثة،

النصوص والقواعد التي تنظم عمل الشاھد ودوره، وتبیان الأطر التي تحمیھ أثناء الإدلاء 

بشھادتھ لغرض التوصل إلى مدى توفیر ھذه الأنظمة للحمایة الموضوعیة للشاھد، وبناء 

  :جاء تقسیم الفصل وفقا لما یليعلى ذلك 

  موضوعیة المقدمة للشاھد في الفقھ الإسلاميالضمانات ال: المبحث الأول

  الضمانات الموضوعیة المقدمة للشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: المبحث الثاني

الضمانات الموضوعیة المقدمة للشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة : المبحث الثالث

  الدولیة
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  المقدمة للشاھد في الفقھ الإسلامي الضمانات الموضوعیة :الأول ثحالمب
لأجل الوصول إلى الحقیقة وبلوغ العدالة، وجب أن تحظى المحاكمة من بدایتھا إلى       

نھایتھا بجمیع الشروط الشكلیة والموضوعیة اللازمة لذلك، منھا قیام الشاھد بواجباتھ 

ا أمام القاضي تمكنھ من المفروضة علیھ والمنتظرة منھ، فالواجبات والالتزامات التي یؤدیھ

الفصل في الخصومة المعروضة أمامھ بناء على ما صدر من الشاھد حالة كون القضیة 

  .قائمة على الشھادة كدلیل أساسي

إلا أن ذلك لا یحدث دائما نظرا لوقوع الشاھد تحت ظروف وإكراھات وضغوط شتى       

متناع عن الشھادة أو كتمانھا وعدم وھذا ما یجعلھ لا یؤدي الدور المطلوب منھ، فیدفعھ للا

الحضور أمام القاضي، أوالرجوع عن شھادتھ الأولى بفعل الخوف أوالتھدید من جھة أو 

بسبب الإغراء والتحریض على شھادة الزور من جھة أخرى؛ فیكون الشاھد بین المطرقة 

د في الفقھ والسندان، وھذا الأمر یطرح التساؤل عن مدى توفیر الضمانات الضروریة للشاھ

  . الإسلامي حتى یدلي بشھادتھ أمام القضاء دون حرج أوخوف أو تحریض أو إغراء

وبناء على ما سبق سیتم التطرق في ھذا المبحث إلى واجبات الشاھد والتزاماتھ       

وحالات الإباحة التي تسمح للشاھد بتصرفات معینة تكون في الأصل محظورة علیھ، كما 

مانات المقدمة لھ لأداء شھادتھ في أمن وأمان، ویتم ذلك من خلال أجتھد في إیضاح الض

  :المطالب التالیة

  القواعد والضوابط التي تحكم الشھادة والشھود في الفقھ الإسلامي:الأول مطلبال

  واجبات الشاھد والتزاماتھ أثناء الشھادة في الفقھ الإسلامي: الثاني مطلبال

  لإكراه وعدم التأثیر فیھ في الفقھ الإسلاميحمایة الشاھد من ا :الثالث مطلبال
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  القواعد والضوابط التي تحكم الشھادة والشھود في الفقھ الإسلامي :الأولالمطلب 
لقد جعل الفقھ الإسلامي الشھادة في المرتبة الأولى في الإثبات، فھي ذات حجیة        

ھا في مجال معین، وقدموھا على مطلقة في جمیع الوقائع والحوادث، ولم یقید الفقھاء حجیت

  .(1)الكتابة وسائر وسائل الإثبات الأخرى

إن الإثبات في الشریعة یقوم على أساس متین وقاعدة أصیلة منبعھا الإیمان با عز       

وجل والعقیدة الصحیحة، والامتثال لأوامر الله والانتھاء بنواھیھ، فا أمر بالإشھاد وتحمل 

عراض عنھا وعدم كتمانھا لتأمین الروابط الاجتماعیة والمعاملات الشھادة وعدم الإ

َ وَ :(الدنیویة؛ وجعل إقامة الشھادة من حقھ تعالى وھذا مصداقا لقولھ  (2)) ةَ ادَ ھَ الشَّ  واْ یمُ قِ أ
أي أن المقصود بالآیة ھم الشھود الذین یجب علیھم إتیان الشھادة على وجھھا الصحیح من 

المقصود بإقامتھا وجھ الله تعالى وحده دون مراعاة لقرابة أو غیر زیادة أو نقصان و

، أومصلحة أوغایة معینة، وھو مایعني حصول الصلاح الدنیوي والثواب (3)صاحب
  .الأخروي إذا قصد وجھ الله تعالى فقط

كما حدد لھا ضوابط ووضع لھا شروطا وقیدھا بقیود تجعلھا في إطارھا الصحیح       
ینَ :(مرجوة منھا، فقد قال عز وجل في كتابھ الكریملتحقق الفائدة ال ِ ا الذ یُّھَ َ ْ إِ ءا یاَأ وُا ن َ  نم

َبَ آجَ  ن ِ قٌ ب اسِ َ ْ ف كُم وُاْ  إٍ ءَ َیَّن تبَ َ وھذا من الآداب التي یجب التأدب بھا، فإذا أخبر فاسق  (4)...)ف

بخبر ما وجب التثبت منھ ولا یؤخذ مأخذ الجد مباشرة، لأن في ذلك خطرا كبیرا لوقوع 

الإثم حالة كون الخبر غیر صادق، فیحصل بذلك تلف النفوس والأموال بغیر حق بسبب 

  .(5)ذلك القول الكاذب، فیكون سببا للندامة، مما استوجب التیقن والتثبت منھ والتبیان
، والتثبت من حالھم والسؤال عمن یرضى (6)إضافة لذلك أمر الله باتخاذ الشھود العدول      

الشروط المتعلقة بالشھادة والشھود التي سبق التطرق إلیھا في الفصول منھم وغیرھا من 

 السابقة، سـواء ماتعلق منھا بالجانب الشكلي أو الموضوعي وھي تشكل سیـاجا

  

                                                
  .134المرجع السابق، ص: محمد مصطفى الزحیلي (1)
  .02:سورة الطلاق، الآیة (2)
  .832المرجع السابق، ص: عبدالرحمن بن ناصر السعدي (3)
  .06:سورة الحجرات، الآیة (4)
  .765المرجع نفسھ، ص: عبدالرحمن بن ناصر السعدي./ 1952، ص4المصدر السابق، ج: ابن كثیر الدمشقي: انظر (5)
سلامیة، مكتبة الصحابة، جدة، طرائق الحكم المتفق علیھا والمختلف فیھا في الشریعة الإ: سعید بن درویش الزھراني (6)

  .وما بعدھا 93، ص1994، 1السعودیة، مكتبة التابعین، القاھرة ، مصر، ط
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  .(1)متینا وضمانا أكیدا لأداء مھمتھا والقصد منھا 

ط تحمل إلى شرو ، حیث تنقسمفي الفقھ الإسلاميسبق التعرض لشروط الشھادة  لقد      

 یرجع للشاھد، ومنھا ما یعود للشھادة نفسھاوشروط أداء منھا ما  ،كالعقل والبصر والأصالة

ترجع إلى المشھود بھ  أخرى وشروط ؛كأن تكون بلفظ أشھد وأن تكون موافقة للدعوى

فتكون على شيء معلوم للشاھد وأن تكون في مجلس الحكم؛ وما یلاحظ أن الفقھ الإسلامي 
یتعلق بالشھادة والشاھد والمشھود بھ ومكانھا، ما  انھم ،للشھادة بدقة حدد عدة شروط

ونظمھا بصورة یجعل من أدائھا منتجا في الدعوى، باعتبار أن أدائھا في مجلس الحكم 

في  ا في تحمل الشھادة وأخرىشروط ط الشاھد،في شرو نمیز بینمایوجب الحكم بھا، 

خاصة في بعض الشھادات التي  ادات، وشروطعامة في جمیع الشھا اآدائھا، ومنھا شروط

الوضعیة تقتضي العدد وجنس الشاھد ذكرا أو أنثى وھو ما لا نجده في باقي التشریعات 

  .إضافة إلى التأكید على عدالة الشاھد حتى تكون الشھادة صادقة

ى ومما سبق یمكن تمییز أھم الضوابط والقواعد الواجب توفرھا في الشھادة والشاھد حت     

تتسم الشھادة بالصحة وتكون منتجة، ولكي یحظى الشاھد أثناء سیر الخصومة القضائیة 

بحق الحمایة والتمتع بالضمانات اللازمة للإدلاء بشھادتھ التي توفرھا لھ الشریعة الإسلامیة 

  :  الغراء یمكن إیجازھا فیما یلي

  في الفقھ الإسلامي التأكد من عدالة الشھود: الفرع الأول

  في الفقھ الإسلامي بناء الشھادة على الیقین :ع الثانيالفر

  في الفقھ الإسلامي القصد الخاص من الشھادة: الفرع الثالث

  
  

  

  

  

  
                                                

  .135المرجع السابق، ص:محمد مصطفى الزحیلي (1)
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  التأكد من عدالة الشھود في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول
الأحوط في الشھادة ھو التوثق من عدالة الشھود، إذ یقوم ھذا الضابط على مبدأین      

في الناس العدالة، والمبدأ الثاني أن العدالة مبنیة على  لأصلما الأول ھو أن اأساسیین أ

فالقاعدة تبین أن الأصل في شھادة المسلمین بعضھم على  ؛(1)الغالب من أفعال الإنسان

عن عمر بن الخطاب ف، بعض العدالة إلا من طعن فیھ بظھور فسق أو متھم بولاء أو قرابة

ى أبي موسى الأشعري أن المسلمین عدول بعضھم على بعض إلا رضي الله عنھ أنھ كتب إل

  .(2)مجلودا في حد أو مجربا علیھ شھادة زور أو ظنینا في ولاء أو قرابة
والعدالة معتبرة في كل ولایة كما قال الماوردي، وھي أن یكون صادق اللھجة ظاھر      

مأمونا في الرضا والغیب مستعملا الأمانة عفیفا عن المحارم متوقیا الآثام بعیدا عن الریبة 

والعدل في المسلمین من لم یطُعن علیھ في بطن أوفرج  ،(3)لمروءتھ في دینھ ودنیاه
والمقصود بھ ھوعدم أكل المال الحرام سواء بطریق الربا أو السرقة أو أكل مال الیتیم 

ب منھا فإذا أوالغصب والباطل وكل صنوف المال الحرام، وابتعاده عن شبھة الزنا وما یقر

  . (4)سلم منھما وعن توابعھما كان عدلا مقبول الشھادة
وأما السرخسي یؤكد أن معرفة العدالة تكون برجحان جانب الصدق، والعدالة ھي       

وقد  (5)الاستقامة ولیس لكمالھا نھایة؛ كما أنھا اجتناب للكبائر والمحافظة على ترك الصغائر

والعبرة في ھذا التقسیم ھو من حیث  (6)العدل ة للشاھدفرحون إحدى عشر مرتبن ابن بیَّ 
سؤال الشاھد من عدمھ حول طریقة حصولھ على الشھادة والمواضع التي تقبل فیھا 

شھادتھ، والشاھد المحدود بسبب القذف، والشاھد المطعون فیھ من قبل الخصم وحالة الشاھد 

ابة على عدالة الشھود وتزكیتھم الزور ھل تقبل شھادتھ بعد التوبة أم لا، وللقاضي الرق

                                                
 القواعد والضوابط الفقھیة لنظام: ابراھیم محمد الحریري./ وما بعدھا 3، ص3المصدر السابق، ج:حسام الدین عمر البخاريانظر (1)

  .وما بعدھا 102، ص1999، 1عمار، عمان، الأردن، طدار  في الإسلام ،القضاء  
َّاع أبواب ماعلى القاضي في الخصوم والشھود، حدیث أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب أداب القاض (2) ي، جُم

المصدر : ام الدین عمر البخاريحس./ 3915:الدراقطني في سننھ، كتاب الأقضیة والأحكام وغیر ذلك، حدیث رقم ./20159:رقم
  .18نفسھ، ص

  .89الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، المصدر السابق، ص: أبوالحسن علي الماوردي (3)
  .401المصدر السابق، ص :أبو ابراھیم اسماعیل المزني ./4المصدر نفسھ، ص: حسام الدین عمرالبخاري انظر (4)
الإمام  أقرب المسالك لمذھب:أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر./ 113، ص16السابق، ج المصدر: شمس الدین السرخسيانظر (5)

 عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة،:جلال الدین عبدالله بن شاس ./130، ص2000، مكتبة كانو، نیجیریا، مالك
 ة وبكر بن عبدالله أبوزید، دار الغرب الإسلامي،محمد الحبیب بن خوج:محمد أبوالأجفان وعبدالحفیظ منصور، إشراف ومراجعة:تحقیق

  .137، ص3، ج1995، 1جدة، السعودیة، ط
أصول الأقضیة ومناھج الأحكام،  تبصرة الحكام في: انظر ابن فرحون الیعمري تم تبیان ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول (6)

  .بعدھا  وما 202، ص 10، جالمصدر السابق :القرافيإدریس ./ 181-180، ص1المصدر السابق، ج
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وبذلك یتضح وجوب كون الشاھد عدلا حتى تقبل شھادتھ فلا ؛ (1)والتحري عما یجرحھا

یطعن فیھا، فالشاھد العدل ینتظر منھ قول الصدق والحقیقة وفقا لما رأى وشاھد وسمع، 

الشھادة  والوازع الدیني والأخلاقي یقتضي منھ عدم الكذب أو قول الزور، والقیام بواجب

دون كتمانھا أوالامتناع عنھا، أو الرجوع عن شھادتھ الأولى الصادقة حالة التھدید أو 

من جھة أخرى، أما  (2)التخویف من جھة أو التحریض على شھادة الزور والإغراء علیھا
  .الشاھد غیر العدل لا تقبل شھادتھ مخافة وقوعھ في المحاذیر السابقة

  في الفقھ الإسلامية على الیقین بناء الشھاد :الثانيالفرع 
الأول ما یتم معاینتھ شخصیا من طرف الشاھد فیراه  ،(3)من ثلاثة أوجھالعلم یحصل        

ما سمعھ فیشھد بما أثبت  بعینیھ ویسمعھ بأذنیھ ویتلمسھ بیدیھ، والثاني یتم بالسماع وھو

معرفتھ في القلوب  والثالث ھو ما تظاھرت بھ الأخبار وثبتت سمعا من المشھود علیھ،

  .فیشھد علیھ

 والشاھد في الفقھ الإسلامي ھو كل شخص مؤھل یؤدي الشھادة من خلال نقلھ للحقیقة      

عن علم لاعن ظن أو شك وفقا للواقع في مجلس القضاء، والیقین في مجال الجنایات لا 

ومسمع من أحداثھا، یكون إلا بالمشاھدة المباشرة للحادثة، فیكون فیھا الشاھد أمامھا بمرأى 

فیرى بعینیھ ویسمع بأذنیھ ما جرى وحصل فیھا ویحضر تفاصیلھا وحیثیاتھا وحینھا تكون 

أقوال الشاھد فیھا عن یقین وتثبت من أمره، الأمر الذي یمكن للقاضي أن یبني علیھا 

ویفصل في الحكم بناء علیھا وھي الشھادة الأصلیة، وأما شھادة السماع أو الشھادة على 

لشھادة أو النیابة في الشھادة فھي لا ترتقي إلى مرتبة الیقین؛ وبذلك تتجلى أھمیة وخطورة ا

قاعدة أو ضابط الشھادة الیقینیة في المجال الجنائي، لكون الشاھد یعد عاملا ھاما وأساسیا 

في المساھمة للفصل في الدعوى المطروحة أمام القضاء وخاصة القضایا المرتبطة بحقوق 

  . ھي تختلف عن القضایا المرتبطة بحقوق الله عز وجل التي یستحب فیھا السترالناس، و

  
  

                                                
، 1983حقوق الإنسان والضمانات القضائیة في الإسلام، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة التاسعة، : صلاح الدین الناھي (1)

  .183العدد الثالث،  ص
لبنان،  ة، جامعة بیروت،من ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي، مجلة العدل، كلیة الشریعة الإسلامی: ماھرعبدالمجید عبود (2)

  .156ص ،35ھـ، العدد 1428رجب 
  .400المصدر السابق، ص :أبو إبراھیم إسماعیل المزني (3)
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   في الفقھ الإسلامي القصد الخاص من الشھادة :الثالث فرعال
القصد الخاص من الشھادة ھو معرفة وجود سبب ما یدفع الشاھد دفعا للإدلاء        

نفسیة أو فائدة مادیة من ورائھا، بالشھادة، فقد یكون غرض الشاھد من شھادتھ تحقیق رغبة 

الشاھد متھما في شھادتھ، كأن یجر النفع لنفسھ أو یدفع الضرر والمغرم یكون  أن لا بمعنى

  :(1)عنھا ویتضح ذلك في الصور الآتیة
  :القرابة -أولا
فلا تقبل شھادة الوالد للولد وإن نزل، ولا الولد لوالده وإن علا، ولا تقبل شھادة الزوج      

أما الأخ ، (2)ا ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبلھ وإلا قبلتوجتھ ولا الزوجة لزوجھلز

  .(3)والعم ونحوھم فتقبل شھادتھم عند الجمھور مطلقاوالخال 
بة تعد دافعا لمیل الشاھد نحو قریبھ سواء كان والده أو أمھ أو أخیھ أو زوجھ أو افالقر     

أمام تقدیر القاضي لشھادتھ وھو ما یؤثر في  وضعھ غیر متوازن من أقاربھ، مما یجعل

  .الحكم لو یؤخذ بھا
  :الخصومة والعداوة -ثانیا

، فالخصومة (4)یتوجب أن لا یكون الشاھد خصما لأي طرف من أطراف الدعوى      
تجعل الشاھد ینحاز ضد طرف ما فلا یصدق في شھادتھ بدافع الانتقام والكره، والبغض 

زوال النعمة عن الغیر ویفرح بمصیبة خصمھ، وھذا سبب كاف والحقد یجعلانھ یتمنى 

لیكون ضابط الخصومة والعداوة ضروریا لیضبط عملیة الشھادة، ویكون عاملا أساسیا في 

  .قبول شھادة الشاھد

ھي خضع لمجموعة من الضوابط والقواعد وفي الأخیر نخلص إلى أن عملیة الشھادة ت     

ب أن یكون ومالا یجب، كما تبین موانع الشھادة والموانع في أصلھا شروط لھا تحدد ما یج

  ا من ضوابطالتي تقید الشاھد فلا یتمكن من الإدلاء بشھادتھ، إلا ما حددناه سابق

  .فھي من الأھمیة بمكان 
                                                

أبومحمد أشرف بن عبدالمقصود، :مغني ذوي الأفھام عن الكتب الكثیرة في الأحكام، تحقیق: انظر جمال الدین یوسف الدمشقي(1)  
المرجع السابق، : محمد مصطفى الزحیلي./ 505، ص1995، 1لریاض، السعودیة، طمكتبة دار طبریة، مكتبة أضواء السلف، ا

  .109المرجع السابق، ص:  الحریريابراھیم محمد /.130ص
وفي حالة ./ 513ص ،4ج المصدر السابق،: بوالنجا الحجاوي المقدسيأ /.134ص ،7ج المصدر السابق،:انظر محمد القادري (2)

 المصدر السابق، :لفتوحي الحنبليالزوجیة انظر تقي الدین ا ة فلا تقبل ولو لم یتقدم ردھا أثناءنونأن شھد أحدھما للآخر بعد البی
  .367ص ،5ج

  .131المرجع نفسھ، ص: صطفى الزحیليمحمد م (3)
  .461المصدر السابق، ص :أبوعمربن عبدالبر القرطبي (4)
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، إلا أن العدالة فالشاھد الذي نسلم أنھ كل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى، بالغ مسلم      

والشاھد  وھو مناط الشھادة وجوھرھا، الشھادة تنبني على الصدقتعد میزة خاصة فیھ، ف

الصدق ھو الفاصل في ، لأن العدل یفترض فیھ قول الحق وفقا لما ھو علیھ في الواقع

 قة وجب أن تكون مبنیة على الیقینإرجاع الحقوق لأھلھا، وحتى تكون الشھادة صاد

من طرف الشاھد بواسطة الرؤیة  والشھادة الأصلیة التي تنتج عن المشاھدة والمعاینة

ر ك أو المواربة فیھا لأن الشاھد حضوالسماع ھي التي تتصف بالیقینیة، فلا مجال للش

  .ھ وعایش أحداثھاالواقعة وعاینھا بحواس

 اتیة الشاھد وأحاسیسھ وعواطفھ وقدوتتصف الشھادة بالموضوعیة مما یعني استبعاد ذ      

شھادة حالة وجود قرابة تربط الشاھد بأحد أطراف الدعوى ال جعل الشارع الحكیم عدم قبول

  .انسیاق الشاھد وراء عواطفھ وتحقیقا لمآربھ، خوفا من القضائیة أو وجود عداوة بینھما
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  واجبات والتزامات الشاھد في الفقھ الإسلامي :ثانيال مطلبال
الدین والنفس والعرض والمال  الاعتداء على الأشخاص والمجتمع ھو اعتداء على       

التي لا  والعقل، وبذلك كان تقسیم الفقھ الجنائي الإسلامي للجرائم التي شرعت فیھا الحدود

عفو فیھا بنص من الكتاب أو نص من السنة النبویة الشریفة، سواء من المجني علیھ أو ولي 

وجریمة الزنا والقذف الأمر أو غیره؛ وتنقسم جرائم الحدود إلى جرائم السرقة والحرابة 

وشرب الخمر والبغي والردة، وأما الجرائم التي لم تشرع فیھا الحدود فتسمى جرائم 

  .(1) التعزیر، إضافة إلى جرائم القصاص والدیة
ولإثبات جرائم الحدود والقصاص تشترط الشریعة عددا معینا من الشھود، إذا لم یكن      

رط فیھا وجود أربعة شھود یشھدون الجریمة لحظة دلیلا غیر الشھادة، فجریمة الزنا یشت

وقوعھا وكیفیتھا، وبقیة جرائم الحدود والقصاص لا تثبت إلا بشاھدین على الأقل، وأما 

؛ وعلى إثر ذلك یتعین على الشاھد القیام (2)جرائم التعازیر فتثبت بشھادة شاھد على الأقل

امھ بأداء الشھادة، وبالخصوص في بواجبات معینة وأن ینضبط بالتزامات محددة أثناء قی

المجال الجنائي الذي یختلف عن المعاملات المدنیة والتجاریة المختلفة بین أفراد المجتمع 

فما ینجر عنھا من أثار اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة على الشخص والمجتمع في المجال 

ریة، فالشریعة الجنائي یفوق بكثیر عما ھو موجود في مجال المعاملات المدنیة والتجا

وعرضھ ومالھ وعقلھ وھي الضرورات  الإسلامیة جاءت لتحفظ الإنسان في دینھ ونفسھ

  .(3)الخمس من مقاصد الشریعة
  مقتضیات الشھادة في الشریعة الإسلامیة:الفرع الأول

  في الفقھ الإسلامي التزام الشاھد بحلف الیمین:الفرع الثاني

  في الفقھ الإسلامي دقالتزام الشاھد بقول الص:الفرع الثالث

  
  

                                                
عبدالقادر ./ وما بعدھا 19ص ،1989 ،4ط ،الشروق، مصرنائي الإسلامي، دار مدخل الفقھ الج: حمد فتحي بھنسيانظر أ (1)

الحدود في الإسلام، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، القاھرة،  :أحمد فتحي بھنسي./ وما بعدھا 79، ص1المرجع السابق، ج: عودة
سكندریة، مصر، الحدود الشرعیة في الدین الإسلامي، دار المعرفة الجامعیة، الإ: كمال الدین عبدالغني المرسي./31مصر، ص

  .4ص
  .83-82، ص1المرجع نفسھ،ج: عبدالقادر عودة (2)
أبوعبیدة مشھور، دار :بكر بن عبدالله أبوزید، ضبط نصھ وخرج أحادیثھ:الموافقات، تقدیم : أبو اسحاق ابراھیم الشاطبيانظر  (3)

بر، السعودیة،ج ُ زیل  الأحكام على الوقائع القضائیة، مجلة تن: علي بن راشد الدبیان ./20، ص2ابن عفان للنشر والتوزیع، الخ
  .وما بعدھا 5ص، 18العددھـ، 1424 ،بیروت، لبنان، السنة الخامسة العدل،
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  مقتضیات الشھادة في الشریعة الإسلامیة:الفرع الأول
تعد الشھادة وسیلة من الوسائل التي تتحقق بھا مقاصد الشریعة الإسلامیة من خلال      

مجموعة من الالتزامات والواجبات التي تقع على كاھل الشاھد یقوم بھا، ویلتزم بھا أثناء 

، ونقصد بمقتضیات الشھادة ابتداء إقامة الشاھد لھا واستجابتھ حین قیام الدعوى الجنائیة

دعوتھ لأدائھا وعدم كتمانھا وعدم الامتناع عنھا، ثم حلف الیمین أثناء أدائھا وأخیرا قول 

الصدق والحق وعدم قول الزور أو الرجوع عن الشھادة الأولى، وعلیھ تتحدد واجبات 

  :  ي كالتاليوالتزامات الشاھد في الفقھ الإسلام
  :واجب إقامة الشھادة -أولا

لقد بین الفقھاء حكم الشھادة وفصلوا فیھا ومیزوا بین الشھادة التي تكون في حق الله       

تعالى والشھادة التي تكون في حق الله تعالى والشھادة التي تكون في حق الآدمي، فالشھادة 

قوق الله، فإن القاضي یرتب حینما تكون في مجلس القاضي ویكون موضوعھا حق من ح

حكما على شھادتھ إذا استوفت كافة شروطھا، وھذه الآثار التي یرتبھا القاضي على ھذه 

  .الشھادة تكون في الحدود وأسبابھا

والشاھد في حق الله تعالى في الحدود إما أن یكون حسبة  تعالى ویظُھر الشھادة أو       

ما كان الأمرین في خیار الشاھد، فلھ القرار والفصل في أن یستر على ما شاھده ویكتمھا، ول

ذلك، إن شاء اختار جھة الحسبة  وإقامة الحد وإن شاء اختار جھة الستر والتوقي عن 

ومن ذلك حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام عن أبي  ،(1)الھتك فیستر على أخیھ المسلم
إلا ستره الله یوم  ،في الدنیا اعبدً  لا یستر عبدٌ :( أنھ قالھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

  .(2))القیامة
وما یفھم من حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام ھو إیثار الستر في الشھادة على من       

ارتكب الحد وعدم التشھیر بأمره وفضح فعلتھ، رغم ارتكابھ للفاحشة التي أمر الله باجتنابھا 

والفاعل بفعلتھ اعتدى على حد من حدود الله عز وجل ، فالشرع لا یقصد والابتعاد عنھا، 

إشاعة الفاحشة بین المسلمین، وارتبط الستر على المسلمین في الدنیا بالستر في الآخرة التي 

                                                
  .29-28المرجع السابق، ص: البطون بسام / .594، ص5المصدر السابق، ج: انظر أبوإسحاق الشیرازي (1)
باب  ،، كتاب البر والصلة2003، 1ط حزم، بیروت، لبنان،مختصر صحیح مسلم، دار ابن : زكي الدین عبدالعظیم المنذري (2)

  .475، ص2590: الستر على العبد، رقم الحدیث
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أنھ في حالة من قصد بالفعل المحرم التھتك  إلا ؛(1)یكون الإنسان فیھا في أمس الحاجة لھ

والاستھزاء بالدین، فإقامة الشھادة في ھذه الحالة أولى من تركھا،  وإشاعة المنكر والفاحشة

لأن قصد الشارع الحكیم ھو إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش وبذلك یتحقق زجر 

    .(2)الفاعلین وتطبیق الحدود على الجناة وعدم الستر علیھم
والعتق والظھار والإیلاء وأما الشھادة في حقوق الله تعالى فیما سوى الحدود كالطلاق       

وغیرھا من أسباب الحرمات، فتحملھا وأداؤھا فرض عین یتوجب على الشاھد إقامتھا 

حسبة  تعالى عند الحاجة إلى إقامة الشھادة من غیر طلب من أحد، وھذا الأمر جاء بأمر 

ء عن صریح من الله عز وجل في خطابھ للمسلمین بإقامة الشھادة وتنفیذا لأمره، وكما جا

عن زید بن خالد الجھني الرسول الكریم الحث على أداء الشھادة قبل أن تطلب من الشاھد، ف
ألا أخبركم بخیر الشھداء الذي یأتي بشھادتھ قبل أن :(رضي الله عنھ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ده شھادة أن الشاھد محمول على من عن ھوالأول (4)تأویلان للحدیث ویقصد بذلك (3))یسألھا

لإنسان بحق ولا یعلم ذلك الإنسان أنھ شاھد فیأتي إلیھ ویخبره بأنھ شاھد لھ، والتأویل الثاني 

ھو أن الإنسان محمول على شھادة الحسبة، وذلك في غیر حقوق الآدمیین المختصة بھم، 

فما تقبل فیھ شھادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصایا العامة والحدود ونحو ذلك، 

فمن علم شیئا من ھذا النوع رفعھ إلى القاضي وعمل على إعلامھ بھ والشھادة على ذلك، 

َ وَ :(وفي ذلك قولھ تعالى فإقامة الشھادة مقرونة بإقامة العدل والقسط؛  (5)) ةَ ادَ ھَ الشَّ  واْ یمُ قِ أ

ھد لھ وحتى في النوع الأول یلزم على من عنده شھادة لإنسان لا یعلمھا أن یعُلِمھ إیاھا ویش

دون طلب منھ، لأنھا أمانة لھ عنده والجواد یعطي قبل السؤال والله عز وجل أمر أن تؤدى 

  .الأمانات لأھلھا والشھادة في ھذا المقام أمانة وجب تأدیتھا

والمقصود بالآیة السابقة ھم الشھود الذین یجب علیھم إتیان الشھادة على وجھھا من       

قامتھا ابتغاء لوجھ الله عز وجل وحده دون مراعاة لقرابة أو غیر زیادة أو نقصان، ومعنى إ

صاحب أو لمغنم أو مغرم، وھو ما یعني حصول الثواب الدنیوي والأخروي إذا قصد وجھ 

  الله تعالى فقط؛ وإقامة الشھادة إنما یأتمر بھ من یؤمن با والیوم الآخر وأنھ شرع ھذا ومن 

                                                
  .30المرجع السابق، ص:بسام البطون (1)
  .59-58الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، صمدخل : أحمد فتحي بھنسي (2)
  .271ص، 1719:ب خیر الشھداء، رقمبا قضاء والشھادات، ل، كتاب االمرجع السابق: المنذريزكي الدین عبدالعظیم  (3)

.332-331، ص1ج المصدر السابق، :حسام الدین عمر البخاري  (4) 
  .02:سورة الطلاق، الآیة (5)
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  . (1)ةیخاف عقاب الله في الدار الآخر
  :عدم كتمان الشھادة في الفقھ الإسلامي -ثانیا

العلم ھا إخفاء یراد ب تم التطرق إلى مفھوم كتمان الشھادة في الفقھ الإسلامي، حیث     

الشھادة فیما  عملا، وكتمانعدم إظھاره بما یدل علیھ قولا أوالشيء وإخفاء  أي الشھادةب

أما الصفة الثانیة فھي  ،لم یرد فیھ قول بسترالأولى تحریم  ؛صفتان یتعلق بأمر حرمھ الله لھ
كتمان الشھادة في أمر محرم ورد القول بالستر فیھ وھو ما تمت إلیھ الإشارة من قبل، 

الشاھد للشھادة ولكنھ  فیھ والفرق بین الامتناع عن الشھادة وكتمانھا ھو أن الامتناع یطلب

حین أن الكتمان غیر ذلك فللشاھد في  عن آدائھا رغم طلب صاحب الحق لھا؛یتمنع ویمتنع 

ھا بین حقوق ویختلف أثر ،ھادتھ أو كتمانھاوالإرادة الكاملة في الإدلاء بش حریة التصرف

ففي حقوق الله أمكن لھ الستر دون أن یؤثم أما في حق الآدمیین فغیر  الله وحقوق الآدمیین،

الآدمیین لأن في ذلك ضیاع حینما تتعلق بحقوق  كتم الشھادةلا یسع الشاھد أن ی، وفیھ ذلك

  . للحقوق وإھدار للعدل

إن الشھادة في الحالة الأخیرة ھي فرض عین، إذا تحملھا الشاھد التزم حكمھا وعلیھ أن      

یقوم بھا عاجلا أو آجلا، ولا یمكنھ التخلف عن إقامتھا وھو قادر على ذلك وأداؤھا بعد 

ا طالبھم المدعي، ومن عنده شھادة لا یعلم التحمل فرض یلزم الشھود ولا یسعھم كتمانھا إذ

  .بھا صاحب الحق وخاف فوات الحق یجب أن یشھدھا بلا طلب

َخف فوات الحقوق على أھلھا ولم یطلبھ المدعي یسقط وجوب أدائھا على       أما إذا لم ی

الشاھد ویأثم الشاھد لو امتنع بعد طلبھ، إلا أن یكون علیھ حرج في ذلك لبعد المشقة أو 

وھو ما تتمیز بھ الشریعة الإسلامیة  (2)ضییع مصالح أو مال أو لضعف في جسد الشاھدت

  .عن باقي الأنظمة القانونیة المختلفة تمیزا تتفرد بھ عن جمیع الشرائع الوضعیة

وا الشَّھَ ...:(وقولھ تعالى     ُ تمُ ْ لاَ تكَ َ نـو ِ إ َ ا ف ھَ ْ تمُ ْ یَكْ ن َ م َ َ و َّھُ ءاَ دةَ بھُـ ْ ل َ ٌ ق ذلك تأكید الإثم ، في (3))ثِم

وإضافة الإثم إلى القلب الذي ھو أشرف أعضاء الإنسان وھو محل الكتمان، وصلاح القلب 

ھو صلاح الجسد وبفساد القلب فساد الجسد كلھ، وقد نھت الآیة الكریمة عن كتمان الشھادة، 

حیث خص القلب بالإثم، لأنھ موضع العلم بھا ولأن الشھادة أمانة فلزم أداؤھا كسائر 

                                                
 .2122، ص4المصدر السابق، ج: ابن كثیر الدمشقي (1)
  .ا بعدھاوم 31المرجع السابق، ص: للتفصیل أكثر في حالات الشھادة، انظر بسام البطون (2)
  .282:سورة البقرة، الآیة (3)
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؛ بل وصل الأمر إلى درجة اعتبار الشاھد في حالة كتمانھ لحقوق الغیر، وكان (1)الأمانات

  .(2)یفعل ذلك وجب علیھ الضمان بإمكانھ تخلیص الغیر ولم
  الحضور لأداء الشھادة في مجلس القضاء:ثالثا

إلا  وردت آیات كثیرة تدل على مشروعیة الشھادة كدلیل إثبات في الشریعة الإسلامیة       

أنھا لم تشترط أدائھا على صورة واحدة أو نمط محدد وإنما تعددت صیغ أدائھا، منھا صیغة 

الكتابة ففي آیة الدین أمر الله بتوثیق الدین بالكتابة ومنھا الرھن والإشھاد، فقد جاء في قولھ 

َ وَ :(...تعالى ِ شْ أ َ إِ  اْ ودُ ھ  في ھذا الأمر، العدوللم یبین اشتراط الشھود حیث ، (3)...)مْ تُ عْ ایَ بَ ا تَ ذ

ھم، ولكن بیَّن قبل ذلك في الموضع ذاتھ في آیة الدین وحدد بقولھ أي شرط العدالة فی

َّ مِ ...:(تعالى أن المطلق یحمل على وقد تقرر في الأصول ، (4)...)ءِ آدَ ھَ الشُّ  نَ مِ  نَ وْ ضَ رْ تَ  نْ م

تھم في المجتمع ، أي أن الشھود یجب أن یتوفر فیھم القبول وممن تعرف عدال(5)المقید

  .والرضى علیھم من طرف أغلب الناس
لاَ یاَ(...:والصیغة الثانیة ھي إقامة الشھادة عند القاضي، وھو ما یوافق قولھ تعالى      َ َ و ب

ا دعُُواْ  َ ا م َ ِذ وھو یعني إقامة الشھادة عند القاضي في مجلس القضاء حالة  (6)...)الشُّھَدآَءُ إ

ففي الحالة الأولى التي  خصومة أو من القاضي ذاتھ،أطراف الطلب شھادتھم من أحد 

تختص بإثبات الشھادة عن طریق الكتابة لا تشترط على الشھود الحضور عند المتعاقدین 

أوأمام القاضي وإنما على المتعاقدین الحضورعند الشھود واستدعاؤھم لإثبات الشھادة في 

وأثبتھا الشھود ثم دعوا لإقامتھا عند  الكتاب؛ فإذا ما دعوا لإثبات الشھادة في كتاب الدین

  القاضي علیھم الحضور لإقامتھـا عند القاضي لأنھ لا یحضر عند الشاھدین لیشھدا وإنما

  

  

  

                                                
   .122المرجع السابق، ص :محمد مصطفى الزحیلي /.124، ص14ج المغني، المصدر السابق، :بن قدامةنظر اا (1)
  .394المصدر السابق، ص الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، :ابن قیم (2)
  .281:سورة البقرة، الآیة (3)
  .281:سورة البقرة، الآیة (4)
أضواء البیان لإیضاح القرآن بالقرآن، إشراف بكر بن عبدالله أبوزید، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، : محمد الأمین الشنقیطي (5)

  .311جدة، السعودیة، ص
  .281:سورة البقرة، الآیة (6)
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  .(1)على الشھود الحضورعنده والإدلاء بالشھادة 

أن حال الدعوى عند الترافع فیھا، من الأمور التي تقویھا أن :(أبو یعلى الفراءیقول         

فیھا شھود حضور، فإذا حضر الشھود تمكن القاضي من الحكم في الأمر، وفي حالة  یكون

عدم حضورھم وجب التقدم بإحضارھم إذا عرف مكانھم، ولم یدخل الضرر الشاق 

ویفھم من كلام الفراء أن حضور الشھود في مجلس القضاء یعطي قوة ویسر ؛ (2))علیھم

وجودھم یسعى إحضارھم مع تجنب جلب  للقاضي حتى یحكم في الدعوى، وفي حالة عدم

المشقة لھم، والتسبب في الضرر لھم، وما یھمنا في سیاق الموضوع ھو وجوب حضور 

  . الشھود سواء كان عن طواعیة أو بأمر من القاضي بإحضارھم

وأما حكم تحمل الشھادة وأدائھا فھو فرض كفائي إذا دعي الشھود إلیھ، ویصبح أداء        

ُّ  (3)التحمل فرض عینالشھادة بعد  ع الناس جمیعا اامتن ل الشھادة فرض عین في حالةوتحم
ما أمر الله بھ من ل ؛ وفیھ مخالفةلحقوقیاع للوثائق وضھا لأن في ذلك بطلان لعن تحمل

فرض غیر معین لأنھ لیس على كل أحد من الناس وھو  بالكتاب والإشھاد علیھ التوثیق

لاَ :(..تعالى بدلیل قولھ تحملھا َ یدٌ  و ِ لاَ شَھ َ ٌ و ُّ كَاتبِ آر ویكون آداؤھا عند القاضي ، (4)..)یضَُ

فرض كفایة إذا أداھا البعض سقطت عن الباقین، وإذا لم یشھد على الكتاب إلا شاھدین تعین 

، كما یكون أیضا من واجب الحاكم استدعاء (5)الأداء علیھما مصداقا للآیة الكریمة السابقة

وما یفھم من كلامھ أن استدعاء الشھود ، (6)لماورديالشھود وإحضارھم كما قال ا

من خلال معرفة مكان  (7)بھذه المھمة وإحضارھم یتطلب وجود أعوان للقاضي یقومون
تواجدھم أي سكنھم أو مكان عملھم، إضافة إلى الإحضار وھو یعني أن الشھود لا یأتون 

يء والسیر إلى مجلس أحیانا بملء إرادتھم مما یستوجب وجود أمر فوق إرادتھم للمج

    .  القضاء مع مراعاة عدم الإضرار بھم وجلب المشقة لھم

                                                
  .255-254اھرة، مصر، ص، تحقیق، محمد الصادق، دار المصحف، القأحكام القرآن: علي الجصاصأبو بكر أحمد بن  (1)
أبو ./ 80، ص2000 الأحكام السلطانیة، تحقیق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: أبو یعلى الفراءانظر  (2)

  .112الأحكام السلطانیة، المصدر السابق، ص: الحسن علي الماوردي
  .557- 556المرجع السابق، ص: وھبة الزحیلي (3)
  .281:، الآیةسورة البقرة (4)
  .31-30المرجع السابق، ص: محمود الصادق (5)
  .114-112، صالأحكام السلطانیة، المصدر نفسھ: بوالحسن علي الماورديأ (6)
روضة القضاة وطریق النجاة، : أبو القاسم علي السمناني./317، ص1ج المصدر السابق،: حسام الدین عمر البخاري انظر (7)

  .44، ص1984، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، دار الفرقان، عمان ، الأردن، طصلاح الدین الناھي: تحقیق
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ود أثناء حضور الشھ إضافة إلى وجود نوع آخر من الحضور المتعلق بالشھود وھو     

جریمة الزنا مثلا، لوامتنع أحد الشھود  ففي إقامة الحد على الجاني أي تنفیذ العقوبة علیھ،

وھو ما یفھم منھ وجوب ، (1)ك شبھة في إسقاط الحد عن المشھود علیھمن البدایة بالرجم فذل

حتى بعد الشھادة أي أثناء إقامة الحد على الزاني، حیث جاء في كیفیة حضور الشھود 

الرجم أن یخرج الناس إلى موضع كثیر الحجارة، فیبدأ الشھود بالرجم ثم الإمام ثم الناس، 
نت امرأة توضع فیھا، وإن أبى الشھود البدء بالرجم أو فالرجل لا یحفر لھ حفرة وأما إذا كا

وفي . (2)كانوا موتى أو غابوا عنھ أو أبى بعضھم عن ذلك لم یرجم الإمام كما قال أبوحنیفة

حالة حضورھم وعند البدء بالرجم ولم یقوموا بالرجم، عُدَّ رجوعًا عن الشھادة وبذلك لا 

م بالشھود ھو التثبت من صدقھم لدرء الحد في حال ینُفذ الحد علیھم؛ والحكمة من بدایة الرج

تراجعھم عند التنفیذ، فالإنسان قد یعمد لأداء الشھادة كاذبا فإذا آل الأمر إلى الجد وعزم 

الإمام أوالحاكم لتطبیق الحد على الجاني، فقد یمتنع الشھود عن مباشرة تطبیق الحد 

ومبادرتھم برجم بعد حضور الشھود  والإمام لا یسارع إلى تطبیق الحد إلا، (3)كالرجم

   .الجاني وفي ذلك إثبات لفعلتھ وتطبیق للحد علیھ

وبصورة عامة فإن الشاھد من واجباتھ أثناء تحملھ للشھادة وجوب الحضور ابتداء أمام       

القاضي في مجلس الحكم لسماع شھادتھ أمام القاضي والمدعى علیھ إن اقتضت الضرورة 

  .یذ الحكم على الجاني وتطبیق الحد علیھ علانیة أما الناسثم الحضور عند تنف
  : عدم الامتناع عن الشھادة -رابعا

جاءت آیة الدین في سورة البقرة بعدة نظریات أومبادئ قانونیة ومنھا نظریة تحریم      

فقد حرمت الشریعة على الإنسان أن یدعى إلى الشھادة فیمتنع عنھا ، (4)الامتناع عن الشھادة

وعلى ھذا الأساس جاء تحریم أن یشھد واقعة فیكتمھا لأن في ذلك ضیاع للحقوق؛  أو

لاَ یاََ :(الامتناع عن الشھادة وعدم كتمانھا مصداقا لقولھ تعالى َ ا دعُُواو َ ا م َ ِذ داَءُ إ َ الشُّھَ ، (5))ب

والكتمان ھو جزء من الامتناع فیھ یطلب  فالنص جاء خاصا بتحمل الشھادة ولیس بأدائھا
  للشاھد حریةاھد للشھادة ولكنھ یرفض آدائھا رغم طلب صاحب الحق لھا؛ وأما الكتمان الش

                                                
  .62، ص9المصدر السابق، ج: شمس الدین السرخسي (1)
   .483-482، ص4المصدر السابق، ج: حسام الدین عمر البخاري (2)
  .155صنظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، : أحمد فتحي بھنسي (3)
  .60، ص1المرجع السابق، ج: عبدالقادر عودة (4)
  .سبق تخریجھا  (5)
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  .ھادتھ أو كتمانھاوالإرادة الكاملة في الإدلاء بش التصرف 

ما وھو ، (1)بعدھاوتجدر الإشارة إلى عدم قبول شھادة المبادر قبل رفع الدعوى وكذا       

متعلق بوجوب الشھادة وعدم الامتناع عنھا من یوحي إلى الذھن بمناقضة القول السابق ال
خیر (:الناحیة الشكلیة للقول؛ فقد جاء عن عبیدة عن عبدالله رضي الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ثم یجيء أقوام تسبق شھادة أحدھم یمینھ  ،ثم الذین یلونھم ،ثم الذین یلونھم ،الناس قرني
م الذم لھم، إلا أنھ تقبل شھادة المبادر حسبة  تعالى، وفي ، وھذا في مقا(2))ویمینھ شھادتھ

ألا أخبركم بخیر الشھداء الذي یأتي بشھادتھ قبل أن :(ذلك قولھ علیھ الصلاة والسلام
والاحتساب بمعنى طلب الأجر الأخروي سواء أسبق الشھادة دعوى أم لا، أو  (3))یسألھا

انھا حرام بنص الآیة ولكونھا أمانة حصلت عنده فكتم، (4)كانت في غیبة المشھود علیھ أم لا

، فالامتناع عن الشھادة في الشریعة أمر غیر مستحب ومنھي عنھ، لأن (5)وجب علیھ أداؤھا

  .في ذلك إھدار للحقوق

وخلاصة القول أن مقتضیات الشھادة أو متطلباتھا متعددة ومختلفة ابتداء بالعمل على      

ا یتعلق منھا بحقوق الناس، وعدم كتمانھا فقد حرم الشارع إقامتھا والحرص علیھا خاصة م

الحكیم كتمانھا، إضافة إلى وجوب حضور الشاھد أمام مجلس القضاء للإدلاء بشھادتھ 

  .  وعلیھ أن لا یمتنع عن الإدلاء بھا إن لم یكن في ذلك ضرر لھ
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  في الفقھ الإسلامي التزام الشاھد بحلف الیمین :ثانيال فرعال
   :مفھوم الیمین -لاأو

ویعني  (1)ضد الیسار، والیمین بمعنى القوة، أوالقسم والحلف والإیلاء الیمین في اللغة      

أیضا تأكید رسمي یعلنھ شخص یثبت بھ صدقھ، أو لیشھد على صحة واقع أو لیلتزم بالوفاء 

َیْنَ :(؛ وفي ذلك قولھ تعالى عز وجل(2)بوعد أو بتعھد لَ عَل َّ َو ْ تقَ َو ل َ َا و ن ْ ذ َ خَ َ ِ لأ یل ِ او َ قَ لاَ َ ا ا بَعْض
 ِ ین ِ یمَ ْ ال ِ ھُ ب ْ ن ِ ، والیمین شرعا ھو قسم أو التزام مندوب غیر مقصود بھ القربة أو ھو (3))م

  .(4)عبارة عن تأكید الأمر وتحقیقھ بذكر اسم الله
والیمین المشروعة ھي التي تكون  تعالى أو باسم من أسمائھ أو صفة من صفاتھ ولا      

، فعن نافع عن عبدالله رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ (5)بشيء من سوى ذلك تجوز

  .(6))من كان حالفا فلیحلف با أو لیصمت: (وسلم قال

تستمد الیمین مشروعیتھا من الكتاب والسنة والإجماع، وأما صورھا في القضاء فھي       

ى لیس لھ علیھا بینة وینكر المدعى ثلاث حالات، الأولى ھي لدفع الدعوى كمن یدعي بدعو

علیھ فحینئذ توجھ الیمین إلى المدعى علیھ لدفع دعوى المدعي، والثانیة تكون لصحة 

الدعوى  كالیمین مع الشاھد، وأما الثالثة تكون لتتمیم الحكم وتسمى یمین الاستبراء أو 

  .(7)حتى یحلف الاستظھار وھو أن یشھد شاھدان لرجل بشيء معین في ید آخر فلا یستحقھ
وأما ابن القیم فقد قسم الیمین ثلاثة أقسام، أما القسم الأول فیشمل تحلیف المدعي والقسم    

  .(8)الثاني فیختص بتحلیف المدعى علیھ، وأخیرا القسم الثالث المتعلق بتحلیف الشاھد
  :الفرق بین الیمین والشھادة -ثانیا
ین للإثبات في الشریعة الإسلامیة ولكل منھما ھادة والیمین وسیلتشك أن كلا من الش لا    

  حجیة إلا أن ھناك فوارق بینھما تجعل لكل منھما وسیلة مستقلة عن الأخرى رغم الترابط

  

                                                
  .517، ص3المرجع السابق،ج :محمد عبدالرحمن عبدالمنعم (1)
  .1147المرجع السابق، ص:وان وآخروننعمة أنط (2)
  .45-44:سورة الحاقة، الآیتین (3)
  .، نفس الصفحة3المرجع نفسھ،ج: محمد عبدالرحمن عبدالمنعم (4)
  .426ص ،1989، 1القضاء ونظامھ في الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة، ط:عبدالرحمن الحمیضي(5)
  .316ص، 2679:رقم ،، المصدر السابق، كتاب الشھادات، باب كیف یستحلفصحیح البخاري: البخاري (6)
  .430المرجع نفسھ، ص: عبدالرحمن الحمیضي (7)
جامع الفقھ، جمع : ابن قیم الجوزیة/.380الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة،المصدر السابق، ص: بن قیم الجوزیةنظر اا (8)

  .265ص ،7المنصورة، مصر، جیسري محمد السید، دار الوفاء، : وتوثیق
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  :(1)الموجود بینھما أثناء سیر الدعوى، ویمكن إجمال الفوارق كالآتي 

ھما الدعوى ولا الشھادة لا تثبت الحق مالم تتصل بالقضاء، والیمین والنكول لا تسقط ب -

یبطل الحق ولو مؤقتا إلا باتصال القضاء بھا، وقال آخرون أن الیمین یثبت بھا الحق 

  .مباشرة الانتھاء منھا والحكم لتنفیذ ذلك كالإقرار لأنھم یعتبرون الیمین إقرارا

الشھادة مصدرھا أطراف خارج الخصومة القضائیة أي من غیر النزاع، وأما الیمین  -
  .طرفي النزاع المدعي أو المدعى علیھ تكون من أحد

الیمین یحلفھا كل من تتوجھ إلیھ، ویلزمھ الجواب على الدعوى، سواء كان الحالف عدلا  -

أو فاسقا، فاجرا أو كافرا، رجلا أو امرأة، قریبا أو بعیدا لا شرط في ذلك، ولا تشترط فیھا 

الشھادة فلا یؤدیھا إلا من توافرت  قیودا معینة وإنما یكفي كونھ أحد أطراف النزاع فقط؛ أما

فیھ شروط الشاھد تحملا وأداء كالإسلام والبلوغ والعدالة وعدم التھمة وأن یكون غیر 

  .محدود

من حیث مصدر العلم في الشھادة والیمین، فیحلف الشاھد على ما یجوز لھ الشھادة علیھ  -

الواقعة كما ھو جار في الاستفاضة، حیث لا یشترط حضور  بطریق المعاینة والسماع أو

الشھادة بالاستفاضة في أمور الزواج والوفاة مثلا؛ أما الیمین فیكون لطرف من أطراف 

  .الیمینالنزاع یحاول إثبات حقھ في الدعوى باعتماده على 
على أن لفظ أشھد لیس بلازم في الشھادة التي ھي من قبیل الإخبار  تفق الفقھاءالقد      

ة التي تصدر من الخبراء، كما اتفقوا على أن لفظ أشھد أمر لابد منھ المحض كأقوال الخبر

في الشھادة التي یترتب علیھا وجوب الحكم من القاضي، ولكنھم اختلفوا في حكمھ ھل ھو 

  .(2)شرط أو ركن

وقد كان القاضي في عھد السلف لا یحلف الشاھد عدلا كان أو غیر ذلك، فالعدل قولھ      

ولكن لفساد  ما غیر العدل فلا تنفع فیھ الیمین كما قال ابن الماجشون،كاف في الشھادة، أ

الزمان وتغیر طباع الناس وبعدھم عن الدین وضعف الأخلاق فیھم وعدم تورعھم عن 

 وھذا قیاسا على تحلیف الشاھدین إذا شھادة الزور، رأى الفقھـاء ضرورة تحلیف الشھود،

                                                
 .411المرجع السابق، ص:محمد مصطفى الزحیلي (1)
  .03، ص9المصدر السابق، ج: الكاساني (2)
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وكما قام ابن عباس بتحلیف المرأة إذا (1) لسفركانا من غیر أھل الملة على الوصیة في ا

  .(2)شھدت على الرضاع
لقد كانت الشھادة في عھد السلف تتم دون اللجوء إلى الحلف، وإنما یكفي قول الشاھد       

أشھد بكذا وكذا فقط، إلا أن الأمر اختلف فیما بعد، فقد قال ابن حزم بالقول بتحلیف الشاھد 

َّف الشھود في التركة بأن ما مثلما روي عن قاضي قرطب ة محمد بن بشر في الأندلس أنھ حل

ِف الحاكم : شھدوا بھ ھو الحق، وروي أن ابن وضاح أنھ قال ّ ل َ أرى لفساد الناس أن یحُ

  .(4)؛ وقد روي عن ابن عباس أنھ حلف المرأة التي شھدت بالرضاع(3)الشھود
یكن في السابق نظرا للمستوى  وما یفھم من الأقوال السابقة أن حلف الیمین لم      

الأخلاقي والوازع الدیني الذي یتسم بھ المجتمع في بدایاتھ في الغالب وبتطور الزمن 

واختلاط المجتمعات أضحى وجود الشھود العدول نادرا مما استوجب التفكیر في اعتماد 

  .ھذا الإجراء وھو تحلیف الشھود على ما قالوا أوما سیقولون

  
  في الفقھ الإسلامي لتزام الشاھد بقول الصدقا :ثالثال فرعال

  :مفھوم الصدق -أولا
ًا أي قال الحق       دْق َ ًا، ص دْق ِ ، ص َ دقَ َ ، وھو مطابقة الحكم للواقع وقد شاع في الأقوال (5)ص

ویقابلھ الكذب، والصدق اصطلاحا ھو الوصف للمخبر عنھ على ماھو بھ، وقول الحق في 

ً :(تعالى ؛ وفي ذلك قولھ(6)مواطن الھلاك ع َ ْ م وُا كُون َ َ و ْ الله وُا َّق ْ ات نوُا َ ام َ ءَ ین ِ لَذ ا ا یُّھَ َ یَاأ
قِینَ  ِ اد ، أي أن الصدق والالتزام بھ یجعل الإنسان من أھل الصدق، وینجي من (7))الَصَّ

  .(8)المھالك ویجعل للمؤمنین فرجا ومخرجا
إن :(ن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك قـول النبي علیھ الصلاة والسلام عن عبدالله رضي الله عنھ ع

وإن البر یھدي إلى الجنة، وإن الرجل لیصدق حتى یكون صدیقا، الصدق یھدي إلى البر 
  الفجور وإن الفجور یھدي إلى النار، وإن الرجل لیكذب حتى یكتب وإن الكذب یھدي إلى

                                                
  .170، ص1تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المصدر السابق، ج: انظر ابن فرحون الیعمري (1)
  .103الإسلامي، المرجع السابق، ص نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي: أحمد فتحي بھنسي (2)
  379-378المصدر السابق، ص الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة،: ابن قیم الجوزیة (3)
  .506المصدر نفسھ، ص: الجوزیة انظر ابن قیم (4)
  .612المرجع السابق، ص:نعمة أنطوان وآخرون (5)
  .361، ص2المرجع السابق،ج:محمد عبدالرحمن عبدالمنعم (6)
  .120:سورة التوبة، الآیة (7)
  .974، ص2المصدر السابق، ج: ابن كثیر الدمشقي (8)
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  .(1))عند الله كذابا 
  :مبررات الصدق -ثانیا

دعت إلى تحري الصدق واجتناب الكذب، لأن الكذب یوصل  إن الشریعة الإسلامیة       

إلى النار والصدق یھدي إلى البر والبر یھدي إلى الجنة؛ ویتضح أن الاستمساك بالصدق في 

كل شأن وتحریھ في كل أمر، ومنھا قول الصدق في الشھادة دعامة ركینة في خلق المسلم 

م یقوم على محاربة الظنون ونبذ وبناء المجتمع في الإسلا (2)وصبغة ثابتة في سلوكھ

الإشاعات وطرح الریب، فالحقائق الراسخة وحدھا التي یجب أن تظھر وتعتمد في إقرار 

  .العلاقات الإنسانیة المختلفة

یقول الشافعي أن مبنى قبول الشھادات على الصدق، ولا یظھر الصدق إلا بالعدالة لأن       

غیر معصوم كالأنبیاء ولا یقع الترجیح إلا  خبر الإنسان یحتمل الصدق والكذب، فھو

بالعدالة ومن جھة أخرى الصدق لا یقف دائما على العدالة، فإن من الفسقة من لا یبالي 

رغم ارتكابھ العدید من  (3)بارتكابھ أنواع الفسق ویستنكف عن الكذب فیصدق في قولھ
  .والتأكد من صدق الشاھدالمعاصي والآثام، وھو ما یبین دور القاضي في التحري والتثبت 

كر الماوردي أن دور الشھود في المظالم ھو الشھادة على ما أوجبھ من حق وما ذ      

، وما یفھم من كلامھ ھو واجب قول الصدق في الشھادة على المظالم (4)أمضاه من حكم
لیھا وقول الحق مثلما ھو في الواقع، وبمفھوم المخالفة یعني عدم قول الزور التي یتُعرف ع

من خلال إقرار الشاھد على نفسھ بأنھ شھد زورا ویرید الرجوع عنھا، أو بقیام البینة على 

الشاھد أن ما قالھ ھو قول زور لا شك في ذلك ویكون الدلیل یقینیا، أو من خلال شھادة 

أخرى تثبت بصورة ما یبین كذبھ بأن یكون المتھم في مكان آخر غیر الذي شھد بھ شاھد 

   . (5)الزور
  
  
  

                                                
قیِنَ  :"المصدر السابق، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: البخاري (1) ِ اد ً الَصَّ ع َ ْ م وُا كُون َ َ و ْ الله وُا َّق ْ ات وُا ن َ َ ءَام ین ِ ا الَذ ُّھَ َی اَأ ، 6049:، رقم"ی

  .737ص
  .35، ص2000، 15سلم، دار القلم ، دمشق، سوریا، طخلق الم: محمد الغزالي  (2)
  .28، ص9المصدر السابق، ج: الكاساني (3)
  .107الأحكام السلطانیة، المصدر السابق، ص: أبو الحسن علي الماوردي (4)
  .613، ص5المصدر السابق، ج:أبو إسحاق الشیرازي (5)
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   نماذج حمایة الشاھد في الفقھ الإسلامي :ثالثالمطلب لا
أتناول في ھذا المطلب عینة من الحالات التي یتبین فیھا تقدیم الفقھ الإسلامي نوعا من       

الحمایة للشھود من حیث موضوع الشھادة ومایتعلق بھا، وھي في مجملھا تعني الإسقاط 

لموضوع الشاھد، وبناء علیھ یكون تقسیم ھذا المطلب أوالتطبیق العملي للنظام القانوني 

  :كالتالي

   أسباب الإباحة عند الشاھد:الفرع الأول

   حمایة الشاھد من الاعتداء علیھ والتأثیر فیھ:الفرع الثاني
  أسباب الإباحة عند الشاھد:الفرع الأول

ھادتھ ویفشي ھي تلك الأسباب التي تسمح للشاھد وتبیح لھ أن یدلي بش نقصد بذلك      

الأسرارالتي لدیھ بحكم موقع مھنتھ ومنصبھ رغم الموانع التي لا تسمح لھ بذلك، أو وجوده 

  .في وضع مكره علیھ فتمنعھ من تحمل المسؤولیة الجنائیة
  :إفشاء الأسرار -أولا

یمكن اعتبار ما یقولھ الشاھد سواء كان ذلك أمام القاضي أو أي شخص آخر من وجھة       
نة ھو إفشاء للأسرار كان من المفروض أن تظل لدیھ دون البوح بھا للآخرین، نظر معی

   .لكن ھل یعُد كل ما یقولھ الشاھد إفشاء للأسرار؟
   :مفھوم السر - 1

ْ :(قولھ تعالى، وفي ذلك (1)السر لغة ھو ما تكتمھ وتخفیھ من قول أو فعل      ھَر ْ ِن تجَ إ َ و
ُ السِّ  َم ل َّھُ یَعْ ن ِ إ َ ِ ف ل ْ َو ق ْ ال ِ َىب ف ْ خَ أ َ َّ و َّ :(على لسان نوح ؛ وقولھ تعالى(2))ر مُ ا ث ً ھَار ِ ْ ج ُم تھُ ْ ِي دعََو ّ ن ِ َّ إ مُ  ث

ا ً ار َ ر ِسْ ُ إ َھُم ُ ل ت ْ ر َ ر ْ سَ أ َ ْ و َھُم ُ ل َنت ل عَْ َ أ َّي ِن كما جاء في فتاوى مجمع الفقھ اصطلاحا والسر  ،(3))إ

د ویشمل بھ ما الإنسان إلى آخر مستكتما إیاه من قبل أو من بع ما یفضي بھ ھوالإسلامي 

حفت بھ قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف یقضي بھ بكتمانھ، كما یشمل 

؛ فقد جاء في الأثر أنھ إذا (4)خصوصیات الإنسان وعیوبھ التي یكره أن یطلع علیھ الناس

                                                
    .492المرجع السابق، ص :نعمة أنطوان وآخرون (1)
    .06 :طھ، الآیةسورة  (2)
  .09-08 :سورة نوح، الآیتین (3)
، 1ردن، طكتمان السر وإفشاؤه في الفقھ الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأ: نقلا عن شریف بن إدریس (4)

  .16-15، ص1997
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ا (1)حدث رجل رجلا بحدیث ثم التفت فھو أمانة ُشُو ا وف ً ، وأما الإفشاء ففي اللغة فشا، فشَو

  . (2)بمعنى ظھر وانتشر وسرى وأفشى أي أعلم بما كان غیر معروف
والإفشاء ھو اطلاع الغیر على السر ویعني ذلك أن الإفشاء في جوھره ھو نقل       

المعلومات وإفشاء السر ھو تعمد الإفضاء بسر من شخص أؤتمن علیھ في غیر الأحوال 

  .(3)جیزهالتي  توجب فیھا الشریعة الإسلامیة الإفضاء أو ت
ومن بین الأسرار التي یمكن للشاھد أن یفصح عنھا أثناء إدلائھ بشھادتھ الأسرار       

المھنیة والطبیة والأسرار الاجتماعیة وھي أسرار الغیر، وما یترتب عنھا حینما یقوم 

 (4)الشاھد بإفشائھا والمراد من الشھادة ھو إظھار الأسرار لإثبات الحق في مجلس القضاء
  .ھى الله عز وجل عن كتمان الشھادةوقد ن

فالشاھد مثلا حینما یقوم بالإخبار عن سرقة ما وھي من جرائم الحدود، فالشاھد مخیر       

بین الستر والإظھار، فالإظھار حسبة  عز وجل وبذلك یقام الحد على السارق ویعني ھذا 

وكان بإمكانھ كتمان السر أن الشاھد أفشى سرا یعلمھ ھو وحده كان یعلم بواقعة السرقة، 

والتستر على السارق وتمر الجریمة دون عقاب، رغم وجود تأثیر على الأشخاص 

والمجتمع والدولة وبإمكانھ التقدم والشھادة على السارق بفعلتھ دون قیام دعوى ضده ویقام 

  .الحد علیھ ویكون ذلك حسبة  عز وجل

، ولكن لا (5)بالستر حال إرجاع السارق المتاعإلا أن الفقھ في مجال السرقة فقد أمر       

یمكن للشاھدین أن یتسترا على سرقة فیھا اعتداء على مال للأشخاص أو ھي حق للمجتمع 

ككل وبالتالي فھذا سكوت عن الحق، وعلیھ نجد في الفقھ الإسلامي أن الشاھدان یشھدان بأن 

السرقة لأنھما ندبا إلى الستر المتاع أو المال ھو لشخص ما أو لجھة ما، دون أن یذكرا 

لیكون الآخـذ مجبرا على رد العین حـال وجودھا أو على رد القیمة حالة ھلاكھا  (6)علیھ
  .لیرجع الحق إلى أصحابھ، ولا ینتھك سر الآخذ، ویكون الشاھدان صادقان في شھادتھما

  

  
                                                

  .51خلق المسلم، المرجع السابق، ص: محمد الغزالي  (1)
  .815ابق، صالمرجع الس:نعمة أنطوان وآخرون (2)
 .20المرجع السابق، ص : شریف بن إدریس (3)
  .114المرجع نفسھ، ص: شریف بن إدریس (4)
  .146، ص9المصدر السابق، ج:شمس الدین السرخسي (5)
  .، نفس الصفحة9المصدر نفسھ، ج:شمس الدین السرخسي (6)
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  :عقوبة إفشاء السر - 2
نصوص الشرعیة على النھي عنھ لا خلاف أن إفشاء السر یعد جریمة لورود ال     

فالتعازیر ھي مجموعة من العقوبات غیر المقدرة تبدأ  واعتبرتھ من الجرائم التعزیریة؛

بأخف العقوبات وتنتھي بأشدھا، ومنھا عقوبة الوعظ والتوبیخ أوالتھدید والجلد أو الضرب 

  . (1)أوالحبس أو القتل وللقاضي حریة تقدیر العقوبة
سبق نجد أن الشاھد قد أبیح لھ في الفقھ الإسلامي أن یفشي سرا، وقدم لھ وبناء على ما      

حمایة شرعیة إن صحت التسمیة، فأصبح بإمكانھ إفشاء السر الذي یعلمھ لجھة معینة وھي 

السلطة القضائیة الممثلة في القاضي الذي لھ أن یفصل في القضیة ویطبق الحكم الشرعي 

أن یتجاوزه أو أن یخفف فیھ أو أن یعفو عنھ باعتباره حد من المتمثل في الحد الذي لا یمكنھ 

حدود الله عز وجل، والشاھد لا یؤاخذ إن أقر بأن المال المأخوذ ھو لشخص آخر دون ذكر 

  .السرقة وفي ذلك ستر لھ

وما یھم في ھذا الموضوع ھوالحمایة المقدمة للشاھد حالة قیامھ بالشھادة أمام القضاء      

والحرابة بدرجة أولى وجریمة القذف وشرب الخمر دود كالسرقة والزنا في جرائم الح

والبغي بدرجة ثانیة، نظرا لخطورتھا على الأفراد خاصة والمجتمع بصورة شاملة وھذا 

لكون ھذه الجرائم ھي من الجرائم التي لا یمكن للأشخاص التدخل والصفح عن الجاني 

لحاكم تطبیق الحد علیھم دون تخفیف للعقوبة باعتبار إثبات قیام الجرم علیھم وجب على ا

  .أوالصفح عنھم فیكفي إثبات الجرم لإقامة الحد، وإلا أصبح الحاكم معطلا لشرع الله
  حمایة الشاھد من الإكراه: ثانیا
تشترط أن یكون الفاعل مدركا مختارا، فقد كان من الطبیعي أن  الشریعة الإسلامیة     

المسؤولیة الجنائیة وحده، لأنھ ھو وحده المدرك المختار  یكون الإنسان ھو الكائن محل

  .(2)وبالتالي فالإنسان الحي العاقل البالغ ھو المختار لتصرفاتھ والمدرك لھا
ومن صفات المسؤولیة الجنائیة في الشریعة أنھا شخصیة؛ ولا تقوم في حق الشخص      

من كون الشخص قادرا على التمییز إلا إذا توافر عنصرین، أما الأول الإدراك وما یستتبعھ 

   بین الخیر والشر، والثاني ھو حریة الاختیار ویعني مقدرتھ على توجیھ إرادتھ بعمل أو

  
                                                

  .وما بعدھا 157المرجع السابق، ص: شریف بن إدریس (1)
  .393، ص1المرجع السابق، ج :عبدالقادر عودة (2)
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  .(1)عمل بعیدا عن المؤثرات التي تحد من حریة الإرادة امتناع عن 

م بھ والإكراه فعل یفعلھ المرء بغیره فینتفي رضاه أو یفسد بھ اختیاره من غیر أن تنعد     

، وفي ذلك كراھیة الفاعل (2)الأھلیة في حق المكره أو یسقط عنھ الخطاب لأن المكره مبتلى
المكره لما أكره علیھ وعدم رضاه بھ قبل الإكراه وانتفاء إرادتھ واختیاره لما أكره علیھ 

ة مطلقا وقد حیل بینھ وبین إرادتھ واختیاره، وبالتالي فالإكراه ھو مانع من موانع المسؤولی

  .(3)الجنائیة
  :أثر الإكراه على الشاھد -ثالثا

إن الشاھد یمكن أن یكون عرضة للإكراه من طرف جھات مختلفة سواء كانت طرفا       

في الخصومة، أو من جھة أخرى لھا مصلحة فیھا فیكون الشاھد مقید الإرادة والاختیار 

تھدید وشتى صنوف الضغوط والإكراه یكون مادیا على جسده، أومعنویا على إرادتھ تحت ال

ففي خضوع الشاھد لتأثیر عامل طبیعي أوإنساني قام بھ الإكراه الملجئ أو الضرورة 

، وبذلك تبطل شھادتھ ولا یعتد بھا وفي ذلك حمایة (4)الملجئة انتفت أھلیة المسؤولیة والعقاب
الاعتداد بھا  للشاھد من آثار شھادتھ الأولى إن كانت زورا أو ناقصة وبطلان الشھادة وعدم

  .دون عقابھ علیھا یعد حمایة لھ من الإكراه الممارس علیھ

وقد عد الفقھاء من أكره على شھادة الزور وما شابھ ذلك إكراه غیر ملجئ وھو إكراه       

لا یصل إلى درجة الإلجاء الذي یتوجب علیھ الصبر على ما أكره علیھ كالإكراه بالقتل أو 

، وقد تعدد وصف الإكراه بكونھ مانع (5)بالحبس أو نحو ذلكقطع العضو أو بالضرب أو 

من موانع المسؤولیة أو مانع من موانع العقوبة أو كونھ سبب من أسباب الإباحة ووصف 

  .(6)آخر وھو أنھ لیس بمانع من موانع المسؤولیة
  

  
  

                                                
، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط-دراسة مقارنة -الإكراه وأثره في المسؤولیة الجنائیة: عبدالعزیز محمد محسن (1)

  .ومابعدھا 23، ص2012
 .39 - 38، ص24المصدر السابق، ج:شمس الدین السرخسي (2)
  .31المرجع نفسھ، ص: عبدالعزیز محمد محسن (3)
  .523الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص: محمود نجیب حسني (4)
  .133المرجع نفسھ، ص: عبدالعزیز محمد محسن (5)
  .وما بعدھا 148، صالمرجع نفسھ: دالعزیز محمد محسنانظر في ذلك عب (6)
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  ھ والتأثیر فیھحمایة الشاھد من الاعتداء علی:الفرع الثاني
اءات التي یمكن الإشارة إلیھا في مجال حمایة الشاھد في الفقھ من النماذج إجر      

الإسلامي من الإعتداء على الشاھد والتأثیر فیھ ما جاء في الأثر أن سحنون التنوخي كان 

ض  ِ ّ رُ یضرب الخصوم إذا آذى بعضھم البعض بكلام أو تعرضوا للشھود وكان یقول إذا تعُ

ن على الشاھد بعیب أو بجرح ویقول سل لي للشھود كیف یشھدون، ویؤدب الخصم إذا طع

عن البینة ویسألھ عن تجریحھ، ویقول لھ أنا أغني بذلك منك وھو علي دونك؛ وكان إذا 

دخل علیھ شاھد ورعب منھ أعرض عنھ حتى یستأنس وتذھب روعتھ، فإن طال ذلك بھ 

ا لم ھون علیھ، وقال لھ لیس معي سوط ولا عصا ولا علیك بأس، أدي ما علمت ودع م

  .(1)تعلم
ویفھم من الكلام السابق أن للقاضي مسؤولیة منع الأذى عن الشھود في مجلس القضاء      

والتعرض لھم ویحتمل في التعرض أن یكون مادیا كالاعتداء والضرب أو معنویا كالسب 

والشتم وغیرھا من الكلام الذي یؤثر على الشاھد فیمنعھ من أداء الشھادة أو یؤثر علیھ فلا 

یقول ما یجب قولھ تحت تأثیر التھدید والوعید الصادر من الخصوم، إلا أن واجب الحمایة 

بفعل الواقع یفرض أن یمتد خارج القضاء لأن الشاھد یكون عرضة للاعتداء دون علم 

  .القاضي أو حضور

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، 1راث العربي، القاھرة ، مصر، جالدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، دار الت: انظر ابن فرحون الیعمري (1)

عزل السلطة السیاسیة دراسة مقرنة بین الفقھ الإسلامي والفقھ الدستوري، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم  :زواقري الطاھر ./36ص
                           .                                               وما بعدھا 362، ص2008-2007الإجتماعیة والإسلامیة، جامعة باتنة، 
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الضمانات الموضوعیة المقدمة للشاھد في التشریع الجنائي  :ثانيالالمبحث 
  الجزائري

غرض كشف لتصریحاتھم الصادقة أمام العدالة العدید من الشھود الذین یدلون ب نجد      

لمضایقات قد   عرضة یجدون أنفسھم، الجرائم  وتخلیص ضمائرھم بشأن بعض الحقائق

وفي ظل ھذه الظروف  ؛تھدید بالقتل والاعتداء الجسديللإلى حد تعرضھم  تبعاتھا تصل

لإجراءات القضائیة من التعقد  نظراو ،القانونیة من جھة أمام جھل الكثیرین بالأعرافو

تكتم فإن أغلبیة الأشخاص أصبحوا یفضلون ال، ي قد تغیر نظرة المجتمع إلیھمالتجھة أخرى 

أطراف یتھربون من الظھور في الواجھة أمام و، اعتداءاتعلى ما یشاھدونھ من جرائم و

 ،تھم عن بعض الجرائماذین كتموا شھادكثیرون ھم أولئك اللأي ضغوطات و االقضیة تفادی

ئم الأخرى التي وقفوا علیھا غیرھا من الجراو  الاختطافالسرقة وخاصة منھا جرائم القتل و

فوجدوا أنفسھم محل متابعة قضائیة بدعوى عدم  ،أعینھم دون أن یبلغوا عنھا مصالح الأمنب

  .التبلیغ عن جنایة

ات القانونیة والموضوعیة منھا التي یقدمھا ومن ھنا تطرح التساؤلات حول الضمان      
المشرع الجزائري لحمایة الشھود حتى یتمكنوا من التبلیغ عن مثل ھذه الجرائم دون خوف 

  :وبناء علیھ سیتم التطرق في ھذا المبحث للمطالب التالیة والشھادة فیھا؟

  المركز القانوني للشاھد في قانون العقوبات الجزائري: المطلب الأول

  أسباب الإباحة عند الشاھد في قانون العقوبات الجزائري: مطلب الثانيال

  حمایة الشاھد في قانون العقوبات الجزائري: المطلب الثالث
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  المركز القانوني للشاھد في قانون العقوبات الجزائري: المطلب الأول
الخاصة بموضوع  اتعند استقراء النصوص القانونیة المتعلقة بالشاھد في قانون العقوب     

للشھادة الزور والیمین الكاذبة  الشاھد والشھادة، نجد أن نصوص المواد المختلفة تعرضت

في القسم السابع من الفصل السابع، بعنوان التزویر من الباب الأول حول الجنایات والجنح 

بعنوان  ضد الشيء العمومي من الكتاب الثالث الجنایات والجنح وعقوباتھا من الجزء الثاني

من قانون العقوبات إضافة إلى  241إلى غایة  232والمنصوص علیھا في المواد التجریم، 

من قانون الوقایة من الفساد، فمجموع ھذه المواد تمثل الإطار القانوني  45المادة 

الموضوعي للشاھد وتبین مركزه في الدعوى الجنائیة من أطراف الخصومة؛ وبناء على ما 

  :مركز القانوني للشاھد من خلال التعرض للمسائل القانونیة التالیةسبق سنتناول ال

  التزامات الشاھد أثناء الشھادة:الفرع الأول

  الالتزام بالإدلاء بالشھادة وقول الصدق والحقیقة:الفرع الثاني
   التزامات الشاھد أثناء الشھادة:لفرع الأولا

عقوبات الجزائري التي تناولت نصوص المواد القانونیة في قانون ال عند تحلیل     

موضوع الشھادة والشاھد نخلص إلى أنھا تناولت مواضیع محدودة، تتمثل في إدلاء الشاھد 

بشھادة الزور والعقوبة علیھا في مواد الجنایات والجنح والمخالفات، إضافة إلى جریمة 

أوالترھیب التحریض على شھادة الزور وإغراء الشاھد على ارتكابھا باستعمال الترغیب 

وأخیرا توجیھ الیمین لكل شخص أو ردھا علیھ في المواد المدنیة، وفي كل الحالات قرر 

  .المشرع عقوبة لكل فعل من الأفعال الجرمیة السابقة

وبالعودة لقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بینت مواده نوع الجرائم الواجب التبلیغ       

لعقوبات المفروضة علیھ وفقا لھذا القانون، بسبب عدم عنھا وإلا وقع الشخص تحت طائلة ا

  .تبلیغ السلطات العمومیة المختصة

ومما سبق نستنتج ونستخلص واجبات الشاھد في قانون العقوبات الجزائري وھي       

  : كالآتي
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  :عدم الإدلاء بشھادة الزور أو الرضوخ للغیر للإدلاء بھا -أولا

ب التي تؤثر على الشاھد التي تجعلھ یدلي بتصریحات وأقوال تتعدد العوامل والأسبا     

ُ في الفصل الرابع من الباب الأول أسباب شھادة الزور والمتمثلة في وجود  كاذبة وقد بیَّنت

ا من جھات ما أو خوف أو ارتكابھ لھا سبب الإغراء والوعودب صلة بین الشاھد والمتھم، أو

تتعلق بالشاھد، أو  ذاتیة اأسباب ، وأحیانا تكونلتحقیقسبب الإكراه أثناء اأطراف معینة أوب

؛ وفي كل الأحوال مھما تعددت أسباب شھادة الزور فإن ذلك من المسؤولیة اتھربیكون 
  .یؤدي إلى ارتكابھا وبالتالي ضیاع حقوق الناس

  :عدم الإدلاء بشھادة الزور - 1
   :  مفھوم شھادة الزور - أ

ومثلما قضت بھ المحكمة العلیا، بأنھا فعل الشخص  لزورسبق تبیان مفھوم شھادة ا      

للإدلاء بأقوالھ بصفتھ شاھدا في دعوى مدنیة أو  (1)الذي یكلف بالحضور أمام القضاء

؛ وبینت محكمة النقض (2)جنائیة، فیقرر عمدا ما یخالف الحقیقة بقصد تضلیل القضاء
ما یغایر الحقیقة بإنكار الحق أو  المصریة في حكم لھا أنھ إذا قرر الشاھد لمتھم أو علیھ

  .    (3)تأیید الباطل وكان ذلك منھ بقصد تضلیل القضاء فإن ما یقرره من ذلك ھو شھادة زور

 (4)وقد جاءت النصوص القانونیة في القسم السابع بعنوان شھادة الزور والیمین الكاذبة      

ورا في مواد الجنایات ضد على العقوبة المقررة لكل من یشھد ز 232لمادة ا حیث نصت

 233 المادةالمتھم أو لصالحھ أي الشاھد بالسجن من خمس إلى عشر سنوات؛ بینما نصت 

نح ضد المتھم أو لصالحھ من سنتین كل من یشھد زورا في مواد الجالمقررة لعقوبة العلى 

   .دینار 7500إلى  500إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 كل من یشھد زورا في مواد على عقوبةال قانون أقرتمن نفس ال 234أما المادة      

لصالحھ، یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على المخالفات ضد المتھم أو 

عقوبة الشاھد تأكید على  235 المادةفي نص و دینار؛ 1800إلى  500الأكثر وبغرامة من 

                                                
قضت المحكمة العلیا أن جریمة شھادة الزور تقوم عند الإدلاء بشھادة مزورة أمام القضاء ولیس أمام الضبطیة القضائیة وفقا  (1)

مجلة الحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات : انظر .2004-04-10:الصادر بتاریخ 265539لقرار المحكمة العلیا رقم 
  .453، ص02، العدد2004نیة،السنة القانو

ابراھیم ./ومابعدھا 21المرجع السابق، ص:مد بركاتسلمان أح /.04المرجع السابق، ص: انظر علي عوض حسن (2)
  .09، ص2013، 1شھادة الزور وإفشاء الأسرار، دارعلام للإصدارات القانونیة، مصر، طالبراءة والإدانة في جرائم ال:عبدالخالق

  .05المرجع نفسھ، ص: عوض حسنانظر علي  (3)
  .من قانون العقوبات الجزائري 235 - 234- 233-  232وھي تشمل نصوص المواد  (4)
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من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة  في المواد المدنیة والإداریة، إذ یعاقب بالحبسالزور 

وعود جراء أیة مكافأة أو تلقي قبض الشاھد لنقود أو  دینار؛ وفي حالة 2000إلى  500من 

 شھادتھ الزور ولو كانت الدعوى المدنیة مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائیة

  .دینار 4000یجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 
  :    حالات ظروف التشدید في شھادة الزور -ب

إذا اكتشفت خلالھا فللمحاكم الجنائیة أن تحرك  تعد شھادة الزور من جرائم الجلسات،     

، وتختلف (1)فیھا الدعوى بنفسھا وتحكم على المتھم بالعقوبة ولو أثناء انعقاد الجلسة
كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة، العقوبات المقررة لشھادة الزور حسب نوع الجریمة سواء أ

  :وتشدد في حالة ما إذا كان شاھد الزور قد تلقى مكافأة أو نقودا، وھي كالآتي

من قانون العقوبات على رفع العقوبة من عشر سنوات إلى  232لقد نصت المادة      

ور، في حالة قبض الشاھد الزور للنقود أو أي مكافأة أو وعود لقاء شھادتھ الز عشرین سنة

وفي حالة الحكم على المتھم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فإن من شھد زورا ضده 

في مواد الجنح تضمنت تشدید العقوبة في حالة قبض  233یعاقب بالعقوبة ذاتھا؛ أما المادة 

الشاھد نقودا أو أیة مكافأة أخرى أو تلقى وعودا لقاء شھادتھ الزور ترفع إلى عشر سنوات 

على  234دینار جزائري؛ وفي مواد المخالفات تنص المادة 15000ى للغرامة والحد الأقص

ادتھ الزور، تكون العقوبة ھي مكافأة أو تلقي وعود لقاء شھحالة قبض الشاھد لنقود أو 

  .دینار 7500إلى  500الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

بالحبس  یعاقب الشاھد 235وفقا للمادة ومن جھة أخرى ففي المواد المدنیة أو الإداریة      

دینار في حالة قبضھ نقودا أو أیة مكافأة أخرى أو تلقى  4000إلى عشر سنوات والغرامة 

وعودا لقاء شھادة الزور، وتطبق أحكام ھذه المادة على شھادة الزور التي ترتكب في 

   . الدعوى المدنیة المرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائیة
یتضح أن المشرع الجزائري قد أعطى أھمیة بالغة لمن یشھد زورا، رغم كون مبلغ       

الغرامة وخاصة في حده الأدنى یبدو زھیدا في تقدیري على الأقل، إلا أن المشرع قرر لھا 

عقوبات مغلظة إضافة إلى ظروف التشدید المتعلقة بحالات قبض رشوة أو مكافأة أو تلقي 
                                                

شھادة الزور إذا اكتشفت جریمة  /.707لقانون المصري، المرجع السابق، صمبادئ الإجراءات الجنائیة في ا :رؤوف عبید (1)
، وإذا اكتشفت من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 237صة بینتھا المادة أثناء الجلسة أي خلال المرافعات تتم وفق قواعد خا

الوجیز في القانون : حسن بوسقیعةا انظر.لاحقا بعد إقفال المرافعات تتم متابعتھا وفقا للإجراءات العادیة للدعوى العمومیة
  .371ص ،، المرجع السابقالجزائي الخاص
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ھ العقوبة؛ ومرد ذلك ھو الدور الخطیر لشھادة الزور أمام القضاء الوعود فتضاعف ل

وتأثیره على إحقاق الحقوق أو ضیاعھا، وسعي المشرع لعدم تزییف الحقیقة وحمایة 

المراكز القانونیة للمتقاضین وتحقیق العدل؛ ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھل یمكن 

اء كان ذلك في الجنایات أو الجنح أو اعتبار العقوبات المنصوص علیھا لشاھد الزور سو

المخالفات یعد حمایة لھ من شھادة الزور، أم أنھ یتوجب إیجاد ضمانات أخرى غیر النص 

على العقوبة حتى یتمكن المشرع من حمایة الشاھد فلا یدلي بشھادة الزور، فالھدف من 

 ذب أمام القضاءطریق الكوراء تجریم شھادة الزور ھي الحیلولة دون تضلیل العدالة عن 

والشاھد الكاذب بزوره یمكن الحكم على بريء لا صلة لھ بالجریمة المسندة إلیھ أویمكن 

       .(1)تبرئة مجرم یستحق العقاب الأمر الذي یخل بمفترضات المحاكمة العادلة
  :التحریض على شھادة الزور - 2
  :مفھوم التحریض على شھادة الزور - أ

مل شخص ما على الكذب أو ھو إغواء أو حمل الشاھد على نقصد بھا إغواء أو ح      

الشھادة الزور أمام القضاء، وتحریض الشاھد على شھادة الزور تعتبر جریمة مرتبطة 

بجریمة الشھادة الزور التي یعتبر الفاعل فیھا ھو الشاھد، وأما الفاعل في ھذه الجریمة لیس 

تھم، وقد یكون المجني علیھ أو أحد ھو الشاھد، وإنما ھو شخص آخر غیره قد یكون الم

  . (2)أطراف الدعوى أو أي شخص آخر لھ مصلحة في الدعوى
  :صور أفعال التحریض على شھادة الزور -ب
  تحریض الشھود: الصورة الأولى -

لقد أفرد المشرع الجزائري في قانون العقوبات لھذه الجریمة نصا خاصا یعالج فیھا      

منھ، التي تنص على أن كل من استعمل الوعود أوالعطایا  236ة ھذه المسألة وفقا للمـاد

  أوالھدایا أوالضغط أوالتھدید أوالتعدي أوالمناورة أوالتحایل لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال

بأقوال، أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شھادة كاذبة، وذلك في أیة مادة وفي أیة حالة  

المطالبة أوالدفاع أمام القضاء، سواء أنتجت ھذه الأفعال  كانت علیھا الإجراءات أو بغرض

 2000إلى 500أثرھا أو لم تنتجھ یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من

                                                
  .377المرجع السابق، ص: حاتم بكار  (1)
  .112المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري (2)
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دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، مالم یعتبرالفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد 

  .العقوباتمن قانون  235و 233و 232المنصوص علیھا في المواد 

ولعل الأھمیة البالغة التي أولاھا المشرع لجریمة التحریض على الشھادة الزور تحدیدا      

على وجھ الخصوص، والشھادة الزور على وجھ العموم، ھو معاقبة المشرع للمحرض في 

جمیع الحالات سواء أنتج فعلھ التحریضي بحصولھ على شھادة الزور من الشاھد أوعدم 
، وھو ما یبین حرص المشرع على محاربة ھذه الجریمة لأنھ كان من الممكن حصولھ علیھا

أن لا یعاقب المحرض في حالة عدم بلوغ مرامھ من الشاھد بعدم قول الزور، ولكن 

بحصول فعل التحریض سواء باستعمال الوعود أو الأعطیات أو الھدایا أو باتباع أسلوب 

مناورة والخداع لحمل الشاھد على قول الزور، التخویف والتھدید والتعدي، أو بأسلوب ال

فھذه الصور المختلفة من أفعال المحرض یعاقب علیھ القانون سواء أنتجت آثارھا أم لا، 

  ).دج 2000 -500(رغم بساطة العقوبة المالیة المفروضة في حدیھا الأدنى والأقصى

  تحریض الخبراء والمترجمین: الصورة الثانیة -
ة أحیانا لوجود أشخاص آخرین غیر أطراف الخصومة والشھود أثناء تقتضي الضرور     

سیر الدعوى العمومیة لغرض استكمال أوراق القضیة والفصل فیھا، سواء كان ذلك 

كترجمة أقوال الشاھد أو المتھم حالة كونھ أجنبیا لا یحسن اللغة العربیة، مما یصعب فھم 

لأمر الاستعانة بمترجم حتى یقوم بشرح شھادتھ وسماع أقوالھ وھو الأمر الذي یتطلب ا

ص لا یحمل فالمترجم ھو شخأقوال الشاھد أو المتھم حتى تسھل مھمة المحكمة إجمالا؛ 

  .(1)وصف الشاھد

فالمترجم یمكن أن یحرف عمدا جوھر الأقوال أو الوثائق التي یترجمھا شفویا وذلك في  

یقتضي الأمر من القاضي الاستعانة ؛ وأیضا (2)المواد الجزائیة أو المدنیة أو الإداریة
بالخبراء فالخبیر ھو كل شخص لھ درایة خاصة بمسألة من المسائل یقوم بالتحقیق والفحص 

في مسألة تحتاج لكفاءة خاصة فنیة أو علمیة لا تتوفر في المحقق أو القاضي، فیقوم الخبیر 

  ا أو نوع المفرقعات مثلا بفحص سبب الوفاة في جریمة قتل أو تحقیق كتابة ادعى تزویرھ

  

  
                                                

  .43المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري (1)
   .من قانون العقوبات الجزائري 237وفقا لنص المادة  (2)
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فالخبیر المعین من السلطة القضائیة الذي یبدي  (1)المستخدمة أو سرعة السیارة وكفاءتھا

شفاھة أو كتابة رأیا كاذبا أو یؤید وقائع یعلم أنھا غیر مطابقة للحقیقة في كل مراحل 

    .  (2)الدعوى القضائیة یخضع للعقوبات المقررة لشھادة الزور
فقد عالج المشرع الجزائري لحالات التأثیر على ھؤلاء الصنف من متعاملي  وبذلك       

من قانون العقوبات لحالات التأثیر أو إغراء الخبراء أو  239العدالة حیث نصت المادة 

 المترجمین أو حالات تھدیدھم أو التعدي علیھم لغرض الإدلاء بأقوال زور أو شھادة زور

  .(3)السالفة الذكر 236المادة تطبق علیھم نفس أحكام 

بشھادة الزور  وما یلاحظ أن المشرع یعاقب كل من یحاول إغراء الغیر على الإدلاء      

حتى لا یقع في فخ الشھادة  ھذا من الضمانات المقدمة للشاھد والتساؤل ما مدى اعتبار

م وقوبذلك فالشاھد باطلاعھ على القانون ومعرفتھ بأن القانون یعاقب كل من ی الزور؟

سواء كان  ،بالتحریض على شھادة الزور أمكنھ ذلك من عدم مجاراتھ والخضوع لھ

التحریض باستعمال الوعود أو العطایا أو الھدایا أو الضغط أو التھدید أو التعدي أو المناورة 

أو التحایل وھي الصور التي حددھا المشرع الجزائري بنص القانون، وفي ذلك حمایة 

 .ع من الجرائمللشاھد من ھذا النو

  :واجب حلف الیمین أثناء الإدلاء بالشھادة -ثانیا

 الالتزام الذي یقع على عاتق الشاھد بحلف الیمین یھدف من خلالھ المشرع إلزام      
معنوي وتأثیر على ضمیر الشاھد حتى یقول الحقیقة، وھي عملیة استنفار للضمیر وأخذ 

  .      (4)تعھد منھ
أنھ من أدق المسائل التي ینبغي أن تلقى عنایة في البحث ھي موقف  یقول المرصفاوي      

  الشھـود من حلف الیمین ومدى إحساس الشاھد من مباشرة الإجراء ذلك أن حلف 

  

  
  

                                                
الجزائري،  شرح قانون الإجراءات الجزائیة: بارش سلیمان./ وما بعدھا 341المرجع السابق، ص: انظر عبدالله أوھایبیة (1)

  .10المرجع السابق، ص :أحمد یوسف السولیة./وما بعدھا 30، ص2السابق، جالمرجع 
  .من قانون العقوبات الجزائري 238 وفقا لنص المادة (2)
  .من قانون العقوبات الجزائري 239انظر نص المادة  (3)
  .72المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري (4)
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  .(1)حلف الیمین یراد بھ تذكیر الشاھد بأھمیة شھادتھ

ص وضمیره كما أن الیمین لا یحتاج إلى إجراء شكلي لأن فیھ احتكام إلى دین الشخ      

، إلا أنھ في التشریع الجنائي (2)وفي ذلك تذكیر لھ بالعقاب في الدنیا والجزاء في الآخرة
الجزائري وتحدیدا في قانون الإجراءات الجزائیة یتم لأداء الیمین برفع الید الیمنى ویتلو 

يء أقسم با العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول الحق ولا ش:"الصیغة الآتیة
ویشترط في الشاھد أن یكون بالغا من العمر أكثر من سن السادسة عشر لأن " غیر الحق

  .   (3)القصر الأقل من ھذا السن تسمع شھادتھم بغیر حلف الیمین
ونستخلص من المادة السابقة من قانون الإجراءات الجزائیة أن كل شاھد یقوم بأداء       

لاء بشھادتھ، وھو ماجاء في قانون العقوبات حیث أن الیمین ویده مرفوعة للأعلى قبل الإد

كل من یحلف كاذبا أمام القضاء عدت جریمة وجب العقاب علیھا؛ إذ تعد جریمة حلف 

المدنیة أو في حالة ردت  الیمین كذبا في حالة توجیھ الیمین لأي شخص طرف في الدعوى

إلى  500ة مالیة من إلیھ من الخصم جنحة، وعقوبتھا من سنة إلى خمس سنوات وبغرام

؛ وفي حالة حضور الشاھد وامتناعھ عن آداء الشھادة أو حلف الیمین یحكم (4)دج 2.000

  .(5)علیھ القاضي بعقوبة محددة قانونا
أثناء أدائھ لعملیة  اھدي من الواجبات التي یقوم بھا الشوبالتالي فإن حلف الیمین ھ      

ین إلا إذا كان سنھ أقل من السادسة عشر، فإنھ في الشھادة ولا یمكن لشاھد أن لا یحلف الیم

ھذه الحالة تؤخذ شھادتھ على سبیل الاستدلال فقط، وللقاضي أن یأخذ بأقوالھ إذا أنس فیھا 

، فیجب أن یحلف الشاھد (6)الصدق والعبرة بسن الشاھد وقت أداء الشھادة لا بوقت الواقعة
ه وقت أداء الشھادة وإن كان عمره أقل من الیمین إذا بلغ  أكثر من السادسة عشرة من عمر

  .ذلك
 :واجب الشاھد في التبلیغ -ثالثا

  إن الشاھد في حـالة علمھ بوقوع جرائم من قبیل الجنایات والجنح المنصوص علیھا     

                                                
  .205نائي، المرجع السابق، صالمرصفاوي في المحقق الج: حسن صادق المرصفاوي (1)
  .207المرجع نفسھ، ص: حسن صادق المرصفاوي (2)
  .الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  93انظر نص المادة  (3)
  .من قانون العقوبات الجزائري 241انظر نص المادة  (4)
  .459المرجع السابق، صمبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، : رؤوف عبید (5)
  .66المرجع السابق، ص :أحمد یوسف السولیة (6)
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بحكم مھنتھ أو وظیفتھ الدائمة أو المؤقتة ثم یتعمد  (1)في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 

منھ، حیث  47نھا السلطات العمومیة المختصة في الوقت الملائم وفقا للمادة عدم الإبلاغ ع

دج  50.000یعاقب بالحبس من ستة أشھرإلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من

  .دج 500.000إلى

التي نص علیھا ھذا القانون الواجب التبلیغ عنھا وإلا عُدَّ امتناعا  (2)وتتمثل أھم الجرائم    

عد بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا لصالح موظف ما مقابل أداء عمل أو عن الشھادة؛ كالو

  .امتناع عن أداء عمل من واجباتھ

حالة أي موظف عمومي طلب مزیة غیر مستحقة بأي صفة كانت لنفسھ أو لغیره مقابل  -

  .أداء أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ

عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا القیام بإبرام عقد أوفي حالة تأشیره أو مراجعتھ  -

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة بغرض الحصول على امتیازات ما؛ كما عدد القانون كذلك 

حالة إبرام عقد أوصفقة مع الدولة أوالجماعات المحلیة أوالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

دة من سلطة أو تأثیر أعوان والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والاستفا

  .الھیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار لصالحھ

ورشوة أیضا جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة أو في القطاع الخاص،  -

  .الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة

 نحو غیر شرعي ىتعمالھا علاسالممتلكات من قبل موظف عمومي أوجریمة اختلاس  -

   .أوالاختلاس في الممتلكات في القطاع الخاص

جریمة الغدر في حالة المطالبة أو تلقي أو اشتراط تحصیل أموال غیر مستحقة للموظف  -

  . أوالإثراء غیر المشروع أو تلقي الھدایا أو للغیر

أوأخذ  سند قانوني الرسم دونر القانوني في الضریبة أوالتخفیض غیعفاء أوالإجریمة  -

  .فوائد بصفة غیر قانونیة
  إضافة لذلك جریمة استغلال النفوذ أواستغلال الوظیفة بھدف الحصول على مزیة غیر -

  .مستحقة أو في حالة موظف یطلب تلك المزیة مقابل تقدیم تلك المنفعة

                                                
یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06 :قانون رقم (1)

  .2006مارس  08المؤرخة في  14
  .من نفس القانون 44إلى غایة  25انظر نصوص المواد  (2)
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ناقصات حالة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة جراء إبرامھ عقودا صوریة أو مزایدات أو م -

  .أو مقاولات بصفتھ مدیرا لھا أو مشرفا علیھا

جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب عن عمد بالممتلكات للموظفین الملزمون  -

  .بالتصریح بالممتلكات، أو كان التصریح غیر كامل أو غیر صحیح

یلھ جریمة الإثراء غیر المشروع حالة زیادة ذمتھ المالیة دون تبریر مقارنة بمداخ -

 - .جریمة تلقي الھدایا من جھات ما، مقابل خدمة یقدمھا لھا صلة بمھامھ -. المشروعة

  .جریمة تبییض العائدات الإجرامیة - . جریمة التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة

جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة باستخدام القوة البدنیة أوالتھدید أوالترھیب أوالوعد  -

أو عرضھا أو منحھا للتحریض على الإدلاء بشھادة الزور أومنع بمزیة غیر مستحقة 

  .الإدلاء بالشھادة أو عرقلة سیر التحریات أو الرفض بتزوید الھیئة بالوثائق المطلوبة

ومما سبق نلاحظ أن كل أصناف الجرائم المذكورة في قانون الوقایة من الفساد        

عدم الإبلاغ عنھا من طرف الشخص العالم بھا ومكافحتھ والتي تعرضنا لھا آنفا، في حالة 

بحكم مھنتھ ووظیفتھ یعد امتناعا عن الشھادة، وھذا ما یؤدي إلى ضیاع الحقوق وإھدارھا 

ومساھمة في تفشي الفساد وعدم نیل الجزاء من مرتكبیھ؛ وبالتالي فإنھ من واجب ھؤلاء 

ة التبلیغ یصبح المبلغ في الأشخاص التبلیغ عن مثل ھذه الجرائم، وفي حالة إتمام عملی

منزلة الشاھد، باعتباره عاین الجریمة ولدیھ العلم بتفاصیلھا وجزئیاتھا، الأمر الذي یتوجب 

علیھ الإدلاء بما لدیھ من معلومات حول ھذه الجرائم حتى یمكن المطالبة بتوفیر الضمانات 

نھ والتي تضمنت م 45القانونیة لحمایتھ، وھو ما جاء في نفس القانون في نص المادة 

دج 500.000دج إلى 50.000عقوبة الحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

كل شخص یلجأ إلى الانتقام أو التھدید بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد 

الشھود أو الخبراء أوالضحایا أوالمبلغین أو أفراد عائلاتھم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة 

  .(1)بھم

  
  
  

                                                
حمایة أمن الشھود والمبلغین والضحایا والخبراء والمرتكب التائب دراسات أممیة، دار النھضة العربیة للنشر : أشرف الدعدع(1) 

  .65، ص2012، 1والتوزیع، القاھرة، مصر، ط
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  الالتزام بالإدلاء بالشھادة وقول الصدق والحقیقة: الثاني فرعال
        :الالتزام بالإدلاء بالشھادة -أولا

أداء الشھادة یعد التزاما للشاھد وواجب أخلاقي، وفیھ یتوجب على كل شخص أن إن       

مساعدة یتوجھ إلى مجلس القضاء لیدلي بمعلوماتھ المتعلقة بالواقعة الإجرامیة بھدف 

المجتمع وكشف الحقیقة وإرضاءا لضمیره، ولا یكفي حضور الشاھد أمام جھات التحقیق 

وإنما یجب علیھ أداء الشھادة فعلا، وھو التزام یفرضھ القانون إضافة إلى الأساس الأخلاقي 

والدیني لھ فمن الوجھة الأخلاقیة للالتزام مجال واسع وشامل فكل شخص یدلي بأقوالھ 

مة العدالة، ویساعد المجتمع على ردع الأعمال الإجرامیة سواء تم استدعاؤه یسھل من مھ

أو كان ذلك من إرادتھ وفق ما یملیھ ضمیره، لأن السكوت عن ذلك یساعد ویشجع المجرم 

على الإفلات من العقوبة وأما من الوجھة القانونیة فیتمثل استدعاء الشاھد من طرف جھات 

  . (1)التحقیق المختصة
ویختلف ھذا الالتزام في مرحلة الاستدلال عنھ في باقي مراحل التحقیق في الدعوى      

فالأصل في الشھادة في ھذه المرحلة ھي عمل اختیاري تطوعي یقوم بھ الشاھد حین وقوع 

الجریمة مباشرة، كأن تكون جریمة متلبس بھا أو بعد وقوعھا بزمن ما، ولا یمكن إجبار 

ھادتھ إن كان ممتنعا عن لأدائھا أو كاتما لھا، أما في مرحلة الشاھد حینھا بالإدلاء بش

التحقیق والمحاكمة فإن ھذا الالتزام یعد من أھم الالتزامات المفروضة علیھ إذ ھي جوھر 

  .  مھمتھ ومن أقوالھ یستمد الدلیل
  :قول الصدق والحقیقة -ثانیا

انت شھادتھ نزیھة غیر كاذبة فلا لا یمكن للشاھد أن یساھم في إظھار الحقیقة إلا إذا ك      

  .(2)یكفي أن یحلف الشاھد بل علیھ الالتزام بقول الصدق والحقیقة

والمقصود بقول الصدق والحقیقة في مجال الشھادة ھو مطابقة أقوال الشاھد للنموذج      

الواقعي لكیفیة حدوث الواقعة وطریقة ارتكابھا ومن اشترك أو ساھم فیھا وكافة التفصیلات 

 الأخرى كما حدثت بالفعل على مسرح الجریمة، والكذب في الشھادة في حالة عدم وجود

 

 
                                                

  .335، ص2002صر، الشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، م:ابراھیم ابراھیم الغماز (1)
  .368، ص2المرجع السابق ،ج: محمد مروان  (2)
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أدلة أخرى غیرھا یؤدي إلى تضلیل القضاء وضیاع الحقیقة والإخفاق للوصول إلى  

  . (1)العدالة

بالتصریح أمام  إن كل شخص تتوافر فیھ مواصفات الشاھد القانونیة یقع علیھ التزام     

وقائع الجریمة، وھذا الالتزام یتضمن قبل كل شيء الالتزام بقول الحقیقة  القضاء وقول

والصدق فالشاھد ملزم من الناحیة الإجرائیة بأداء الشھادة وملزم من الناحیة الموضوعیة 
بقول الحقیق والصدق، فصدق الشاھد ھو السبیل الوحید الموصل إلى الحقیقة التي تعتبر 

  .(2)ایة المرجوة من شھادة الشھودأساس الأحكام القضائیة والغ

وبالعودة إلى قانون العقوبات نجد النصوص المتعلقة بشھادة الزور والیمین الكاذبة نجد      

أن المشرع الجزائري وضع عقوبات لكل من یشھد زورا في مواد الجنایات أو الجنح أو 

نقود أو أي مكافأة أو المخالفات، وشدد العقوبة في حالة التحریض علیھا أو قبض الشاھد لل

من  234و 233و 232وعود لقاء الإدلاء بشھادة الزور، وھو ماجاء في نصوص المواد 

قانون العقوبات ھذا في المواد الجزائیة، وحتى في المواد المدنیة والإداریة یعاقب القانون 

ا على الشاھد الزور وبنفس الشروط السابقة تشدد العقوبة على الشاھد، وھو ما ینطبق أیض

المترجم في حالة تحریفھ عمدا الأقوال أو الوثائق أوالخبیر الذي یبدي شفاھة أو كتابة رأیا 

كاذبا مخالفا للحقیقة، وفي الأخیر بین أن كل شخص حلف كاذبا یعاقب على ذلك، فالكذب 

في الشھادة المسبوقة بیمین أمام القضاء یعد الركن المادي لشھادة الزور شریطة الإصرار 

ھ إلى أن یقفل باب المرافعة، ویقع الكذب عن طریق إخفاء الحقیقة بحجبھا وعدم علی

الإفصاح عنھا أمام القضاء وفي ذلك انحیاز للباطل، وإما عن طریق تغییر الحقیقة ویكون 

  .(3)عن الحقیقة ذلك باختلاق وضع مخالف محرف لحقیقة الواقعة وإما عن طریق السكوت
المشرع حینما یقرر عقوبات للشاھد الزور والحالف كذبا یعني  وبمفھوم المخالفة أن      

ذلك وجوب قول الصدق والحقیقة أثناء الإدلاء بالشھادة أمام القضاء وھو ما یسعى إلیھ 

المشرع من خلال قانون العقوبات، والأكید من ذلك ھو استجلاء الحقیقة والوصول إلى 

  .أحكام عادلة

  

                                                
  .86المرجع السابق، ص :أحمد یوسف السولیة (1)
  .85المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري (3)
  .88- 87، صالمرجع نفسھ:أحمد یوسف السولیة (3)
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   عند الشاھد في قانون العقوبات الجزائري أسباب الإباحة :طلب الثانيمال
یقع على الشھود واجب التعاون مع القضاء، فكل فرد في المجتمع علیھ الالتزام باتخاذ       

إلا أن  (1)المبادرة في إعلام القضاء الجنائي بما وصل إلى علمھ حول ارتكاب الجریمة

دلون بھا للغیر، ولكن القانون بعض الأشخاص بموجب مھنھم یكتمون أسرار متعاملیھم فلا ی

أباح لھم ذلك خدمة للعدالة، وقد اختلف الفقھاء حول تعریف أسباب الإباحة فقد ذھب جانب 

من الفقھ إلى تعریف أسباب الإباحة بأنھا حالات انتفاء الركن الشرعي بناء على قیود واردة 

جرد الواقعة من صفتھا على نطاق التجریم، والبعض الآخر قرر بأنھا أسباب من شأنھا أن ت

سیتم التطرق لأسباب الإباحة عند الشاھد  ، وتأسیسا لذلك(2)الإجرامیة بمجرد توافر إحداھا
  :في قانون العقوبات وفقا لمایلي

  مبدأ الالتزام بكتمان الأسرار: الفرع الأول

  حالات الإباحة في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الثاني
   زام بكتمان الأسرارمبدأ الالت :الفرع الأول

سبق وأن تقرر أن الالتزام بأداء الشھادة واجب مفروض على كل شخص لإنصاف       

العدالة، ولا یحق لھ الامتناع عنھا إلا لأسباب قانونیة نص علیھا القانون إذا توفرت الشروط 

یصل إلى لذلك، ویكون لفئة معینة من الشھود بسبب مباشرتھم لوظائفھم الالتزام بكتمان ما 

علمھم من أسرار وعدم إفشائھا، وأحیانا تكون صلة القربى أو رابطة الزوجیة سببا في منع 

  .الشاھد أو إعفائھ من أداء الشھادة لاعتبارات شتى

إن كتمان أسرار الغیر واجب خلقي تقتضیھ مبادئ الشرف والأمانة لأن في إذاعتھا       

لت الشریعة الإسلامیة ھذا الأمر ونصت علیھ مساسا بشرف الأشخاص واعتبارھم، وقد تناو

باعتباره من الأمانات التي یجب على الأشخاص مراعاتھا وحثت على الحفاظ علیھا وقد 

ساد ھذا المبدأ في التشریعات الوضعیة منذ القدم، وكان أول من التزم بھ رجال الدین 

امتد تدریجیا لیشمل المحامین  بالنسبة للسر الذي أؤتمنوا علیھ والمتعلق باعترافھم بالذنب ثم

والأطباء وغیرھم من الطوائف الأخرى، وبتطورالدولة وتزاید أعمالھا وواجباتھا وجد مبدأ 

  كتمان أسرار المھنة تطبیقات أخرى لھ في أعمـال السلطات المختلفة في نطاق

                                                
  .308، ص1المرجع السابق ،ج: محمد مروان (1)
  .ومابعدھا 95المرجع السابق، ص:لیةأحمد یوسف السو: انظر في ذلك (2)
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  .(1)القضایا والتوثیق والضرائب وأعمال الصرف وغیرھا

العدالة من معلومات مفیدة إضرار بالضحیة بالدرجة الأولى  لا جدال في أن حرمان      

والمجتمع بالدرجة الثانیة، ومن الجھة المقابلة أحیانا یتوجب أثناء الشھادة إجبار الشاھد على 

إفشاء وقائع تمس شرف الغیر في بعض الأحیان، فمن الأسرار ما یتعلق بالعقیدة الدینیة 

یدة، ومنھا ما یتعلق بمصلحة الدولة سواء كانت أسرارا وفي إفشائھا اعتداء على حریة العق
عسكریة أو سیاسیة أو اقتصادیة یقتضي الأمر الحفاظ علیھا مھما كانت دواعي العدالة، 

ومنھا الأسرار المھنیة التي جعل المشرع لھا منزلة خاصة، ربما تتجافى مع مصلحة العدالة 

  .أن الإفشاء بھا رعایة للعدالة من حیث النتائج باعتبارھا تمس بشرف الغیر رغم

ومن جھة أخرى ھي مساس لقیم اجتماعیة وفي ذات الوقت إخلال بقیم مھنیة، لأن       

مصلحة المجتمع تكمن في عدم إذاعة وفضح أسرار الناس، إضافة للأسرار العائلیة التي 

الأوضاع من ، ومجموع ھذه (2)یتوجب فیھا كشفھا مما یترتب عنھا تمزیق الروابط العائلیة

المفروض أن تكتم الأسرار فیھا إلا أن واجب إحقاق العدالة یبیح للشاھد عدم كتمانھا والبوح 

  . بأسرارھا وفقا لما یقتضیھ القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                
  .360المرجع السابق، ص:ابراھیم ابراھیم الغماز (1)
  .362-361، صالمرجع نفسھ: یم ابراھیم الغمازابراھ (2)
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  حالات الإباحة في قانون العقوبات الجزائري :لفرع الثانيا
مانة لأن في إذاعتھا كتمان أسرار الغیر واجب خلقي تقتضیھ مبادئ الشرف والأ      

مساس بشرف الأشخاص واعتبارھم، ولا شك أن حرمان العدالة من معلومات مفیدة سیؤثر 

حتما على السیر الحسن للعدالة، وبالمقابل فإن إفشاء وقائع تمس شرف الغیر في بعض 

الأحیان قد یترتب علیھ أضرارا كبیرة، إذ یجب تجنب ذلك حیث توجد التزامات أخلاقیة 

ة لا یعوضھا شيء آخر، فالأكید أن إفشاء ھذه الأسرار ھو اعتداء على الغیر سواء وأدبی

  .لأن في ذلك اعتداء على الآخرین (1)كان من ائتمن سره للشاھد أو ربما مس من یحیط بھ
  المواد الجنائیة یتجھ إلى إظھار الحقیقة والأشخاص المشاركون فيالإثبات في إن         

یمنع من ؛ و(2)نبغي علیھم تقدیم العون للعدالة بغیة الوصول للحقیقةالدعوى الجنائیة ی 

محكمة أو قضاة كاتب محكمة أو نیابة عامة  السماع كشاھد كل من كان محلفا أو مترجما أو

  .(3)موضوع
في التشریع الجنائي الجزائري لا یجوز لقاضي التحقیق أن یرغم شخصا ملتزما بالسر       

 في تبار التعارض الذي یقوم بین صفة الشخصع، وھذا لا(4)بشھادتھالمھني على الإدلاء 
من  301ھا، في حین أن المادة الدعوى وصفة الشاھد التي تقتضي قول الحقیقة والحیادیة فی

قانون العقوبات تجیز للأطباء والجراحین والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین 

لدائمة أوالمؤقتة في حالة المثول أمام القضاء في قضیة ما  بحكم الواقع أوالمھنة أوالوظیفة ا

، فإفشاء الأسرار من ھؤلاء الأشخاص (5)بوجوب الإدلاء بشھادتھم دون التقید بالسر المھني
في الحالات التي یسمح بھا القانون لا یخضعون للعقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة 

دج؛ ومع 5.000إلى  500وبغرامة مالیة من  والمتمثلة في الحبس من شھر إلى ستة أشھر

ذلك فلا یعاقب ھؤلاء الأشخاص رغم عدم التزامھم بالإبلاغ عن حالات الإجھاض التي 

تصل إلى علمھم بمناسبة ممارسة مھنتھم وھي صورة من صور الشھادة حول فعل معین 

لسماع  من قانون الإجراءات الجزائیة كل شخص استدعي 97وھو الإجھاض، وفي المادة 
                                                

محمود ./ 17، ص2002شھادة الشھود في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، : محمد أحمد محمودانظر  (1)
، دار الفكر الجامعي، - دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقھ الإسلامي -استجواب الشھود في المسائل الجنائیة: يصالح العادل

  .45، ص2005الاسكندریة، مصر، 
  .308، ص1المرجع السابق، ج:  مروانمحمد (2)
  .138المرجع السابق، ص: بكري یوسف بكري (3)
  .311، ص1، جنفسھالمرجع : محمد مروان (4)
إلى  500من قانون العقوبات الجزائري والتي تعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  301انظر نص المادة  (5)

  .دج  في حالة إفشاء السر المھني من طرف فئة معینة 5000
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شھادتھ ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشھادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة 

بسرالمھنة، فإذا كان الشاھد ضمن الأشخاص الملزمین بسر المھنة وكان علیھ وجوب 

المثول أمام قاضي التحقیق وأداء الیمین والإشارة إلى العذر كان لزاما على القاضي تحریر 

    . (1)ك، ویبت بأمر یقبل بمقتضاه العذر أو یرفضھمحضر بذل

وبناء على ذلك فإن المشرع أباح للفئة السابقة إفشاء الأسرار رغم تجریمھا في الأصل      
والتي یعاقب علیھا إلا أنھ في حالة تقدیم خدمة للعدالة وبغیة إظھار الحقیقة ورعایة 

مصلحة الخاصة التي یمكن التضحیة بھا، للمصلحة العامة باعتبارھا أولى بالرعایة من ال

والشاھد یحقق مصلحة اجتماعیة، وبذلك أمكن لھؤلاء الشھود من إفشاء الأسرار التي تكون 

بحوزتھم لكون العدالة في حاجة إلیھا حتى تتبین خیوط القضیة ویسھل على القاضي الفصل 

  .  فیھا

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
                                                

،المرجع السابق، -يالتحقیق القضائي الابتدائ: الجزء الثاني -شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،: بارش سلیمان (1)
  .36ص
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   قوبات الجزائريحمایة الشاھد في قانون الع :المطلب الثالث
لم ینص المشرع الجزائري بصورة واضحة وبینة، بما لا یدع مجالا للشك على       

موضوع حمایة الشاھد في جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بقانون العقوبات، إلا في حالة 

واحدة ووحیدة فإنھ نص صراحة على حمایة الشھود وجعل عقوبة لكل من یتعرض لھم 

، وعقوبة من یحرض (1)مل كلا من الشھود والخبراء والمبلغین والضحایابالأذى وقد ش

  :الشھود عن طریق الرشوة وسیتم تناول الفروع التالیة

  نماذج حمایة الشاھد في قانون العقوبات:الفرع الأول

مدى مواكبة قانون العقوبات الجزائري للاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة :الفرع الثاني

  الشاھد
  نماذج حمایة الشاھد في قانون العقوبات:الأول الفرع

  :حمایة الشھود في قانون الفساد -أولا
  :من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 45تحلیل مضمون المادة  - 1

تنص المادة الخامسة والأربعون من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على المعاقبة      

دج لكل 500.000إلى  50.000ت وبغرامة من بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوا

شخص یلجأ إلى الانتقام أو الترھیب أو التھدید بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال 

ضد الشھود أو الخبراء أو الضحایا أو المبلغین أو أفراد عائلاتھم وسائر الأشخاص الوثیقي 

  .(2)الصلة بھم
  :ائري أمورا ثلاثةفي المادة السابقة بین المشرع الجز     

  :المقررة لكل من یتعرض للشھود وھيالعقوبة  - أ
الحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات وقد كیفھا المشرع طبقا للمادة الخامسة من قانون  -

  .العقوبات في مرتبة الجنحة، وبالتالي كل من یرتكب ھذه الجریمة فھي بمثابة جنحة

  دج وھي توافق الغرامة المالیة المطبقة على 500.000إلى  50.000الغرامة المالیة من -

  .دج20.000الجنح وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات التي یتقرر أن الغرامة تتجاوز  
  :صور السلوك الإجرامي وتتمثل فیما یلي -ب

                                                
  :ضمانات حمایة الشھود، المركز السوري للتحكیم التجاري المحلي والدولي، مقال منشور على الموقع الالكتروني: حیدر سلامة(1)

www.scali.org/arabportal22/pdf.php=76 
والصادر بالجریدة  2006فیفري  20لق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المؤرخ المتع 01-06من القانون  45نص المادة  (2)

  . 2006- 03-08: المؤرخة في 14الرسمیة رقم 
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  .التھدید بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال -الترھیب  –الانتقام  -
  :موجب نص المادة والمتمثلة فیما یليالفئة المحمیة ب -جـ 

  .الضحایا -المبلغین -الخبراء -الشھود -

  :انون الوقایة من الفساد ومكافحتھمن ق 45تقییم مضمون المادة  - 2
إن صح التعبیر خجولا، ولم یبین صراحة وضع الشاھد في  (1)جاء النص القانوني      

ة بھ، ولم یعط أي ضمانة لحمایتھ سوى القضیة والجھات التي تتربص بھ والمخاطر المحدق

النص على العقوبة المطبقة على كل من یتعرض لھ بالانتقام أو الترھیب أو التھدید بأي 

شكل من الأشكال رغم أن النص لم ینص صراحة على حمایة الشاھد فقط حتى یبین مكانة 

على حمایة الشاھد في القضیة وخاصة لما یتعلق بموضوع الفساد والرشوة، وإنما نص 

الشھود والخبراء والمبلغین والضحایا، فھذا النص شمل عدة فئات مختلفة رغم ارتباطھا 

بنفس موضوع الجریمة إلا أن ذلك یبقي قصورا في التشریع وتحدید الضمانات الكافیة التي 

القضاء ویدلي بشھادتھ دون الخوف على حیاتھ أو أسرتھ أو  تجعل من الشاھد یتقدم إلى

  .أقاربھ
       :حمایة الشاھد من الرشوة -ثانیا
یقصد بالرشوة وما في حكمھا الاتجار بالوظیفة والإخلال بواجب النزاھة الذي یتوجب      

على كل من یتولى وظیفة أو وكالة عمومیة، أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي وتعد بعض 

نوني في الضریبة الجرائم في التشریع الجزائري، كالغدر والإعفاء أوالتخفیض غیر القا

والرسم واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظیفة والإثراء غیر المشروع وتلقي الھدایا 

، وقد تبنى المشرع نظام ثنائیة جریمة الرشوة وقد نص على عدم تقادم (2)شبیھة بالرشوة
  یمةالدعوى العمومیة في جرائم الفساد بما فیھا جریمة الرشوة في حالة تحویل عائدات الجر

  

  

                                                
حمایة الشھود والمبلغین في قضایا :" حمایة الشھود والمبلغین في قضایا إھدار المال العام، أعمال ندوة: حمدي الأسیوطي (1)

  :منشورة على الموقع الالكتروني. 17، مصر، ص، المجموعة المتحدة، القاھرة2010جویلیة  08المنعقدة في " إھدار المال العام
www.ug-law.com/downalds/wiyness.pdf. 

  .57الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص: احسن بوسقیعة (2)
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  .من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 54، وفقا للفقرة الأولى من المادة (1) إلى الخارج 

من نفس القانون  40والمادة  38إلى  30ومن  28و 27و 25وقد تناولت المواد       

السابق بعض أنواع الرشوة في صور مختلفة سواء كانت سلبیة من جانب الموظف 

من طرف صاحب المصلحة وھو الراشي، وما یلاحظ أن أغلب  العمومي أوالإیجابیة 

، وھو ما (2)صور الرشوة قد عاقب القانون فیھا بعقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات
یبدي اھتمام المشرع لكل من یحاول تقدیم رشوة مقابل الحصول على خدمات أو فوائد 

على  232لمادة ا قوبات نصتمعینة أو مزیة صریحة أو ضمنیة، وبالنظر إلى قانون الع

العقوبة المقررة في حالة قبض الشاھد الزور للنقود، أو أي مكافأة أو تلقي الوعود لقاء 

 233 وفي المادةشھادتھ الزور في جنایة ما بالسجن من عر سنوات إلى عشرین سنة، 

لقاء المقررة لكل شاھد زور قبض نقودا أو أي مكافأة أو تلقى الوعود عقوبة العلى  تنص

  .شھادتھ الزور في جنحة ما برفعھا إلى عشر سنوات إضافة للغرامة المالیة في الحالتین

 ما وعودل في حالة قبض الشاھد لنقود أو مكافأة أو تلق عقوبةال أقرت 234المادة  أماو      

في المخالفات بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وغرامة مالیة وھو  لقاء شھادتھ الزور

محاولة من المشرع لردع أي شخص یفكر في التعرض للشھود برشوتھم نظیر  ما یعني

شھادة الزور التي تعد نوعا من الإكراه الممارس على الشاھد، وھي صورة من صور 

  .   الحمایة الموضوعیة القانونیة للشاھد في قانون العقوبات الجزائري

  

  

 

  

  

  
  
  

                                                
النظام : وسى بودھاني وجریمة الراشي انظر مویقصد بھ اعتبار الرشوة یتكون من جریمتین منفصلتین، جریمة المرتش (1)

  .وما بعدھا 63، ص2010الھدى، عین ملیلة، الجزائر،  القانوني لمكافحة الرشوة، دار
وقد شدد المشرع العقوبة في مجال الصفقات العمومیة نظرا لأھمیتھا في تطویر الاقتصاد الوطني فجعل العقوبة من عشر  (2)

  .ن التفصیل انظر أكثر نصوص المواد السالفة الذكرسنوات إلى عشرین سنة لمزید م
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  للاتفاقیات الدولیة مواكبة قانون العقوبات الجزائري :لثانياالفرع 

تماشیا مع التطورات الدولیة والأحداث العالمیة، ووفقا للاتفاقیات المختلفة المبرمة       

ي مجال الإجرام عدة قوانین ف المشرع الجزائريأصدر على المستوى الدولي والإقلیمي، 

  : أضافھا ودمجھا مع قانون العقوبات ومنھاالخطیر بصفة عامة حیث 

شریع الذي یتعلق بقمع مخالفة الت 1996جویلیة  9المؤرخ في  22-96م الأمر رق -

معدل ومتمم  )1(حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوالتنظیم الخاصین بالصرف و

المؤرخ 08-03:الموافق علیھ بالقانون رقم)2(2003فیفري19المؤرخ في01-03مررقمبالأ

  .)3(2003 جویلیة 01 في
الذي یتعلق بالوقایة من  2004دیسمبر سنة  25في  المؤرخ 18-04:قانون رقم -

  .(4)الاتجار غیر المشروعین بھاات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستغلال والمخدر

یض الأموال المتعلق بالوقایة من تبی 2005فیفري سنة  6المؤرخ في  01-05:قانون رقم -

  .(5)مكافحتھماوتمویل الإرھاب و
غیر المشروع ة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجارناءا على الاتفاقیوقد أصدر ھذا القانون ب      

، المصادق علیھا بالمرسوم 1988دیسمبر 20:بالمخدرات والمؤثرات العقلیة في

یة العربیة لمكافحة ، وبناءا على الاتفاق1995جانفي  28:المؤرخ في 41-95:يالرئاس

 ریقیة للوقایة ومكافحة الإرھابنظمة الوحدة الإفبمقتضى اتفاقیة مو ،1998الإرھاب سنة 

، وبمقتضى الاتفاقیة 2000أفریل  09:المؤرخ في 79-2000 :المصادق علیھا بالمرسوم

 1999دیسمبر 09:الجمعیة العامة في الدولیة لقمع تمویل الإرھاب المعتمدة من طرف

 2000دیسمبر 23:المؤرخ في 445-2000:والمصادق علیھا بالمرسوم الرئاسي رقم

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من قبل الجمعیة  وبمقتضى

  . 2000نوفمبر15م المتحدة الصادرة في ة الأمالعامة لمنظم

  ع الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیةوھذا ما یستخلص منھ أن المشرع الجزائري تماشیا م      

                                                
.1996جویلیة  10، المؤرخة في 43: انظر الجریدة الرسمیة رقم )1(  
.2003فیفري  23، المؤرخة في 12: نظر الجریدة الرسمیة رقما )2(  
.2003جوان  15، المؤرخة في 37: انظر الجریدة الرسمیة رقم )3(  

 .2004دیسمبر  26، المؤرخة في 83 :انظر الجریدة الرسمیة رقم (4)
 .2005فیفري  09، المؤرخة في 11: انظر الجریدة الرسمیة رقم (5)
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نص في الفصل الرابع ، حیث ع نصوصھالوطني یتماشى ویتوافق مجعل القانون الجنائي ا 

على التعاون الدولي فیما یتعلق بتبادل المعلومات والتعاون  01-05:من القانون رقم

القضائي من خلال التحقیقات والمتابعات والإجراءات القضائیة المتعلقة بتبییض الأموال 

ع مراعاة المعاملة شخاص مطلبات التحقیق والإنابات القضائیة وتسلیم الأوتمویل الإرھاب و

     .تفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف فقط، وفي إطار احترام الابالمثل

 23:المؤرخ في 06- 05:انوني مكافحة التھریب بالأمر رقمبالإضافة إلى إصدار ق     

بناءا على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من  (1)2005أوت 
، والوقایة من 2000نوفمبر15:یة العامة لمنظمة الأمم المتحدة الصادرة فيقبل الجمع

الذي من بین ما استند في  2006فیفري 20:المؤرخ في 01-06:مالفساد ومكافحتھ تحت رق

علق بالوقایة من تبییض المت 2005فیفري 06:المؤرخ في 01-05:القانون رقم إصداره

تفاقیات التي تطرقت لحمایة الشھود نوردھا كما إلا أن أھم الا؛ تمویل الإرھابالأموال و

  :یلي

  :(2)1998 الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب لسنة - 1

نصت في الفصل الثالث من الباب الثالث على إجراءات حمایة الشھود والخبراء        

على عدم جواز  35، حیث نصت المادة (3)38إلى 34وتحت ھذا العنوان تضمن المواد من

ع الشاھد لأیة جزاءات أو تدابیر حالة تخلفھ عن الحضور للشھادة، وأوردت المادة خضو

 نیة للشاھد والخبیرمنھا ضمان عدم العلانیة والسریة، وضمان توفیر الحمایة الأم 37

  :فنصت على وأسرھما

  أیة نم الخبیر أو الشاھد حمایة لكفالة اللازمة الإجراءات كل باتخاذ الطالبة(4) الدولة تعھدت -

بخبرتھ  أو بشھادتھ الإدلاء عن الناتج للخطر أملاكھ أو أسرتھ أو تعریضھ إلي تؤدي علانیة 

  :ما یلي الأخص ىوعل

                                                
  .2005أوت  28، المؤرخة في 59: انظر الجریدة الرسمیة رقم (1)
نة العامة قر الأماالداخلیة العرب في اجتماعھما المشترك الذي عقد بمیة بقرار من مجلسي وزراء العدل وصدرت ھذه الاتفاق (2)

  .للدول العربیة
المنشورة في موقع الجامعة  1998نظر المادة الأولى من الباب الأول من نص الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب لسنة ا (3)

     .ww://arabic.mjustice.dz/liguearbe :العربیة الإلكتروني التالي
                                                                     

حمایة الشھود والمبلغین في قضایا إھدار :" حمایة الشھود والمبلغین في قضایا إھدار المال العام، أعمال ندوة: ھشام رؤوف (4)
  :منشورة على الموقع الالكتروني 35، المجموعة المتحدة، القاھرة ، مصر، ص2010جویلیة  08المنعقدة في " المال العام

www.ug-law.com/downalds/witness.pdf. 



 صور الحمایة الجنائیة للشاھد وحدودھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : باب الثانيال

262 

 .ذلك ووسیلة الطالبة الدولة إلي وصولھ ومكان تاریخ سریة كفالة -أ

 .تواجده وأماكن وتنقلاتھ إقامتھ محل سریة كفالة -ب

 .المختصة القضائیة السلطات أمام بھا یدلي يالت ومعلوماتھ أقوالھ سریة كفالة -ج

 أوالخبیر الشاھد حالة تقتضیھا التي اللازمة الأمنیة الحمایة بتوفیر الطالبة الدولة تعھدوت     

  .المتوقعة المخاطر وأنواع فیھا المطلوب القضیة وظروف وأسرتھ

من سوى ضمانات والملاحظ على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب أنھا لم تتض      

، ابتداء من ضمان سریة حمایة الشاھد في البلد الآخر المطلوب فیھا للشھادة حال ذھابھ إلیھا

تاریخ ومكان وصولھ للبلد الأجنبي الذي سیدلي فیھ شھادتھ، والتكتم على مكان إقامتھ 

والمعلومات  وتنقلاتھ وأماكن تواجد طیلة فترة إقامتھ بھ، كما تكفل ھذه الاتفاقیة سریة أقوالھ

التي یدلي بھا أمام القضاء مع تعھد الدولة الطالبة بحمایتھ وعائلتھ من مختلف المخاطر 

المحدقة بھ وھذا دون أن تبین الاتفاقیة مختلف التفاصیل التي یمكن الدولة اعتمادھا حتى 

للشھود تستطیع توفیر ھذه الحمایة، والتساؤل المطروح ھو لماذا لا تكفل الدولة ھذه الحمایة 

 . داخل الإقلیم الوطني وتوفر ذلك للشھود الأجانب؟

 :(1)الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة -2

 :أن على والضحایا والخبراء الشھود حمایة عنوان وتحت منھا 32 المادة نصت     

 حدود وضمن الداخلي القانوني لنظامھا وفقاً  مناسبة تدابیر طرف دولة كل تتخذ -

 وفقاً  مجرمة بأفعال تتعلق بشھادة یدلون الذین والخبراء للشھود فعالة حمایة لتوفیر5إمكانیاتھ

 انتقام أي من الاقتضاء عند بھم الصلة وثیقي الأشخاص وسائر لأقاربھم وكذلك الاتفاقیة لھذه

 .محتمل ترھیب أو

 بحقوق مساس ودون المادة ھذه من الأولى ةالفقر في المتوخاة التدابیر تشمل أن جوزی -

 : الأصول حسب محاكمة في حقھ ذلك في بما علیھ المدعي

 اللازم بالقدر مثلاً  كالقیام ،الأشخاص لأولئك الجسدیة الحمایة لتوفیر إجراءات إرساء -أ

  المتعلقة المعلومات إفشاء بعدم الاقتضاء عند والسماح إقامتھم اكنـأم بتغییر عملیاً  والممكن

 .إفشائھا علي قیود رضبف أو تواجدھم وأماكن ھویتھمب

                                                
المصادق  2003أكتوبر31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد معتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ  (1)

  .2004أفریل 19المرافق  1425صفر  29المؤرخ في  128-04:علیھا بتحفظ  بالمرسوم الرئاسي رقم
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                         سلامة یكفل نحو على بأقوالھم یدلوا أن والخبراء للشھود تتیح بالأدلة خاصة قواعد توفیر- ب

 مثل الاتصالات تكنولوجیا باستخدام بالشھادة بالإدلاء مثلاً  كالسماح ،الأشخاص أولئك

 .الملائمة الوسائل من غیرھا أو الفیدیو وصلات

 إقامة أماكن تغییر بشأن أخري دول مع ترتیبات أو اتفاقات إبرام في الأطراف الدول نظرت- 

 .المادة ھذه من ة الأولىالفقر في إلیھم المشار الأشخاص

 .شھوداً  كانوا إذا الضحایا على أیضاً  المادة ھذه أحكام تسري -

 وأخذھا الضحایا شواغلو آراء عرض إمكانیة الداخلي بقانونھا رھناً  طرف دولة كل تتیح -

 لا نحو علي الجناة ضد المتخذة الجنائیة الإجراءات من المناسبة المراحل في الاعتبار بعین

 .الدفاع بحقوق یمس

 أن في طرف دولة كل تنظر أن على المبلغین حمایة عنوان تحت 33 المادة ونصت      

 لا معاملة أي من الحمایة لتوفیر مناسبة تدابیر الداخلي القانوني نظامھا صلب في تدخل

 وقائع بأي المختصة السلطات بإبلاغ وجیھة ولأسباب نیة بحسن یقوم شخص لأي لھا مسوغ

  .الاتفاقیة لھذه وفقاً  مجرمة بأفعال تتعلق

أوردت الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد أطرا عامة وتركت للدول المصادقة علیھا       

ت الكفیلة بحمایة الشھود والمبلغین، فھي بذلك أقرت مبدأ الحریة في كیفیة اتخاذ الإجراءا

الحمایة دون أن تنص على إجراءات بعینھا، وباعتبار الجزائر من الدول التي صادقت على 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، وفیھا أصدر  01-06:الاتفاقیة فقد أصدرت قانون رقم

بحمایة الشھود والخبراء والمبلغین والضحایا،  من ھذا القانون المتعلق 45المشرع المادة

رغم شمولیة المادة وعدم نصھا على تفاصیل وجزئیات الحمایة الموفرة للشاھد، فھي على 

العموم ھي خطوة أولى على طریق طویل یحتاج إلى مزید من الدراسة والتفكیر والعمل 

  .الجزائري على المبادرة لإیجاد قانون متكامل لحمایة الشھود في التشریع
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الضمانات الموضوعیة المقدمة للشاھد في النظام الأساسي  :ثالثالالمبحث 
   للمحكمة الجنائیة الدولیة

بینت فیما سبق التصرفات القولیة والفعلیة التي من شأنھا التأثیر على الشاھد بصورة        

الجنایة الدولیة ابتداء مباشرة أو غیر مباشرة، وفقا لما نص علیھ النظام الأساسي للمحكمة 

بالنص على عدم الإدلاء بشھادة الزور ثم تجریم الشاھد لنفسھ، ومن التصرفات الفعلیة 

التدخل في شھادة الشھود من خلال ممارسة تأثیر مفسد على الشاھد، أو تعطیل مثولھ أمام 

منھ نظیر  القضاء أومنعھ من الإدلاء بشھادتھ أو التأثیر على الشھادة عموما أو الانتقام

شھادتھ، ولكي نتعرف على الضمانات التي قدمھا النظام الأساسي للشاھد نتطرق للمطالب 

  :التالیة

  المركز القانوني للشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول

  القواعد الموضوعیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني
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  المركز القانوني للشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول
یعرف الدلیل الجنائي على أنھ الواقعة التي یستمد منھا القاضي البرھان على إثبات       

أو فالأدلة ھي كل ما یفید في نسبة الجریمة إلى المتھم  ،(1)قناعتھ بالحكم الذي ینتھي إلیھ

نفیھا عنھ، سواء كانت الأدلة كتابیة كالأوراق والمستندات أو سماعیة كشھادة الشھود أو 

مرئیة كشرائط الفیدیو، ونظرا لأھمیة شھادة الشھود في مجال الجرائم التي تختص بنظرھا 
المحكمة الجنائیة الدولیة فقد وضع لھا شروطا محددة، وعلیھ أحاول تبیان الإطار القانوني 

  : في النظام الأساسي للمحكمة وذلك من خلال التطرق الفروع التالیة للشاھد

  شخصیة الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الأول فرعال

  في المحكمة الجنائیة الدولیة التعھد الرسمي وقول الصدق:الثاني فرعال
 ئیة الدولیةشخصیة الشھادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنا:الأول فرعال

      :ادة في المحكمة الجنائیة الدولیةأسلوب آداء الشھ -أولا
توكل مھمة التحقیق وجمع الأدلة بالمدعي العام وعلى الدفاع تقدیم الأدلة المضادة إلا      

سواء كانت  ،(2)أن للمحكمة المبادرة في طلب تقدیم جمیع الأدلة الضروریة لإثبات الحقیقة

في فقرتھا الثانیة على  69، وفیما یتعلق بشھادة الشھود نصت المادة أدلة إثبات أو نفي

وجوب إدلاء الشاھد في المحكمة بشھادتھ شخصیا، ولا یكون ذلك على الإطلاق بل استثنت 

، (3)أو في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 68المادة الحالات المنصوص علیھا في المادة 

دون  (4)ن الشاھد یدلي بأقوالھ أمام المحكمة شخصیاوعلیھ نخلص إلى أن الأصل ھو أ

الحاجة إلى وسیط في الحالات العادیة التي لا یشعر فیھا الشاھد بالخوف من أي جھة أو 

  .تتسبب لھ الشھادة حرجا ما
  :الاستثناءات الواردة على أداء الشھادة بصفة شخصیة -ثانیا

    :دلاء بالشھادةإجبار الشاھد على الإ - 1

                                                
، 2007، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، -دراسة مقارنة -اضي الجنائي في تقدیر الأدلةسلطة الق: حسین علي النقبي (1)

  .88ص
  .188المرجع السابق، ص: دقیدا نجیب حم (2)
 دولیة وتابعة لھ في جمیع الحالاتتعد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وسیلة لتطبیق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة ال (3)

وقد أولیت العنایة، لدى بلورة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، لتفادي إعادة صیاغة  ھدف منھا في تدعیم أحكام النظامثل الویتم
إشارات مباشرة إلى النظام الأساسي،  وضمنت القواعد حسب الاقتضاء حكام النظام الأساسي وعدم القیام قدر المستطاع، بتكرارھاأ

  .5و 4 وبخاصة الفقرتان 51النحو المنصوص علیھ في المادة لاقة القائمة بین القواعد والنظام، على وذلك من أجل تأكید الع
  .271المرجع السابق، ص: نتصر سعید حمودةم (4)
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ي المعتاد یكون الشاھد ھو الذي یقوم بإرادتھ الكاملة للإدلاء بشھادتھ أمام المحكمة ولا ف     

یمكن إجباره على ذلك، وباستقراء نصوص مواد النظام الأساسي للمحكمة نجد أن القاعدة 

من النظام الأساسي تنص على إجبار الشاھد الذي مثل أمامھا الإدلاء بشھادتھ ما لم  65

والتي  75 -74 -73ساسي وقواعد الإثبات على غیر ذلك لاسیما القواعد ینص النظام الأ

  .سنتطرق لكل منھا على حدة
  :الحصول على الشھادة من طرف ثالث غیر مرتبط بالدعوى - أ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة متعلقة بسریة الاتصالات التي  73القاعدة      

یة بین الشخص ومستشاره القانوني إلا إذا وافق الشخص كتابیا تجرى في إطار العلاقة المھن

على إفشاء ھذه الاتصالات مباشرة بنفسھ أو عن طریق طرف ثالث كشفھا ھو لھ أي 

، أو تلك الاتصالات (1)للمستشار، وقام ھذا الأخیر بتقدیم دلیل مستمد من ذلك الكشف
 ،ر أو الھلال الأحمر الدولیینالمتعلقة بین الشخص وطبیبھ أو مع لجنة الصلیب الأحم

مسؤول أو موظف حالي لدى  وبالتالي لا یجوز إفشاء ھذه المعلومات ولو بشھادة یدلي بھا

الھیئتین السابقتین إلا بشروط تتمثل في عدم اعتراض الھیئتین على ذلك، أو كون ھذه الأدلة 

   . في الدلیلي وثائقھما الخاصة الأمر الذي لا یستدعي طرح جانب السریة فواردة 
 :تجریم الشاھد لنفسھ -ب

الشاھد لنفسھ، فالأصل أن الشاھد یدلي بتجریم  من النظام الأساسي 74المادة  تتعلق     

بأقوال من شأنھا تبیان الحقیقة وإلصاق الجریمة أو السلوك الإجرامي بالجاني، أما أن یجرم 

ق المحكمة في حالة مثول نفسھ فھذا یعرف بالاعتراف وھو غیر الشھادة، وفي ذلك ترف

الشاھد أمام المحكمة تعلیمات بشأن تجریم النفس لتزوید الشاھد المعني بھا على أن تكون 

  .(2)بلغة یجیدھا ھذا الشخص فھما وتكلما
فالشاھد أثناء الإدلاء یمكنھ الاعتراض على أي إفادة من شأنھا أن تؤدي إلى تجریمھ      

  رأي المدعي العـام حول قرار تقدیم ضمان للشاھد بعدموأثناءھا تستطلع دائرة المحكمة 

  

                                                
   .ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةم 73 انظر البندین أ و ب من الفقرة الأولى من القاعدة (1)
   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 93ن المادة م 190وفقا للقاعدة  (2)
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، وفي حالة البت في توفیر الضمانات تراعي الدائرة أھمیة الأدلة (1)تجریم نفسھ من عدمھ 

ومھمة ولھا التأثیر الفعلي في مجریات  المتوقعة وما إذا كان الشاھد سیقدم أدلة فریدة

ظر في طبیعة احتمال تجریم النفس إن كان والن الدعوى، سواء كان ذلك إثباتا أو نفیا،

أي أن المعلومات التي سیدلي بھا الشاھد یمكن أن تورطھ في أحداث الجریمة بما  ،معلوما

یجعلھ مرتبطا بھا بأي صفة سواء كان ذلك في صورة المشارك أو المحرض أو المساھم أو 
  .التي سیدلي بھا غیر ذلك من الصور المتوقعة التي تجعلھ یجرم نفسھ بسبب الشھادة

، وھو ما (2)وأخیرا تراعى مدى كفایة الحمایة الموفرة للشاھد في تلك الظروف المعنیة     

في حالة عدم تقدیم ضمانات للشاھد لا تطلب منھ الإجابة على السؤال المتعلق  یعني أنھ

وى توقف ، وإذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجریم الشاھد لنفسھ أثناء نظر الدع(3)بتجریم نفسھ
الدائرة الاستماع إلى الشھادة، وتھیئ الفرصة للشاھد لكي یحصل على المشورة القانونیة 

وھذا ما یبین حرص المحكمة على عدم توریط الشاھد أثناء شھادتھ  ،(4)بناء على طلبھ
  .بتجریم نفسھ فینتقل من مركز قانوني لآخر بعد أن كان شاھد فیصبح متھما

 :أحد أفراد أسرتھ تجریم الشاھد من قبل - ج

من نظام للمحكمة بالتجریم من قبل أفراد الأسرة سواء كان زوجا أو  75القاعدة تتعلق      

طفلا أو أحد أبوي المتھم، فلا یجوز للدائرة أن تشترط على أحد ھؤلاء الشھود من ھذا 

ر أن الصنف الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجریم الشاھد أو أحد من أفراد الأسرة، غی

الخیار متروك للشاھد إن أراد الإدلاء بإفادة من ھذا النوع، إلا أن الأصل أن المحكمة لا 

  . تلجأ إلى إجبار الشاھد حتى یقوم بتجریم أحد أفراد أسرتھ إلا إذا أصر الشاھد على ذلك

  :غیر مباشرة الإدلاء بطرق أخرى - 2
اسي على جواز الإدلاء بإفادة الشاھد من النظام الأس 69نصت الفقرة الثانیة من المادة      

مسجلة بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو 

المحاضر المكتوبة، ویكون ھذا رھنا بمراعاة النظام الأساسي ووفقا للقواعد الإجرائیة 

 .ھاوقواعد الإثبات ویجب أن لا تمس ھذه التدابیر بحقوق المتھم أو تتعارض مع

  
                                                

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 74وفقا للفقرة الرابعة من القاعدة  (1)
  .ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةم 74 من القاعدة انظر الفقرة الخامسة (2)
  .نفسھا من القاعدةانظر الفقرة السادسة  (3)
  .ذاتھا من القاعدةانظر الفقرة العاشرة  (4)
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  في المحكمة الجنائیة الدولیة التعھد الرسمي وقول الصدق:الثاني فرعال
المتعلقة بالأدلة من النظام الأساسي على ضرورة التعھد قبل الإدلاء  69نصت المادة       

بالشھادة وفقا للقواعد الإجرائیة والتزام الصدق في تقدیم الأدلة إلى المحكمة، ویقوم كل 
أعلن رسمیا :"لتقدیم شھادتھ بالتعھد الرسمي أمامھا وفق الصیغة الآتیةشخص أمام المحكمة 

  .(1)"أنني سأقول الحق كل الحق ولا شيء غیر الحق

ویسمح للشخص الذي یقل عمره عن ثمانیة عشرة أو الشخص الذي یكون حكمھ على       

یشھد دون أدائھ لھ الأمور معتلا وتقدر دائرة المحكمة أنھ لا یفھم طبیعة التعھد الرسمي بأن 

شرط أن یكون قادرا على وصف المسائل أو الوقائع التي لدیھ علم بھا كما أنھ یستوعب 

الفقرة  70، ویتوجب على كل شاھد إطلاعھ على مضمون المادة (2)ویفھم معنى قول الحق

المتعلق بالجریمة المنصوص علیھا وھي الإدلاء بشھادة الزور بعد التعھد  -أ -البند 1

مي بالتزام الحق على أنھا تدخل في اختصاصھا كونھا مخلة بإقامة العدالة ویبلغ الرس

  .بالعقوبة المقررة لھا

یتضح مما سبق حرص المحكمة الجنائیة الدولیة على وجوب أداء التعھد الرسمي أمام      

القضاء تذكیر الشاھد بعدم الإدلاء بشھادة الزور والتزام الصدق، وھو ما جعل المشرع 

ضع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على شھادة الزور التي یمكن لھ أن یدلي بھا بعد ی

  . أدائھ التعھد الرسمي وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

  

  

  

  

  

  

                                                
  .ةن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیمالفقرة الأولى   66  لقاعدةوفقا ل (1)
  .ةن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیم 66 لقاعدةلفقرة الثانیة من اا (2)
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القواعد الموضوعیة لحمایة الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة  :لمطلب الثانيا
  الجنائیة الدولیة

عد الموضوعیة أو الأطر القانونیة التي وضعھا أحاول في ھذا المطلب حصر القوا     

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من أجل ضمان حمایة للشھود، وباستقراء نصوص 

  :مواده نخلص إلى القواعد الموضوعیة التي نتطرق لھ في الفرعین التالیین

  إنشاء وحدة للشھود ضمن قلم المحكمة:الفرع الأول

  التدخل في شھادة الشھود تجریم:الفرع الثاني
 إنشاء وحدة للشھود ضمن قلم المحكمة: الفرع الأول

  :الشھودالضحایا والتعریف بوحدة  -أولا
تنتمي وحدة الضحایا والشھود من الناحیة الھیكلیة في المحكمة الجنائیة الدولیة لقلم       

من إدارة المحكمة  المحكمة الذي یعد من ھیئات المحكمة، مكلفا بالجوانب غیر القضائیة

، ومن مھام (1)ویعمل على تزویدھا بالخدمات دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام
قلم المحكمة أن یقوم المسجل بإنشاء وحدة للمجني علیھم والشھود ضمن قلم المحكمة التي 

تعمل بالتشاور مع مكتب المدعي العام على توفیر تدابیر الحمایة والترتیبات الأمنیة 

والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشھود الذین یمثلون أمام المحكمة، وغیرھم ممن 

یتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشھود بشھاداتھم، حیث تضم الوحدة موظفین ذوي خبرة في 

  .(2)مجال الصدمات النفسیة بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي

  :ا والشھودمھام وحدة الضحای -ثانیا
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات عمل ومھام الوحدة ابتداء  17لقد حددت القاعدة       

من النظام الأساسي وتعمل على توفیر  43فھي تعمل في إطار الفقرة السادسة من المادة 

عدة أمور بالنسبة للضحایا وجمیع الشھود الذین یمثلون أمام المحكمة، وحتى الأشخاص 

ذین یتعرضون للخطر بسبب الشھادات التي یدلي بھا الشھود، وذلك وفقا لاحتیاجاتھم ال

  :وظروفھم الخاصة منھا مایلي

  توفیر الحمایة والأمن للضحایا والشھـود الملائمة ووضع خطط طویلة وقصیرة الأجل -

                                                
  .اسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأس 43وفقا للفقرة الأولى من المادة  (1)
المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : خالد مصطفى فھمي./ وفقا للفقرة السادسة من نفس المادة السابقة (2)

  .179 -178، ص2011، 1مصر، ط
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وتتنوع  ، وقد سبق وأن بینا أن صور الشاھد في النظام الأساسي للمحكمة تتعدد(1)لحمایتھم 

أو المبلغ في مركز (2)إذ یمكن أن یكون شاھدا ضحیة أو متعاونا مع المحكمة أو خبیرا
  .قانوني للشاھد

  .بھا ةتوصیة أجھزة المحكمة باعتماد تدابیر للحمایة، وإبلاغ الدول المعنی -

مساعدة الضحایا والشھود في الحصول على المساعدة الطبیة والنفسیة وغیرھا من أنواع  -

  .ساعدةالم

عند الاقتضاء لتوفیر أي من التدابیر المنصوص علیھا في الأطراف التعاون مع الدول  -

  .ھذه القاعدة

  :(3) للشھود والمتمثلة فیما یلي مخصصة وتعمل الوحدة بمھام أخرى على وجھ التحدید    
إرشاد الشھود إلى الجھة التي یحصلون منھا على المشورة القانونیة بغرض حمایة  -

  .قوقھم لا سیما ما یتعلق منھا بشھاداتھمح

مساعدتھم عند استدعائھم للإدلاء بشھادتھم أمام المحكمة، واتخاذ تدابیر یراعى فیھا نوع  -

الجنس لتیسیر الإدلاء بالشھادة في جمیع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحایا العنف 

  .الجنسي

حتیاجات الأطفال والمسنین والمعوقین ومن جھة أخرى تولي الوحدة عنایة خاصة لا     

وتسھیل مشاركة الأطفال وحمایتھم كشھود، كما تعمل على تعیین مساعد للطفل بموافقة 

  . (4)والدیھ أو وصیھ یرافقھ خلال كل مراحل الإجراءات
وبغیة الأداء الكفء لوحدة حمایة الضحایا والشھود، یستوجب التزام موظفي الوحدة      

ي جمیع الأوقات وفي كل مراحل الدعوى، والعمل على احترام مصالح على السریة ف

الشھود وإتاحة المساعدة الإداریة والتقنیة للشھود الذین یمثلون أمام المحكمة إضافة إلى 

للأشخاص الآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشھادة المدلى بھا من طرف الشھود 

                                                
  .226، ص2011، 1ط القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة، عمان، الأردن،: سھیل حسین الفتلاوي (1)

(2) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime , Op.Cit, P.19                                               
 - The protection of witnesses and collaborators of justice ,Recommendation Rec(2005) adopted 
by the Committee of Ministersof the Council of Europeon , Op.Cit, p07. 

سھیل  ./المتعلقة بقلم كتاب المحكمة 43المتعلقة بمھام الوحدة من المادة  17من الفقرة الثانیة من القاعدة  - ب  -انظر البند  (3)
سھیل حسین ./ 327، ص2009، 1القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط: حسین الفتلاوي وعماد محمد ربیع

  .239المرجع السابق، ص: د حمودةمنتصر سعی ./327المرجع نفسھ، ص: الفتلاوي
  .بعنوان قلم كتاب المحكمة 43المتعلقة بمھام الوحدة من المادة  17الفقرة الثالثة من القاعدة  (4)
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ا بخصوص أمن الضحایا وسلامتھم وكرامتھم وتعمل الوحدة على كفالة التدریب لموظفیھ

  .(1)وبخصوص بعض المسائل من ضمنھا مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي

كما تسعى الوحدة أیضا حسب الاقتضاء الاستعانة بالأشخاص ذوي الخبرة في مجالات      

تصلة بالقانون حمایة الشھود وأمنھم، وفي المسائل القانونیة والإداریة بما فیھا المجالات الم

الإنساني والقانون الجنائي وإدارة المھمات اللوجیستیة وعلم النفس والمسائل الجنسانیة 
والتنوع الثقافي ومختصین للأطفال المصابین بصدمات نفسیة، وكذا المسنین والمعاقین 

وتقدیم المشورة وتوفیر الرعایة الصحیة مع ضمان الترجمة الشفویة والتحریریة المقدمة 

  .(2)شھودلل

إذن ھذا ما یمكن الإشارة إلیھ بصورة مقتضبة حول دور وحدة حمایة الشھود      

المنصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، رغم أنھ جاء بشكل عام 

وشامل دون الإشارة إلى التفاصیل الجزئیة المتعلقة بكل دور على حدة، فلم یبین النظام على 

د الكیفیات التي من خلالھا تتمكن الوحدة من تقدیم المساعدة للشھود على مختلف وجھ التحدی

صورھم، ونوع المساعدة المقدمة والجھة التي تقدمھا ھل ھي مرتبطة مباشرة بالمحكمة أو 

جھات متخصصة، ومن جھة أخرى لم یحدد النظام الآلیات التي تعتمدھا في علاقتھا بالدول 

  .ال التنسیق في كل ما یتعلق بالتدابیر المرتبطة بالشھودالأطراف فیما یتعلق أعم

الفرع الثاني تجریم التدخل في شھادة الشھود في النظام الأساسي المحكمة الجنائیة 
  الدولیة

إن التدخل في شھادة الشھود ھو عنوان لمجموعة من الأفعال التي ترتكب ضد الشاھد      

لا یقدم إفادتھ أمام القضاء، وھي مصنفة ضمن بغرض التأثیر علیھ وتثبیط عزیمتھ حتى 

الجرائم المخلة بإقامة العدالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث اشترط النظام الأساسي في 

حتى تتمكن من متابعة مرتكبیھا، وبالتالي  الفقرة الأولى ارتكابھا بطریق العمد 70المادة 

  .(3) تدخل ضمن اختصاصھا

یمة التدخل في شھادة الشھود انطلاقا مما یفھم من المادة السابقة كما جر صور وتتمثل     

   :یلي

                                                
المرجع السابق،  :وي وعماد محمد ربیعسھیل حسین الفتلا./ المتعلقة بمسؤولیات وحدة حمایة الضحایا والشھود 18القاعدة  (1)

  .327ص
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بالخبرات المتوفرة في الوحدة 43من المادة  19القاعدة  (2)
  .273المرجع السابق، ص: نتصر سعید حمودةم (3)
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 الشاھد تعطیلأمام القضاء،  شاھدال ، تعطیل حضورممارسة تأثیر مفسد على الشاھد - 

 ةشھادللإدلائھ نظیر  شاھدال الانتقام منى الشھادة، التأثیر عللشھادة، إدلائھ للغرض عدم 

  .ھاالتأثیر على جمعا وھالعبث بو الأدلة تدمیر
  :ممارسة المحكمة اختصاصھا بنظر الجرائم المخلة بالعدالة شروط وضوابط -أولا
تقوم المحكمة الجنائیة الدولیة بالتشاور مع الدول الأطراف التي لھا اختصاص للجریمة      

  :(1)محل المحاكمة، إلا أنھ یستوجب علیھا الأخذ بعین الاعتبار عدة معاییر وھي
  . دى إمكانیة وفعالیة إقامة الدعوى في الدولة الطرفم -

  .مدى جسامة الجریمة المرتكبة إخلالا بالعدالة -

مدى جواز ضم أي من ھذه الجرائم المخلة بالعدالة إلى الجرائم الدولیة التي تختص بھا  -

  .من النظام الأساسي للمحكمة 8إلى  5المحكمة وفقا للمواد 

  .ع في إجراء ھذه المحاكمةضرورة التعجیل والإسرا -

مدى الصلة بین ھذه الجرائم المخلة بالعدالة وبین التحقیق أو المحاكمة أمام المحكمة  -

  .الدولیة

  .مراعاة كافة الاعتبارات المتعلقة بالأدلة في القضیة الأصلیة -
  :عقوبة جریمة التدخل في شھادة الشھود -ثانیا

ثة من النظام الأساسي للمحكمة على أنھ في حالة في فقرتھا الثال 70نصت المادة        

الإدانة یجوز للمحكمة أن توقع عقوبة السجن خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتین معا 

وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الواردة في ھذا النظام؛ إلا أن الشيء الملاحظ على 

مة ھو خضوعھا للتقادم، حیث تسقط النوع من ھذه الجرائم التي تدخل في اختصاص المحك

جریمة التدخل في شھادة الشھود بمضي خمس سنوات من تاریخ ارتكابھا، بشرط ألا یكون 

  الفتـرة توقف التقادم أو تقطعھ كحدوث ملاحقـة قضائیة أو قد حدث خلال ھذه

  

  

  

  
                                                

ع بعنوان الأفعال الجرمیة وسوء السلوك أمام المحكمة المتعلقة بممارسة الاختصاص تحت الفصل التاس 162انظر القاعدة  (1)
  .274المرجع السابق ،ص: نتصر سعید حمودةم./ 70المتضمن القسم الأول حول الأفعال الجرمیة المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 
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  .(1)تحقیق من قبل المحكمة أو دولة طرف لھا اختصاص قضائي في نظر الدعوى

كما تسقط العقوبات المحكوم بھا في أي من ھذه الجرائم بمرور عشر سنوات من       

بعد استنفاذ كافة طرق الطعن وتنقطع ھذه المدة باحتجاز  تاریخ صدور الحكم نھائیا،

لا تعد فترة  اأي أنھ (2)الشخص المدان أو ھروبھ من خارج حدود أقالیم الدول الأطراف
ل الفترة كاملة في أقالیم الدول الأطراف في المحكمة تقادم، وبذلك یستوجب تواجده خلا

  . الجنائیة الدولیة

وفي الأخیر نخلص إلى أن المحكمة الجنائیة قدمت مجموعة من القواعد الموضوعیة       

في النظام الأساسي تعمل على توفیر الحمایة للشاھد بالنص على عدة أفعال تعد جرائما 

رائیة وقواعد الإثبات، وخاصة من خلال إنشاء وحدة خاصة یعاقب علیھا وفقا للقواعد الإج

بالضحایا والشھود وإناطتھا بوظیفة ھامة تتمثل في حمایة الشھود خلال سیر إجراءات 

  .  الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
المرجع السابق، :حمودةسعید نتصرم/  .المتعلقة بمدة التقادم للجرائم المخلة بإقامة العدالة 164الفقرة الثانیة من القاعدة  (1)

  .275ص
المرجع نفسھ، : حمودةسعید منتصر./ ةن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیم 164وفقا للفقرة الثالثة من القاعدة  (2)

  الصفحة نفسھا
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  نتیجة
لحمایة الجنائیة بناء على ماسبق نخلص إلى اختلاف الأنظمة الثلاثة فیما یتعلق بتوفیر ا      

  :الموضوعیة للشاھد ونبین ذلك كما یلي

لقد بینت الشریعة الإسلامیة القواعد والضوابط التي تحكم الشھادة والشھود، حیث  -1     

، وبین الضوابط التي تحكمھا كالصدق والتثبت قبل  أمر الشارع الحكیم بإقامة الشھادة 

ھا، وللقاضي أن یتأكد من عدالة الشھود وتزكیتھم الإدلاء بھا أمام القضاء ووجوب التیقن من

حتى لا یطعن فیھم بسبب القرابة أو العداوة، وقد جعل الله الستر على الناس وعدم التشھیر 

بھم حالة ارتكابھم أفعالا تعد من حقوقھ، وأمر بعدم كتمان الشھادة والامتناع عنھا إذا تعلق 

م القاضي والشھادة على ذلك، وقد أجاز الأمر بحقوق الناس وأمر بوجوب الحضور أما

الفقھاء تحلیف الشاھد والحث على الصدق في الأقوال نظیر ضعف الوازع الأخلاقي فیھم، 

وعملت الشریعة على حمایة الشاھد من الإكراه برفع المسؤولیة الجنائیة عنھ حالة شھادتھ 

  .و فعل حمایة لھموھو مكره، وقد كان بعض القضاة یضرب كل من تعرض للشھود بكلام أ

أما في التشریع الجنائي الجزائري؛ فإن المشرع لم یبین صراحة القواعد الموضوعیة  -2   

التي تعطي الحمایة للشاھد إلا ما تعلق بقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ الذي نص فیھ 

ة لمن منھ بالنص على العقوبة المقرر 45على حمایة الشھود والمبلغین صراحة في المادة 

تعرض لھم أو لعائلاتھم، دون تبیان النظام القانوني المتبع لذلك الغرض والإجراءات 

المتبعة فیھ، إلا أنھ نص في قانون العقوبات على شھادة الزور وبین العقوبة المقررة لذلك 

حسب نوع الجریمة المرتكبة وجعل ظروفا مشددة لھا في حالة الرشوة أو التھدید أو الوعد 

ریض علیھا عموما بكل الوسائل، وأعطى صلاحیة تحریك الدعوى للمحكمة مباشرة أو التح

حالة اكتشافھا أثناء سیر إجراءات الدعوى وھو ما یحسب لصالح المشرع، إضافة 

لاشتراطھ حضور الشاھد وحلفھ الیمین، وبین أسباب الإباحة لفئة معینة كإفشاء الأسرار 

اكبة التشریعات الدولیة ومصادقتھ على عدید خدمة للعدالة؛ ورغم محاولة المشرع مو

الاتفاقیات التي تنص على حمایة الشاھد إلا أنھ لم یترجم ذلك على المستوى التشریعي 

  .الداخلي وھو ما یعد نقصا یتوجب تداركھ

وأخیرا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نلمس صورة أكثر وضوحا  -3       

خلال المنظومة القانونیة التي وضعھا المشرع الدولي لحمایة الشاھد لحمایة الشاھد من 
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وإیلائھ أھمیة خاصة؛ لذلك ابتداء بالحرص على شخصیة الشھادة سواء كان ذلك مباشرة 

في المحكمة أو عن طریق وسائل أخرى تكنولوجیة مع الحرص على تجریم الشاھد لنفسھ 

رتكاب الجریمة، والأمر أكثر أھمیة ھو إلا برضاه، وھو مایعني الإقرار على نفسھ با

تخصیص الشاھد بوحدة خاصة مھمتھا الأساسیة توفیر الحمایة والأمن للشھود ومساعدتھم 

طبیا ونفسیا وإرشادھم للحصول على المشورة القانونیة، ومراعاة الخصوصیة في نوع 

 مع الاعتماد الجرائم الجنسیة وسماع الشھود بكل مستویاتھم أطفالا وشیوخا نساء ورجالا

على السریة في كل الإجراءات المتعلقة بھم، وعدم التدخل في شھادة الشھود من خلال منع 

  .  أي ممارسة تؤثر على الشاھد أو حضوره بأي شكل من الأشكال والنص على عقوبة لذلك
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  الفصــل الثاني
  

الحمایة الجنائیة الإجرائیة 
  للشاھدفي الفقھ الإسلامي 

  تشریع الجنائي الجزائريوال
والنظام الأساسي للمحكمة  

  الجنائیة الدولیة
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  :تمھید    
یعد حمایة الشاھد من المواضیع الحدیثة نسبیا، فقد كان تعرض التشریعات المقارنة        

إذ أصبحت قضیة حمایة الشھود ھي الشغل الشاغل ، (1)لھا في سبعینیات القرن الماضي

عدالة في الكثیر من الدول نتیجة عوامل كثیرة مختلفة منھا ارتفاع معدلات لمنظومة ال

خطورة الجریمة في التي لا حدود لھا ولا موطن، و الجرائم العابرة للحدودبروز الجریمة و
ظل التطور التكنولوجي الھائل الذي یساعد أفراد التنظیم الإجرامي على الاتصال 

ون ھذه الجرائم سریة كخصوصا  دا عن أعین الرقابةوالتواصل والعمل بسھولة ویسر بعی

الأمر الذي یستدعي من  ومخطط لھا ومنظمة، إضافة إلى تفشي واستشراء جرائم الفساد،

المشرع إیجاد منظومة تشریعیة تتصدى لھا في إطار سیاسة جنائیة متكاملة، ورغم حداثة 

ف إجراءات الحمایة التي الموضوع ھذا لا یمنع من البحث في الفقھ الإسلامي عن مختل

تقدمھا الشریعة الإسلامیة للشاھد، إضافة للتطرق عن مدى توفرھا في التشریع الجنائي 

الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولذلك جاءت الدراسة وفقا للمباحث 

  :التالیة
  ميالضمانات الإجرائیة المقدمة للشاھد في الفقھ الإسلا :الأول مبحثال

  الضمانات الإجرائیة المقدمة للشاھد في التشریع الجنائي الجزائري :ثانيال بحثالم

الضمانات الإجرائیة المقدمة للشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  :ثالثال بحثالم

  الدولیة
  

  

  

  

  

  

  

                                                
ھذا القانون إلى برنامج  تمیز التشریع الأمریكي بأنھ أول التشریعات التي صاغت قانونا لحمایة أمن الشاھد حیث ترجع نشأة (1)

، وكان الھدف الذي 1984والمعدل بقانون  1970الحمایة الذي تضمنھ الفصل الخامس من قانون مكافحة الجریمة المنظمة لعام 
سعى إلیھ التشریع ھو إیجاد آلیات قانونیة من شأنھا توفیر المعلومات والأدلة للإدعاء ووضع الحوافز للمواطنین بتشجیعھم على 

  .وما بعدھا 270المرجع السابق، ص: لاء بشھاداتھم وضمان الاستفادة المثلى منھم انظر أحمد السولیةالإد
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   الضمانات الإجرائیة المقدمة للشاھد في الفقھ الإسلامي :الأول المبحث
لب الحمایة الجنائیة في شقھا الإجرائي العدید من التفاصیل والجزئیات التي تتط      

یتوجب توفیرھا، والحرص على تطبیقھا لسلامة الشاھد وعدم تأذیھ من جھات عدیدة لا 

ترغب في شھادتھ، الأمر الذي یتطلب على الجھات الوصیة مراعاتھ والنص علیھ في 

اول في ھذا المبحث التقصي والبحث عن كل ما منظومتھا التشریعیة؛ وبناء على ذلك أح

یتعلق من إجراءات وضمانات من شأنھا توفیر الحمایة للشاھد في الفقھ الإسلامي، وعلى 

  :ھذا الأساس تم تقسیم ھذا المبحث إلى المطالب التالیة

  ضمانات سماع الشاھد قبل المحاكمة في الفقھ الإسلامي :المطلب الأول

  نات المقدمة للشاھد أثناء الجلسات في الفقھ الإسلاميالضما: المطلب الثاني

  الضمانات المقدمة للشاھد بعد المحاكمة في الفقھ الإسلامي :الثالث مطلبال

   ضمانات سماع الشاھد قبل المحاكمة في الفقھ الإسلامي: المطلب الأول
ن من ثبتت جاء في الأثر عدم وجوب اتخاذ القاضي شھودا معینین لا یقبل غیرھم، لأ      

ز تخصیص قوم بالشھادة في كل مجلس وبالقبول َجُ ، وھو (1)عدالتھ وجب قبول شھادتھ، فلم ی
ما یعني أن أي شخص عدل تقبل شھادتھ، وفي حالة عدم معرفة القاضي للشاھد وجب علیھ 

  :التقصي في الأمر والسؤال عنھ، وأتطرق في ھذا المطلب إلى ما یلي

  شاھد في عھد الصحابةالسؤال عن ال: الفرع الأول

  السؤال عن الشاھد بعد عھد الصحابة: الفرع الثاني

  عدم تسمیة الشھود في مجلس القضاء: الفرع الثالث
   السؤال عن الشاھد في عھد الصحابة: الفرع الأول

إلا من طعن فیھ  جائز لكل شاھد عدل،الأصل في شھادة المسلمین بعضھم على بعض       

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أنھ وي كما رُ  ،ولاء أو قرابةبظھور فسق أو متھم ب

كتب إلى أبي موسى الأشعري أن المسلمین عدول بعضھم على بعض إلا مجلودا في حد أو 

مجربا علیھ شھادة زور أو ظنینا في ولاء أو قرابة؛ فإذا شھد الشھود على حد أو قصاص 

                                                
  .100، ص 6الكافي،المصدر السابق، ج:ابن قدامة المقدسي (1)
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ا ومستفیضا حتى یستقصي عنھم ویعرف سأل القاضي عنھم أخیارھم وبحث عنھم بحثا شافی

  .(1)حقیقتھم، لأن الحدود تدرأ بالشبھات، والاستقصاء ربما یوجب سقوط الحد

وعلى الرغم من مكانة الشھود من القاضي إلا أن ذلك لا یعني عدم قیامھ بالسؤال       

 عنھم؛ فقد روي عن عمر بن الخطاب أنھ أتي بشاھدین، فقال لھما، لست أعرفكما ولا

نعم : تعرفھما قال: یضركما إن لم أعرفكما، جیئا بمن یعرفكما، فأتیا برجل، فقال لھ عمر
عاملتھما في : لا، قال: صحبتھما في السفر الذي تبین فیھ جواھر الناس، قال: فقال عمر

  ومساءھما لا، كنت جارھما تعرف صباحھما:الدنانیر والدراھم التي تقطع فیھماالرحم، قال

  .(2)یا ابن أخي لست تعرفھما، جیئا بمن یعرفكما: للا، قا:قال 

وما یفھم من الحدیث الدائر بین عمر والرجل حول معرفة الرجل، تتبین المعاییر التي        

من خلالھا یمكن الحكم على معرفة الرجال من عدمھ، فحینما یطلب من شخص ما معرفتھ 

حتى یمكن الجزم بمدى معرفتھ لھ لشخص آخر، فلابد أن تنطبق مثل ھذه المعاییر علیھ 

أولا من خلال معرفة الرجال في السفر ومخالطتھم بالمال، أو كونھم جیرانا یعرفون 

  . بعضھم البعض جیدا من خلال الاحتكاك والتواصل فیما بینھم
  بعد عھد الصحابة السؤال عن الشاھد :ثانيالالفرع 

َ كل واحد منھم  إذا شھد الشھود عند القاضي وكانوا یقول الشافعي   لیة ِ مجھولین كتب ح

ورفع في نسبھ إن كان لھ نسب، أو ولائھ إن كان لھ ولاء، وسألھ عن صناعتھ إن كانت لھ 

صناعة وعن كنیتھ إن كان یعرف لھ كنیة، وعن مسكنھ ومواضع تجارتھ ومكان صلاتھ أي 

لقیة أسود أو أبیض أقنى الأ ،(3)مسجد یؤدي فیھ الصلاة نف أو أفطس ویكتب صفاتھم الخَ
رقیق الشفتین أوغلیظھما، طویل أو قصیر أو ربعة ونحو ھذا لیتمیز عن غیره ویكتب اسم 

المشھود لھ لئلا تكون علاقة قرابة بینھما تمنع شھادتھ، والمشھود علیھ حتى یعلم عدم وجود 

، ویتضح مما سبق أن الشافعي یدقق في جمیع (4)عداوة بینھما وكل في رقاع لوحده
ل المتعلقة بالشاھد من حیث نسبھ وولائھ وكنیتھ وصفاتھ الخلقیة والخلقیة، ومواقع التفاصی

ارتیاده من عمل وتجارة وصلاة وعلاقاتھ بالناس وھذا یبین الحرص الشدید لمعرفة عدالة 
                                                

حسام الدین /  .43، ص14المغني، المصدر السابق، ج: ابن قدامة/ .13، ص4المصدر السابق، ج :سحنون التنوخي انظر (1)
  .30، ص3المصدر السابق، ج: البخاري عمر

  .44، ص14، جالمغني، المصدر نفسھ: ن قدامةاب (2)
تبصرة الحكام في أصول الأقضیة : ابن فرحون الیعمري /.506، ص7المصدر السابق، ج: انظر أحمد بن إدریس الشافعي (3)

  .207، ص1ومناھج الأحكام، المصدر السابق، ج
  /.45-44، ص14نفسھ، ج المغني، المصدر: ابن قدامة (4)
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ونزاھة الشاھد وبالتالي الوثوق من شھادتھم، وقد قیل أول من سأل عن الشھود سرا ھو ابن 

  . (1)من فقھاء الكوفةشبرمة ابن الطفیل 

وإن كان الشھود ممن لم تعرف حالھم حسنة مبرزة، عمل على تفریقھم، ثم یسأل كل       

شاھد على حدة عن شھادتھ، والیوم الذي شھد فیھ والموضع الذي شھد فیھ ومن حضر معھ 

وھل جرى كلام في ذلك ثم یثبت كل ذلك بواسطة كاتبھ، وھكذا حتى یستدل على شھادتھ إن 
كان بھا عورة أو نقص أو اختلاف في الشھادة مع غیره من الشھود فیطرح ما یجب طرحھ 

ویثبت ما یلزم تثبیتھ، وفي ذلك تمحیص من القاضي لكلام الشھود وھو ما یعني عدم الأخذ 

  .وإن عرف حسن حالھم وعدالتھم لم یفرق بینھم ،(2)بكل كلامھم

ضاة مع الشھود في حالة قیامھم وتحملھم لأداء فیما یتعلق بمعاملة الشھود وآداب الق      

الشھادة بیَّن الماوردي وجوب تمیزھم في المقعد وطریقة الجلوس في مجلس القضاء عن 

غیرھم بالصیانة والاھتمام شرط أن لا یتساوى الشھود مع القاضي في مجلسھ، ولا في 

  .لباسھ حتى یفرق الخصوم بینھم وبین القاضي

ذكر الماوردي أن للشھود لباس یتمیزون بھ عن غیرھم لكي یعرفوا ومن جھة أخرى       

بأنھم شھود القاضي في مجلسھ، ویتوجب علیھم عند الدخول إلیھ أن یسلموا علیھ بلفظ 

الریاسة ویرد القاضي علیھم مجیبا أو مبتدئا، ویقدم بعضھم على بعض في المجلس 

لخصوم الذین یتوجب علیھ والخطاب بحسب ما یتمیزون بھ من علم وفضل، بخلاف ا

التسویة بینھم وإن تفاضلوا وإذا تنافس الشھود في المجلس كان ذلك موھن للعدالة، وإن 

حاول أحدھم البدء في الشھادة قبل الآخر كان قدحا في عدالتھ، وھو كالتمانع أو الامتناع 

مؤانستھ لھم  عن آدائھا، إلا أنھ یجوز لھم محادثة القاضي في غیر مجلسھ ومؤانستھم لھ أو

وھو مالا یسمح بھ في مجلس الحكم، إذ یكون علیھم جمیعا  (3)في حدود الحشمة والآداب
على السواء واجب التحفظ والحرص على ذلك قدر الإمكان؛ كما یمكن للقاضي إذا أراد أن 

یفردھم بالمجلس ویعزلھم عن الحضور حتى یستدعیھم لأداء الشھادة أو یجعل منھم في 

                                                
أبو الحسن  انظر. ھـ144ھو عبدالله ابن شبرمة بن الطفیل من أعاظم فقھاء الكوفة وھو من أتباع التابعین توفي فیھا سنة  (1)

   .15، ص2، ج1982ني، بغداد، العراق، اأدب القاضي، تحقیق محي ھلال السرحان، مطبعة الع: علي الماوردي
  .507، ص7المصدر السابق، ج: محمد بن إدریس الشافعي (2)
  .وما بعدھا 245ص ،أدب القاضي، المصدر نفسھ: بو الحسن علي الماورديأ (3)
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ین داخل المجلس لیشھدوا أحكامھ ومجریات الدعوى جاز لھ ذلك والأولى أن معزل، وآخر

  .(1)یكونوا على یمینھ في المجلس وذلك أفضل

مما سبق یتضح مكانة الشھود في مجلس القضاء وكیفیة معاملة القاضي لھم وھو ما       

د بجنب یعني أن للشھود مرتبة ومنزلة خاصة، ویبدو ذلك ابتداء من تمیزھم في المقع

القاضي وتمیزھم في اللباس حتى یعرفوا من بین الحضور أن ھؤلاء ھم شھود القاضي 
إضافة لمعاملتھ لھم وملاطفتھ لھم ومؤانستھ لھم، مما یجنبھم التأثیر علیھم أو ترھیبھم من 

أي جھة كانت والأولى ھو عدم التعرض لھم من أي طرف كان؛ بالنظر لكیفیة تعامل 

لرئیس في المجلس مما یعني عدم التفكیر من الأساس بالتعرض لھم القاضي معھم وھو ا

     .بالسوء نظیر منزلتھم من القاضي

في العصر العباسي بتطور الدولة وتوسعھا اقتضى نظام القضاء وجوب التحري عن       

الشھود، فإن كان الشاھد معروفا بالسلامة ولم یعرف عنھ ما یجرحھ قبل القاضي شھادتھ، 

ن غیر معروف بھا لم تقبل شھادتھ، وإن كان مجھولا سُئل عنھ جیرانھ ومن ثم وإن كا

  . (2)وجدت جماعة من الشھود عرفوا بالشھود الدائمین أو المعدلین أي المزكین

وھو ما ذكره المؤرخون أنھ لما فشت شھادة الزور في المجتمعات الإسلامیة كان       

ِلھ، وإن كان غیر معروف بھا أوقف القاضي إذا شھد عنده أحد وكان معروفا  َب بالسلامة ق

فإذا كان الشاھد غیر معروف سُئلِ عنھ، وكان أول من سأل عن الشھود سرا في مصر في 

ِن شخصا یكون دوره السؤال عن الشھود وكانت  یّ َ زمن خلافة أبي جعفر المنصور، وقد ع

شاھد، فإن لم یكن لھ ، ویكون الجیران أولى بالسؤال عن ال(3)"صاحب المسائل" تسمیتھ

جیران سُئلِ أصحاب الثقة من أھل الأسواق شرط توفر شروط معینة فیھم حتى یستوثقوا 

  .(4)من تلك المعلومات عنھ لأنھم أعرف بحالھم نتیجة مخالطتھم لھ
وفي عھد ھارون الرشید دونت أسماء الشھود في كتاب، وبلغ من اھتمام القضاة       

  كر باللیل ویغطي رأسھ ویمشي بالسكك لیسأل عنھم، وكان التثبتبالشھود أن فیھم من یتن

                                                
  .247أدب القاضي، المصدر السابق، ص: أبو الحسن علي الماوردي (1)
  .70، صھـ1403، 2ة التوفیقیة، مصر، طالسلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام، المكتب: ر فرید محمد واصلنص (2)
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة: واصلنصر فرید محمد /.285المرجع السابق، ص: انظر عبدالرحمن الحمیضي (3)
  .29، ص3المصدر السابق،ج:البخاري حسام الدین عمر (4)
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في شھادة الشھود والمبالغة في السؤال عنھم والفحص عن وجوه عدالتھم والبحث عن  

  .(1)حالاتھم من أھم واجبات القاضي في ذلك الوقت

ا كما یستوجب تثبیت صفات الشھود وأسماؤھم وأسماء من شھدوا علیھ وقدر ما شھدو      

فیھ ویسأل عنھم فقد یكون الشاھد عدوا للمشھود علیھ أو شریكا فیما شھد ولا تقبل المسألة 

  .  (2)إلا من اثنین عدلین
فالقاضي الذي یعرف شھود الحدود والقصاص أنھم أحرار مسلمون، غیر أنھ لا        

لتھم یعرف عدالتھم، یقوم بحبس المتھم حتى یسأل عن عدالة الشھود ویطمئن إلى عدا

والحبس ھنا إجراء وقائي خوفا من ھرب الجاني، ولا توقع العقوبة علیھ قبل السؤال عنھم 

  .(3)وھذا صیانة لقضائھ وصیانة للحقوق
وبناء على ما سبق یتبین أنھ من مقاصد الشریعة الإسلامیة عدم تطبیق الحدود على        

لشكلیة والموضوعیة للجریمة من إلا في الحالات التي تتوفر فیھا كل الشروط ا(3)الأفراد
ارتكاب فعلي للسلوك الإجرامي، ووجود الشھود أثناء الواقعة إضافة إلى التأكد فعلیا من 

عدالة الشھود وعدم تجریحھم أوالطعن فیھم، والعمل على السؤال عنھم قبل تطبیق العقوبة 

یسأل أي شخص على الجاني ویشترط في الأشخاص المسؤولین أخیارا وعدولا وثقاة، فلا 

عادي مخافة أن یكون ھو أیضا محل شبھة فیزكي ھؤلاء الشھود، والھدف من وراء ذلك 

إمكانیة وجود شبھة تسقط شھادتھم فلا ینفذ الحد على الشخص، والشریعة الإسلامیة تسعى 

لمنع شیوع الفاحشة وشدة العقوبة في جرائم الحدود تحتاج إلى دقة التثبت، إضافة إلى ستر 

والتغلیظ على المدعي ودرء الحدود بالشبھات، وھذا ما یبین السیاسة الجنائیة الحكیمة  العباد

للشریعة الإسلامیة في التثبت والتحقق من الأفعال والسلوكات قبل إدانة المتھم اعتباطا بغیر 

  .أدلة وإثباتات صادقة
  
  
  

                                                
للكتاب، التاریخ الفاطمي السیاسي، الشركة العالمیة : ابراھیم أیوب./ 286المرجع السابق، ص: انظر عبدالرحمن الحمیضي (1)

  .208، ص1997، 1لبنان، ط
  .وما بعدھا 506، ص7المصدر السابق، ج: محمد بن إدریس الشافعي (2)
  .وما بعدھا 391السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحي بھنسي (3)
 109، ص2005، 1س، عمان، الأردن، طمقاصد الشریعة الإسلامیة في الشھادات، دار النفائ: بركات أحمد بني ملحم (3)

  .ومابعدھا
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   عدم تسمیة الشھود في مجلس القضاء :ثالثالالفرع 
عن ضرورة السؤال عن الشھود لمعرفة أحوالھم ووجوب تزكیتھم حتى سبق الحدیث       

تقبل شھادتھم لیحكم القاضي بناء علیھا، إلا أنھ من جھة أخرى فإن تسمیة الشھود في 

المحضر أو سجل القاضي بعد حكمھ بشھادتھم فیھ اختلاف وتباین في الآراء، فمنھم من 

للمشھود علیھ من جرحھم، باعتبار أنھ یرى بوجوب تسمیة الشھود لأن في ذلك إمكانیة 

یعرف أسمائھم وحالتھم، وإذا استطاع أن یبین عدم صلاحھم فیسقط الحكم الصادر في حقھ، 

  .(1)والرأي الثاني ھو عدم تسمیة الشھود أولى لأن ذلك أحوط للمشھود لھ
و غیر وبین الماوردي أیضا في نفس الموضوع، إذا سُئلِ المحكوم لھ عن الشھود فھ      

ملزم بذكر أسماء شھوده، كما أن المحكوم علیھ إذا طلب تسمیة الشھود الذین لم یذكرھم 

القاضي في سجلھ فلا یلتزم بإجابتھ، خاصة إذا كانوا ممن قد استقرت عنده عدالتھم ممن لا 

 تعاد المسألة عنھم لقدیم شھادتھم، أي لا یطعن فیھم ولا داعي لتزكیتھم، أما إن كانوا ممن لم

  .(2)یشھدوا من قبل عنده بغیرھا، وھم ممن تعاد المسألة عنھم وجب علیھ تسمیتھم لھ

وما نلاحظھ في كلتا الحالتین أن الفقھاء ینظرون إلى تسمیة الشھود من عدمھا ھو       

المصلحة التي تعود للمشھود لھ أو المشھود علیھ، إضافة إلى اعتمادھم لمعیار عدالة الشاھد 

ولى أن ینظر للموضوع من زاویة الفائدة بالنسبة للشاھد باعتبار أن الشاھد في حین أن الأ

ھو الذي یعمل على إظھار الحقیقة وصیانة الحقوق وھو الحلقة الأضعف في الدعوى لأنھ 

محل ضغوط وإكراھات من كلا الطرفین؛ فالمشھود لھ یرید الحصول على حقوقھ بواسطة 

ھ ممارسة الضغوط سواء كان ترھیبا أو ترغیبا أي الشاھد، أما المشھود علیھ فبإمكان

بتخویف وتھدید الشاھد في حالة قولھ الحقیقة أو بإغرائھ بالرشوة أوغیرھا مقابل تراجعھ 

  .   عن الشھادة أو امتناعھ عنھا أو كتمانھ لھا وھو ما لا یسایر طریق العدل والحقیقة

  

  

  

                                                
  .304، ص2أدب القاضي، المصدر السابق، ج: أبو الحسن علي الماوردي (1)
  .162-161، ص2أدب القاضي، المصدر نفسھ،ج: أبو الحسن علي الماوردي (2)



 صور الحمایة الجنائیة للشاھد وحدودھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : باب الثانيال

284 

   في الفقھ الإسلامي الجلساتالضمانات المقدمة للشاھد أثناء  :ثانيالالمطلب 
لا ینبغي للشاھد إذا جلس بین یدي القاضي أن یبدأ بما عنده من الشھادة حتى یطُلب       

، ثم یدلي بشھادتھ حینئذ عن الواقعة التي حضر فیھا ویرید (1)منھ ویقول لھ القاضي بم تشھد
دا، ویثبت أقوالھم الإدلاء بشھادتھ حولھا، وھكذا یفعل القاضي مع كل شاھد واحدا واح

ویعمل على مقارنتھا والتمییز بینھا حتى لا یكون ھنالك اختلاف بین أقوال الشھود، فیسھل 

للشاھد فینبغي لھ أن یقول للشاھد بم  (2)للقاضي البت في الحكم؛ وأما صیغة سؤال القاضي
تشھد؟، ولا یقول لھ كیف تشھد لأن ذلك یكون أشبھ بالتلقین؛ وما یفھم من صیغة السؤال 

الثانیة ھو توجیھ الشاھد لإجابة معینة أو نحو ھدف معین وفي ذلك إضرار بالمدعي علیھ، 

سؤال الشاھد  وأما صیغة السؤال الأول ففي ذلك حیاد للقاضي وموضوعیة في طریقة

وإدارة حوار الجلسة، وفي ذلك بمفھوم المخالفة توفیر ضمانات للمتھم حتى لا یفھم من كلام 

القاضي والشھود ھو انحیاز ضده، وفي حالة تفسیر الشاھد الأول لشھادتھ على نحو معین 

قبل ثم كان الدور للشاھد الثاني لیدلي بأقوالھ فقال أشھد بم شھد بھ الشاھد الأول، فلا ی

القاضي شھادتھ حتى یتكلم بما شھد وعاین بنفسھ رغم حضور الشھود نفس الواقعة وھذا 

؛ ومنھ (3)ضمان آخر للمتھم، وھي تعد شھادة على شھادة ولیست شھادة أصلیة على الحق
نستنتج ضرورة توافق الشھادتین سواء كان ذلك بحضورھما معا أو كانت الشھادة انفرادیة 

ویمكن لأحد الشھود إضمار قول ما فیحاول أن یجمل كلامھ، مما  لكل منھما على حدة؛

یجعل القاضي یتثبت من أقوالھ ویسمعھا كاملة بالتفصیل كما سمع الشاھد الأول؛ وسأتناول 

  :ھذا المطلب وفقا للفروع التالیة

  عدم تعنت الشاھد وجلب المشقة لھ:الفرع الأول

  ھ الإسلاميوعظ الشھود وتزكیتھم في الفق: الفرع الثاني

  

  

  
  

                                                
.327، ص1ج ،المصدر السابق: حسام الدین عمر البخاري   (1)  

  .332، ص1،ج نفسھ لمصدرا:البخاريحسام الدین عمر  (2)
  .334، ص1ج ، نفسھ المصدر: حسام الدین عمر البخاري (3)
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  عدم تعنت الشاھد وجلب المشقة لھ:الفرع الأول
  :في الفقھ الإسلامي عدم تعنت الشاھد -أولا

  : مفھوم تعنت الشاھد  - 1
َ العنت : لغة - أ َّت ن َ اً أي وقع في شدة أو إثم وع نتَ َ َ ع نِت َ ھو الخطأ والمكابرة والعناد ویقال ع

التعصب في الرأي أو الموقف  شخصا أي ألزمھ ما یصعب علیھ أداؤه، والتعنت ھو

  .(1)والعناد والمكابرة

  .(2)تعنت الشاھد المقصود بھ ھو تعمد القاضي عناد الشاھد :اصطلاحا-ب

  صور تعنت الشاھد    - 2    

لیس للقاضي أن یلقن الخصم الدعوى ولا كیف یدعي لأن في ذلك میلا لأحدھما دون       

الآخر، ومن ذلك أن لا یفعل بالشاھد ما یجعلھ الآخر، فلا یلقن أحدھما شیئا للإضرار ب

ویمكن تبیان تعنت  ،(3)یضطرب أثناء إدلائھ بالشھادة إلا في الحدود التي تدرأ بالشبھات

  :(4)القاضي من خلال الأوجھ التالیة

أن یظھر التكبر علیھ والاستھزاء بھ، وھو ما فیھ من تأثیر نفسي وضغط معنوي على  -

والقصور أمام القاضي، وھو ما یجعلھ لا یؤدي الشھادة على أكمل  الشاھد وإحساس بالنقص

  . وجھ أو التراجع عن أقوال ما أو الرجوع عن الشھادة إجمالا

أن یسألھ من أین علمت ھذا أو كیف تحملت الشھادة أو لعلك سھوت، وھذا تشكیك في  -

دم اكتمال قدرات الشاھد وإرھاب نفسي لھ، وإشعار لھ بالنقص والقصور العقلي وع

  .    الشخصیة وكل ھذه الأمور ھي مؤثرات نفسیھ تؤثر على معنویات الشاھد فتؤثر علیھ

أن یتبعھ في ألفاظھ ویعارضھ، لأن في ذلك میلا للمشھود لھ، وإفضاء إلى ترك الشھادة  -

ولا یجوز أن یصرخ على الشاھد ولا أن ینھره عن قول أو فعل ما، ولا شك أن ھذا الفعل 

یظة أي شخص عاقل یجعلھ یفقد توازنھ، الأمر الذي یؤثر على مضمون طریقة یثیر حف

  الشاھد إن لم یمتنع أصلا عن الشھـادة؛ وفي ذلك كلھ یقـول الماوردي أنھ عنت للشاھد

                                                
  .760، صالمرجع السابق: نعمة أنطوان وآخرون (1)
المصدر السابق، : تقي الدین الحصني الدمشقي./ 254أدب القاضي، المصدر السابق، ص: انظر أبو الحسن علي الماوردي (2)

 . 555ص
  .المصدر نفسھ، نفس الصفحة: لدمشقيین الحصني اتقي الد (3)
المصدر نفسھ، : دمشقيتقي الدین الحصني ال./ 255-254أدب القاضي، المصدر نفسھ، ص: انظر أبو الحسن علي الماوردي (4)

  .نفس الصفحة
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  .(1)المشھود لھ ومفض لترك الشھادة وقدح فیھ ومیل على 

ي للشاھد وعدم التشكیك في نستنتج مما سبق مراعاة الشریعة الإسلامیة للجانب النفس      

قدراتھ الذھنیة والعقلیة، وعدم ممارسة القاضي لأي تصرف قولي أو فعلي یجعل الشاھد 

یحس بالقصور والنقص تجاھھ فیؤثر على شھادتھ، وفي ذلك كما قال الماوردي قدح في 

ٍ لترك الشھادة وھو المبتغى الذي یسعى إلیھ أحد الخصوم وھو ما یخالف  الشاھد ومفض
  .لعدالة ومقصودھاا

  :عدم جلب المشقة للشھود -ثانیا
تسعى الشریعة الإسلامیة إلى الحفاظ على الذات البشریة، وتعد أذیة الإنسان المسلم من      

الكبائر، فھي تقصد إلى حفظ نفس المسلم ودینھ وعرضھ ومالھ وعقلھ، ومن ھنا یثور 

ضرر للشاھد أو مشقة لھ سواء في  التساؤل ھل یمكن لشاھد أن یدلي بشھادتھ یترتب عنھا

نفسھ أو دینھ أو عرضھ أو مالھ أو غیر ذلك؟؛ فإذا كان ھناك ضرر على الشاھد في تحمل 

 قولھالشاھد أو أدائھا، أو كان ممن لا تقبل شھادتھ أو یحتاج إلى التبذل في التزكیة لم یلزمھ 

یدٌ :(..تعالى ِ لاَ شَھ َ ٌ و ُّ كَاتبِ آر لاَ یضَُ َ تصور أن ینفع الشاھد غیره بإضرار یمكن فلا  ،(2)..)و

  . (3)نفسھ
جاء في الأثر أنھ یدعى الشاھد من مسافة أقل من مسافة القصر وھي المسافة التي       

یتمكن فیھا الشاھد من الرجوع إلى أھلھ في یومھ وتسمى مسافة العدوى، فلو دعُي من 

ضرر الذي سیلحقھ من السفر مسافة أبعد منھا لم یجُب الدعوة لتحمل الشھادة نظیر ال

ومشقتھ، فالسفر قطعة من عذاب كما جاء في الأثر، إلا أنھ روي عن عمر أنھ استحضر 

رغم أنھ لم یجبرھم على المجيء إلى  ،(4)شاھدا من الكوفة إلى المدینة وقیل من الشام

  .المدینة مما یعني غیاب سطوة الحاكم على الشھود

شھادة إذا كان بعیدا عن مجلس القضاء بنحو بریدین أي على ویتعین على الشاھد أداء ال     

بعد اثني عشرة میلا، وھذا لقلة المشقة فالمسافة لیست بالتي تجلب التعب والكلفة للشاھد، 

وإن كانت المسافة أكثر من ذلك لا یتوجب علیھ المجيء للإدلاء بشھادتھ، ویبدو أن ھذه 

                                                
  .255، صأدب القاضي، المصدر السابق: لماورديأبو الحسن علي ا (1)
  .281:سورة البقرة، الآیة (2)
  .30نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص: بھنسيأحمد فتحي  (3)
  .601، ص4المصدر السابق،ج:شمس الدین الشربیني (4)
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وسائل المواصلات التي تمكن الشاھد من التنقل  المسافة قد حددھا الفقھاء زمن تعذر وجود

  .(1)من مكان لآخر والعبرة في ذلك ھو وجود المشقة من انتفائھا

ولعل زماننا الیوم یختلف عما كان علیھ في السابق حتى تعتمد ھذه المسافة كمعیار     

اھد بما لا لمجيء الشاھد من عدمھ، ولكن ما یجلب الانتباه في ھذا الشأن ھو عدم تكلیف الش

یطیق في سبیل الإدلاء بالشھادة، فدرء المفسدة أولى من جلب النفع كما تقول القاعدة 
  .الفقھیة

وقد قرر الفقھاء حالة بعُد الشاھد عن مجلس القضاء، فیقدم لھ المشھود لھ دابة للركوب      

النفقة جاز لھ أو طعام للأكل ففي بطلان شھادتھ قولان؛ الأول لو كان الشاھد غیر قادر على 

قبولھا من المشھود لھ، وفي ذلك قال سحنون من الأحسن لھ إخبار القاضي بذلك، كما قیل 

ببطلان الشھادة إن لم یكن عدلا مبرزا، وإن كانت المسافة تبلغ ما یقصر فیھ الصلاة، ولم 

یكن للقاضي شاھد غیره فلا یضر أكل طعام المشھود لھ وركوب دابتھ كما یجوز لھ أن 

، ولعل كل ھذا الاحتراز الذي یضعھ الفقھ ھو مخافة (2)ق علیھ لغایة الفصل في الحكمینف

اعتبار كل ما یقدم للشاھد من المشھود لھ یحسب كرشوة لھ وھو ما یقدح في القضاء 

  .بصورة عامة وضیاع لحقوق الناس وھدر للعدل
   وعظ الشھود وتزكیتھم في الفقھ الإسلامي :ثانيالالفرع 

  :الشھود في الفقھ الإسلامي وعظ -أولا
  :مفھوم وعظ الشھود - 1
  : لغة - أ

ً أي نصح وأرشد وھدى ووجھ إلى الخیر والصلاح ودل على سبل        َة ظ عِ َ ا و ً ظ عْ َ َ و َظ ع َ و

الخیر وحذر من الشر، والواعظ من یلقي المواعظ ویدعو الناس إلى التوبة والموعظة كلام 

     .(3)ت ودعوة إلى السیرة الصالحةالواعظ من إرشاد ونصح وتذكر بالواجبا
  :اصطلاحا -ب

  وأما الوعـظ اصطلاحا ھو إھزاز النفس بموعود الجزاء ووعیـده، والتذكیر بالخیر     

  

                                                
  .178، ص1تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المصدر السابق، ج: ابن فرحون الیعمري (1)
  .حة، نفس الصف1المصدر نفسھ، ج: ابن فرحون الیعمري (2)
  .1123المرجع السابق، ص: نعمة أنطوان وآخرون (3)
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، ووعظ الشھود ھو نصحھم وإرشادھم وتوجیھھم إلى الخیر من خلال (1)فیما یرق لھ القلب 

  .تذكیرھم بقول الصدق وعدم قول الزور

  :في الفقھ الإسلامي الشھود نماذج من وعظ - 2
یمكن ربطھا بدور ھام نصت علیھ الشریعة الإسلامیة ودعت وعظ الشھود  عملیة إن     

إلیھ واعتبرتھ أھم ما یمیز المجتمع المسلم عن باقي المجتمعات الأخرى وھو الأمر 
ُ  رَ یْ خَ  مْ نتُ كُ (:بالمعروف والنھي عن المنكر وفي ذلك قولھ عزوجل َّ أ ِ أخْ  ةٍ م َّ لِ  تْ جَ ر ِ لن  اس

ْ ھَ نْ تَ وَ  وفِ عرُ المَ بِ  ونَ رُ امُ تَ  ِ عَ  نَ و ِ كَ نْ المُ  ن ، فالوعظ یرجى منھ الاستجابة (2))ابِ  ونَ نُ ومِ وتُ  ر

وتغییر العمل والفعل من السيء إلى الحسن والأحسن، فالشاھد یمكن أن تكون لھ نیة قول 

لالھا یعود إلى طریق الزور وتحریف الكلام لسبب ما فیكون الوعظ ھو الوسیلة التي من خ

  : الصواب ومن أمثلة ذلك مایلي
  :النموذج الأول -

روي عن شریح أنھ كان یقول للشاھدین إذا حضرا یا ھذان ألا تریان أني لم أدعكما       

، ویدل كلام (3)ولست أمنعكما أن ترجعا، وإنما یقضي على ھذا أنتما وأنا متق بكما فاتقیا
مل المسؤولیة على الشھود ووجوب تحملھا وأن إقامة الشھادة شریح للشاھدین على إلقاء كا

كانت بملء إرادتھم لأنھ أعطاھم فرصة الرجوع وعدم الإدلاء بالشھادة، وھو خطاب موجھ 

لضمیر وإیمان وتقوى الشھود التي على أساسھا یعتمد القاضي في الفصل في الدعوى التي 

  .أمامھ
  :النموذج الثاني -

، فجاء رجل فادعى على رجل حقا (4)نیفة قال كنت عند محارب بن دثارما رواه أبو ح     

فأنكره، فأحضر المدعي شاھدین فشھدا لھ، فقال المشھود علیھ والذي بھ تقوم السماء 

والأرض لقد كذبا علي في الشھادة، وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا وقال 
إن الطیر لتخفق بأجنحتھا وترمي ما في :( یقولسمعت ابن عمر یقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                
 .488، ص3المرجع السابق،ج:حمن عبدالمنعممحمد عبدالر (1)
  .110:سورة أل عمران، الآیة (2)
  .51، ص14ج المغني، المصدر السابق، :ابن قدامة (3)
أدب : أبو الحسن علي الماوردي انظر./ محارب بن دثار تابعي كان ثقة حجة توفي سنة ست عشر ومائة، وكان قاضي الكوفة (4)

  .20القاضي، المصدر السابق، ص
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حواصلھا من ھول یوم القیامة، وإن شاھد الزور لا تزول قدماه حتى یتبوأ مقعده من 
  .(1)فإن صدقتما فاثبتا وإن كذبتما فغطیا رؤوسكما وانصرفا فغطیا رؤوسھما وانصرفا) النار

  :النموذج الثالث -
أن رجلین شھدا عند على ابن أبي طالب بالسرقة على روي د أما النموذج الثالث فق     

، فوعظھما علي رضي الله عنھ  َّ رجل فقال المشھود علیھ والله ما سرقت ووالله لقد كذبا علي

  .(2)واجتمع الناس فذھبا في الزحام فقال علي لو صدقا لثبتا ولم یقطع الرجل

ام في وعظ الشھود وتذكیرھم بواجبات ما یستنتج من ھذه الواقعة ھو أن للقاضي دور ھ     

الشاھد في قول الصدق وإقامة الشھادة لإحقاق الحقوق وإرجاعھا لمستحقیھا وربما یعتقد 

الواحد منا أن ھذا العمل الذي یقوم بھا القاضي ھي في مصلحة الخصوم فقط، ولكن بمفھوم 

لشھادة الزور، وما  المخالفة ھي حمایة للشھود من الوقوع في المعصیة من خلال إدلائھم

ینجر ویترتب علیھا من عقوبة دنیویة وأخرویة، من خلال تحقق شھادة الزور والتأكد منھا 

  . ومعرفة أن ما قالھ الشھود لا یطابق الواقع ویخالف الحقیقة

ویتم معرفة ذلك من خلال إقرار الشاھد بنفسھ بكامل إرادتھ أنھ قد شھد زورا، وأن       

أو سرقة  یشھد شاھد على شخص بجریمة قتل أو زنا قیقة، أو حینماشھادتھ جانبت الح

أوغیر ذلك في مكان معین أو بلد معین أو زمن معین، وقد عُلم یقینا أن ھذا الشخص كان 

في غیر المكان والبلد وغیر الزمن المشھود بھ علیھ وفي ھذا استحالة وقوع الجریمة منھ 

ر فلا یعتد بھا؛ أو یتبین بما لا یدع للشك مجالا أن وھذا ما یؤكد كون الشھادة ھي شھادة زو

الشھادة ھي شھادة زور، وتقوم البینة علیھ في ذلك، وھذا ما یجعلھا غیر ذات بال في حكم 

  .القضاء

وتتمثل عقوبتھ في التأدیب بالتعزیر ویجتھد في ذلك كما قال الماوردي، ولا یبلغ في       

وتختص عقوبة التشھیر بالشاھد بإشھار أمره  ن سوطاتعزیره أربعین وغایتھ تسعة وثلاثی

وینادى علیھ إن كان من أھل مسجد على باب مسجده، وإن كان من سوق في  (3)بین الناس
سوقھ وإن كان من قبیلة في قبیلتھ، أومن قبیل في قبیلھ وینادى بھ في الناس إنا وجدنا ھذا 

في المكان الذي یرتاده، إما سكنھ  زور فاعرفوه وجوھر ھذه العقوبة ھوالتشھیر بھ شاھد
                                                

  .21-20، صالمصدر السابقأدب القاضي، : أبو الحسن علي الماوردي /.52، ص14،جالمغني، المصدر السابق:ابن قدامة (1)
  .21أدب الماوردي، المصدر نفسھ، ص: أبو الحسن علي الماوردي (2)
، ص 16، المصدر السابق،ج- شرح مختصر المزني–الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : يانظر أبو الحسن الماورد (3)

  . 212، ص7المصدر السابق، ج:محمد الطوري القادري / .260ص ،14، جالمغني، المصدر نفسھ: ابن قدامة./ 320
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حتى یحس بجریرة فعلتھ ومدى جسامتھا (1) أومقر عملھ حتى یعلم أمره ویفضح شأنھ

وھوأمر فیھ من الزجر والعبرة للآخرین حتى یكون مثالا للغیر، فلا تؤتى شھادة الزور 

  .وھي العقوبة الدنیویة

ھي من صلى الله عليه وسلم فشھادة الزورمثلما أخبر النبي أما العقوبة الأخرویة لشھادة الزور ھي النار       
قال النبي صلى  :أكبر الكبائر، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیھ رضي الله عنھ قال

، : بلى یا رسول الله قال: قالوا؟ )ثلاثا(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر(:الله علیھ وسلم الإشراك با
فما یزال یكررھا حتى : قال، الزورألا وقول  :كئا فقالوجلس وكان متالوالدین، وعقوق 

  . (2))لیتھ سكت: قلنا
فالتزویر كما یقول محمد الغزالي كذب كثیف الظلمات لا یكتم الحق فحسب بل یمحقھ       

لیثبت مكانھ الباطل وخطره على الأفراد في القضایا الخاصة، وخطره على الأمم في 

  .(3)ثم خوف الرسول منھ على ھذا النحو الصارخ القضایا العامة شدید مبید ومن
  :في الفقھ الإسلامي تزكیة الشھود -یاثان

بمرور الزمن وفساد أخلاق الناس وضعف الوازع الدیني فیھم توجب على القاضي       

  .السؤال عن الشھود أو البحث عمن یزكیھم حتى یصبحوا شھودا عدولا تقبل شھادتھم
  : مفھوم تزكیة الشھود - 1

ا، وزكاة أي صلح وأصبح نقیا طاھرا، والزكاة ھي الطھارة  یقال في اللغة       ُو ك ُ زكا، ز

  .(5)أي رجل زائد الخیر: ، ویقال رجل زكى من قوم أزكیاء(4)والزكي ھو الطیب
وأما المزكي ھو الذي یشھد بعدالة الشاھد، وینبغي للقاضي أن یختار المعدل الصالح      

ویستحب  خدع بالمال صاحب الخبرة بالناس مخالطا لھم غیر منزوي عنھمالزاھد الذي لا یُ 

  أن یكون من جیرانھ فإن لم یجد فمن حیھ، فإن لم یجد فمن محلتھ، فإن لم یجد یأخذ عنھم 

  

                                                
محمد ./ 320، ص16، المصدر السابق، ج-مزنيشرح مختصر ال –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي : انظر الماوردي (1)

  . 300المصدر السابق، ص: بن إدریس الشافعي
    .645، ص2654:رقم المصدر السابق، كتاب الشھادات، باب ما قیل في شھادة الزور،: البخاري (2)
  .42المرجع السابق، ص: محمد الغزالي (3)
 .463المرجع السابق، ص: نعمة أنطوان وآخرون (4)
  .203، ص2المرجع السابق،ج:  عبدالرحمن عبدالمنعممحمد (5)
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، فالتزكیة في ھذه الحالة ھي شرط لقبول الشھادة حین الأداء فالشاھد لا (1)بتواتر الأخبار

تھ لكونھ غیر معروف لدى القاضي وبذلك وجب معرفتھ قبل أداء یؤدي الشھادة إلا بعد تزكی

  .الشھادة وسماعھا منھ

  :أنواع تزكیة الشھود في الفقھ الإسلامي - 2
  .(2)التزكیة أنواع فھي إما أن تكون تزكیة سر أو تزكیة علانیة   
  :تزكیة السر - أ

  القضاء ودون علم وبعیدا عن مجلس سمیت بذلك لكونھا تجرى دون علم الشھود بھا      

الجمیع بھا، وصورتھا أن یبعث القاضي ورقة یكتب فیھا اسم الشھود ونسبھم وصفاتھم  

ویبعثھا سرا بأید أمینة، ویلتمس من المزكي تعریف حال الشھود، فإن كان الشاھد فاسقا أو 

غیره مجرحا لا یكتب المزكي شیئا احترازا من ھتك سمعتھ أو یكتب الله أعلم، إلا إذا زكاه 

وخاف إن لم یصرح بذلك یقضي القاضي بشھادة الشاھد بناء على تزكیة من جھات أخرى، 

  .ولذلك توجب علیھ أن یبین تجریحھ وھو یعلم بعدم عدالتھ

أما إذا كان المزكي لا یعرف عن الشاھد أھو عدل أم فاسق فیكتب ھو مستور، ولا       

وھو ما ، (3)زدني شھودا: وإنما یقول ینبغي للقاضي أن یصرح للمدعي بأن شھودك جرحوا

یبین رقي وأدب وفن التعامل مع الشھود، وھذا ما یوضح حرص الشریعة على واجب 

ویتبین  الستر وعدم الطعن في الأعراض وحفظھا التي تعد من مقاصد الشریعة الإسلامیة؛

ي، إذ یمكن أن فائدة التزكیة في السر أیضا، لأن المجاھرة بالسؤال قد تؤدي إلى ما لا ینبغ

یخاف المسؤول من الشاھد أو من المشھود لھ فیزكیھ وإن كان فاسقا أو یخاف من المشھود 
  .علیھ، فیجرح الشاھد وإن كان عدلا

  :علانیةتزكیة ال -ب
یجمع القاضي بین المزكي والشھود في مجلس القضاء، فیسأل القاضي المزكي  وفیھا     

فیقول المعدل  بولوا الشھادة لیزكیھم أو یجرحھم؟عن الشھود بحضرتھم أھؤلاء عدول مق

  ھذا الذي أعدلھ، ویشیر إلى الشاھد لتنتفي أي شبھة في تعدیلھ لأن الشخصین قد یتفقان في

                                                
  .402السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحي بھنسي (1)
حسام الدین  ./141، ص4المصدر السابق، ج ،"بھامشھ حاشیة الدسوقي"الشرح الكبیر على مختصر خلیل : أحمد الدردیر (2)
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  . (1)الإسم والنسب 

وقد كانت التزكیة بالعلانیة في عھد الصحابة رضوان الله عنھم، لأن القوم كانوا     

ل لم ِ یكن یتوقى عن الجرح لعدم مقابلتھم بالأذى، فكان قول الحق  یمتازون بالصلاح، والمعدّ

واجبا ولا یخافون في الله لومة لائم، ولما فسد الزمان قیل أنھ یكُتفى بتزكیة السر لأن 

؛ ومن باب الاحتیاط یطلب عدد (2)العلانیة بلاء وفتنة لأن المجرح یقابل الجارح بالأذى
ثنین أحوط من الواحد، واشتراط العدد في تزكیة المزكین أن یكون أكثر من الواحد، فالا

  .العلانیة بالإجماع

فالقاضي یسأل أكبر عدد من المزكین دون إخبار  ،(3)أما في تزكیة السر فقد اختلف فیھ      

الثاني بما فعل من الأول مخافة التھاون فیعتمد على قول الأول فقط، وإذا عدل أحد المزكین 

ضي الاستماع لمزك ثالث ویكون الأولى لما قالھ الثالث سواء وجرح الآخر وجب على القا

  . (4)اكان تزكیة أو جرح

ولما كانت الشھادة مرتبطة بالحدود والقصاص فإنھ یتوجب على القاضي المبالغة في      

عن أحوال الشھود فیسأل أخیارھم عنھم، ویبحث في ذلك بحثا شافیا حتى یعرف  التقصي

درأ بالشبھات، فإذا جد في البحث ربما ظھر ما یوجب سقوط الحد عدالتھم، لأن الحدود ت

ویمكن الإشارة إلى أن تزكیة ؛ (5)عن المتھم، لأن الستر على المسلم واجب قدر الإمكان

الشھود وتعدیلھم تتم قبل إصدار الحكم فھي من الشروط المطلوب تحققھا قبل الفصل في 

جاریا ومستمرا من عصر الصحابة إلى غایة الدعوى، وقد كان العمل بالتزكیة والتعدیل 

الدولة العثمانیة التي ألغت نظام العدول والتزكیة واكتفت بتحلیف الشھود الیمین على صدق 

   .(6)شھادتھم

  

                                                
  .404السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ، ص: أحمد فتحي بھنسي (1)
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   في الفقھ الإسلامي الضمانات المقدمة للشاھد بعد المحاكمة :ثالثلالمطلب ا
فا من تأثیرات خارجیة لا تتعلق بشخصھ بعد أداءا الشھادة، الشاھد لا یبقى مطمئنا خو      

أو بقناعتھ، وإنما بسبب الضغوط الخارجیة من أطراف الخصومة من جھة ومن جھة أخرى 

ربما یتحمل الشاھد أعباء مادیة وتحدیدا مالیة جراء تحملھ الشھادة، مما یستدعي توفیر 

لتي یقدمھا الفقھ حمایة أو ضمانات لھ تجعلھ في وضع مطمئن وجو آمن، فماھي الضمانات ا

   :الإسلامي للشاھد في ھذا المجال؟، وھذا ما سیتم التطرق لھ وفقا لما یلي

  تقدیم الدعم للشاھد ومنع سبھ:الفرع الأول

  إعطاء الأجرة للشاھد:الفرع الثاني
  تقدیم الدعم للشاھد ومنع سبھ:الفرع الأول

     :تقدیم الدعم للشاھد -أولا
سواء كان مادیا أو معنویا في الفقھ الإسلامي غیر واضح  إن تقدیم الدعم للشاھد      

بصورة جلیة، ولكن باستقراء النصوص المختلفة والمتعلقة بسیر إجراءات الدعوى والتي 

 (1)من بینھا حالة دخول الشھود على القاضي في مجلسھ وإلقائھم السلام علیھ بلفظ الریاسة
ھم، یتوجب علیھ الرد علیھم، وھو ما یعني وھو في ذلك إجلال للقاضي وإنزال للناس منازل

معاملة بالمثل وفي ھذا احترام للشھود وإعلاء لھم ولمكانتھم، وما یفھم من ھذه التصرفات 

من الناحیة النفسیة ھي دعم معنوي للشھود والإحساس بالراحة والطمأنینة في مجلس 

لخطاب بحسب ما القضاء؛ وعلى القاضي تقدیم الشھود بعضھم على بعض في المجلس وا

، وفي ذلك أیضا تكریم لقیمة الشھادة (2)یتمیزون بھ من علم وفضل بخلاف الخصوم
والشھود وإحقاق لأھل الفضل بینھم، وھو من الناحیة النفسیة أیضا یدعم موقف الشھود 

ومكانتھم في مجلس القضاء وإعطاء ھیبة لھم أمام الخصوم، مما یخلق رھبة في نفوسھم 

م لما ورد من احترام القاضي لھم، الأمر الذي یجعل الشھود بمنأى من بعدم التعرض لھ

  . التجرؤ على التفكیر في الاعتداء علیھم وإیذائھم

  وجاء في الأثر أنھ یجوز للشھود محادثة القاضي في غیر مجلسھ ومؤانستھم لھ أو      

  كم، إذ یكونمؤانستھ لھم في حـدود الحشمة والآداب وھو مالا یسمح بھ في مجلس الح 

                                                
  . 245، ص2در السابق، جأدب القاضي، المص: أبو الحسن علي الماوردي (1)
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، وما یستنتج (1) علیھم جمیعا على السواء واجب التحفظ والحرص على ذلك قدر الإمكان 

من ھذا الكلام أنھ رغم التسلیم بھیبة القاضي ووقاره إلا أن ھذا لا یمنع الشھود خارج 

مجلس القضاء من مؤانستھم لھ أو مؤانستھ ھو لھم في حدود الأدب واللیاقة، وما تقتضیھ 

انسة من تبادل الكلام وتجاوز لحدود التكلف المطالب بھ في مجلس القاضي، وھو ما المؤ

یعني الوضع النفسي المریح للشھود قبل آداء الشھادة مما یدل على وجود دعم معنوي ھام  
  . یقدمھ القاضي لھم

  :منع سب الشھود -ثانیا
ات من الغیر، وقد بین بعد أداء الشھادة یمكن أن یتعرض الشاھد لضغوط أو اعتداء      

الفقھ الإسلامي عدم جواز سب الشھود بعد الإدلاء بالشھادة، ثم إصدار الحكم من القاضي 

حال اعتماده علیھا في الفصل في الخصومة القضائیة المطروحة أمامھ، فیكون عمل الشاھد 

ق حینئذ ھو الفاصل في الدعوى وعلى أساسھ میز القاضي بین مجریات الدعوى وبین الح

  .من الباطل بشھادتھم

أما  یعزر لأن الشارع الحكیم ائتمنھم فإذا سب المشھود علیھ الشھود واتھمھم بالكذب      

، لأن البینة زر على ذلك وإن لم تقم بینة علیھفلا یع ن اتھمھم بفسق كشرب الخمر أو زنا،إ

ذا بعد الحكم یعزر بھقد تغیب أو تنسى وھذا لا یقصد بھ السب وإنما دفع الحجة، وإذا سبھم 

والتعزیر یكون في الجرائم التي لم تشرع فیھا الحدود فتسمى ؛ (2)مأذون بھلأنھ سب غیر 

فالتعازیر ھي مجموعة من العقوبات غیر المقدرة تبدأ بأخف العقوبات  جرائم التعزیر

ل، وتنتھي بأشدھا ومنھا عقوبة الوعظ والتوبیخ أوالتھدید والجلد أوالضرب أوالحبس أوالقت

  .(3)وللقاضي حریة تقدیر العقوبة
وبناء على ما سبق فإن الفقھ الإسلامي یوفر حمایة للشھود بعد مرحلة المحاكمة فیما      

یتعلق بحمایة الشاھد من الاعتداء، وقد أوجب عقوبة التعزیر لمن یسب الشھود وھي من 

المتوقعة من ضرب أبسط الاعتداءات الممارسة على الشھود قیاسا بالاعتداءات الأخرى 

  واعتداء وتھدید وترھیب علیھ والتي یمكن أن توقع علیھا عقوبات أشد من تلك التي توقع

  .على الأشخاص الذین یقومون بسب الشھود

                                                
  .247، ص2ج المصدر السابق ،: أبو الحسن علي الماوردي انظر (3)
  .153نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص: أحمد فتحي بھنسي (1)
  .ما بعدھاو 157المرجع السابق، ص: شریف بن إدریس (2)
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  إعطاء الأجرة للشاھد:الفرع الثاني
وردت آیات كثیرة تحث على تحمل الشھادة وأدائھا لإقامة العدل بین الناس تنظیما        

ومراعاة لمصالحھم، وتحمل الشھادة وأدائھا یكون في حالتین الأولى عدم وجود لحیاتھم 

النصاب والعدد المعتبر في الحكم، مما یستوجب على الشھود التحمل والأداء فیكون حینئذ 

حكم قیام الشھود بالشھادة في مرتبة فرض عین علیھم، وتستثنى في ذلك الشھادة على 

أو من عرف علیھ الفساد والتھتك  ،(1)لعرض المسلمین الحدود التي یستحب فیھا الستر

  .یتحتم حینئذ الشھادة علیھ إنكارا للمنكر وقطعا لدابر الفساد

إذا قام بھا البعض  (2)، ما یجعل الشھادة فرض كفایةوالحالة الثانیة كون الشھود كثر       

أن یكون الشاھد یشترط  ، وفي كلتا الحالتینسقطت عن الباقین، وان امتنع الكل أثموا جمیعا
ٌ :(..إضافة لانتفاء الضرر عن الشاھد مصداقا لقولھ تعالى ،ممن تقبل شھادتھ ُّ كَاتبِ آر لاَ یضَُ َ و

ید ِ لاَ شَھ َ   .(3)..)و
وجب عدم مضارة الشاھد وجلب المشقة لھ، حیث أجاز العلماء أخذ  وفي ذات السیاق      

لیھا، كأن تكون الشھادة سببا لتعطیل كسبھ الأجرة وإعطائھا للشاھد في حالة كونھ بحاجة إ

ً أي أجرا مقابل الشھادة علا أو إذا جاء من مكان إقامتھ  ،(4)ومعاشھ وقد سماھا ابن قدامة جُ

َى أن یتجرد الشاھد من  ،(5)البعیدة فیجوز لھ حینئذ أخذ نفقة الطریق وأجرة الركوب ل ْ والأو
   .كسب منھا أو تعز فیندر القیام بھاالأجرة حتى لا تبتذل ویسعى الطامعون في الت أخذ

الشرع جعل الشھادة حجة لإیجاب القضاء مع احتمال الكذب إذا (السرخسي أن یقول      

ظھر رجحان الصدق وإلیھ أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قولھ أكرموا الشھود فإن الله تعالى یحي 

وصفھم بكونھم شھداء على الناس في الحقوق بھم ولما خص الله تعالى ھذه الأمة بالكرامات 

  .(6))القیامة

وما یفھم من كلام السرخسي أن مكانة الشھادة كبیرة، وللشاھد واجب الإكرام لأن الله       

بھ یحُي الحقوق كما جاء في حدیث النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة الشھادة ھي من المیزات التي تتمیز بھ 

 بھا، وھي كرامة لھا، والشاھد نظیر قیامھ بالشھادة وإحقاق الأمة الإسلامیة وقد وصفھا الله
                                                

  .176، ص1تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المصدر السابق، ج: ابن فرحون الیعمري(1) 
  .423المرجع السابق، ص:عبدالرحمن الحمیضي (2)
  .سبق تخریجھا (3)
  .138، ص14ج المغني، المصدر السابق،:ابن قدامة (4)
  .424المرجع نفسھ، ص: عبدالرحمن الحمیضي (5)
  .112، ص16المصدر السابق، ج: شمس الدین السرخسي (6)
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الحقوق وجب إكرامھ والإكرام في اللغة ھو إظھار المحبة والمعزة والتعظیم والإجلال 

      .(1)والتبجیل والتكریم ھو التشریف والتعظیم ھو إبداء الاحترام العمیق لھ

ءات المتبعة أثناء سیر إجراءات وبناء على ماسبق من التعرض لمختلف الإجرا       

الدعوى في الفقھ الإسلامي، یتبین مدى دقة وصحة الإجراءات المتخذة بشأن الشاھد ومدى 

حرص الشریعة الإسلامیة على سلامتھ وعدم تأذیھ، ویتضح ذلك من مستوى الاھتمام بھ 
ب من الجانب النفسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي، وعدم ممارسة أي ضغط أو ترھی

ضده من أي جھة كانت، وھي إضافة لذلك تخاطب الضمیر الإنساني في تعاملھ مع حقوق 

  .    العباد وحمایة مصالحھم، وتحرص على إحقاق الحق ونشر العدل والمساواة بین الناس

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                

  .896، صالمرجع السابق:نعمة أنطوان وآخرون (1)
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   ثاني الضمانات الإجرائیة المقدمة للشاھد في التشریع الجنائي الجزائريال بحثالم
ا مدى حاجة الشاھد لتوفیر الضمانات الموضوعیة لحمایتھ حتى یؤدي شھادتھ عرفن     

دون خوف، وفي ھذا المبحث یدور التساؤل حول نوع الضمانات الإجرائیة التي نص علیھ 

المشرع الجزائري حتى یتمكن من حمایة الشاھد من جھة والسیر الحسن للعدالة من جھة 

  :ھذا المبحث لما یليأخرى، وبناء على ذلك یتم التطرق في 

  واجبات الشاھد في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: المطلب الأول

  ضمانات سماع الشاھد أثناء سیر الدعوى الجنائیة: المطلب الثاني

  واجبات الشاھد في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: المطلب الأول
 ضور أمام الجھة التي استدعتھ وأداءیتحمل الشاھد ثلاث التزامات أساسیة ھي الح      

  :، وعلیھ سیتم التطرق في ھذا المطلب للعناصر التالیةالیمین وأخیرا الإدلاء بالشھادة

  التزام الشاھد بالحضور:الفرع الأول

  حلف الیمین والالتزام بأداء الشھادة:الفرع الثاني
  التزام الشاھد بالحضور:الفرع الأول

لھ إلى المكان الذي استدعي إلیھ في الوقت المحدد وفقا للتبلیغ حضور الشاھد ھو مثو       

وفي حالة الإخلال بھ یتعرض للعقاب علیھ حسب القانون؛ وعلیھ یتحمل الشاھد الحضور 

طوال المدة التي قد تستغرقھا الدعوى الجنائیة، وتجدر الإشارة إلى أن حضوره في المرحلة 

ضوره في حالات التلبس یرخص لوكیل الجمھوریة الاستدلالیة یكون اختیاریا، أما عدم ح

  .(1)استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة

یقوم قاضي التحقیق باستدعاء أي شخص لیدلي بشھادتھ ویتم ذلك بواسطة القوة        

العمومیة أوبواسطة كتاب عادي موصى علیھ أو بالطریق الإداري، كما لھؤلاء الأشخاص 

وإلا عوقبوا (2)ستدعاء، ویتعین علیھم في حالة استدعائھم الحضورالحضور طواعیة دون ا
من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث یمكن لقاضي التحقیق بناء على  97بمقتضى المادة 

طلب وكیل الجمھوریة استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة، والحكم علیھ بغرامة مالیة 

یعفى منھا، أو ینتقل قاضي التحقیق لسماع  دج؛ وفي حالة وجود أعذار2000إلى 200من 

                                                
  .365، ص2ج المرجع السابق ،: محمد مروان (1)
  .215المرجع السابق، ص: حسن الجوخدار (2)
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من قانون الإجراءات الجزائیة، وفي ذلك یتوجب  99شھادتھ أو من ینوب عنھ وفقا للمادة 

  .أن یكون التكلیف مكتوبا ومتضمنا للبیانات اللازمة، وأن یتم التبلیغ موافقا للشروط القانونیة

ر المحقق مواجھة الشھود ببعضھم أو كما تسمع الشھادة بصورة انفرادیة مالم یقر      

، وقبل الإدلاء بالشھادة یطلب قاضي التحقیق (1)مواجھة أحدھم بالمتھم أو بالمدعي المدني
من الشاھد أن یذكر اسمھ ولقب وعمره وحالتھ ومھنتھ وسكنھ، ویتم البحث عن وجود قرابة 

ن من قانو 101ةجاء في الماد ما؛ ك(2)بینھ وبین الخصوم أو وجودعلاقة مھنیة بھم

استجواب أومواجھة تقتضیھا حالة الاستعجال ناجمة عن وجود  جوازالإجراءات الجزائیة 

  .(3)شاھد في خطر الموت أو وجود دلائل على وشك الاختفاء وتسجل في المحضر
، حیث یسلم التكلیف بالحضور (4)النص على تكلیف الشھود بالحضور 220وفي المادة       

نیابة العامة ومن كل إدارة مرخص لھا قانونا بذلك، یذكر فیھ الواقعة التي بناء على طلب ال

قامت علیھ الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیھا، وأیضا المحكمة التي 

رفع أمامھا النزاع ومكان وزمان وتاریخ الجلسة وتعین فیھ صفة الشاھد كما یتضمن 

ن في حالة رفض الإدلاء بالشھادة أو الشھادة المزورة؛ وأما التكلیف بالحضور عقوبة القانو

فیھا نص على إلزامیة الحضور أمام المحكمة وحلف الیمین ومعاقبة كل شاھد  222المادة

 544-543–542یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین؛ كما تجدر الإشارة للمواد 

ریقة استلام شھادة أحد أعضاء الحكومة، من قانون الإجراءات الجزائیة التي تبین كیفیة وط

وعدم جواز تكلیف سفراء الجمھوریة بالحضور كشھود إلا بعد ترخیص من وزیر الشؤون 

من قانون الإجراءات  724 في المادةالخارجیة بعد عرض الأمر على وزیر العدل؛ و

جنائیة  الجزائیة، بینت حالة طلب حكومة أجنبیة ضرورة مثول شاھد في الجزائر في دعوى

الشاھد إلى  معروضة أمام قضائھا الوطني بعد تبلیغھا بالطریق الدبلوماسي، وفیھ یدعى

تلبیة الاستدعاء الموجھ إلیھ شرط عدم جواز متابعة الشاھد أو حبسھ عن أفعال أو أحكام 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 96 - 90 :انظر المواد (1)
  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  93: انظر المادة (2)
  .الجزائري بعنوان في الاستجواب والمواجھة وردت في القسم الخامس من قانون الإجراءات الجزائیة 101المادة  (3)
وما یلیھا والتي بدورھا تحیل على قانون الإجراءات المدنیة  439كلیف الشھود بالحضور وفقا للموادتنص ھذه المادة على ت (4)
   .التكلیف بالحضور والتبلیغات في
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سابقة على طلب حضوره، ویتم ھذا الإجراء وفقا لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة 

  .(1)نھا الطلباتالصادرة م

وتمثل ھذه الحالات مجمل الصور التي نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة فیما       

یتعلق بواجب حضور الشاھد أمام المحكمة للإدلاء بشھادتھ، والتي یقرر فیھا القانون 

الوجوب الفعلي لحضور الشاھد أمام القضاء أثناء استدعائھ، وتقریر العقوبة علیھ حالة 
متناع عن الحضور أو إحضاره بالقوة أو الانتقال إلیھ في حالة توفر العذر أوحالة خطر الا

الموت، كما بین المشرع حالة أخرى تتمثل في حضور أعضاء الحكومة كشھود بعد 

بترخیص من رئیس الحكومة؛ وما یلاحظ على ھذا القانون ھو اعتماده على التسمیة 

ت المنصب بتسمیة الوزیر الأول الذي یجب تغییر ھذا السابقة، وأما حالیا فقد استبدل ذا

  .  المصطلح تماشیا مع التسمیات الجدیدة
   حلف الیمین والالتزام بأداء الشھادة:ثانيالفرع لا

  :  حلف الیمین -أولا
تھدف ھذه العملیة إلى لفت انتباه الشاھد إلى خطورة ما سیدلي بھ من أقوال ومعلومات       

ر مجرى المحاكمة حالة الاعتماد علیھا من القاضي، وفي الیمین تذكیر وما یمكن من تغیی

با عز وجل وعقابھ، وفي ذلك خطاب موجھ لضمیر وأخلاق الشاھد وامتحان لإیمانھ؛ 
أقسم با العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولاشيء :(ونص الیمین

الإجراءات الجزائیة وھو واجب على كل شاھد بلغ  من قانون 93/2، وفقا للمادة )غیر الحق

سن السادسة عشر كاملة، وأداؤھا ممن لا یلزمھ القانون بھا لا یرتب البطلان لأن القانون 

الفقرة الثالثة جواز سماع القاصر دون السادسة عشر، وكذلك  228یقرر في المادة 

  نفس المادة المحرومین منھا قانونا طبقا للفقرتین الأولى والثانیة من

  . (2)القانونیة بعد تحلیف الیمین 
ویعفى من حلف الیمین أصول المتھم وفروعھ وزوجھ وإخوتھ وأخواتھ وأصھاره على       

درجتھ من النسب، كما تسمع شھادة القصر الذین لم یكملوا السادسة عشرة بغیر حلف الیمین 

                                                
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في الباب الثالث بعنوان في إرسال الأوراق  724:ھذا ما جاء في نص المادة (1)

  .والمستندات من الكتاب السابع حول العلاقات بین السلطات الأجنبیة
  .345صالمرجع السابق، : عبدالله أوھایبیة (2)
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من الحقوق الوطنیة، مالم وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علیھم بالحرمان 

  . (1)تعارض النیابة العامة أو أحد أطراف الدعوى

یقدم الشھود بعد تأدیة الیمین القانونیة ما قد سمعوه أو شاھدوه عن وقائع القضیة       

المطروحة على قاضي التحقیق، ویقومون بتوقیع المحضر إلى جانب كاتب الضبط وقاضي 

، ویعد الالتزام بأداء الیمین من النظام (2)قة رسمیة للتحقیقالتحقیق ویصبح ھذا المحضر وثی
العام فلا یمكن للشاھد أن یمتنع عن أداءه ولا یمكن أن یطلب من القاضي إعفاءه من 

وفي التشریعات المقارنة نصت على حالات امتناع الشاھد عن حلف الیمین أو أدائھ (3)أدائھ

  .  (4)ة التي تفرض على الشاھد الممتنعللشھادة فقد حددت مختلف التشریعات العقوب
ونخلص في الأخیر إلى أن حلف الیمین واجب على كل شاھد یبلغ السن السادسة        

عشرة من عمره، وفي حالة حضوره والامتناع عن الحلف یجوز الحكم علیھ بغرامة مالیة 

إیمان دج، وفي الیمین كما قلنا ھو خطاب موجھ لضمیر وأخلاق و 2000إلى 200من 

الشاھد حتى یقول الحقیقة ولا یشھد الزور، وفي ذلك حمایة لھ من الوقوع في الخطأ ومن ثم 

  . تطبیق عقوبة شھادة الزور علیھ في حالة إثباتھا
  :الالتزام بأداء الشھادة -ثانیا
  یفترض في الشاھد أن یتقدم من تلقاء نفسھ لیرشد العدالة حتى تتمكن من المحافظة     

، وأدائھ للشھادة أمام القضاء (5)ام العام والسكینة والأمن، فھو یقوم بواجب أخلاقيعلى النظ 
  .یعد واجبا قانونیا بعد استدعائھ للحضور

الأصل في الشھادة أن تسمع شفاھة إلا أنھ یجوز تلقیھا بصورة كتابیة إذا تعذر على      

من قانون الإجراءات الجزائیة  92الشاھد أن یدلي بھا كالأصم والأبكم، كما جاء في المادة 

ویدلي الشاھد بشھادتھ منفردا أمام قاضي التحقیق كأصل عام بغیر حضور المتھم، متى 

كانت الیمین القانونیة واجبة، إلا أن ذلك لا یمنع حضور المتھم والمدعي المدني، ولقاضي 

                                                
: نقلا عن عبدالله أوھایبیة 206، ص1992المجلة القضائیة، العدد الثالث، السنة  1987-04- 07:ئي بتاریخنقض جزا (1)

  .346المرجع نفسھ، ص
  . 37، ص2004، الجزائر، -مع التعدیلات الجدیدة -الوجیز في الإجراءات الجزائیة : معراج جدیدي (2)
  .177المرجع السابق، ص :ود فالح الخرابشةإحم /.366ص، 2ج المرجع السابق ،:انظر محمد مروان (3)
في القانون المصري یحكم على الشاھد الممتنع عن حلف الیمین وأداء الشاھد یحكم علیھ القاضي في الجنح والجنایات بعد  (4)

ناع قبل انتھاء سماع أقوال النیابة العامة بغرامة لا تزید عن مائتي جنیھ، ویجوز إعفائھ من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امت
انظر حسن . التحقیق، وفي القانون الأردني فإن الشاھد الذي یتخلف عن الحضور بعد دعوتھ الحكم علیھ بغرامة عشرین دینارا

  .218المرجع السابق، ص: الجوخدار
  .12المرجع السابق، ص :محمد أحمد محمود (5)
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كھم في إعادة التحقیق مناقشة الشاھد ومواجھتھ بشھود آخرین أو بالمتھم ذاتھ، وأن یشار

  .(1)تمثیل الجریمة إن اقتضى الأمر

من نفس القانون ولأنھا كثیرا ما تلقي  41وفي حالات التلبس الواردة في نص المادة       

الذعر في النفوس قد یكون من المفید الإسراع في اتخاذ إجراءات الضبط في الحین التي من 

، ومنع الحضور من مغادرة المكان بینھا سماع كل من كان حاضرا وقت ارتكاب الجریمة

أو الابتعاد عنھ حتى استكمال الأعمال الخاصة بالتحري، وإحضار كل من یمكن الحصول 

  .   (2)منھ على معلومات تفید التحقیق
ویحرر الكاتب محضرا بالشھادة یوقع قاضي التحقیق والكاتب والشاھد على كل صفحة      

شھادتھ، أو یقوم الكاتب بتلاوة محتواھا ثم یوقع بعد ذلك من صفحاتھ، ثم یقوم الشاھد بقراءة 

على المحضر، وإذا امتنع عن التوقیع أو تعذر علیھ ذلك أشر الكاتب بعدھا علیھ، ویشترط 

فیھ عدم الحشو أوالحشر بین السطور، وفي حالة تضمنھ شطبا أو تخریجا وجبت المصادقة 

  . جراءات الجزائیةمن قانون الإ 95علیھ منھم جمیعا وفقا للمادة 

وبذلك یقع على الشاھد التزام قانوني بالحضور لأداء الشھادة ووجوب حلف الیمین قبل       

ذلك وتخضع شھادتھ لقواعد التحقق من صحتھا، وتعد المكانة الاجتماعیة للشاھد في 

فإن  المجتمع مؤثرة على أدائھ أمام القضاء وعلیھا تتحدد درجة الثقة في شھادتھ، وبالتالي

، لذلك (3)الشاھد المھدد الذي تتقرر حمایتھ ھو أولى من غیره من الشھود بالإدلاء بالحقیقة

جاز أن تكون موضوع تحقیق ومناقشة بالرغم من كونھا لیست من وقائع الدعوى إلا أنھا 

من العناصر التي یتوقف حقیقة موقفھا، ومدى تقدیر القاضي لھا والاعتماد علیھا في 

  .ام القضائیةإصدار الأحك

  

  
  
  

                                                
  .349المرجع السابق، ص: عبدالله أوھایبیة (1)
مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر : عبدالفتاح بیومي حجازي /.193المرجع السابق، ص:ني بغداديمولاي ملیا (2)

  .وما بعدھا 277والانترنت، المرجع السابق، ص
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -دراسة مقارنة–حمایة الشھود في قانون الإجراءات الجنائیة : أمین مصطفى محمد (3)
  .34، ص2010صر، م
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   ضمانات سماع الشاھد أثناء سیر الدعوى الجنائیة :مطلب الثانيلا
متى وقعت الجریمة كان للنیابة العامة حق تحریك الدعوى وتوجیھ الاتھام للوصول       

إلى معاقبة المتھم المقترف للجریمة، وخلال مرحلتي التحقیق الابتدائي والمحاكمة یتعرض 

ضغوط والتھدیدات وكذا الإغراءات المختلفة، فماھي الضمانات التي الشھود لمختلف ال

  :قدمھا المشرع الجزائري خلالھما؟، وعلى إثر ذلك نتطرق لما یلي

  ضمانات سماع الشاھد في مرحلة التحقیق: الفرع الأول

  ضمانات سماع الشاھد أثناء المحاكمة: الفرع الثاني
  لة التحقیقضمانات سماع الشاھد في مرح: الفرع الأول

فور وقوع الجریمة أوعقبھا مباشرة یتم سماع الشھود حیث تكون صورة الواقعة        

الملتقطة بحواس الشاھد الشخصیة ما تزال ماثلة على حقیقتھا في ذاكرتھ وعالقة في ذھنھ 

ویؤدي سماعھ إلى التقاط أقوالھ التي یفترض فیھا أن تتسم بالدقة والوضوح والشمول لجمیع 

  . اصیل الجزئیة لما عاینھ، مما یجعل أقوالھ أدنى إلى الحقیقة والواقعالتف
    :خصائص قضاء التحقیق -أولا

لقاضي التحقیق كامل السلطة في سماع من یرى فائدة في سماعھم من الشھود سواء       

، ولھ أن یرفض سماعھم إذا لم یر فائدة في ثبوت (1)بطلب من الخصوم أوبطلب منھ

روفھا، لأن الأصل أن تنصب الشھادة على ما أدركھ الشھود بحواسھم وتؤدى الجریمة وظ

  .الشھادة بشكل فردي دون حضور المتھم ویقوم كاتب الضبط بتحریر محضر أقوالھم

ولما تم التطرق في الفصل السابق إلى تأثیر المحقق على نفسیة الشاھد، فھو حین یمثل       

كل انفعالاتھ ویستشف ما وراءھا، وقد یتأثر بھا ولو أمام جھة التحقیق یحاول الإحاطة ب

بصورة غیر محسوسة، فیدلي بأقوال على غیر الصورة التي یریدھا حقیقة، وخاصة أن 

جھات التحقیق تختلف من حیث مستویاتھا، وكلما كان قاضي التحقیق ھو من یسیطر على 

التي كفلھا القانون لھ مجریات التحقیق كلما كان ذلك ضمانا أكبر باعتبار الصلاحیات 

                                                
الشھود الذین یمكن أن یكون لھم دورا في إظھار الحقیقة أنواع عدة، فھناك الشھود الذین أوجبت علیھم سلطات التحقیق  (1)

الحضور لأداء الشھادة، ومنھم الذین ترى سلطات التحقیق لزوم الاستماع إلیھم، وھناك الشھود الذین لا فائدة من الاستماع لھم 
دوى في الدعوى، ومنھم الشھود المعفون من أداء الشھادة قانونا وأیضا الشھود الذین ترى سلطة التحقیق أي عدیمي الج

الاستماع إلیھم من تلقاء نفسھا ومنھم من یجب الاستماع إلیھم بناء على طلب الخصوم، ومنھم من یتقدم لأداء الشھادة من تلقاء 
أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة : سلیمان عبدالمنعم /.61ابق، صالمرجع الس: بكري بكري یوسف نفسھ، انظر في ذلك

  .720، ص2008الجدیدة للنشر، جامعة الإسكندریة، مصر، 
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، فالشاھد بشر معرض للتأثر نفسیا ومادیا، لذلك (1)بالمقارنة مع باقي الجھات الأخرى

یتوجب على قاضي التحقیق أن یعمل على حمایتھ كفصل شھود الإثبات عن شھود النفي 

وذلك بوضع كلا منھما في مكان منعزل عن بعضھم البعض وعن الناس ضمانا لعدم تلفیق 

، وحمایتھ من الأشخاص ذوي النفوذ والتأثیر ففي حضورھم أثناء الشھادة قد (2)داتالشھا
یوقع في نفس الشاھد الرھبة، لذلك وجب توفیر الطمأنینة بإبعادھم من غرفة التحقیق والعمل 

  . (3)على جعل المعلومات الصادرة منھ لن تخرج من بین أوراق التحقیق
أحد قضاة الحكم بطبیعة وظیفتھ فھو  ،لھیئة القضائیةأحد أعضاء ا قاضي التحقیقیعد      

یجمع صفتین متلازمتین، فھو من جھة یقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائیة من  حیث

تحقیق وتحري بحثا عن الحقیقة؛ ومن جھة ثانیة فھو قاض یصدر خلال التحقیق قرارات 

ھو إذن بالإضافة إلى وأوامر متنوعة لھا صفة قضائیة في القضایا التي یحقق فیھا؛ ف

، ومن شأن ھذه الصلاحیات أن تعطي ثقة أكبر للشاھد التحقیق یقوم بوظائف قاضي الحكم

خلال مجریات التحقیق وطمأنینة أكبر في أن یصدر القاضي أوامر وقرارات من شأنھا 

حمایة الشاھد عند الحاجة وعدم تعرضھ للمضایقات من جھات شتى، نظرا للاستقلالیة التي 

تع بھا عن النیابة العامة وعن قضاة الحكم، حیث لا تتم مساءلتھ إلا إذا تجاوز الحدود یتم

القانونیة لوظیفتھ كارتكابھ عن عمد للغش أوالتدلیس أوالغدر أوالخطأ المھني الجسیم یحاسبھ 

علیھ القانون، ولعل أن قابلیة القاضي للرد ھو ضمان لتحقیق العدالة والإنصاف بین 

، فقد خول المشرع الجزائري لكل من المتھم أو المدعي المدني حق تنحیة (4)المتقاضین
قاضي التحقیق عن الدعوى لقاض آخر بموجب عریضة مسببة ترفع إلى غرفة الاتھام وفقا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 71لنص المادة 

  :قوال الشاھدترجمة أ -ثانیا
ئیة أنھ یجوز لقاضي التحقیق استدعاء مترجم لسماع جاء في قانون الإجراءات الجزا      

أقوال الشھود وترجمتھا في حالة كون الشاھد لا یحسن اللغة العربیة، وھذا ضمان للشاھد 
في أن تسمع أقوالھ على الوجھ السلیم، ویؤدي المترجم الیمن قبل البدء في مھامھ 

                                                
  .188صي، المرجع السابق، المرصفاوي في المحقق الجنائ: حسن صادق المرصفاوي (1)
، -دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة–الشھادة دلیلا للإثبات في المواد الجنائیة : علیا محمد الكحلاوي (2)

  .260، ص1999رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، مصر، 
أما فیما یتعلق بشروط الأسئلة التي تطرح على الشاھد انظر في ذلك محمود  /.261المرجع نفسھ، ص: الكحلاويعلیا محمد (3)

  .وما بعدھا 210ص المرجع السابق،: عبدالعزیز الزیني
  .وما بعدھا 227المرجع السابق، ص: اديمولاي ملیاني بغد (4)
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وال التي تلفظ أو تتبادل بین أقسم با العظیم وأتعھد بأن أترجم بإخلاص الأق(:بقولھ
، وإذا كان الشاھد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون )الأشخاص معبرة بلغات مختلفة

الإجابات بالكتابة، وفي حالة عدم معرفتھ بھا یعمل قاضي التحقیق على إحضار مترجم 

ع على یستطیع التواصل معھ مع ذكر اسمھ ولقبھ، ومھنتھ وموطنھ مع حلفھ الیمین ثم یوق

، وبذلك نخلص أن وجود المترجم یعطي طمأنینة للشاھد في كون أقوالھ (1)المحضر أخیرا
تصل إلى مسامع المحقق مفھومة وواضحة حتى تؤدي الدور المرجو منھا، ففي حالة عدم 

  .  وجود مترجم لأقوال الشھود یبقى مضمون الشھادة بلا فائدة ودون معنى
  :سریة التحقیق الابتدائي -ثالثا

لتحقیق الابتدائي ھو السریة بالنسبة للجمھور، فإجراءات التحقیق من خصائص ا      

والنتائج المتوصل لھا تعد من الأسرار التي لا ینبغي الاطلاع علیھا من أي جھة كانت 

ویمنع إفشاؤھا من طرف قضاة التحقیق وقضاة النیابة العامة وكتاب الضبط والمحامین 

من  11ین تستعین بھم المحكمة أثناء التحقیق، فقد نصت المادة وغیرھم من الخبراء الذ

قانون الإجراءات الجزائیة على كون إجراءات التحري والتحقیق سریة، مالم ینص القانون 

على خلاف ذلك دون إضرار بحقوق الدفاع، وكل شخص یساھم في ھذه الإجراءات ملزم 

ن العقوبات، وتفادیا لانتشار معلومات بكتمان السر المھني بالشروط التي نص علیھا قانو

غیر كاملة أو أي إخلال بالنظام العام یمكن لممثل النیابة العامة اطلاع الرأي العام بعناصر 

موضوعي مستخلصة من الإجراءات على أن لا یتضمن أي تقییم للاتھامات المتمسك بھا 

  . ضد الأشخاص المتورطین

مشرع الجزائري قدم حمایة لأطراف الدعوى ومنھا وما یستخلص من نص المادة أن ال      

من أي جھة  (2)الشاھد وذلك من خلال جعل مجریات التحقیق سریة وعدم الإطلاع علیھا
كانت وخاصة وسائل الإعلام والنشر التي بإمكانھا التأثیر على مجریات الدعوى من خلال 

م؛ فوسائل الإعلام نشر معلومات مغلوطة أو غیر صحیحة أو أي إخلال بالنظام العا

المتنوعة تحتل مكانة متمیزة في حیاتنا الیومیة، ولا سیما فیما یتعلق بالأنماط السلوكیة 

السویة منھا والمنحرفة فكثیر من الوقائع الجنائیة تنشر في الصحف أو وسائل الإعلام قبل 

طابق أن یتم الفصل فیھا من المحكمة، وقبل استیفاء جھات التحقیق إجراءاتھا لا تت
                                                

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  92-91انظر نص المواد  (1)
  .360المرجع السابق، ص: ابراھیم ابراھیم الغماز /.199المرجع السابق، ص :إحمود فالح الخرابشة انظر (2)
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، وھذا بسبب عنصر (1)المعلومات التي تسوقھا أجھزة الإعلام مع ماھو ثابت في التحقیق

الإثارة والتشویق والغموض الذي یلف القضیة ویعد نشر محررات أو مطبوعات تتضمن 

التعلیق على المتھم أو الإخبار عن سوابقھ أو نشر صورتھ قبل عرضھ على الشھود، مما 

جرم لھ أو نفیھم التھمة عنھ كما أن نشر ماضیھ وسوابقھ یخلق رأیا یؤثر علیھم في نسب ال

  .عاما مضادا لھ من شأنھ التأثیر على الشھود وقضاة الحكم أیضا
كما أن نشر أقوال الشھود أو بعضھم یؤثر على باقي الشھود الآخرین ممن لم یسمع       

س ذلك على أقوالھم أو دفعھم منھم تلك المعلومات أوالعمل على التشھیر بھم، وھو ما ینعك

وھو ما قصده المشرع من سریة التحقیق سواء كان بنشر معلومات  (2)للامتناع عن الشھادة

حول المتھم أو الضحیة أو الشاھد وھذا لما لوسائل الإعلام من تأثیر على ضمیر ووعي 

سلطة الجمھور وبالتالي التأثیر بطریقة غیر مباشرة على الشھود، ولذلك وجب ترك ال

التقدیریة للنیابة أو قاضي التحقیق في إبلاغ الرأي العام ما یجب دون الإضرار بالدعوى في 

إلا أن التساؤل یطرح في ھذا المجال ھو ما مدى إمكانیة سماع الشھود دون  مجملھا؛

حضور المتھم في حالة كون الشاھد في وضع خطر بسبب التھدید الذي یمكن أن یلاقیھ من 

لة النطق بشھادتھ، أو في حالة عرض الرشوة علیھ مقابل سكوتھ عنھا، ومن المتھم في حا

جھة أخرى ما مدى تأثیر عدم مواجھة الشاھد مع المتھم في حق الدفاع لھذا الأخیر حفاظا 

  . على حیاة وأمن الشاھد؟
  :حسن معاملة الشھود -رابعا
في جمیع مراحل  إذا كانت القوانین تحرص على ضرورة احترام كرامة المتھم      

فلا  فالشاھد أولى بھذا الإحترام وبحسن المعاملة باعتباره لیس طرفا في الدعوى الدعوى

       .(1)مصلحة لھ فیھا وواجبھ یتمثل في مساعدة القاضي لتحقیق العدالة
 قد یلازم الشـاھد الاضطراب والرھبـة أمام جھات التحقیق بسبب عدم الطمأنینة        

 ر المحقق أحیانا یبعث في نفس الشاھد الرھبة ویشعر بسلطانھ تجاھھ، وھوأوالخوف فمظھ

  ما یترك أثرا عمیقا في نفسیتھ واضطراب یرتسم على محیاه ومظھره الخارجي وخاصة في

  

                                                
  .197وي في المحقق الجنائي، المرجع السابق، صالمرصفا: حسن صادق المرصفاوي (1)
  .265المرجع السابق، ص: علیا محمد الكحلاوي /. 562- 561صالمرجع السابق،  :حاتم بكار (2)
  .523، ص1982الشھادة الزور من الناحیتین القانونیة والعلمیة، دار الفكر العربي، مصر، : شھاد ھابیل البرشاوي (3)
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  . (1)اللقاء الأول بینھما، وھذا ما قد یدفعھ في بعض الأحیان إلى الصعوبة في أداء الشھادة 

ضي التحقیق أن یضع نصب عینیھ أن الشاھد یؤدي رسالة یتوجب على قا وعلیھ      

احترام الشاھد وحسن سامیة أستدعي إلیھا فجاء ملبیا لخدمة العدالة وعونا لھا، وعلیھ 

، وتفادي توجیھ أي تلمیح أو تصریح إلیھ یفھم منھ الاستھانة أو الاستھزاء بھ حتى معاملتھ

صدر من المحقق تصرف یفھم منھ تمییز لا ینبغي أن ی كما لا یصل إلى إنكار الشھادة،

   .(2)شخص لآخر خاصة كون الشاھد ھو المجني علیھ

فالشاھد یتأثر  إن الحالة النفسیة للمحقق ھي التي تحدد طریقة وكیفیة توجیھ الأسئلة،      

بردود قاضي التحقیق وطریقة نظره إلیھ، وغیرھا من التصرفات والسلوكات الصادرة منھ 

، وبھذا یستوجب على قاضي (3)ولا یستطیع الكلام إطلاقا أحیانا أخرى فتضطرب أفكاره
التحقیق تجنب اللجوء إلى أسلوب التھدید والوعید وكل ما من شأنھ أن یفقد الشاھد الطمأنینة 

والثقة، فأي انفعال للمحقق ینعكس على نفسیتھ، كما لا یجوز ابتدار التحقیق بأسئلة تفصیلیة 

درة بالإدلاء بمعلوماتھ أولا ثم تتم مناقشتھ فیھا، ولا یسأل أسئلة غیر بل یترك للشاھد المبا

  .(4)مجدیة
إضافة إلى تھیئة المكان المناسب لسماع الشاھد بما یحقق الراحة النفسیة لھ والھدوء         

عند توجیھ الأسئلة وضبط النفس من الانفعال وحمایتھ من مختلف المؤثرات وعدم إبقائھ 

منتظرا لأنھ عقب إدراكھ للواقعة الجنائیة یتأثر ویھتز وجدانھ وضمیره وھو لفترة طویلة 

، (5)مایجعل الشھادة أكثر مطابقة للواقع، فالشھادة الفوریة تكون أكثر دقة من الشھادة المتأنیة

ومجمل ھذه الاعتبارات لا نجد لھا أثرا في التشریع الجزائري وھو ما یتوجب على المشرع 

  .كن الشاھد من الإدلاء بشھادتھ في ظروف أفضلمراعاتھ حتى یتم
  المساواة بین الشھود:خامسا
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یتوجب على قاضي التحقیق عدم التمییز بین الشھود حتى یشعر كل فرد شاھد بأھمیتھ       

في الدعوى، فالإنسان یشمئز من من تمیز الآخرین عنھ في المعاملة، فھو قد تكرم بوقتھ من 

  .  (1)لمساواة لھ أثر طیب في نفس الشاھدأجل العدالة، فالشعور با

ومما سبق التطرق إلیھ نخلص إلى أن للمحقق دور في إضفاء جو الراحة والطمأنینة      

للشاھد والمساواة بین الشھود أثناء مراحل التحقیق المختلفة، تمكنھ من الإدلاء بشھادتھ دون 
إلا بتدخل المشرع وإیجاد منظومة  خوف أو رھبة وھذا ما تنشد إلیھ العدالة ولا یتأتى ذلك

  .قانونیة متكاملة تحیط بجمیع الجوانب المتعلقة بالشاھد

  ضمانات سماع الشاھد أثناء مرحلة المحاكمة:لثانيا فرعال
إن تواجد الشاھد في قاعة الجلسة للإدلاء بشھادتھ، فھو حینئذ في ساحة العدالة التي       

ھیئة المحكمة إدارة الجلسة وحفظ النظام أثناء النظر في  تحظى بالھیبة والوقار، وفیھا تتولى

الدعوى وقد یعتقد البعض أن الشاھد في غیر حاجة إلى حمایة أثناء وجوده في قاعة 

المحكمة ولكن الواقع غیر ذلك، فالشاھد یكون عرضة لمختلف التأثیرات الخفیة فیھا 

یح أو إیماءة من أي جھة كانت كنظرات المتھم لھ وإیحاءات أقاربھ أومحامیھ أو أي تلم

  .(2)فیؤدي ذلك إلى اضطراب أفكاره وتشویش ذھنھ
المشرع إلى رعایة حرمة الجلسات أثناء المحاكمة حفاظا على ھیبة  سعىلذلك ی      

في الحكم في الجرائم التي ترتكب :"القضاء فبین في الباب السابع من الكتاب الخامس بعنوان

  :مایلي" ة والمحاكمفي جلسات المجالس القضائی

بالحكم تلقائیا أو بناء على طلب النیابة العامة في الجرائم التي  567لقد جاءت المادة      

ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتیة البیان، ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو 

على رتبین حالة إصرار شاھد الزو التي 237الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة

شھادتھ ومن ثم ینبھھ القاضي قبل إقفال المرافعة لضرورة مراجعة شھادتھ وإلا ستطبق 

وھذا یكون وفقا لإجراءات معینة بینتھا  ،مقررة لشھادة الزور عند الاقتضاءعلیھ العقوبات ال

مر من أقوال الشاھد، للرئیس أن یأإذا تبین من المرافعات شھادة الزور في ف؛ المادة ذاتھا

اء نفسھ أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم ھذا الشاھد على وجھ الخصوص تلق
                                                

المرجع السابق، :محمود صالح العادلي ./191، صفي المحقق الجنائي، المرجع نفسھالمرصفاوي : حسن صادق المرصفاوي (1)
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وفي  ،بأن یلزم مكانھ ویحضر المرافعات وأن لا یبرح مكانھ لحین النطق بقرار المحكمة

  .حالة مخالفة ھذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على ھذا الشاھد

مرافعة إلى من یظن فیھ شھادة الزور دعوة ویوجھ الرئیس قبل النطق بإقفال باب ال     

ویحذره بعد ذلك من أن أقوالھ سیعتد بھا منذ الآن من أجل تطبیق  ،أخیرة لیقول الحق

وإذ ذاك یكلف الرئیس كاتب الجلسة بتحریر  ؛العقوبات المقررة لشھادة الزور عند الاقتضاء

  ادة الشاھد وأقوالھالمفارقات التي قد توجد بین شھوالتبدیلات ومحضر بالإضافات 

  .السابقة 

وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجیل القضیة یأمر الرئیس بأن      

یقتاد الشاھد بواسطة القوة العمومیة بغیر تمھل إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب افتتاح 

لذي حرره ویرسل الكاتب إلى وكیل الجمھوریة المذكور نسخة من المحضر ا التحقیق معھ

  .تطبیقا للفقرة الثالثة من ھذه المادة
  الواقعة على الشاھد أثناء جلسات المحاكمة الجرائم:أولا

بیَّن المشرع الجزائري إمكانیة وقوع جرائم أثناء انعقاد الجلسات في المحكمة أو في       

المخالفات المجالس القضائیة، مع إمكانیة كون ھذه الجرائم من قبیل الجنایات أو الجنح و

  . سواء كان موضوع الجلسة جنایة أو جنحة أو مخالفة

   :الجرائم الواقعة في المجالس القضائیة - 1

على حالات ارتكاب جنح أو مخالفات في جلسات المجلس القضائي  568نصت المادة      

حیث بینت أنھ إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة للمجلس القضائي، یأمر الرئیس 

محضر عنھا ویرسلھ إلى وكیل الجمھوریة، فإذا كانت الجنحة معاقبا علیھا بعقوبة  بتحریر

الحبس الذي تزید مدتھ على ستة أشھر، جاز لھ أن یأمر بالقبض على المتھم وإرسالھ فورا 

  .للمثول أمام وكیل الجمھوریة
اء انعقاد وقد بینت فیما سبق الشروط المتعلقة بالجریمة المرتكبة، بكونھا تمت أثن     

الجلسة وأن تحرك الدعوى عن جریمة الجلسة في الجلسة ذاتھا، إضافة إلى تحریر محضر 

عنھا وإرسالھ إلى وكیل الجمھوریة، وفي حالة كون الجنحة معاقبا علیھا بعقوبة الحبس التي 

تزید عن ستة أشھر یجوز لھ الأمر بالقبض على المتھم وإرسالھ فورا للمثول أمام وكیل 

  .ریةالجمھو
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  :الجرائم الواقعة في المحكمة الابتدائیة- 2
ویكون ذلك في حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة للمحكمة تنظر فیھا قضایا الجنح    

أوالمخالفات، یأمر الرئیس بتحریر محضر عنھا ویقضي فیھا في الحال بعد سماع أقوال 

  .(1)المتھم والشھود والنیابة العامة والدفاع عند الاقتضاء
  :الجرائم الواقعة في جلسة محكمة الجنایات- 3

إذا ارتكبت جنحة أومخالفة في جلسة محكمة جنایات طبقت بشأنھا  570في المادة      

، وھو ما یعني القیام بتحریر محضر عنھا ویقضي فیھا في الحال بعد 569أحكام المادة 

  .لاقتضاءسماع أقوال المتھم والشھود والنیابة العامة والدفاع عند ا
  تصدي المحكمة لجرائم الجلسات :ثانیا

قیاسا على المواد السابقة فإن الجرائم التي تقع في جلسات المحاكمة، سواء كان ذلك       

في المحكمة الابتدائیة المتعلقة بالجنح والمخالفات أو في جلسات المجلس القضائي، أو في 

شاھد، وفي حالة وقوعھا علیھ فإن جلسات محكمة الجنایات من المتوقع أن تقع على ال

المشرع قد وضع لھا أحكاما خاصة ابتداء بتحریر محضر مباشرة حول الواقعة، ثم یرسل 

المتھم إلى وكیل الجمھوریة؛ وفي حالة كون الفعل المرتكب تزید عقوبتھ عن ستة أشھر 

ریة، وھو حبسا جاز للقاضي أن یأمر بالقبض على المتھم وإرسالھ فورا إلى وكیل الجمھو

ما یعني تكییف الجریمة من طرف القاضي كجنحة، وھو نفس الشأن بالنسبة للجرائم 

المرتكبة في جلسات محكمة الجنایات، أما إذا كانت الجریمة المرتكبة جنایة في جلسة 

أوالضرب  الشروع فیھعد فعل الجنایة من قبیل القتل مثلا أووی محكمة أو مجلس قضائي

رار المؤدي إلى عاھة مستدیمة فالجھة القضائیة المعنیة تحرر أوالجرح مع سبق الإص

محضرا وتستجوب الجاني وتسوقھ ومعھ أوراق الدعوى إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب 

  .باعتبار أن التحقیق القضائي وجوبي في الجنایات (2)افتتاح تحقیق قضائي
  حق الشاھد في الحصول على مصاریف الانتقال: ثالثا
أن الشاھد لا یتقاضى أجرا نظیر شھادتھ، فھو یؤدیھا خدمة للعدالة وحسبة   الأصل    

ولكن أحیانا یكلف بالحضور لتأدیة الشھادة أم قاضي التحقیق وأمام المحكمة لعدة مرات مما 

یتسبب لھ في خسارة مصاریف إضافیة ھو في غنى عنھا، أو یكون في أمس الحاجة إلیھا 
                                                

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 569وفقا للمادة  (1)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 571انظر نص المادة  (2)
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ویضطره الخوف من الجزاء الذي ینتظره في حالة تخلفھ عن حالة كونھ محدود الدخل، 

الحضور إلى الاستدانة أو تعطیل عملھ ومصالحھ لأیام وھو ما یؤدي إلى الإضرار 

  .(1)بمصالحھ المادیة

الأمر الذي یستوجب على المشرع السعي في تعویض المصاریف التي تنجر على        

ي التحقیق أثناء مرحلة التحقیق القضائي أو حضور الشاھد كل مرة، سواء كان أمام قاض
أثناء مرحلة المحاكمة، وفي كل الحالات التي یحضر فیھا الشاھد بأمر من المحكمة فمن 

غیر المعقول أن نجد نصوصا قانونیة تعاقبھ على دفع غرامة مالیة حال تخلفھ عن 

  .ء تأدیتھ للشھادةالحضور، ولا نجد نصوصا تعوضھ عن الخسائر المادیة التي تعتریھ أثنا

وفي كل ھذه الإجراءات حمایة من المشرع لھیبة القضاء من جھة، ومن جھة أخرى       

أطراف  أعضاء النیابة أو عوى سواء كان ذلك متمثلا في القضاة أوھي حمایة لأطراف الد

یتم  يالإجرائیة، القواعد الت عدتضمین القواومن ھنا ندعو إلى الخصومة أو الشھود، 

ً علیھ، وبالأخص متى وقعت  يحق الدولة ف اقتضاءطتھا بواس العقاب متى كان الشاھد مجنیا

، علیھ جریمة من الجرائم السالفة، وذلك حتى لا یضار من حیث أراد لھ المشرع الحمایة

إضافة إلى اعتبار الشاھد كظرف من ظروف التشدید متى كان محلا للجریمة في صورة 

  .المجني علیھ
  حمایة الشاھد الإجرائیة متطلبات:رابعا
تشمل إخفاء  (2)من خلال التشریعات المقارنة مبلغینشھود والن الحمایة القانونیة للإ      

استبدال وكل ما یدل علي ھویتھ و ،والعنوان وسائر البیانات الشخصیةالاسم والرقم القومي 

یجب تھا للشخص ووتغییر أرقام الھواتف الخاصة بھ أو مراقب ،ذلك برموز وتغییر الھویة

و محل العمل وتوفیر تغییر محل الإقامة أ ىوالعمل عل ،أن یكون ذلك بترخیص من صاحبھ

الساعة  ىمد ىتوفیر رقم ھاتف للطوارئ یعمل عل وتتضمن الحمایة أیضا بدائل مناسبة

أن یزود المشمول بالحمایة برقم ھاتف  ىلاغات وإعانة المشمولین بالحمایة عللتلقي الب

 .سري

                                                
 .119المرجع السابق، ص:یوسف مصطفى ./531المرجع السابق، ص: شھاد ھابیل البرشاوي (1)
الأمریكي والانجلیزي والفرنسي والبلجیكي والاسترالي التي بینت كیفیات حمایة : بالنظر إلى التشریعات التالیة على سبیل المثال (2)

  . وما بعدھا 270المرجع السابق، ص: انظر أحمد السولیة. الشاھد والطرق المتبعة فیھا
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والملاحظ في التشریع الجزائري عدم وجود أي إجراء من الإجراءات السابق ذكرھا       

سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة، وھذا ما یعني غیاب منظومة 

وھو ما یستدعي إعادة النظر  قانونیة لحمایة الشاھد یفتقدھا الشاھد في القانون الجزائري

  .فیھ

الضمانات الإجرائیة المقدمة للشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  :ثالثالالمبحث 
  الدولیة

نظرا لطبیعة الجرائم التي تدخل في الإختصاص النوعي للمحكمة الجنائیة الدولة       

فإن محصلتھا على أرض الواقع ھو العدد الھائل من الضحایا والخسائرالمادیة، ففي 

صرب البوسنة بارتكاب مجازر وحشیة ضد المسلمین البوسنة مثلا قام مجرموا 

والكروات لم یسلم منھا حتى الأطفال الرضع، حینما قاموا بجرائم القتل والتعذیب 

الوحشي والاغتصاب وإجراء التجارب البیولوجیة بشكل جماعي تنفیذا لسیاسة 

ومقرھا  1993ماي25التطھیرالعرقي، على إثرھا تم إنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

لاھاي لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم السابقة والانتھاكات الجسیمة التي 

شھدت حربا أھلیة ارتكبت فیھا مجازر  1994ارتكبت في یوغوسلافیا، وفي رواندا سنة

تقشعر منھا الأبدان، إذ تم قتل حوالي ثمانمئة ألف مواطن حیث ارتكبت جرائم 

واسع، مما تسبب في فرار السكان إلى الدول المجاورة الاغتصاب الجماعي على نطاق 

  .(1)كالكونغو الدیمقراطیة وتنزانیا

حایا الجرائم السابقة دورا محوریا وھاما في مسار الدعوى ي ضیؤدوعلى إثر ذلك       

لإجراءات لمباشرة ا لكونھم تقدموا بالشكوى التماسا الجنائیة المعروضة على المحكمة،

؛ وبسبب وضعھم الذي یجعلھم شھود الإثبات لدى الادّعاءنھم في مركز القضائیة، أو كو

ً للأخطار وشتى أنواع التھدید والوعید في كلتا الحالتین، ینشأ حول اتفاق عام  عُرضة

بغیة  المساعدة قبل مشاركتھم في المحاكمة وأثناءھا وبعدھا ضرورة الحرص على نیل

  .كفالة سلامتھم البدنیة والنفسیة

                                                
  .34-33المرجع السابق، ص :یفء منذر كمال عبد اللطبرا (1)
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التي (2)استیفاء الشروط المتعلقة بالشاھد، ووجود المبررات اللازمة والضروریةحال    

ومدى الإضافة التي ستقدمھا في مجریات  قیمة الشھادةتقتضي توفیر الحمایة لھ، ك

جود خطر و وأعدم وجود وسائل حمایة فعّالة أخرى، الدعوى سواء بالإثبات أو النفي و

صیة الشاھد؛ وتسعى المحكمة الجنائیة الدولیة من ي یتھدّدھم إضافة إلى أھمیة شخجدّ 

إلى تھیئة الظروف التي من شأنھا أن تتیح المجال للشھود  خلال الحمایة الإجرائیة
ضین للأ ّ ، بل خطارلا للإدلاء بشھادتھم في كنف من الأمان الجسدي لھم فحسبالمعر

لواجبات الشاھد  یا مجددا؛ وعلیھ سنتطرق في ھذا المبحثضحاككذلك لاجتناب وقوعھم 

في المحكمة الجنائیة وتبیان متطلبات الحمایة الإجرائیة للشاھد فیھا والطرق البدیلة 

  : للإدلاء بالشھادة فیھا وذلك كما یلي
  في المحكمة الجنائیة الدولیة  واجبات الشاھد:المطلب الأول

  متطلبات الحمایة الجنائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة:المطلب الثاني
  في المحكمة الجنائیة الدولیة  واجبات الشاھد:المطلب الأول

ثمانیة  إدلاء الشخص البالغ السن القانونیة بأنھا مفھوم الشھادة في الباب الأول حددنا       

وتدخل في  ،رمةمجلأساسي لنظام ا، وفقا لما رآه من أفعال تعد في ابأقوالھ عشرة سنة

تنص على أنھ  الفقرة الثانیة 66، وتحدیدا القاعدة منھ 69فالمادة ي؛ اختصاصھا الموضوع

أو الشخص الذي یكون  ،سنة السماح للشخص الذي یقل عمره عن ثمانیة عشرة یجوز

حكمھ على الأمور معتلا وترى الدائرة أنھ لا یفھم طبیعة التعھد الرسمي بأن یشھد دون آداء 

لدیھ علم ف المسائل التي یكون قادر على وص عھد، إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخصھذا الت

  .قول الحق بھا وأنھ یفھم معنى واجب

  مدى مقبولیة الأدلة في المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الأول

  التزام الشاھد بالحضور وقول الحقیقة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني
  
  

                                                
من الشروط الواجب توفرھا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا لتقضي ببرنامج حمایة الشاھد كون حضور الشاھد  (2)

یتطلب إجراءات حمایة لھ ووجود خوف حقیقي على سلامتھ أو أحد أفراد عائلتھ، وأن تكون للمحكمة قناعة بأن لیس ھناك أدلة 
انظر مرشد .حكمھا الوجاھي في القضیة بحیث تمكنھا استبعاد شھادة الشاھد وكون الشھادة مھمة في طرح قضیة المدعي العاملھا 

القضاء الدولي الجنائي، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، : أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي
  .90، ص2002، 1عمان، الأردن، ط
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  ولیةمدى مقبولیة الأدلة في المحكمة الجنائیة الد:الفرع الأول
إن عبء الإثبات وفقا للنظام الأساسي كما ھو معمول بھ في المحاكمات الجزائیة      

ویترتب على ذلك ، (1)القاضیة بافتراض البراءة حتى قیام دلیل ثابت على التجریم أو الإدانة

أن عبء الإثبات یقع على المدعي العام، فالدائرة الابتدائیة لا تختص بالسعي لجمع الأدلة 

   .(2)تعُنى بوزن قیمتھا ونطاقھا والشك یؤول لمصلحة الظنین أي المتھم رائن بل ھيوالق

تعمل المحكمة على استبعاد الأدلة التي تم الحصول علیھا بوسائل غیر قانونیة والتي       

وھي حالات محددة ، (3)تشكل خرقا للنظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بھا دولیا

كون الانتھاك یثیر الشك في موثوقیة الأدلة، أي أن طریقة الحصول على  تتمثل الأولى في

الدلیل یمكن أن تكون بوسائل غیر مشروعة كالتھدید والوعید أو التعذیب أو الابتزاز وغیره 

من الصور غیر الشرعیة وغیر القانونیة الأمر الذي یجعل الوثوق من الدلیل المتحصل 

یاب مما یصعب الاعتماد علیھ، وبالتالي استبعاده من علیھ بھذه الطریقة محل شك وارت

  . مجال الإثبات القانوني

وأما الحالة الثانیة ھي قبول ھذه الأدلة یقتضي المساس بنزاھة الإجراءات، ویكون من      

شأنھ أن یلحق بھا ضررا بالغا، ففي كثیر من الأحیان یصعب الجزم في أن ھذه القاعدة لھا 

نون حقوق الإنسان أم لا، بمعنى صحة وسلامة الحصول على الدلیل صفة القطعیة في قا

وفق إجراءات قانونیة صحیحة، ومن ناحیة ثانیة فالأدلة التي تخرق القواعد التي نص علیھا 

وھو ما یعني عدم قبولھا كدلیل أمام قضاة  ،(4)النظام الأساسي للمحكمة یجب استبعادھا

الشرعیة الذي تقوم على أساسھ المحكمة والمتمثل في المحكمة الجنائیة نظرا لخرقھا مبدأ 

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مشمولا بقواعد الإجراءات والإثبات المعتمدة

  

  

  

  

  
                                                

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 66انظر نص المادة  (1)
  .188المرجع السابق، ص: قیدا نجیب حمد (2)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7فقرة  69وفقا لنص المادة  (3)
  .118المرجع السابق، ص: جھاد القضاة (4)
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  التزام الشاھد بالحضور وقول الحقیقة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني
جوب التزام الشاھد بالحضور أمام المحكمة بناء على ماسبق الإشارة إلیھ یتضح و        

بواسطة  (1)خلال شھادة مسجلة أو من شفاھة الجنائیة الدولیة ویتم الإدلاء بالشھادة

ض السمعي المرئي أو السمعي فقط منھا باعتبار أن الشھادة تكون تكنولوجیا العر

ر وھي ، أي أن الشاھد ھو الذي یدلي بشھادتھ دون أن ینوب عنھ شخص آخ(2)شخصیة
شھادة عیان تعتمد على الرؤیة یتوجب فیھا الالتزام بالصدق في الأقوال، فالشاھد یتعھد 

منھا  -66القاعدة  – 69رسمیا أمام المحكمة بقول الحق ولا شيء غیر الحق وفقا للمادة 

والأصل فیھا أن تؤدى حضوریا أمام المحكمة ویجوز الإفادة بالشھادة بواسطة التكنولوجیا 

  .ض المرئي أو السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو المحاضر المكتوبةأي العر

النظام الأساسي الالتزام بالصدق وقول الحق وعدم قول الزور، فالإدلاء  رطتشوی     

تعد من الجرائم  69بشھادة الزور بعد التعھد بالتزام الصدق عملا بالفقرة الأولى من المادة 

یعاقب علیھا بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة  المخلة بإقامة العدالة، والتي

  .وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أو العقوبتین معا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

أن الشاھد یدلي بشھادتھ شخصیا ویجوز للمحكمة أن تسمح الإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة  في فقرتھا الثانیة 69تنص المادة  (1)
  .من الشاھد بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو المحاضر المكتوبة

 .339المرجع السابق، ص :براء منذر كمال عبد اللطیف انظر
المرجع نفسھ، :براء منذر كمال عبداللطیف./ ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةلمواد في النظام الأانظر النصوص التفصیلیة ل(2)

من لائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي تكفل بھا قلم المحكمة ومنھا حمایة ھویة  79- 75-69نصت القواعد  /.340ص
  .89ص المرجع السابق،: د وأحمد غازي الھرمزيانظر مرشد أحمد السی .المجني علیھم وتغییر صورتھم وصوتھم
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   متطلبات الحمایة الجنائیة للشاھد في المحكمة الجنائیة الدولیة:المطلب الثاني
النظام الأساسي للمحكمة نستعرض في ھذا المطلب تدابیر الحمایة الجنائیة كما بینھا      

  :من جھة، ثم نبین الطرق البدیلة للإدلاء بالشھادة من جھة أخرى وھذا حسب الفروع التالیة

  تدابیر الحمایة الجنائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الأول

  الطرق البدیلة للشھادة في المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني
  مایة الجنائیة في المحكمة الجنائیة الدولیةتدابیر الح:الفرع الأول

وذلك  ،(1)نة أثناء جلسات الاستماع للشھاداتقد تقرر المحكمة تطبیق تدابیر معی      

خشیة على یة بلا خوف من الترھیب ومن دون ضمان إدلاء الشھود بشھاداتھم بحرل

جار بالأشخاص تالاكابیر أیضا في القضایا الحساسة یمكن تطبیق ھذه التدحیث حیاتھم 

ُسریة، وغیر ذلك بغیة منع معاودة إیذاء والجرائم الجنسیة والشھود الأطف ال والجرائم الأ

من انكشافھم للعیان أمام الجمھور ووسائل الإعلام أثناء  الضحایا الشھود، وذلك بالحد

استخدام طریقة إفادة العدید من الصورمثل ل ھذه التدابیر الإجرائیة وتشم ةلمحاكما

مرافق حضور شخص  من الإدلاء بشھادتھ في المحكمة؛ شاھد بأقوالھ قبل المحاكمة بدلالا

قة أو بواسطة رة تلفزیونیة مغلئالإدلاء بالشھادة عبر داو من أجل توفیر الدعم النفسي

قاعة  علیھ أو الجمھور من  عىإخراج المدو والوجھتمویھ الصوت ، أوالمداولة بالفیدیو

غفمر واعتماد إذا اقتضى الأ المحكمة ُ   .ھویة الشاھدللة الشھادات الم

لا توجد تقییدات قانونیة بشأن أنواع  الأحوال العادیة وما تجدر الإشارة إلیھ أنھ في      

ومن الجائز أن یطلب  وصھا باتخاذ تدابیر من ھذا النحوالجرائم التي یمكن السماح بخص

قرار و د أن تستمع لرأي الدفاعأن ذلك بعر المحكمة بشتطبیقھا المدعي العام، وتقر

  .لإعادة النظر فیھ عادة قابلا الحكم یكونویمكن أن المحكمة 

عند إصدار الأمر  الأحوالبعض كم في الحسبان في أما العناصر التي تضعھا المحا      

مة جریمة جنسیةسواء كانت طبیعة الجریمة كالتدابیر الإجرائیة، بتطبیق ھذه  َّ  جریمة منظ

ُس العلاقة بالمدعى  اء جنسيطفل، ضحیة اعتدنوع الضحیة أیضا  ؛وغیرھاریة، جریمة أ

                                                
المقصود بالمحكمة في ھذه الحالة المحاكم التي تعمل تطبیقا للقوانین التي توفر الحمایة الجنائیة للشھود، كالمحكمة الجنائیة  (1)

الدائمة طبقا لنظامھا الأساسي،  الدولیة لیوغوسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا وأیضا المحكمة الجنائیة الدولیة
إضافة إلى المحاكم الوطنیة لبعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة واسترالیا وفرنسا وبلجیكا، وھذا بتحدید نوع الجریمة 

اھد كونھ المرتكبة في المحاكم الوطنیة خاصة منھا الجرائم الجنسیة وجرائم الأسرة والجریمة المنظمة وطبیعة المجني علیھ أو الش
  .طفلا مثلا،أما المحاكم الدولیة فطبیعة الجرائم التي تدخل في اختصاصھا محددة وفقا لقانونھا الأساسي
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كما تضع  ؛دعى علیھ في تنظیم إجرامي، تابع للما للضحیة أو الشاھدقریبكونھ علیھ 

المقدمة  أھمیة الشھادةوأخیرا  درجة خوف الشاھد وإجھاده النفسي؛المحكمة في حسبانھا 

  .الحمایة اللازمة من طرف الشاھد حتى توفر لھ المحكمة
  : لنظام الأساسي للمحكمة الدولیةفي ا الإجرائیة لحمایةالعامة ل تدابیرال -أولا  

تقتضي الحمایة الجنائیة للشاھد تقدیم إجراءات خاصة متعلقة بالشاھد وكیفیة سیر       

، وصونا للحقوق وحمایة لحریة الدفاع وسعیا تھالدعوى الجنائیة عموما حفاظا على سلام

طرف المحاكم الدولیة من  المقدمة برامج الحمایةللوصول إلى الحقیقة، وعند النظر في 

الدولیة  محكمة الجنائیةوالأ، الدائمة المحكمة الجنائیة الدولیةعموما، سواء كانت 

، ومتقاربة متشابھة أساسانجد أنھا المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  وألیوغوسلافیا السابقة 

 :(1)على النحو التاليأھمھا  لخیصیمكن تحیث 
بالإضافة إلى ؛ ة لتقدیم الدعم والحمایة للشھودالمحكم قلم إنشاء خدمات خاصة تحت سلطة -

 وتقدیم لھم والرعایة الطبیة قانونیةالمشورة التقدیم أیضا  یة،الجسدیة والأمن السلامة توفیر

والأشخاص  أمام المحكمة نالمساعدات الملائمة الأخرى للضحایا والشھود الذین یمثلو

ات نظرھم عرض وجھ على والحرص ،أمامھا بھا دلىالمشھادة اللخطر بسبب المعرضین ل

  .وتعلیقاتھم

تدابیر القلم المحكمة وتعرف ب تحت سلطةالتي تتم تدابیر لحمایة الشھود الخدمات تنفیذ  -

، حیث كانت تقدم في یةالتدابیرالإجرائأي دوائرتلك التي تتم تحت سلطة الغیر الإجرائیة أو

وفیھما  محایدة ومستقلةتین لرواندا ویوغوسلافیا السابقة بصورة الدولی تینالجنائیتین المحكم

ما في بین لشھودالمقدمة لبشكل مستقل الاحتیاجات والإجراءات  ر سلطة قلم المحكمةتقر

 .بالتشاور مع مكتب المدعي العام تخدماال مقدتالمحكمة الجنائیة الدولیة 
نح قبل أو أثناء أو بعد م الجنائیة الدولیة محكمةي ال، یجوز لقاضاتالإجراءسیر  أثناء -

محدقة بھم جراء شھاداتھم، والعمل  مخاطروجود  یتبین شخاص الذینللألحمایة ا المحاكمة

المتعلقة  مؤقتة بشأن الإفصاح عن المعلوماتقیود  مثل إجراء تدابیر خاصة على اتخاذ

 في الدعوى إلى الطرف الآخر ت الواردة في الوثائقحدید المعلوماتوطمس و بالدعوى

                                                
(1) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : Bonnes pratiques de protection des 
témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, NATIONS UNIES, 
Op.Cit, P16. 
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حتى لا یتم معرفة  ھ أو الصوتأسماء مستعارة، والتشویھ في الوجالعمل على إعطاء و

وتھدف ھذه التدابیر عموما و؛ الفیدیعن طریق أو  مغلقةدائرة الشھادة في الإدلاء بوالشاھد 

كصورة من صور الحمایة الإجرائیة لھم  الإعلامالشھود للجمھور أووسائل لإخفاء ھویة 

وأما المحاكم التي لیس لھا اختصاص إقلیمي أولعدم قدرتھا على تقدیم وسائل لتوفیر الحمایة 

للشاھد یتوجب علیھا وفقا للاتفاقیات المبرمة مع الدول الأطراف العمل على إیجاد صیغ 

محدقة بالشاھد، تعمل على تحویل لضمان الحمایة في حالة تقدیر المحكمة لوجود مخاطر 

مكان إقامتھ أو ترحیلھ إلى دولة مضیفة تقبل بھذا الإجراء وتوفر لھ تلك الحمایة 

  :إضافة لذلك توفر المحكمة الجنائیة الدولیة مایلي؛ (1)المطلوبة
  :سماع الشاھد أثناء مراحل التحقیق -1

ء على إحالة من دولة طرف أو بناء یقوم المدعي العام بمباشرة التحقیقات الأولیة بنا      

على إحالة من طرف مجلس الأمن أو من تلقاء نفسھ على أساس المعطیات المتعلقة بجرائم 

تدخل في اختصاص المحكمة بناء على شكوى مقدمة إلیھ، وعلى إثر ذلك یقوم المدعي العام 

من مصادر موثوقة بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة حیث یجوز لھ التماس معلومات إضافیة 

ولھ أن یشعر  (2)یراھا ملائمة ویجوز لھ تلقي الشھادة التحریریة أوالشفویة في المحكمة

جمیع الدول الأطراف والدول التي لھا حق الولایة في النظر في مثل ھذه الجرائم بشكل 

 سري، ولھ أن یحد من نطاق المعلومات التي تقدم لھا إذا رأى ذلك لازما لحمایة الأشخاص

أو لمنع إتلاف الأدلة أولمنع فرار الأشخاص، وعند قیامھ بإجراءات التحقیق الابتدائي 

یتوجب علیھ احترام مصالح المجني علیھم والشھود وظروفھم الشخصیة بما في ذلك السن 

ونوع الجنس والصحة، ویأخذ بعین الاعتبار طبیعة الجریمة خاصة عندما ینطوي على 

  .د الأطفالعنف بین الجنسین أو عنف ض

                                                
(1) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Bonnes pratiques de protection des 
témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, NATIONS UNIES, 
Op.Cit, P17. 

كمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر لحمایة الشھود من أھمھا نظر الدعوى في جلسات عمدت المح   
سریة، تغییر صورة الشاھد أو صوتھ واستخدام ستار أثناء الإدلاء بالشھادة وتعیین موقع بدیل غیر المحكمة للإدلاء بھا أو تعیین 

ماء الشھود من السجلات العامة أو مسحھا واستخدام أسماء مستعارة، والاعتماد على محقق خاص وأیضا عملت على إخفاء أس
قوات حمایة من الأمم المتحدة إضافة حمایة الشھود من خلال حجب المعلومات التي تتعلق بجریمة الاغتصاب والسماح بشھادة 

اعیة والأطراف بوصفھا بدائل للحصول على الخبراء واستخدام شھادة أطراف كمحامي حقوق الإنسان ومشرفي الخدمة الاجتم
انظر أحمد . معلومات توضیحیة وتكمیلیة والعمل على تغییر محل إقامة الشھود، وأخیرا الالتزام بسلامة الشھود بعد المحاكمة

 .98المرجع السابق، ص: أشرف الدعدع ./وما بعدھا 365المرجع السابق، ص:یوسف السولیة
  .342سابق، صالمرجع ال: زیاد عیتاني (2)
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كما علیھ أن یحترم حقوق الأشخاص الناشئة بموجب النظام الأساسي، وخلال التحقیق       

للمدعي العام سلطة جمع الأدلة وفحصھا وأن یطلب حضور الأشخاص محل التحقیق 

  والمجني علیھم والشھود وأن یستجوبھم، ولھ أن یوافق على عدم الكشف في أي مرحلة من

  .(1)عن أیة مستندات أو معلومات یحصل علیھا شرط المحافظة علیھا مراحل الإجراءات 

یتضح من خلال الإجراءات التي یقوم بھا المدعي العام في التحقیقات الأولیة أوالتحقیق      
الابتدائي أن للشاھد مكانة خاصة علیھ مراعاتھا لحمایتھ، وإحاطة ظروف السریة على 

ن أو نوع الجنس وطبیعة الجریمة المرتكبة طیلة أعمالھ ومراعاة الشھود من حیث الس

  .مراحل المحاكمة
  : ترجمة أقوال الشاھد -2

 - ھـ-وفقا للفقرة  ،(2)67من بین الحقوق التي كفلھا النظام الأساسي للمتھم وفقا للمادة       

وأن یؤمن لھ حضور  ،أن یقوم المتھم باستجواب شھود الإثبات بنفسھ أو بواسطة آخرین

اب شھود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشھود الإثبات، ولھ الحق في إبداء أوجھ واستجو

الدفاع وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب النظام الأساسي؛ ولھ أیضا أن یستعین مجانا 

بمترجم شفوي كفء، وبما یلزم من الترجمات التحریریة لاستیفاء مقتضیات الإنصاف حالة 

وضة على المحكمة بلغة غیر اللغة التي یفھمھا المتھم فھما كون إجراءات أو مستندات معر

  .تاما ویستطیع التكلم بھا

ویفھم مما سبق من نص الفقرة أن أقوال الشاھد إذا كانت غیر مفھومة بالنسبة للمتھم،       

فإن على المحكمة توفیر مترجم یعمل على ترجمة أقوال الشاھد لھ حتى یتمكن من فھم 

ت إدانتھ واقترافھ للجریمة المنسوبة إلیھ، ومن جھة أخرى فإن توفیر المترجم الأدلة التي تثب

للشاھد یعد من الضمانات التي تعطي حمایة للشاھد في أن تفھم أقوالھ على الوجھ الصحیح 

  .حتى تؤدي الشھادة دورھا السلیم والطبیعي

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 31المتعلقة بتقیید الكشف عن الأدلة من المادة 81وفقا للقاعدة  (1)
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بحقوق المتھم والتي بینت أن لھ الحق في محاكمة عادلة  67تتعلق المادة  (2)

نیة ابتداء بتیلیغھ فورا وتفصیلا بطبیعة التھمة الموجھة إلیھ وسببھا ومضمونھا وذلك بلغة یفھمھا تماما ونزیھة ولھ ضمانات قانو
ویتكلمھا، ویتاح لھ ما یكفي من الوقت والتسھیلات لتحضیر دفاعھ والتشاور مع محامیھ الذي یختاره في جو من السریة، وأن 

  .یحاكم دون تأخیر
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حكمة الجنائیة الدولیة یمكن تحدید التدابیر الممنوحة للشاھد في النظام الأساسي للم      

بصورة إجمالیة، حیث یجوز لدائرة المحكمة بناء على طلب من المدعي العام أو أحد 

  الشھود بعد التشاور مع وحدة المجني علیھم والشھود أن تأمر باتخاذ تدابیر لفائدة الشاھد أو

 (2)ةنتیجة شھادة أدلى بھا؛ كما للمحكمة أن تعقد جلسة سری (1)أي شخص معرض للخطر 

لتقریر مدى الحاجة لاتخاذ  87بشأن طلب أو التماس مقدم بموجب الفقرة الأولى من القاعدة 

تدابیر منع الإفصاح علنا للجمھور، أو الصحافة أو وكالات الإعلام عن ھویة المجني علیھ 

أو الشاھد أو أي شخص معرض للخطر بسبب شھادة أدلى بھا أو عن مكان إقامتھم، وذلك 

راءات تتمثل في محو اسم الشاھد أو أي معلومات تفضي إلى معرفة ھویتھ من من خلال إج

السجلات العامة للدائرة، وعدم الإفصاح عن معلوماتھ من طرف المدعي العام أو الدفاع أو 

أي مشترك آخر إلى أي طرف كان مع تقدیم الشھادة بوسائل إلكترونیة أو استخدام وسائل 

ورة، أو استخدام اسم مستعار للشاھد أو أي شخص تعمل على تحویر الصوت أو الص

معرض للخطر بسبب شھادة أدلى بھا، ویجوز إجراء المرافعة أو جزء منھا في جلسة سریة 

  .إن اقتضى الأمر ذلك
  :كمة الجنائیة الدولیةالتدابیر الخاصة بموجب النظام الأساسي للمح -ثانیا

ي النظام الأساسي في مجموعة من التدابیر الخاصة المنصوص علیھا فتتمثل        

الإجراءات تتخذ نظیر ظروف خاصة أو حالات استثنائیة؛ وھي ابتداء أمر المحكمة باتخاذ 

، تدابیر لتسھیل أخذ الشھادة من المجني (3)تدابیر خاصة تشمل على سبیل المثال لا الحصر
مسن أو أي من علیھم أو الشھود المصابین بصدمة نفسیة، أو شھادة أي طفل أو أي شخص 

؛ وتعمل المحكمة على 68ضحایا العنف الجنسي عملا بالفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

طلب موافقة الشخص الذي یتخذ الإجراء الخاص بشأنھ، قبل الأمر باتخاذ ھذا الإجراء الذي 

فسھا یتم بناء على طلب مقدم من طرف المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشھود أو من تلقاء ن

  .وبعد استشارة وحدة المجني علیھ أو الشاھد

                                                
ھد شخصا مثل الخبیر أو محامي أو مشرف اجتماعي أو غیر ذلك یمكن تقدیم شھادتھ للمحكمة حیث یمكن أن یكون غیر الشا (1)

  .سواء كانت شھادة كاملة أو تكمیلیة
انظر أحمد  / .المتعلقة بحمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في التدابیر 68من المادة  87وفقا للفقرة الثالثة من القاعدة  (2)

  .272ص ،جع السابقالمر :یوسف السولیة
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 88الفقرة الأولى من القاعدة  (3)
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جلسة  88كما یمكن للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب الفقرة الأولى من القاعدة      

خاصة  إذا اقتضى الأمر لتقریر ما إذا كان ینبغي اتخاذ تدابیر(1)سریة أو مع طرف واحد
و ممثل قانوني أو طبیب نفساني أو تشمل على سبیل المثال الأمر بالسماح بحضور محام أ

أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء المجني علیھ أو الشاھد بشھادتھ؛ وفي حالة تقدیم الطلب 

مختوما وفقا القاعدة السابقة، فإنھ یظل مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك وتكون 

  .(2)رىالردود على الطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة ھي الأخ

ھي مراعاة ما قد ینشأ عن اھتماما خاصا ومن التدابیر الخاصة التي تولیھا المحكمة     

فتعمل المحكمة حینھا على التحكم  ،(3)انتھاك خصوصیات الشاھد من خطر یھدد سلامتھ
بطریقة استجواب الشاھد تجنبا لأي مضایقة أو تخویف محتمل، مع إیلاء اھتمام خاص 

  .ایا جرائم العنف الجنسيللاعتداءات على ضح

یمكن إجراء  67وأیضا استثناء من مبدأ علانیة الجلسات المنصوص علیھ في المادة      

جزء من المحاكمة في جلسات سریة أو السماح بتقدیم الأدلة بوسائل إلكترونیة أو بوسائل 

الطفل خاصة أخرى، وتنفذ ھذه التدابیر خصوصا في حالات ضحایا العنف الجنسي أو حالة 

الذي یكون مجنیا علیھ أو شاھدا مع مراعاة كافة الظروف لا سیما آراء الشاھد، إلا أن ھذا 

یتعارض مع مبدأ علانیة الجلسات وحق الدفاع في مناقشة الشھود ومواجھتھم ببعضھم 

البعض؛ كما تسمح المحكمة حالة تأثر المصالح الشخصیة للشاھد بعرض آرائھم والنظر 

ة من التدابیر تراھا المحكمة مناسبة وعلى نحولا یمس أو یتعارض مع فیھا في أي مرحل

حقوق المتھم ومقتضیات إجراء محاكمة نزیھة وعادلة، ویجوز للممثلین القانونیین للمجني 

علیھم عرض ھذه الآراء والشواغل حینما ترى المحكمة ذلك مناسبا وفقا للقواعد الإجرائیة 

 .وقواعد الإثبات

    

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة 88حسب نص الفقرة الثانیة من القاعدة  (1)
  .من النظام الأساسي للمحكمة 88وفقا لنص الفقرة الرابعة من القاعدة  (2)
  من النظام الأساسي للمحكمة 88ن القاعدة حسب نص الفقرة الخامسة م (3)
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یجوز للمدعي العام حجب أیة أدلة أو معلومات من شأن الكشف عنھا تعریض وأخیرا     

 وھذا قبل البدء في المحاكمة على أن یقدم موجزا سلامة أي شاھد أو أسرتھ لخطر جسیم

  .  وتحرص المحكمة بشأن ھذا الإجراء عدم المساس بنزاھة المحاكمة وعدالتھا (1)عنھا فقط
   دلاء بالشھادة في المحكمة الجنائیة الدولیةالطرق البدیلة للإ: ثانيالالفرع 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة نصا  69تضمنت الفقرة السابعة من المادة        

یقضي بأن تستبعد الأدلة التي یتم الحصول علیھا بالوسائل غیر القانونیة والتي تشكل خرقا 

وذلك في حالة كون الانتھاك یثیر الشك  للنظام العام أو لحقوق الإنسان المعترف بھا دولیا،

في موثوقیة الأدلة أو إذا كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة الإجراءات ویمكن من شأنھ أن 

  .(2)یلحق بھا ضررا بالغا
في الفقرتین الأولى والثانیة الكیفیة التي تقبل فیھا تقدیم الشھادة  69وعلیھ حددت المادة       

العادیة حضور الشاھد وتقدیم شھادتھ شخصیا بعد التعھد بالتزام حیث یتوجب في الحالات 

الصدق في تقدیمھ للأدلة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات؛ ثم بعد ذلك یدلي الشاھد مع 

المتعلقة بحمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في  68الالتزام بما نصت علیھ المادة

سلامة الشاھد البدنیة والنفسیة وكرامتھ وخصوصیاتھ أثناء الإجراءات وھو ما یعني كفالة 

إدلائھ للشھادة، وإذا اقتضى الأمر إجراء جزء من المحاكمة في جلسات سریة أو السماح 

بتقدیم الأدلة بوسائل إلكترونیة أو بوسائل خاصة مع مراعاة حقوق المتھم وظروف إجراء 

المقصود بالوسائل الخاصة التي یمكن  رغم أن النظام لم یبین(3)محاكمة عادلة ونزیھة
اعتمادھا لسماع الشاھد في حالات معینة كضحایا العنف الجنسي أو الأطفال الذین یكونون 

  .في مركز المجني علیھم أو كونھم شھودا في القضیة

على أن الأصل في الشھادة أن تكون شخصیة  69بینت الفقرة الثانیة من المادة       

از الإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاھد بواسطة تكنولوجیا العرض والاستثناء ھو جو

المرئي أو السمعي، فضلا عن تقدیم المستندات أوالمحاضر المكتوبة مع مراعاة النظام 

الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات مع الحرص على ألا تمس ھذه التدابیر حقوق 

من ذلك أن الشھادة المقدمة بھذه الطریقة قد تم اختیارھا المتھم أو تتعارض معھا؛ والغایة 

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة 68وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة  (1)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69وفقا للبندین أ وب من الفقرة السابعة من نص المادة  (2)
  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  68انظر الفقرة الثانیة والثالثة من المادة  (3)
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لأجل توفیر الحمایة للشھود أو أي أشخاص آخرین معرضین للخطر بسبب شھاداتھم وكذلك 

لتسھیل مھمتھم من خلال تقدیمھم الشھادة في محاكم أقالیمھم أو في محاكم الدول التي تعقد 

  .(1)عھاالمحكمة الجنائیة الدولیة اتفاقیات تعاون م

وفي سیاق آخر یمكن الإشارة إلى دور المحكمة الجنائیة الدولیة في سلطة طلب تقدیم       

 64، مع الأخذ بعین الاعتبار المادة (2)جمیع الأدلة التي ترى أنھا ضروریة لتقریر الحقیقة

لأدلة التي تبین وظائف الدائرة الابتدائیة وسلطاتھا وخاصة فیما یتعلق بتقدیم أدلة بخلاف ا

 (3)التي تم بالفعل جمعھا قبل المحاكمة أو التي عرضتھا أطراف الدعوى أثناء المحاكمة
وھو اتجاه سلیم سار علیھ النظام الأساسي للمحكمة بعد أن استفاد من دروس محكمتي 

رواندا ویوغوسلافیا السابقة إذ من شأنھ منح سلطة أكبر للمحكمة على مجریات الدعوى 

  .(4)ا من فھم الدعوى أكثر والإلمام بھا وإمكانیة تحقیق العدالةالأمر الذي یمكنھ
یفھم من الكلام السابق أن للمحكمة دور في سماع الشھود فلا یمكن الاكتفاء  وما      

بالشھود الذین تم تقدیمھم من طرف أطراف القضیة بل لقضاة المحكمة صلاحیة النظر في 

ھود نظرا لارتباطھم بإفادة الشھود السابقین أو طلب مزید من الأشخاص للاستماع إلیھم كش

  وقواعد الإثبات المنصوصة مسؤولیاتھم مع احترام القواعد الإجرائی بحكم مناصبھم أو

   .علیھا في النظام الأساسي دائما 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة أعطى سلطة طلب الاستماع  وأخیرا نخلص إلى أن     

ضرورة كذلك من جھة، ومن جھة أخرى أجاز تقدیم الإفادة الشفویة للشھود كلما اقتضت ال

 ، مسجلة أو بواسطة تكنولوجیا العرضغیر المباشرة للشاھد عن طریق وسائط أخرى

السمعي، وھو ما یقدم حمایة للشاھد من تأثیرات الأطراف المرتبطة بالدعوى  المرئي

أو تحریضھ على شھادة الزور وخاصة المتھم وعدم خضوعھ للضغوط النفسیة والإكراه، 

  .أو من خلال تجریمھ لنفسھ وتقدیم المشورة القانونیة لھ أو الرجوع عن أقوالھ،

  
                                                

  .118المرجع السابق، ص: جھاد القضاة (1)
  .المتعلقة بالأدلة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69وفقا للفقرة الثالثة من المادة  (2)
ئرة الابتدائیة وسلطاتھا من النظام المتعلقة بوظائف الدا 64من الفقرة السادسة من المادة  - د- حسب ما نص علیھ البند (3)

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
حیث كانت السمة الغالبة في محكمتي رواندا ویوغوسلافیا السابقة أن للقضاة دور ھامشي في تقدیم الأدلة، فلا یمكنھم  (4)

وھو ما لا یكون في صالح المحكمة من خلال استدعاء شخص ما للشھادة، فالمحكمة تتلقى فقط الأدلة التي یرید الأطراف تقدیمھا 
تضلیلھا بأدلة جزئیة وناقصة، الأمر الذي یتطلب مزیدا من البحث والتحقیق وسماع شھود آخرین حتى تكتمل الصورة لدیھم 

  .336-335المرجع السابق، ص: للطیفبراء منذر كمال عبداانظر . وتتضح
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  :نتیجة

بعد دراسة مختلف الإجراءات المتبعة في الأنظمة الثلاثة المتعلقة بحمایة الشاھد یمكن        

  :الخلوص إلى مایلي

سیر الدعوى في الفقھ الإسلامي، لمست بعد تتبعي لمختلف الإجراءات المعتمدة أثناء  - 1

الدقة في النظام القضائي الإسلامي من حیث علاقة الشاھد بالدعوى والقاضي 

والخصوم، إذ نمیز حكمة في التعامل مع الشاھد منذ اتصالھ بالدعوى أمام القاضي ابتداء 

دائھا، الأصل في الشھود أنھم عدول، والشھادة في الفقھ تعد أمانة وجب على الشاھد أ

وحرم الشارع الحكیم كتمانھا أو الامتناع عنھا حالة ارتباطھا بحق من الحقوق الآدمیة 

وأمر فیھا بالستر حالة ارتباطھا بحقوقھ، شرط عدم القصد منھا المجاھرة بالمعصیة 

وشیوع الفاحشة ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن معاملة الشھود في الفقھ الإسلامي 

ن المعاملة وعدم تعنیتھ، ولكن ھذا لا یمنع السؤال عنھم قبل تتمیز بالاحترام وحس

شھادتھم مما یبین سعي المحكمة للعدالة حیث كان القضاة یسألون عن اسم الشاھد ونسبھ 

وصنعتھ وكنیتھ وصفاتھ الخلقیة والخلقیة وعن صلتھ بالخصوم؛ كما اعتمد النظام 

على مراعاة الجانب النفسي للشاھد القضائي الإسلامي عدم تسمیة الشھود احتیاطا وعمل 

وعدم التشكیك في قدراتھ الذھنیة والعقلیة، وعدم جلب المشقة لھ وأیضا یتوجب وعظھم 

مخافة شھادة الزور التي وضع لھا عقوبة دنیویة زیادة على العقوبة الأخرویة، إضافة 

تقدیم الدعم  إلى إجراء ممیز یتمثل في تزكیة الشھود سواء كان ذلك علنا أو سرا وأخیرا

  .للشاھد وإعطائھ الأجرة، وتكریمھ ومنع سبھ ومعاقبة من یفعل ذلك

في التشریع الجنائي الجزائري یلزم الشاھد بالحضور وحلف الیمین على قول الحقیقة  - 2

ویعاقب الشاھد في حالة عدم حضوره لتقدیم شھادتھ، كما ضمن المشرع ترجمة أقوال 

ھ ولقبھ ومھنتھ وموطنھ وفي ذلك طمأنینة للشاھد الشاھد حتى تكون واضحة مع ذكر اسم

حتى تفھم أقوالھ، كما أن سریة التحقیق توفر على الشاھد عدة مضایقات من أطراف عدة 

كالخصوم ووسائل الإعلام خاصة، وطریقة تعامل قاضي التحقیق مع الشاھد من شأنھا 

م المتوقع ارتكابھا إعطاء الطمأنینة أو الخوف في نفسھ، كما أن المشرع تصدى للجرائ

أثناء جلسات المحاكمة وقرر بشأنھا عقوبات محددة، إضافة إلى إعطاء فرصة لشاھد 
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الزور التراجع عن شھادتھ قبل إقفال المرافعة؛ وأما فیما یتعلق بالإجراءات العملیة 

 .لحمایة الشاھد فلا أثر لھا في قانون الإجراءات الجزائیة مقارنة بالتشریعات الأخرى

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الإطار القانوني للشاھد، ابتداء بحضوره بین  - 3

شخصیا أمام المحكمة، وحلفھ الیمین وقول الحقیقة والالتزام بالصدق، وحرصھ على 

قانونیة الحصول على الأدلة، إضافة إلى النص على مختلف التدابیر الإجرائیة للتكفل 

الحصر العمل على إخفاء ھویتھ بتشویھ الصوت والوجھ  بالشاھد على سبیل المثال لا

وطریقة إدلائھ للشھادة بواسطة أخرى أو دون حضور المدعى علیھ أو الجمھور وتغییر 

محل إقامتھ والتكفل النفسي والمادي بھ، وتعد حمایة الشاھد في المحكمة الدولیة مقارنة 

 .     بالنظامین السابقین أكثر تطورا وتجسیدا عملیا
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  ل الثالثـالفص

  

الحماية الجنائية للشاهد في الفقه    حدود

 الإسلامي والتشريع الجنائي الجزائري

  والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
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  :تمھید   
تمیز التشریع الجنائي الإسلامي عامة ومنھجھ التجریمي خاصة بنظام فرید        

ا كونھ یقتصر في أحكامھ على الكلیات دون الجزئیات وخصائص نوعیة، لعل أھمھ

والعمومیات دون الخصوصیات؛ فالشارع الحكیم عند تعیینھ للجرائم والمحظورات الشرعیة 

عمل على الاقتصار على وضع الأصول الكلیة والقواعد العامة والأحكام الإجمالیة من غیر 

والسیاسة الجنائیة المعتمدة  (1)مراحلالتعرض إلى جمیع الجزئیات والتفاصیل والكیفیات وال
في الشریعة الإسلامیة تعمل على توفیر الجانب الوقائي قبل الجانب الردعي، وعلیھ في ھذا 

الفصل نتتبع مبررات وجود الحمایة للشاھد ومدى تأثیرھا على القضاء ومدى تحقیق العدالة 

  .الجنائیة وتوفر المحاكمة العادلة لكل أطراف الخصومة
  :  إثر ذلك جاء التقسیم كما یليو   

  .حدود الحمایة الجنائیة للشاھد في الفقھ الإسلامي: المبحث الأول

  .حدود الحمایة الجنائیة للشاھد في التشریع الجنائي الجزائري:المبحث الثاني

  .حدود الحمایة الجنائیة للشاھد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الثالث

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                

القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة،  الجریمة في: إیناس محمد البھجي ویوسف المصري(1)
  .484، ص2013، 1القاھرة، مصر، ط
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  حدود الحمایة الجنائیة للشاھد في الفقھ الإسلامي: المبحث الأول
كان القضاء موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان موجودا عند العرب وغیرھم قبل      

إنكم  :(، حیث قال صلى الله عليه وسلم(1)مجيء الإسلام، وقد رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى فیھا
تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتھ من بعض، فمن قضیت لھ بحق أخیھ شیئا 

نخلص من ھذا الحدیث إلى أن النبي  ،(2))بقولھ، فإنما أقطع لھ قطعة من النار فلا یأخذھا

حكم یفصل في النزاعات التي ترد إلیھ باعتباره قاض، ویتبین لنا أھمیة الدلیل في الصلى الله عليه وسلم كان 

في الخصومة من خلال قولھ صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم ألحن بحجتھ من بعض وعلى إثر ذلك 

یخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ضمیر كل فرد حالة كون حجتھ مبنیة على الباطل فیأخذ بھا شیئا للآخرین 

دلیل دون وجھ حق، مما یبرئ ذمتھ من الأمر كونھ قد قضى وحكم بناء على الحجة وال

  .  المقدم لھ من الأطراف

ا لھم في مجلس القضاء، حیث یقومون شھودالقضاة بعد عصر النبوة یتخذون كان        

بالشھادة على أحكام القاضي بكونھا لا تنافي الحق والعدل وأنھا لا تخالف الشریعة 

مام القاضي ، كما كان من مھامھم إثبات ما یعرفونھ على الخصوم الذین یقفون أ(3)الإسلامیة
  .وكانوا یخُتارون ممن تمیزوا في الفقھ واشتھروا بالسمعة الطیبة

وظیفة دینیة تابعة للقضاء ومن مواد (أنھا یقول ابن خلدون عن وظیفة شھادة العدل      

تصریفھ، وحقیقة ھذه الوظیفة القیام عن إذن القاضي بالشھادة بین الناس فیما لھم وعلیھم 

ً في السجلات تحفظ بھ حقوق الناس وأملاكھم تحملا عند الأشھاد، و ً عند التنازع وكَتبا أداء

شرط الوظیفة الاتصاف بالعدالة (؛ ثم یبین ابن خلدون أن(4) )ودیونھم وسائر معاملاتھم

الشرعیة والبراءة من الجرح، ثم القیام بكتب السجلات والعقود من جھة عباراتھا وانتظام 

الشرعیة وعقودھا، فیحتاج حینئذ إلى ما یتعلق بذلك من فصولھا، ومن جھة إحكام شروطھا 

الفقھ، ولأجل ھذه الشروط، وما یحتاج إلیھ المران على ذلك، والممارسة لھ اختص ذلك 

 ببعض العدول وصار الصنف القائمون بھ كأنھم مختصون بالعدالة ولیس كذلك، وإنما

                                                
إبراھیم عبدالحمید ومحمد : الإسلام وأصول الحكم ویلیھ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، تقدیم وتحقیق:علي عبدالرزاق(1)

  .50، ص2010، 1مصر، ط الأنصاري، دار سما للنشر والتوزیع،
  .320، ص2680:، المصدر السابق، كتاب الشھادات، باب من أقام البینة بعد الیمین، رقمصحیح البخاري: البخاري (2)
التاریخ الفاطمي السیاسي، : إبراھیم أیوب./107الأحكام السلطانیة، المصدر السابق، ص: أبو الحسن علي الماورديانظر  (3)

  .215ص ،1997، 1نان، طالشركة العالمیة للكتاب، لب
: انظر إبراھیم أیوب./406، ص2004، 1المقدمة، تحقیق عبدالله محمد الدرویش، دار یعرب، دمشق، سوریا، ط: ابن خلدون (4)

  .209صالمرجع نفسھ، 
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 .(1))العدالة من شروط اختصاصھم بالوظیفة 

من كلام ابن خلدون أن الشھادة كانت وظیفة تمتھن بشروط محددة إذا توافرت ویبدو        

في شخص ما، جاز للقاضي أن یتخذه شاھدا لھ في مجلس القضاء، من بینھا العدالة والعلم 

الشرعي ومعرفة القراءة والكتابة، لكونھم یقومون بدور مطابقة أحكام القاضي مع میزان 

     .(2)ر الشھادة على الخصوم وتزكیة الشھودالشریعة الإسلامیة إضافة لدو

وحتى تتوضح مبررات الحمایة المقدمة للشاھد والضرورة المستوجبة لھا، ونتمكن من      

تحدید مجالھا ونطاق تفعیلھا ومدى تأثیرھا على القضاء بصورة عامة سواء من جھة 

م دون الإخلال بأھم الخصوم فیما یتعلق بحق الدفاع، ومن جھة القضاء في إصدار الأحكا

الموضوع  مبادئھ المتمثلة في الاستقلالیة والمساواة بین الخصوم، وجب التطرق لعناصر

 :   وفقا للمطالب التالیة

  مجال الحمایة الجنائیة في الفقھ الإسلامي:الأول مطلبال

  تأثیر الحمایة الجنائیة على دور القضاء : الثاني مطلبال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .209المرجع السابق، ص: إبراھیم أیوب/406المصدر السابق، ص: ابن خلدون (1)
  .لصفحةالمرجع نفسھ، نفس ا: إبراھیم أیوب (2)
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   في الفقھ الإسلامي ل الحمایة الجنائیة للشاھدمجا :ولالأطلب لما
تحدید مجال الحمایة المقدمة للشاھد في الفقھ الجنائي الإسلامي یجعلنا نتطرق لنوع  إن      

الجرائم المرتكبة التي تقتضي وجود شاھد علیھا یقدم أقوالھ أمام مجلس القضاء وبالتالي 

لھا حال ارتكابھا، فالعقوبة كلما كانت جسیمة معرفة طبیعة الجرائم ونوع العقوبات المقررة 

كلما كانت الجریمة خطیرة في حد ذاتھا، وفي آثارھا سواء على الفرد أو المجتمع، مما 

یقتضي توفیر حمایة للشاھد حتى یدلي بشھادتھ دون خوف أو إكراه أو تحریض، وھذا ما 

  :سنتطرق لھ في الفروع التالیة

  لمرتكبة في الفقھ الإسلاميطبیعة الجرائم ا: الفرع الأول

  العقوبة المقررة لتلك الجرائم في الفقھ الإسلامي:الفرع الثاني
  طبیعة الجرائم المرتكبة في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

من حیث  تختلف الجرائم في الفقھ الجنائي الإسلامي، وتتنوع إلى قسمین أساسیین     

لحدود إضافة للقصاص والدیة، والثاني ھو جرائم ، أما الأول یتمثل في ا(1)جسامة العقوبة

وفیھا یقدم الشاھد إفادتھ حولھا، إذ تعد ھذه الجرائم خطیرة من حیث نتائجھا  (2)التعزیر

سواء كان ذلك على مستوى المجتمع ومدى الأضرار التي تلحقھ بھا أو على مستوى الجاني 

  .حالة إثبات الجرم علیھ وتطبیق العقوبة علیھ
  رائم الحدودج: أولا
ھي تلك الجرائم المعاقب علیھا بحد، والحد ھو العقوبة المقدرة حقا  تعالى، ومعنى      

العقوبة المقدرة أنھا محددة ومعینة فلیس لھا حد أدنى ولا حد أعلى، ومعنى أنھا حق  أي 

في الشریعة ، والعقوبة ھي حق  تعالى (3)لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة
تستوجبھا المصلحة العامة لأنھا دفع للفساد عن الناس وتحقیق الصیانة والسلامة لھم، وفي 

ذلك تأكید لتحصیل المنفعة وتحقیقا لدفع الفساد والمضرة، إذ أن اعتبار العقوبة حقا  تعالى 

تمثل في یؤدي إلى عدم إسقاطھا بإسقاط الأفراد أو الجماعة لھا؛ وجرائم الحدود معینة ت

جرائم الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي، ویسمیھا الفقھاء عادة 

                                                
  .وما بعدھا 78ص، 1المرجع السابق، ج:عبدالقادر عودة (1)
  .وما بعدھا 19نائي الإسلامي، المرجع السابق، صمدخل الفقھ الج: حمد فتحي بھنسيأ (2)
  .79، ص1المرجع نفسھ، ج: عبدالقادر عودة./43المرجع السابق، ص: محمد أبو زھرة انظر (3)
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والحد ھو المنع وعقوباتھا تسمى الحدود أیضا  ،(1)الحدود دون إضافة لفظ جرائم إلیھا

لكونھا مانعة من ارتكاب أسبابھا، وھو في الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا  

  .(2)تعالى

الأول أنھ عقوبة مقدرة بنص شرعي ثابت لا یمكن للقاضي أن یغیر  وللحد عنصرین،      
من جنسھ أو مقداره لا بالزیادة أو النقصان ولا أن یطبق علیھ ظروفا مشددة أو مخففة، 

وھذا ما یعني انتفاء السلطة التقدیریة للقاضي سواء بالعفو كلیا أو جزئیا والعنصر الثاني أن 

ولكن الحدود  (3)ق بھ حق الله تعالى سواء كان خالصا لھ أو كان للعبد حق فیھ كذلكالحد یتعل
تتمیز بالجریمة التي فرضت علیھا فیقال مثلا حد السرقة وحد الشرب ویقصد من ذلك 

 .عقوبة السرقة وعقوبة الشرب

  :الخصومة في الحدود-1  

، فلا (4)خالصة  تعالى إن الخصومة لیست شرطا بالاتفاق في الحدود التي تعد      
یتوقف الإثبات فیھا على الدعوى بل یكون الشاھد فیھا مدع، وتسمى ھذه الدعوى دعوى 

الحسبة لأن سماع الشھادة في الفقھ الإسلامي لابد أن تسبقھا الدعوى إلا في الحدود التي 

 .تكون خالصة  تعالى فإن الشھادة تسمع ولو لم تسبق الدعوى

ي إذا رآه أربعة شھود یصح أن یذھبوا إلى القاضي، ویترتب على شھادتھم فالزان       

عقوبتھ وإن لم تسبق بدعوى، ولكن یشترط في الشھود أن یكونوا أربعة بدلا من اثنین كما 

ھو في باقي الجرائم وأن تتم الشھادة في مجلس واحد وأن یكون وصفھم للفعل وصفا دقیقا 

ن المشھود علیھ مع تعیین مكان الزنا وزمانھ وتعین وأن یكون الوطء متصورا وقوعھ م

  .(5)المزني بھا والزاني على السواء
إن التشدد في اشتراط الخصومة في حد القذف أقوى من التشدد في اشتراطھا في حد      

السرقة ذلك لأن البعض من الفقھاء لا یعتبر حد القذف حقا  تعالى بل یعتبره حقا خالصا 

  فق علیھ بین الفقھاء على أن الخصومة شرط في ثبوت حد القذف إذا لم یكنللعبد، والمت

                                                
دراسة تحلیلیة مقارنة في  –حیاد القضاء الجنائي : أشرف رمضان عبدالحمید ./119، ص1السابق،ج المرجع: عودةادرعبدالق (1)

  .151، ص2004، 1، دار النھضة العربیة، مصر، ط - القانون الوضعي والفقھ الإسلامي
  .21مدخل الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص: أحمد فتحي بھنسي (2)
  .25ص، 2006، 1ائي الإسلامي، مصر، طالتشریع الجن: محمود نجیب حسني (3)
  .52المرجع السابق، ص: محمد أبو زھرة (4)
، السنة 1997نظام الإثبات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مجلة الحقوق، الكویت، جویلیة : أحمد حبیب السماك (5)

 .31ص المرجع نفسھ،: محمود نجیب حسني./ 157ص ،- العدد الثاني –الحادیة والعشرون 
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  .(1)أساس القذف اتھاما بالزنا في مجلس القضاء 

عند  یشترط بعض الفقھاء في حد الشرب أن تكون الرائحة منبعثة من فم المتھم      

ادة من غیر الشھادة، والشرب والقذف یتم إثباتھما بشاھدین، وحد الشرب تسمع فیھ الشھ

  . (2)سابق دعوى وتكون الشھادة فیھا شھادة حسبة مقام الدعوى
بالنسبة للسرقة من المقرر أن للعبد فیھا حقا، وھناك من یرى أنھا حق خالص  تعالى       

فإذا رفعت الدعوى وثبتت انتھى حق العبد، وصارالعقاب خالصا  تعالى فلا یستطیع العبد 

ى أن جماعة شكوا لصا لیرفعوه إلى عثمان رضي الله عنھ فتلقاھم إسقاطھ؛ وفي ذلك یرو

الزبیر فشفع فیھ، فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فیھ، فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن 

، وفیھا یشترط لأن یؤخذ بإقرار المقر في حد السرقة أن یطالبھ (3)الله الشافع والمشفع
  .المسروق منھ بالمال الذي سرق

  التقادم في جرائم الحدود - 2
  :(4)انقسم الفقھ الإسلامي في تقادم جرائم الحدود إلى مذھبین       

 إلا دمبالتقا تسقط لا أنھ یرون وھم ،وأحمد فعيالشاولك ما الأئمة مذھب ھوالأول        

تھ، ودلیلھم في ذلك أن ولي الأمر لھ حق العفو عن جرائم التعزیر وعقوبا التعزیر جرائم

 كان فإذاالجریمة والعقوبة بمجرد العفو؛  تسقط أن لى ذلكع ویترتب عقوباتھا أیضا؛ وعن

 إذا معینة مدة بعد یسقطھا أن أیضا حقھ من یكون فإنھ افور إسقاطھا أي ولي الأمر حقھ

 لا حیث ، عكس جرائم الحدود والقصاص والدیةضرر دفع أو مصلحة تحقیقذلك  في رأى

  .لتقادمبا أي معینة مدة بمضي سقوطھا یجیز ماالشریعة  قواعد في یوجد

 جواز في لالأو ھبلمذا مع یتفق وھو ،حنیفةوأب الإمام مذھب ھوأما المذھب الثاني       

 وعقوبات جرائم في لتقادما جواز عدم فيالتعزیر؛ وأیضا  وعقوبات جرائم في التقادم

تقادم في جرائم القصاص والدیة وفي حد القذف، ولكنھ یختلف معھم من حیث جواز ال

الحد بالتقادم عكس  عقوبة سقطتالشھود  شھادة ھو الدلیل كان فإذاالحدود ماعدا القذف؛ 
  .الإقرار ویكون الشاھد حینھا مخیرا بین الشھادة على ذلك أوالستر على الجاني

                                                
  .54، صالمرجع السابق: محمد أبو زھرة (1)
  .52، صالمرجع نفسھ: محمد أبو زھرة/ . 32المرجع السابق، ص: حسني محمود نجیب (2)
  .53المرجع نفسھ، ص: محمد أبو زھرة (3)
  .35نفسھ، صالمرجع : حسني محمود نجیب (4)
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 جرائم القصاص والدیة:ثانیا

َ وَ (:ولھ تعالىالقصاص ھو تتبع الأثر ویقال قص أثره یقصھ إذا تبعھ، ومنھ ق       لأختھ تْ الَ ق
ِ قُ  َ (:، أي اتبعیھ، وقولھ تعالى(1)...) یھِ صّ ِ ى آثَ لَ ا عَ دَّ تَ ارْ ف َ مَ ھِ ار ◌َ صَ ا ق َ ، فكأن المقتص (2))اص

یتبع أثر جنایة الجاني فیجرحھ مثلھا، والقصاص أیضا ھو المماثلة ومنھ أخذ لأنھ یجرحھ 

، وأصلھ من القص وھو القطع مثل جرحھ أو یقتلھ بھ، وقیل قصاصا لأنھ یقص الخصومات

  .(3)واصطلاحا ھو معاقبة الجاني بمثل جنایتھ

ومعناه شرعا عقوبة مقدرة كالحد ولكنھا تقع على حق للفرد لذلك جعل الله عز وجل      

حق المطالبة بالقصاص لأولیاء دم المجني علیھ لغلبة حقھم على حق الله؛ فإن أرادوا طالبوا 

ھ مقابل الدیة، ووجھ تقدیر العقوبة في القصاص ھو تماثلھا تماما بھ وإن شاءوا تنازلوا عن

مع الفعل المكون للجریمة وتنحصر جرائم القصاص فیما یقع عمدا على النفس أي القتل 

  .(4)العمد أو ما دون النفس كبتر الأطراف وإحداث العاھات والإصابات أو الجروح

ویقال أدیت القتیل إذا  ،(5)وھو الھلاكوأما جرائم الدیة، فھي مأخوذة من الودى       
أعطیت دیتھ وھي كذلك اسم للمال الذي ھو بذل للنفس؛ فالدیة ھي مال یجب بقتل آدمي حر 

؛ وھي تكون بدل النفس أو الطرف فقد تكون (6)عن دمھ أو بجرحھ مقدارا شرعیا لا باجتھاد

و في أقل منھا، كما تكون فیما دون النفس كما تكون ھناك دیات كثیرة في النفس الواحدة أ

واجبة في جرائم القصاص، كالقتل شبھ العمد والقتل الخطأ وإتلاف الأطراف خطأ والجرح 

  .(7)الخطأ
  جرائم التعزیر:ثالثا

ھي تلك الجرائم التي لم ینص الشارع الحكیم على عقوبة مقدرة لھا بنص قرآني أو حدیث   

  والتعزیر الأرض أو تؤدي إلى الفساد نبوي مع ثبوت نھي الشارع عنھا لأنھا فساد في

                                                
  .11:سورة القصص، الآیة (1)
  .64:سورة الكھف، الآیة (2)
  .32المرجع السابق، ص:حسني محمود نجیب ./95-94، ص3المرجع السابق،ج :  عبدالرحمن عبدالمنعممحمد (3)
  .153ص المرجع السابق،: أشرف رمضان عبدالحمید ./121، ص1المرجع السابق، ج:عبدالقادر عودة (4)
  . 1013المرجع السابق، ص: أنطوان نعمھ وآخرون (5)
  .95، ص2،ج جع نفسھالمر: دالرحمن عبدالمنعممحمد عب (6)
  .154المرجع نفسھ، ص: أشرف رمضان عبدالحمید ./122، ص1المرجع نفسھ، ج:عبدالقادر عودة (7)
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 ما یكون بالتوبیخ أو الزجر أو الكلام أو عرك الأذن ومنھ ما یكون بالنفي عن (1)منھ 

الوطن، ومنھ ما یكون بالضرب أو بإتلاف المال، فالتعزیر مجموعة من العقوبات یوقعھا 

، (2)خف فالأشدالقاضي على المجرم ویتخیرھا حسب ما یناسب كل فرد ویتدرج فیھا بالأ

، تعزیر على المعاصي، وتعزیر للمصلحة العامة (3)وقد قسم الفقھاء التعزیر إلى ثلاثة أقسام
في غیر معصیة وتعزیر للمخالفات، ویعاقب بالتعزیر في نوعین من الجرائم، أما الأولى 

مثلا فھي الجرائم المعاقب علیھا بالحد أو القصاص إن تخلف ركن من أركانھا، ففي السرقة 

من یسرق دون النصاب یعزر وكل الجرائم التي لا حد فیھا ولا قصاص وھي غالبیة 

  .(4)الجرائم والجرائم التي لا حد فیھا وھي غالبیة الجرائم الأخرى
یعني أن كل الجرائم التي لا تدخل في نطاق جرائم الحدود أو القصاص أو  وھذا ما      

سابقاتھا، مما استدعى تطبیق عقوبة أقل علیھا وھي الدیة وجرائم التعزیر لیست بالخطورة ك

للشاھد  في كل الحالات تبقى الشھادة من أھم وسائل الإثبات فیھا، مما یستوجب توفیر حمایة

  .حتى یقوم بالإدلاء بالمعلومات المتوفرة لدیھ حول ھذه الجرائم
   يفي الفقھ الإسلام معیار العقوبة المقررة لتلك الجرائم :الثانيالفرع 

العقوبات في الإسلام قسم من شریعتھ تھدف إلى حمایة المصلحة العامة والمحافظة       

على الضرورات الخمس، ذلك أن الشریعة الإسلامیة جاءت للمحافظة على أمور خمسة ھي 

فالزنا  (5)مصالح الإسلام المعتبرة وھي المحافظة على النفس والدین والعقل والنسل والمال

النسل والسرقة اعتداء على المال وشرب الخمر اعتداء على العقل والردة  ھو اعتداء على

اعتداء على الدین، مما استوجب وجود رادع لھا فكانت العقوبة بمثابة الإجراء الأخیر في 

  . الشریعة لمنع الإثم والآثم من الاستمرار في غیھ وإثمھ

الإسلامي تختلف حسب جسامة إن العقوبة المقررة في كل جریمة في الفقھ الجنائي      

الجرم المرتكب، فحد الزنا مثلا تلحق بالجاني عقوبة قاسیة دون إھمال شخصیتھ فالمحصن 

غیر الأعزب وتكون عقوبتھ الرجم حتى الموت فھي قاسیة جدا، لذا جعل أمر إثباتھا من 
د القذف الصعوبة بمكان بشھادة أربعة بالرؤیة في مجلس واحد وإلا كانت عقوبتھم الجلد ح

                                                
  .155المرجع السابق، ص: رمضان عبدالحمیدأشرف ./ 89المرجع السابق، ص: محمد أبو زھرة (1)
  .130-129، ص1983، 2لبنان، ط، تبیرو، رائد العربيال ، دارالعقوبة في الفقھ الإسلامي: أحمد فتحي بھنسي (2)
  ومابعدھا 128، ص1المرجع السابق، ج :انظر في ذلك عبدالقادر عودة (3)
  .245، ص1988 ،6مصر، ط، القاھرة، شروقال ، دارالجرائم في الفقھ الإسلامي: أحمد فتحي بھنسي (4)
  .18المرجع السابق، ص: محمد أبو زھرة (5)
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حتى لا یتقدم إلا الواثق المتأكد منھا، كما أن حد شارب الخمر یختلف باختلاف حالتھ إن 

، وحد (1)كان مضطرا أو كارھا أو جاھلا، وتحدید العقوبة متروك لما یحقق المصلحة العامة

 القذف بالزنا لا اعتبارا لشخصھ لأنھ لا یستحق المراعاة، فیعاقب بالجلد لأن في ذلك إشاعة

  .للفاحشة وھتكا للأعراض

وأما عقوبة السرقة فھي قطع الید وھي شدیدة أیضا، ولكنھا فرضت لمصلحة المجتمع     
ویتوجب مراعاة شروط معینة فیھا، فلا قطع في أیام المجاعة والفقر ولا قطع لسارق القلیل 

ھو القتل أو ، وحد الحرابة (2)ولا لسارق الثمر من الشجر أو من یسرق لیقتات أو یسد رمقھ

الصلب أو تقطیع الأیدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض وھي عقوبة شدیدة 

ومع ذلك ترك الله باب التوبة مفتوحا قبل التمكن منھم  (3)مقصود بھا حمایة الناس والمجتمع
وفي الجرائم التي یعاقب فیھا بالقصاص أو الدیة فالعقوبة مقدرة والقاضي لا یستطیع أن 

و ینقص منھا ولا أن یعفو عن مرتكب الجریمة فیھا؛ واستقر الرأي على التفریق بین یزید أ

العمد والخطأ والقضاء والقدر، وعلیھ تتدرج العقوبة إذا استوفت الجریمة أركانھا من 

القصاص إلى الأرش إلى العدل فیما لا یمكن المماثلة في المحلین بین المنافع والفعلین وھي 

  . وأما التعزیر یكون حسب الجاني والمجني علیھ والجنایة (4)تعدل التعزیر

تعد جسیمة وشدیدة وآثارھا على  إن طبیعة العقوبات المقررة في مختلف الجرائم     

الجاني خطیرة، سواء كان قتلا أو رجما حتى الموت أو نفیا من الأرض أو قطعا للأطراف 

على الجاني ولھا دور ھام في تغییر  من خلاف أو قطعا للید أو الجلد، جمیعھا لھا آثار

مجرى حیاتھ باستثناء القتل الذي یعد أخطر العقوبات على الإطلاق، ھذا ما یتطلب من 

المشرع إعطاء اھتمام خاص بدور الشھادة والشاھد على الخصوص لكون الأحكام التي 

لى نفسھ تصدر بناء على دلیل الإثبات المتمثل في الشھادة تجعل من الشاھد محل خطر ع

وحیاتھ من أطراف الخصومة فیكون عرضة للتھدید والوعید ومختلف الإكراھات، إذ یكون 

مھددا في حیاتھ وحیاة أقاربھ أو على الأقل یكون معرضا لمختلف الضغوط إیجابا أو سلبا 

علیھ وھو ما یعطي المبرر والمسوغ الذي یجعل التفكیر في إعطاء نوع من الحمایة للشاھد 

  .طبیق الشرع وتحقیق العدل وإرجاع المظالم لأھلھاحتى یتم ت
                                                

  .24ص الفقھ الإسلامي، المرجع السابق،العقوبة في : ھنسيأحمد فتحي ب (1)
  .26ص المرجع نفسھ،: ھنسيأحمد فتحي ب (2)
  .27ص المرجع نفسھ،: ھنسيأحمد فتحي ب (3)
  .29ص المرجع نفسھ،: ھنسيأحمد فتحي ب (4)
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   على دور القضاء تأثیر الحمایة الجنائیة للشاھد :ثانيالطلب مال
لاشك أن الحمایة المقدمة للشاھد یمكن أن تقلب موازین سیر إجراءات الدعوى      

ضي فیتضرر أحد أطراف الدعوى وتحدیدا المتھم أو الجاني في أغلب الأحوال، مما یقت

إعطاء جمیع الضمانات لھ حتى یتمكن من الدفاع عن نفسھ دون جور أو ضیم، وھو ما 

نقصده بالدراسة في ھذا المطلب من حیث تأثیر تلك الحمایة على القضاء عموما سواء كان 

من جانب توفر ضمانات المحاكمة العادلة أثناء سیر إجراءات الدعوى أو تأثیرھا على 

یره للشھادة حین إصدار الحكم القضائي من حیث التزامھ قناعة القاضي أثناء تقد

الموضوعیة والحیاد، وبناء على ذلك نتطرق إلى ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة 

  :بالشھادة وكیفیة تقدیر القضاة للشھادة في الفقھ الإسلامي وفقا لما یلي

  فقھ الإسلاميضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالشھادة في ال :الفرع الأول

  تقدیر القضاء للشھادة في الفقھ الإسلامي :الفرع الثاني
  ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالشھادة في الفقھ الإسلامي:الفرع الأول

كثیرة ھي الضمانات اللازمة لتحقیق محاكمة عادلة والتي یتوجب توفیرھا من طرف      

المتعلقة بالشھادة والشاھد والتي لھا ارتباط وثیق القضاء، إلا أنھ یمكن إیراد أھم الضمانات 

  :بتحقیق المحاكمة العادلة التي یسعى القضاء إلیھا، ویمكن التطرق للضمانات التالیة
  استقلال القضاء:أولا -

، وكان (1)إن الحقوق تحفظ بالقضاء والحریات تصان بالقضاء والعدل یحققھ القضاء     
لى القضاء بنفسھ كما یولیھ غیره من الصحابة، فكان یرسل إلى كل بلد نائبا النبي صلى الله عليه وسلم یتو

عنھ یتولى أمور الناس عامة من تعلیم وفتیا وقضاء وجمع للصدقات؛ فقد بعث النبي صلى 

بكتاب الله، : یا معاذ؟ قال بم تقضي (:وقال لھ (2)الله علیھ وسلم معاذا بن جبل إلى الیمن
أجتھد رأیي ولا آلو، قال : فإن لم تجد؟، قال: بسنة رسولھ قالن لم تجد؟ قال ففإ: قال
  .)الحمد الذي وفق رسول الله لما یرضي الله ورسولھ:صلى الله عليه وسلم

استنتاجھ مما سبق ھو استقلالیة القاضي من حیث اعتماده على مصادر  وما یمكن      

علیھ أحكاما ما لأنھ سیعتمد الفصل في الأحكام القضائیة وعدم خضوعھ لأیة جھة تفرض 

                                                
كلیة الحقوق، عنابة، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثیق الدولیة، مجلة العلوم القانونیة، : عمار بوضیاف (1)

  .50، ص12، العدد2008الجزائر، جوان
  . 45إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروت لبنان، ص: طبقات الفقھاء، تحقیق: أبو إسحاق الشیرازي (2)
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على القرآن والسنة كمصادر أساسیة للفصل في الخصومات المطروحة علیھ؛ فالنظام 

القضائي الإسلامي كفل للقاضي استقلالھ ومكانتھ وھیبتھ من خلالھ طریقة تعیینھ وطریقة 

ومنع التدخل في شؤون القضاة من أي جھة كانت، وھو بذلك (1)عزلھ وكیفیة مخاصمتھم

َّر أحد أھم ضمانات المحاكمة العادلة بما یبعث الطمأنینة سواء بالنسبة للمتھم أو الضحیة  وف

   .(2)وبما یحفظ الحقوق ویصون الحریات العامة

إن ضمانة استقلال القضاء تعطي طمأنینة للشاھد في أن یدلي بشھادتھ دون خوف      

یجعل الشاھد مطمئنا آمنا على نفسھ لكونھ یعلم أن القاضي بعدلھ یوفر الجو المناسب الذي 

  .     من الجھات التي تتربص بھ حالة وجودھا
  حق الدفاع:ثانیا -

للمتھم حق وحریة الدفاع وعلى القاضي أن یعطي الفرصة الكافیة لكل خصم في تقدیم      

في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إلى أبي فقد جاء ، (3)دفاعھ ورد دفاع خصومھ
 ینتھي إلیھ، فإن بینھ أعطیتھ بحقھمن ادعى حقا غائبا فاضرب لھ أمدا :(لأشعريموسى ا

 (4))فإن ذلك ھو أبلغ في العذر وأبلى للعماء ،وإن أعجزه ذلك استحللت علیھ القضیة

أعطت الحق للمتھم بأن یدافع عن نفسھ بأن یطعن في حجج خصمھ أمام  فالشریعة الإسلامیة

ات براءتھ، ولكفالة ھذا الحق أجاز الفقھاء تأجیل الدعوى القاضي وأن یحضر بینتھ لإثب

اللصیقة بحق الدفاع ھو إلزام القاضي بسماع أقوال ومن الحقوق ، (5)حتى یحضر بینتھ

الخصمین وسماع أقوال الشھود ومواجھتھم ببعضھم البعض، وتقدیم الطعن في الشھود 

جمیع طرق براءتھ الممكنة أمام  ومناقشة الأدلة بصورة عامة وھو ما یتیح للخصم استیفاء

  .القضاء

  

  

  
                                                

دار شتات ، دار الكتب القانونیة و-دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة –ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم: سردار علي عزیز (1)
  .ومابعدھا 116المرجع السابق، ص :عبدالحلیم منصور./ ومابعدھا 69، ص2010 للنشر، مصر،

  .54المرجع السابق، ص: عمار بوضیاف (2)
، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر، - دراسة مقارنة- ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشریعة الإسلامیة: حسن محمد بودى (3)

  .ومابعدھا 170المرجع السابق، ص: ضان عبدالحمیدأشرف رم. / 108، ص2011مصر، 
  .18، ص3المصدر السابق، ج: حسام الدین عمر البخاري (4)
المرجع : سردار علي عزیز./ 224، ص2012نظام الحكم في الإسلام، دار الكتب المصریة، القاھرة، مصر، : فوزیة عبدالستار (5)

  .333نفسھ، ص
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  علانیة الجلسات:ثالثا -
كان النبي صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام یتلقى الأحكام الشرعیة من الله عز وجل، ویطبقھا       

ومن بعده الخلفاء الراشدون، وكان یعقد جلسات المحاكمة  (1)على الوقائع التي تعرض علیھ

المسجد أمام الناس، فیحضر الجلسة كل من یرید ولا یمنع أحد من الحضور والحكم في 

  .(2)خل الخصومة كل من لھ علاقة بھاسواء كانوا خصوما أو غیرھم، وید

وفي ، نیةعل تجري بصورة صلى الله عليه وسلمذلك أن جلسات القضاء في عھد النبي  ما یفھم منو      

یخالف أحكام الشریعة فضلا عن مراقبة الحضور العلنیة یتحقق الزجر والردع لكل من 

لمجریات المحاكمة وفي ذلك ضمان لعدالتھا؛ ولأن سریة الجلسات لا تخلف إلا الشك 

وتجعل القاضي موضع اتھام، فالمحاكمة العادلة لا تتجسد في أرض الواقع إلا إذا كانت 

القاضي فتدفعھ إلى  جلسات القضاء مفتوحة أمام الجمیع لیمارس ھؤلاء رقابة شعبیة على

  .(3)تطبیق الأحكام على الوجھ الصحیح بمراعاة حقوق الخصوم والمساواة بینھم
 مناقشة الأدلة: رابعا-

إن مناقشة الأدلة بھذه التسمیة لا وجود لھ في كتب الفقھ الإسلامي ولا في مصادره      

الإسلامي ولكن  التي یبنى علیھا، لكن ذلك لا یعني عدم معرفة ھذا الضابط في الفقھ

 (4)باستقراء مختلف النصوص الشرعیة والآثار المرویة ما یشیر إلى وجود ھذا الضابط
مناقشتھا  فالقضاة یتوجب علیھم تأسیس اقتناعھم على ما یقدمھ الخصوم من الأدلة التي تتم

  .في جلسات المحاكم

 إلى الیمن قاضیا فقلت یا روي عن علي رضي الله عنھ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم      
إن الله سیھدي قلبك ویثبت ( :رسول الله ترسلني وأنا حدیث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال

لسانك فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من 
  قضاء  فمازلت قاضیا أو ما شككت في :، قالفإنھ أحرى بك أن یتبین لك القضاءالأول 

  

                                                
  .33، ص2009، 1القضاء في الإسلام، دار الكتب المصریة، القاھرة، مصر، ط :فوزیة عبدالستار (1)
  .183المرجع السابق، ص: یدأشرف رمضان عبدالحم (2)
  . 53المرجع السابق، ص: عمار بوضیاف (3)
  .358ص لمرجع السابق،ا :كمال محمد عواد (4)
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  .(1))بعد

نستنتج مما سبق وجوب سماع الخصوم، وھذا السماع یقتضي مناقشة دلیل كل طرف       

ومواجھة الأدلة بعضھا ببعض وعلیھا یبني الحكم على حسب قوة الدلیل ومدى قناعة 

القاضي بھ، ولا یتأتى ذلك إلا بالسماع والمناقشة والتمحیص والتثبت حتى یتیقن القاضي 

  .من ذلك

؛ (2))إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتھ من بعض:(وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم     
ولعل بعضكم ألحن من بعض ھي قدرة الخصم في الإقناع سواء بقوة الدلیل أو :فالمقصود بـ

 ؛ وما نستفید من الدلیلین السابقین ھو أن النظام القضائي(3)قوة طرح الدلیل والفطنة في ذلك
في الإسلام یعتمد على طرح الأدلة ومناقشتھا في الجلسة وھو ما یعطي ضمان لكل طرف 

من أطراف الخصومة في استیفاء حقھم في الدفاع عن أنفسھم سواء كان من جھة تقدیم 

الدلیل وسماع القاضي لكل الإثباتات التي یمكن تقدیمھا ومن جھة مناقشة ھذه الأدلة بشكل 

ئن إلى الحكم الصادر عن القاضي، ویتم ذلك سواء بمواجھة واف یجعل الأطراف تطم

الأدلة بعضھا ببعض فإن كانوا شھودا وجب مواجھتھم ببعض حتى یخلص القاضي إلى 

الشھادة الصادقة من الشھادة الزور، وفي حالة التعارض بین الأدلة یعمد القاضي إلى 

عدد الشھود أو بقوة الحجة أو  الترجیح بینھا سواء من خلال الجمع بین البینات أوبزیادة

   . ، وفي حالة طلب المتھم مواجھة الشھود كان لھ ذلك(4)بزیادة العدالة

  الطعن في الشھود: رابعا-

یتم الطعن في الشھود من قبل المتھم، وفیھ ینسب إلى الشاھد أمرا توجب إقامة الدعوى      

مر یتعلق بحق الله تعالى أو بحق علیھ كحد الزنا أو شرب الخمر أو السرقة، أي ارتكابھ لأ

العبد ویسمى ھذا الطعن في الفقھ الجرح المركب، وقد یطعن المتھم في الشاھد ولكن بأمر 

  لا تصح بھ الدعوى مثلما سبق الإشارة إلیھ فیقول بفسق الشھود أو كونھم مستأجرون،

                                                
  .3582: ، رقم395، ص9ضاء، جكتاب الأقضیة، باب كیف الق سنن أبي داود،: سلیمان بن الأشعث  (1)
  .سبق تخریجھ (2)
  .359ص لمرجع السابق،ا :كمال محمد عواد (3)
  .ومابعدھا 802، ص1المرجع السابق، ج: محمد مصطفى الزحیلي (4)
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  .(1)فالفسق یرتفع بالتوبة ولیس لھ حد مقدر 

ِھ أو كذبھ فالحكم القضائي یصبح       ّ ق ِ باطلا حالة ثبوت بطلان الشھادة لفسق الشاھد أو ر

أو كفره إذا ثبت بالبینة أن الشھود الذین قبلت شھادتھم في الدعوى عبیدا أو كفارا أو كونھم 

ووجب نقضھ لثبوت بطلان  (2)صبیانا لم یبلغوا الحلم بعد، فالحكم في ھذه الحالات یعد باطلا
  .سببھ

   الفقھ الإسلامي ر القضاء للشھادة فيتقدی :الفرع الثاني

یسود الفقھ الإسلامي نظام الإثبات الحر لتكوین قناعة القاضي بأي طریقة من طرق       

الإثبات في جرائم التعزیر، ذلك أن الأصل في الشریعة الإسلامیة ھو عدم استلزام طریقة 

ئي في الإثبات كما ھو معینة في الإثبات ویعني ذلك أن القاعدة ھي حریة القاضي الجزا
  .(3)الشأن في القانون الوضعي

وعلیھ یتوجب على القاضي أثناء تقدیره للدلیل أن یدرأ العقوبة عن المتھم متى اقتنع      

بوجود شبھة تمنع من الأخذ بالدلیل وذلك متى وجد الدلیل غیر قاطع في الدلالة على 

فصاح عن ارتكاب الفعل المجرم الجریمة، كأن تكون عبارة الشاھد غیر صریحة في الإ

كأن  دون غیره، أو تكون عبارتھ قابلة لاحتمال فعل مشابھ لا یصدق علیھ تسمیة الجریمة،

یقول في جریمة الزنا رأیتھ یطؤھا دون أن یقول رأیتھ یزني بھا، لأن الوطء یحتمل أن 

ة في الیقین یجب یكون حلالا بخلاف الزنا الذي لا یطلق إلا على فعل الوطء المحرم، وزیاد

وفي حالة عدول الشاھد عن شھادتھ یحكم القاضي  أن یصدر الشاھد كلامھ بقول أشھد،

ولو بعد صدور الحكم بھا، أو إذا وجد القاضي ما یعارض الدلیل فیحكم  بسقوط العقوبة

ویعد درء ؛ (4)بدرء العقوبة الحدیة أو القصاص متى ثبت لدیھ ما یعارض قطعیة الدلیل

ذو طابع إلزامي للقاضي ولا یترك للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي؛  لشبھاتلحدود باا

فالقاضي الجنائي في الشریعة الإسلامیة یملك تقییم الدلیل بصفة عامة ویحكم بما ینتھي إلیھ 

اقتناعھ بمدى قطعیة الدلیل على ثبوت الواقعة ویعمل على درء الحدود بالشبھة فلا یوقع 

                                                
  .151نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص: أحمد فتحي بھنسي (1)
  .538مرجع السابق، صال: عبدالناصر موسى أبو البصل (2)
  .179المرجع السابق، ص: أحمد حبیب السماك (3)
  .170المرجع نفسھ، ص: أحمد حبیب السماك (4)
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ویعد مجال تطبیقھ ھو جرائم الحدود  ،(1)إذا اقتناع بصحة الدلیل الحد أو القصاص إلا

والقصاص إلا أن الرأي الحدیث في الفقھ یتجھ إعمالھ في سائر الجرائم حتى التعزیریة منھا 
 . (2)ولا یقتصر على جرائم الحدود والقصاص استنادا لاعتبارات العدالة

لشھود العدول فإن الفقھاء اشترطوا حتى إذا كان الحكم القضائي مبنیا على شھادة ا      

یصح نفوذ الحكم القضائي وجب على الشھود الثبات على شھادتھم، مما یعني عدم تراجعھم 

بعد الحكم أواختلال نصاب الشھادة، حینھا أمكن للقاضي الامتناع عن إصدار الحكم أو 

متوقعة، ولا یجوز لھ تأسیسا على تلك الشھادة المرجوع عنھا في كل الحالات ال (3)تنفیذه

اعتقادھا لأنھا تعد باطلة وما بني على باطل فھو باطل؛ من جھة أخرى قد یطرأ على 

الشھادة ما یؤدي إلى بطلانھا أو نقضھا كالاختلاف فیھا والتعارض بین الشھود، لأن من 

 فإن كان الاختلاف في اللفظ دون(4) كمالھا اتفاق الشھود حول موضوع الدعوى لفظا ومعنى
المعنى یرى أبو حنیفة أنھ لا یعتد بالشھادة لاعتبار اتفاق الشاھدین لفظا ومعنى، وأما عند 

؛ (5)المالكیة والشافعیة والحنابلة فالمعتبر عندھم في الشھادة ھو الاتفاق في المعنى دون اللفظ
وإن خالفت الشھادة الدعوى لم تقبل الدعوى جملة وتفصیلا وكذلك إذا إن اختلف الشھود 

على أصل الشھادة لم تقبل أیضا كأن یشھد أحد الشھود على أنھ سرق مالا وشھد الآخر 

 .على أنھ سرق عینا فالشھادة في تقدیر القاضي لا یعتد بھا

وفي الأخیر نخلص إلى أن المبررات الموجودة في الفقھ الإسلامي سواء تعلق الأمر       

لھا سواء كان بنص قرآني أو حدیث أو بطبیعة الجرائم المرتكبة أوالعقوبات المقررة 

باجتھاد من الحاكم أو القاضي لھا الأثر الكافي لأجل تقدیم حمایة للشاھد على أي جریمة من 

الجرائم السابقة لما لھا من أثر إجتماعي واقتصادي على المجتمع، ومن جھة أخرى فإن 

ھم في محاكمة عادلة، مع تأثیر الحمایة لا تعلو على وجوب توفیر الضمانات الضروریة للمت

القاضي للدلیل فیدرأ العقوبة عن المتھم متى اقتنع بوجود شبھة تمنع من  ضرورة تقدیر

  .الأخذ بالدلیل وذلك متى وجد الدلیل غیر قاطع في الدلالة على الجریمة

                                                
الإثبات الجنائي بشھادة الشھود في الفقھ الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، رسالة : أیمن فاروق عبدالمعبود (1)

  . 366، ص2004لقاھرة، دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة ا
  وما بعدھا 174-172المرجع السابق، ص: أحمد حبیب السماك (2)
  .331المرجع السابق، ص: عبدالناصر موسى أبو البصل (3)
  .115لمرجع السابق، صا: بسام البطون (4)
  .116لمرجع نفسھ، صا: بسام البطون (5)
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   تشریع الجنائي الجزائريفي ال حدود الحمایة الجنائیة للشاھد :ثانيالالمبحث 

اھد على الإدلاء بشھادتھ حینما یشعر بالأمان على نفسھ ومن حول عائلتھ یقدم الش      

وأقاربھ، وإذا وجد ھنالك خطر یتھدده بسبب ھذه الشھادة المزمع الإدلاء بھا، فھذا سبب 

كاف لیجعلھ یفكر في الإحجام عنھا أو الامتناع عن الحضور وبالتالي یمتنع عن أداء 

ة الزور خوفا من المجرم سواء كان ذلك الخوف منصبا الشھادة أو یضطره ذلك إلى الشھاد

  . على نفسھ أوعلى أقاربھ

، مما (1)كثیرا ماتقع جرائم على قدر من الخطورة ویكون مرتكبوھا ذوي بطش ونفوذ    
یجعل الشھود لا یقدمون على الإفصاح عن معلومات تكشف خیوط وتفاصیل الجرائم فتبقى 

ل عن مدى فعالیة الضمانات التي قدمھا المشرع طي الكتمان، وعلیھ یطرح التساؤ

الجزائري للشاھد سواء كان ذلك في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة بالنظر 

إلى متطلبات الحمایة الضروریة التي یحتاجھا الشاھد فعلیا في الواقع حتى یكون آمنا 

الحمایة على دور القضاء؟ وبناء مطمئنا من ید الإجرام التي تتربص بھ؟، ومدى تأثیر تلك 

  :على ذلك یتم تناول ذلك وفقا لما یلي

  مجال الحمایة الجنائیة للشاھد في التشریع الجنائي الجزائري:الأولمطلب ال

  نطاق الحمایة الجنائیة للشاھد في التشریع الجنائي الجزائري :نيالثا مطلبال

  قضاء في التشریع الجنائي الجزائريتأثیر الحمایة الجنائیة على دور ال: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

                                                
  .278المرجع السابق، ص: فالح الخرابشة حمودإ (1)
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  مجال الحمایة الجنایة للشاھد في التشریع الجنائي الجزائري: المطلب الأول

سنتناول في ھذا المطلب الأساس الذي یمكن الاعتماد علیھ من طرف المشرع حتى یقدم     

الجرائم المرتكبة الحمایة الجنائیة للشاھد، وبذلك نتطرق للمعیار الأول المتمثل في طبیعة 

  .والتي یعد ھو شاھدا علیھا، والمعیار الثاني ھو العقوبات المقررة لھا

  معیار طبیعة الجرائم المرتكبة في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الأول

  معیار العقوبة المقررة للجرائم المشمولة بالحمایة :الفرع الثاني

  ة في التشریع الجنائي الجزائريمعیار طبیعة الجرائم المرتكب: الفرع الأول

قسم المشرع الجزائري الجرائم إلى جنایات وجنح ومخالفات ونص على ذلك في       

من قانون العقوبات، وھذا استنادا لمعیار الخطورة وجسامتھا ونوع العقوبة  27المادة 

، (1)أخرىالمقررة لھا ووضع معیار العقوبة ھو الحد الفاصل بینھا في تمییز كل جریمة عن 
فالمخالفات مثلا جعل عقوبتھا الأصلیة الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شھرین على 

وھي أبسط أنواع الجرائم التي یمكن  (2)دج20.000دج إلى 2000الأكثر، وغرامة مالیة من 

  .ارتكابھا

  والجنح الجنایات:أولا -

قانون العقوبات في الكتاب  وھي الجرائم التي نص علیھا المشرع في الجزء الثاني من     

الثالث ونص على العقوبات المقررة لھا، وقسمھا إلى جنایات وجنح ضد الشيء العمومي 

وجنایات وجنح ضد الأفراد، ھذا النوع الأخیر ینقسم إلى جنایات وجنح ضد الأشخاص 

 وجنایات وجنح الأسرة والآداب العامة، وأخیرا جنایات وجنح ضد الأموال وعند استقراء

التعدیلات التي قام بھا المشرع الجزائري وتحدیدا في قانون الإجراءات الجزائیة فإنھ أولى 

أھمیة إلى تلك التي تمس بالنظام العام، نظرا لانتشار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وجرائم 

الإرھاب والمخدرات، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض 

                                                
الوجیز في : منصور رحماني./ ومابعدھا 23الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص: احسن بوسقیعةانظر (1)

  . 83، ص2006القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر،
  .انظر في ذلك نص المادة الخامسة من قانون العقوبات (2)
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وال أوالجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد على وجھ التحدید الأم

  والتي خصھا بقانون مستقل رغم ارتباطھ بقانون العقوبات

وبالتالي فإن الجرائم التي تستدعي توفیر حمایة للشاھد حتى یتمكن من الشھادة فیھا       

لتصرفات المتوقع حدوثھا سواء كانت وا(1)وحفاظا علیھ من جمیع الإكراھات بسلام

تصرفات قولیة أو فعلیة والتأثیر علیھ، فتثنیھ عن الإدلاء بأقوالھ فیما یتعلق ھذه الجرائم 

سواء تعلقت بالشيء العمومي أو كانت موجھة للأفراد أو أموالھم، وعلیھ یكفي وقوع جنایة 

قانونا، وبالرجوع إلى بعض أو جنحة یجعل الشاھد یستفید من الحمایة الجنائیة المقررة 

القوانین المقارنة، كالقانون الفرنسي على سبیل المثال، نجد أنھ قد بین شروطا معینة حتى 

من  57-706كمانصت علیھ المادة  یوفر الحمایة للشاھد وتتمثل في إخفاء محل إقامة الشاھد

ي جریمة حتى ، وعلیھ فإنھ من غیر المعقول أن ترتكب أ(2) قانون الإجراءات الفرنسي

یطلب الشاھد الحمایة الجنائیة، ولذلك فقد حدد طبیعة الجرائم التي یستفید منھا الشاھد 

لكي توفر نوعا آخر من الحمایة والمتمثلة  58- 706للحمایة القانونیة، حیث نصت المادة 

وھذا ما سنتطرق لھ في الفرع  (3)وجب أن تكون الجریمة من قبیل الجنایة أوالجنحة
  .الموالي

   معیار العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بالحمایة: ثانيالالفرع 

باعتبار أن المشرع قد وضع معیار العقوبة كأساس لتقسیم الجرائم على جنایات وجنح      

ومخالفات، حیث جعل العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات الإعدام والسجن المؤبد والسجن 

نوات وعشرین سنة، أما العقوبات الأصلیة في مادة الجنح المؤقت لمدة تتراوح بین خمس س

                                                
لأحكام بالإدانة التي استندت إلى أقوال الشاھد نتیجة ما تعرض لھ الشاھد من إكراه مادي حیث قضت محكمة النقض في إلغاء ا (1)

  .727-726المرجع السابق، ص: انظرعبدالمنعم سلیمان. ومعنوي
(2) 706-57 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner 
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des 
éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la 
République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de 
la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse 
déclarée peut être son adresse professionnelle. 
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est 
ouvert à cet effet. 
(3) En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans 
d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57. 
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فھي الحبس مدة تتجاوز الشھرین إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي یقرر فیھا القانون 
  .دج20.000حدودا أخرى والغرامة التي تتجاوز 

 یبدو أن معیار نوع الجریمة لا یكفي حتى تقرر الحمایة القانونیة للشاھد، ولذلك وجب    

التفكیر في معیار آخر حتى یتمكن المشرع من تحدید المبررات لتقدیم تلك الحمایة بصورة 

آلیة لمجرد توفر الشروط، وعلیھ للقاضي السلطة التقدیریة في تكییف الجرائم حتى تتحدد 

العقوبة المناسبة لھا، فمن الممكن أن ترتكب جریمة، وبعد تكییفھا من القاضي یحدد لھا 

  .كالحبس لمدة تتجاوز شھرین فقطعقوبة مخففة 

فالتساؤل یطرح حینھا ھل یمكن تقریر حمایة جنائیة لشاھد في ھذه الجریمة؟ فالعقوبة      

في ھذه الحالة مقررة لجنحة ولیست جنایة، وفي حالة وجود تھدید أو تحریض واقع على 

مر ذلك؟ وھنا الشاھد ھل من الممكن أن تقدم ھذه الحمایة لھذا الشاھد وھل یستدعي الأ

یطرح التساؤل حول كیفیة تحدید مقدار العقوبة التي على أساسھا توفر الحمایة الجنائیة 

للشاھد وھل أن مجرد ارتكاب جنحة فقط ولو كانت عقوبتھا الحد الأدنى المقرر لھا فتكون 

  . أقرب بذلك من عقوبة المخالفة یستدعي توفیر تلك الحمایة؟

یستفید الشاھد من إخفاء ھویتھ وجب ارتكاب جریمة سواء  لكيفي التشریع الفرنسي       

كانت جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وھو ماجاء في 

 تحقق ھذا الشرط لةوفي حا (1)يمن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنس 58-706نص المادة 

انونا، بمعنى في حالة وقوع جریمة یصبح للشاھد الحق في إخفاء ھویتھ أو شخصیتھ ق

یعاقب علیھا بأقل من ثلاث سنوات فھي لا تستدعي توفیر تلك الحمایة، وبالتالي لا یمكن أن 

یتحجج الشاھد بوجوب توفیر الحمایة والعمل على إخفاء ھویتھ، وأمكن للخصوم مواجھتھ 

  . ومناقشة شھادتھ في جلسة المحاكمة بصورة علنیة
                                                

(1) En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans 
d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de 
mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa 
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du 
procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que 
les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identifié apparaisse dans le 
dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut 
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin. La décision du juge des libertés et de la 
détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne. 
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   طاق الحمایة الجنائیة في التشریع الجنائي الجزائرين :ثانيال المطلب

یتضمن نطاق الحمایة الجنائیة للشاھد من حیث الموضوع أمرین ھامین الأمر الأول       

المتمثل في طریقة أداء الشھادة والأمر الثاني المتعلق بالشاھد من حیث ھویتھ ومعلوماتھ 

طمأنینة في نفس الشاھد وشعوره بالحمایة الشخصیة ومحل إقامتھ، وھي الأمور التي تبث ال

  :التالیةوالأمان والثقة حتى یستطیع الإدلاء بشھادتھ، وتأسیسا لذلك یتم التطرق للفروع 

  متطلبات الحمایة الجنائیة في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الأول

  طریقة الإدلاء بالشھادة في التشریع الجنائي الجزائري: الفرع الثاني

  متطلبات الحمایة الجنائیة في التشریع الجنائي الجزائري:الأول الفرع

لم یضع المشرع الجزائري شروطا للشاھد حتى یقدم حمایة لھ، والأمر الوحید الذي       
یمكن أن نستشفھ بصورة واضحة وبینة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ھو النص 

لترھیب بأي طریقة كانت وبأي شكل من الأشكال على معاقبة كل من یلجأ إلى الانتقام أو ا

ضد الشھود بمعنى أن ھؤلاء الشھود تتوفر فیھم الشروط القانونیة اللازمة حتى تقبل شھادتھ 

إضافة لقیامھ بفعل الشھادة أوالتبلیغ ضد كل من قام بأي فعل من الأفعال المنصوص علیھا 

 .في ذات القانون

  ع نطاق الحمایة من حیث الموضو :أولا

منھا المتعلقة ) 22(وتحدیدا المادة  ،(1)بالعودة إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     

بحمایة الشھود والخبراء والضحایا، حیث نصت على اتخاذ كل دولة طرف التدابیر 

المناسبة وفقا لنظامھا الداخلي وضمن حدود إمكانیاتھا لتوفیر حمایة فعالة للشھود الذین 

بشھادة تتعلق بأفعال مجرمة، وكذلك لأقاربھم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بھم یدلون 

عند الاقتضاء من أي انتقام أو ترھیب، ویتم إرساء إجراءات توفیر الحمایة الجسدیة لھم 

كالقیام مثلا بالقدر اللازم والممكن عملیا بتغییر أماكن إقامتھم، والسماح عند الاقتضاء بعدم 

مات المتعلقة بھویتھم وأماكن تواجدھم، أو بفرض قیود على إفشائھا وتوفیر إفضاء المعلو

                                                
 29المؤرخ في  128-04:المصادق علیھا بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر  31اتفاقیة الأمم المتحدة الصادرة في  (1)

  .2006مارس  08الصادرة في  14انظر الجریدة الرسمیة العدد 2004أفریل  19الموافق لـ 1425صفر 
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قواعد خاصة تتیح للشھود بالإدلاء بأقوالھم على نحو یكفل سلامتھم وذلك باستخدام 

تكنولوجیا الاتصالات، أو وصلات الفیدیو وغیرھا من الوسائل المتاحة، وھذا دون المساس 

ي المحاكمة العادلة باعتبار الجزائر من الدول التي بحقوق الدفاع بما في ذلك الحق ف

  . صادقت على الاتفاقیة بعد مرور أقل من ستة أشھر من إبرامھا

ورغم كون قانون الفساد قد صدر على ضوء مواد الاتفاقیة، إلا أنھا لم تحدد بوضوح        

صیل وسائل كیفیة حمایة الشھود وجاء النص یتصف بالشمولیة والعموم دون تحدید لتفا

الحمایة ولا لكیفیتھا ولا الأشخاص محل الحمایة، كما لم تحدد على الأقل مثلما جاء في 

الاتفاقیة بتقدیم الحمایة الجسدیة لھم وتغییر أماكن إقامتھم وعدم الإفصاح عن ھویاتھم أو 

ن فرض قیود معینة حول أماكن إقامتھم ومعرفة بیاناتھم الشخصیة؛ وطریقة تقدیم الشھادة ع

  .(1)طریق وسائل غیر مباشرة دون حضورھم جلسات المحاكمة ومواجھة المتھمین

  :محل إقامة الشاھد - 1

بینت اتفاقیة مكافحة الفساد إمكانیة التعاون الدولي فیما یتعلق تغییر أماكن إقامة       

إضافة إلى الاھتمام بوضع الشھود ، (2)الأشخاص سواء كانوا شھودا أو ضحایا شھود

آرائھم وأخذھا بعین الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائیة المتخذة وعرض 

وھذا مالا نجد لھ أثرا في التشریع الجنائي ، (3)ضد الجناة على نحو لا یمس بحقوق الدفاع

الجزائري سوى النص على عقاب كل من ینتقم أو یرھب أو یھدد بأي طریقة أو شكل من 

راد عائلاتھم أوالأشخاص الوثیقي الصلة بھم، دون تحدید لأي كیفیة أو الأشكال الشھود أو أف

سبیل أوالجھة المسؤولة أو المختصة عن ذلك، أو زمن الاعتداء قبل أداء الشھادة أو بعد 

أدائھا وھو ما یفتح المجال لمختلف القراءات، إلا أن القراءة الأقرب تتمثل في حالة بعد 

المادة جاءت بعنوان حمایة الشھود والخبراء والمبلغین  الإدلاء بالشھادة باعتبار أن

والضحایا وھو ما یوحي بوقوع الجریمة والتبلیغ عنھا ثم الشھادة ضد مرتكبیھا وبالتالي 

بلغ والشاھد ویحاول الانتقام منھما نظیر المعلومات التي أدلیا بھا حینھا  ُ فالمجرم یھدد الم

                                                
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 22انظر البندین أ و ب من الفقرة الثانیة من المادة   (1) 

  .من نفس الاتفاقیة 22انظر الفقرة الرابعة من المادة  (2)
  .وفقا للفقرة الخامسة من نفس المادة السالفة الذكر (3)
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قبل ھذه المرحلة فلا نجد أثرا لتدخل القانون في أمر یكون تدخل القانون بعقاب المجرم، أما 

 .حمایة الشھود

وحینما نجري مقارنة بسیطة مع القانون الفرنسي، نجده قد وضع شروطا محددة حتى       

ویتمثل الشرط  (1)یتمكن الشاھد من الاستفادة من إجراء عدم الإفصاح عن محل الإقامة
ما أو الشروع فیھا، وقدرة الشاھد على تقدیم أدلة الأول استبعاد ارتكاب الشاھد لجریمة 

إثبات جدیدة مفیدة للإجراءات وأخیرا موافقة النائب العام أو قاضي التحقیق على عدم 

   .(2)الإفصاح عن محل إقامة الشاھد

ویستخلص من الشرط الأول السابق ھو عدم ارتكاب الشاھد لأیة جریمة لا على        

عقوبة المنصوص علیھا، وھو ما یفتح المجال لعدم الوضوح عن أي التعیین وعدم تحدید ال

جریمة یقصدھا المشرع وما نوعھا سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة؟، وماھي العقوبة 

المقررة لھا؟، وما علاقتھا بالجریمة التي سیقدم الشاھد حولھا إفادتھ؟، إلا أن النقد الموجھ 

نون ھوحمایة الشاھد لغرض تقدیم معلومات مفیدة حول لھذا الشرط ھو أن الھدف من القا

الجریمة المرتكبة فمن الأولى أن لا یوضع ھذا الشرط بھذه الصیغة، لأن مجرد الاشتباه 

بالشاھد یسقط عنھ حق الحمایة وعدم الإفصاح عن محل الإقامة، وھذا ما یتعارض والحكمة 

یتعلق وصا كون الاشتباه لا المبتغاة من الوصول إلى الحقیقة عن طریق الشاھد خص

شروط مما یدعو للتساؤل عن جدوى اعتماد ھذا الشرط رغم كونھ من ال ،(3)بالجریمة ذاتھا

مما یتبادر للذھن  یسبق الحكم علیھ في عقوبة جنائیةلم  المتفق علیھا في الشاھد باعتباره

فرنسي أھمیة ، ولكي یعطي المشرع الجدوى اشتراط عدم ارتكاب الجریمة أو الشروع فیھا

لحمایة الشھود وعدم الإفصاح عن محل إقامتھم فرض عقوبة لكل من یكشف ھویة الشاھد 

  .(4)المحمي سواء بالسجن أو الغرامة

ولم یبین نوع الجریمة التي یتوجب الإبلاغ عنھا ھل تعد جنحة أو جنایة وماھي       

صیة الشاھد فقد اشترط العقوبة المنصوص علیھا، في حین نجده في حالة الإفصاح عن شخ
                                                

(1) Gaston Stefani, George Levasseur et Bernard Bouloc, procédure pénale,dalloz,paris,20 
édition,2006 ,n :418,p388. 

، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -دراسة مقارنة –حمایة الشھود في قانون الإجراءات الجنائیة : أمین مصطفى محمد (2)
  .40ص ،2010مصر، 

  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة: أمین مصطفى محمد (3)
 .49، ص2010، 1، دار النھضة العربیة، مصر، ط- دراسة مقارنة –الحمایة الجنائیة الإجرائیة للشھود : الد موسى تونيخ (4)



 صور الحمایة الجنائیة للشاھد وحدودھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : باب الثانيال

348 

كون الجریمة التي بسببھا یتوجب توفیر الحمایة للشاھد جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة 

فوق یمكن  وھذا یعني كل جنحة تتجاوز عقوبتھا الثلاث سنوات فما ثلاث سنوات على الأقل

، وھو إجراء من شأنھ (1) على إثرھا تقدیم إجراءات عدم الإفصاح عن شخصیة الشاھد

تشجیع الشھود وكذا المبلغین على مساعدة العدالة وكشف الحقیقة؛ وأما الشرط الثاني ھو 

قدرة الشاھد على تقدیم أدلة إثبات مفیدة للإجراءات والتي یرجع في تقدیرھا للنائب العام أو 
قاضي التحقیق في أن الشاھد یستطیع تقدیم أدلة جدیدة والشرط الأخیر الذي یعد من صمیم 

یابة العامة وھو موافقة قاضي التحقیق أو النائب العام على عدم الإفصاح عن محل عمل الن

وتعد ھذه ھي المنظومة القانونیة التي اعتمدھا المشرع الفرنسي لعدم  ،(2)إقامة الشاھد

  .الإفصاح عن محل إقامة الشاھد نظیر تقدیم شھادتھ وسعیا منھ لحمایتھ

  :ھویة الشاھد- 2

، فھي ابتداء متعلقة (3)ق بعدم الإفصاح عن ھویة الشاھد وشخصیتھأما فیما یتعل       

بالمرحلة الأولى لنظام الحمایة والمتمثلة في عدم الإفصاح عن محل الإقامة الذي یعد شرطا 

مسبقا حتى یتمكن الشاھد من الاستفادة من الإجراء الثاني الخاص بإخفاء ھویتھ والشرط 

تمثل في الشھادة على جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالحبس الأول الذي سبق الإشارة إلیھ والم

لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والشرط الثاني ھو استیفاءه للشروط اللازمة لعدم الإفصاح 

عن محل إقامتھ والشرط الثالث ھو احتمال تعرض الشاھد أو أحد أفراد أسرتھ أو المقربین 

ن، ثم بعد ذلك تقدیم طلب مسبب بعدم الإفصاح لھ لخطر الاعتداء على الحیاة أو سلامة البد

عن شخصیة الشاھد من النائب العام أو قاضي التحقیق إلى قاضي الحریات والحبس وأخیرا 

  .صدور قرار مسبب من قاضي الحریات والحبس بعدم الإفصاح عن شخصیة الشاھد

جرائم التي تعد من لحمایة الشاھد في ال (4)وما یلاحظ ابتداء ھو توجھ المشرع الفرنسي     

قبیل الجنایات بصورة عامة والجنح التي تزید عقوبتھا عن ثلاث سنوات، بعد استیفاء 

الشاھد للشروط اللازمة بعدم الإفصاح عن محل إقامتھ، إلا أن التساؤل یطرح حالة انعدام 
                                                

  .52المرجع السابق، ص: أمین مصطفى محمد (1)
  .47-46المرجع نفسھ ، ص: أمین مصطفى محمد (2)

(3) Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, procédure pénale,Op.Cit,p389. 
دھا  (4) لال تحدی ن خ ة  م ة والأمنی ة البدنی وع الحمای ھ لموض ي تنظیم ي ف ره الفرنس ن نظی ي ع انون البلجیك ز الق یتمی

ة  راءات الحمای ة إج د مراجع ذلك قواع ھا وك ة وفحص ة والطارئ ة العادی ة الأمنی نح الحمای ات م ي طلب ة بتلق ة المختص الجھ
  .194المرجع السابق، ص: خالد موسى توني:  ذلكانظر في  .وتعدیلھا وإلغائھا
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ید الشرط الثاني، ویطرح التساؤل بشأن تحقق الشرط الأول المتعلق بنوع الجرائم ھل سیستف

الشاھد من عدم الإفصاح عن ھویتھ أم لا؟، ویضاف الشرط الثالث الذي یرتبط تحدیده 

بالقاضي في احتمال تعرض الشاھد أو أي فرد من أسرتھ أو المقربین لھ من خطر الاعتداء 

على الحیاة أو سلامة البدن انطلاقا من المعلومات التي یقدمھا الشاھد للمحكمة یمكن للنائب 

ضي التحقیق تقدیرھا وتوقع احتمال وجود خطر یتھدد الشاھد، ثم قیامھما بتقدیم العام أو قا

طلب مسبب بعدم الإفصاح عن شخصیة الشاھد إلى قاضي الحریات والحبس، وأخیرا 

  .صدور القرار من ھذا الأخیر بالمنح أو المنع

  :المدة القانونیة لحمایة الشاھد - 3

للشاھد فقد قرر لھا المشرع الفرنسي مدة لا تتجاوز  أما من حیث مدة الحمایة الممنوحة     

السنة التي تلي آخر شھادة، وأثناء تلك الفترة یكون عنوان الشاھد ھو قسم الشرطة  أو مقر 

الدرك الوطني كمحل لإقامتھ، كما تتعلق أیضا بمدى احترام الشاھد لنظام الحمایة المعتمد 

دیم بلاغ ضده بشأن ذلك، أو التعامل مع أشخاص وعدم ارتكابھا خلالھا جنایة أو جنحة أو تق

كل ھذه الأفعال  (1)مشبوھین أو على نحو قد یفصح شخصیتھ، أو ارتیاده لأماكن محظورة
من شأنھا قطع وسحب الحمایة الممنوحة للشاھد وھو ما یعني أن المدة المسموح بھا في 

، وبعدھا یمكن لھ تغییر مكان تقدیم الحمایة القانونیة للشاھد بعد سنة من الإدلاء بشھادتھ

  .إقامتھ دون إخبار الشرطة

  نطاق الحمایة من حیث الأشخاص: ثانیا

  :یمكن تقسیم الأشخاص المعنیین بالحمایة القانونیة للشاھد إلى فئتین أساسیتین     

  :الشاھد- 1

علق من الطبیعي أن یكون الشاھد ھو المعني الأول بالحمایة لكونھ أساس الموضوع المت     

بالشھادة فھو الذي سیدلي بالمعلومات الھامة المتعلقة بالجریمة موضوع المحاكمة وبقدر 

المعلومات التي سیدلي بھا أمام القضاء بقدر ما تتضح أھمیتھ ومدى ضرورة وإلزامیة تقدیم 
                                                

تعد ھذه الأفعال من الأمور التي اعتمدھا المشرع البلجیكي كأسباب تقتضي منھ سحب الحمایة الممنوحة للشھود، إضافة لتعدیل  (1)
المرجع :ن مصطفى محمدانظر أمی. من قانون التحقیق البلجیكي 108وسحب المساعدات المالیة وفق ما تقتضیھ الحالة وفقا للمادة 

 .ومابعدھا 83السابق، ص
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الحمایة القانونیة لھ من عدمھا، فإذا كانت المعلومات أو الأقوال المصرح بھا بسیطة وغیر 

فائدة ولا توصل إلى الحقیقة المرجوة تتضاءل فرص تقدیم الحمایة لھ، وبقدر أھمیة ذات 

  .الشھادة تتزاید فرص تقدیم الحمایة

  :أفراد العائلة والوثیقي الصلة - 2

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، ویمكن فھم  45المادة  ھایھذه الفئة نصت عل      

الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات، إلا أن المشرع لم یحدد أفراد العائلة بإدراج الأبوین و

درجة الفروع والأصول التي تمتد إلیھا الحمایة، وأما سائر الأشخاص الوثیقي الصلة 

بالشاھد فلا یمكن تحدیدا معرفة مقصود المشرع منھا، وھل ھذا الارتباط المشار إلیھ من 

مما یبقى مجال تحدید ذلك للمشرع والفقھ  جھة القرابة أو الصداقة أو الجوار أو العمل،

   .     القانوني

وبالنظر إلى التشریع الجنائي الجزائري نجده یفتقر إلى ھذه المنظومة القانونیة الشاملة      

لحمایة الشھود، والتي ھو في أمس الحاجة إلیھا نظرا لتطور معدلات الجرائم المرتكبة ضد 

العام، إضافة لانتشار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  الأشخاص أو تلك التي تمس بالنظام

وجرائم الإرھاب والمخدرات والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم 

تبییض الأموال أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، ورغم 

تعلق بتوسیع اختصاص بعض الجھات فیما ی (1)مسایرة المشرع لمختلف الجرائم السابقة
القضائیة كضباط الشرطة القضائیة من حیث الاختصاص المكاني الزمني والتوقیف للنظر، 

ومن حیث توسیع الاختصاص المكاني لكل من وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق، إضافة 

اض إلى اعتماد آلیات جدیدة للتحري كمراقبة الأشخاص ونقل الأشیاء والأموال، واعتر

الصور والمراسلات والتقاط الصور والصوت والتصویر، وعملیات التسرب التي أدرجھا 

المشرع الجزائري وأعطى حمایة للمتسرب ولعائلتھ سواء كانوا أزواجھم أو أبنائھم أو 

أصولھم وعدم الكشف عن ھویاتھم أثناء إجراءات التحقیق المختلفة ووضع عقوبة الحبس 

دج في حالة الكشف عن 500.000إلى  200.000امة من سنوات والغر10إلى  05من 

                                                
التعدیل في سنة لمعرفة مسایرة المنظومة القانونیة الجزائریة لمختلف الجرائم السابقة والجرائم الإرھابیة كنموذج من خلال  (1)

زواقري  /د:ر،إشرافالجرائم الإرھابیة وآلیات مكافحتھا في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستی: انظر لخذاري عبدالمجید. 2006
  .    ومابعدھا 88ص  ،2009-2008الجزائر، جامعة خنشلة، الطاھر،
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ھویة المتسرب وتسبب في أعمال عنف أو ضرب أو جرح علیھم، وفي حالة وفاة أحدھم 

إلى  500.000تكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة والغرامة من

ب الثاني من دج دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبیق أحكام الفصل الأول من البا1000.000

فإن المشرع لم یعط أھمیة كبیرة لمسألة حمایة  ،(1)الكتاب الثالث من قانون العقوبات

الشھود، حیث لم ینص على إجراءات واضحة ومحددة تبین كیفیات وطرق حمایتھ الأمر 

  .الذي یستدعي التنبیھ إلیھ والعمل علیھ في أي تعدیل یمكن القیام بھ

   بالشھادة طریقة الإدلاء:ثانيالالفرع 

تختلف طرق الإدلاء بالشھادة باختلاف مراحل التحقیق، ابتداء بالمرحلة الاستدلالیة       

أثناء وقوع الجریمة حیث تكون الحریة للشاھد في بدایة الأمر من حیث الإدلاء بالأقوال 

باعتبار أن مرحلة الاستدلال ھي مجموعة الإجراءات التمھیدیة السابقة لتحریك الدعوى 

لجنائیة التي تھدف إلى جمع المعلومات بشأن جریمة مرتكبة، إلا أنھ في حالة كون الجریمة ا

متلبس بھا أمكن لضباط الشرطة القضائیة منع جمیع الحاضرین من مغادرة مكان الجریمة 

فالمرحلة الاستدلالیة لیست من ، (2)والابتعاد عنھ حتى إنھاء أعمال التحري أو غیر ذلك

لعمومیة بل ھي سابقة لتحریكھا وبالتالي لا تعد سندا للقاضي في حكمھ مراحل الدعوى ا
  .(3)وإنما یمكن أن تكون أساسا للتحقیق أثناء جلسة المحاكمة لاستخلاص الدلیل

ھو ابتداء من مرحلة التحقیق الابتدائي التي یقوم  في موضوعنا ھذا وعلى كل ما یھم      

التي تتصف بالرسمیة، ویكون فیھا الشاھد مرتبطا بھا وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق 

بصورة قانونیة بالدعوى العمومیة، ویصبح دوره فیھا واضحا ینظمھ القانون ویؤطر وجوده 

فیھا ولعل خطورة الجرائم المرتكبة سواء كانت جسامتھا مرتبطة بالأفراد أو المجتمع تجعل 

دمھا، وھنا یفرض الأمر نفسھ الشاھد یضطرب في قراره من حیث تقدیمھ الشھادة من ع

فیما یتعلق بطریقة إدلاء الشھادة وكیفیتھا في وجود خطر یتھدد الشاھد ترھیبا أو ترغیبا من 

  .أطراف الخصومة على السواء

  وبالنظر إلى التشریع الجنائي الجزائري في شقیھ قانون العقوبات أو قانون الإجراءات    
                                                

  . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06من قانون العقوبات وفقا لتعدیل  16مكرر 65انظر المادة  (1)
  .192المرجع السابق، ص :ديملیاني بغدامولاي  /.من قانون الإجراءات الجزائیة 221والمادة  3-2الفقرات  42وفقا للمادة  (2)
  .71المرجع السابق، ص: إحمود فالح الخرابشة (3)



 صور الحمایة الجنائیة للشاھد وحدودھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : باب الثانيال

352 

دلاء بالشھادة سوى الطریقة العادیة بصورة علنیة الجزائیة لم ینص على طرق مختلفة للإ

في الجنایات، والعمل على تخصیص قاعة لھم وعدم الخروج منھا إلا للإدلاء بشھادتھم بعد 

المناداة علیھم واتخاذ رئیس الجلسة عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشھود من 

لك یتطلب مواجھة مع المتھم والحضور أن ذ إلا ،(1)التحدث فیما بینھم قبل آداء الشھادة

إضافة لمناقشة الشھود وتقدیم أسئلة لھم عن طریق رئیس الجلسة وھو ما یؤثر على الشھود 
  .المھددین أثناء التعرف على ھویتھم مما یجلب الخطر لھم الأمر الذي یؤثر علیھم سلبا

  ةلَ جھَ الشھادة المُ :أولا

بحضور الشھود مع جواز مناقشتھم وتفریقھم عن الأصل في الشھادة أن تكون علنیة و     

بعضھم البعض، تحقیقا للتوازن المفترض بین حق جھة التحقیق والاتھام في إقامة الدلیل 

 على إدانة المتھم، وحقھ في كفالة الدفاع لھ من خلال السماح لھ بمواجھة الشھود وھذا ما

یاناتھ، ولكن بالنظر إلى یستوجب أن یكون المتھم على علم كامل بشخصیة الشاھد وب

التھدیدات التي تلاحق الشاھد نظیر شھادتھ فإن القضاء یعمل على حمایتھ، وبالتالي فإن 

ُجھلة في المواد الجنائیة تسعى إلى حمایة الشھود من خلال إخفاء بیانات  (2)الشھادة الم
ان ذلك الشاھد وحجبھا عن المتھمین وباقي الخصوم في الدعوى وعن كل الحضور سواء ك

ُجھلة في القضاء محل خلاف كبیر  ؛(3)بصورة كلیة أو جزئیة ویعد قبول العمل بالشھادة الم

على مستوى الفقھ القانوني المقارن فضلا عن اختلاف موقف التشریعات المقارنة من 

ورغم إجازة العدید من الأنظمة الإجرائیة المقارنة الحدیثة العمل بھا في الدعوى  (4)العمل

  .ة إلا أن الأساس القانوني الذي بنیت علیھ ھذه الإجازة مازال محل خلاف كبیرالجنائی

  :ویتم تقدیم الشھادة بإحدى الطرق الآتیة     

  : تمكین الشاھد من الشھادة خلف حاجز -1

                                                
  .المتعلقة بإقامة الأدلة في محكمة الجنایات3-2الفقرات  298وفقا للمادة  (1)
  .49المرجع السابق، ص: خالد موسى توني (2)

(3) Lemonde Marcel :la protection des témoins devant les tribunaux français, revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé ,1996, n:4,octobre-décembre ,p815. 

من الأنظمة القانوني التي تعمل بالشھادة المجھلة التشریع الفرنسي والبلجیكي والتشریع التشیكي والبولندي، وكان كل من   (4)
./ 59المرجع نفسھ، ص: خالد موسى توني: عمل بھذا الأسلوب انظر في ذلكالتشریعین الانجلیزي والأمریكي أسبقھم جمیعا بال

  . 228ص المرجع السابق،:أحمد یوسف السولیة
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حیث یتم فیھا الحیلولة بین الشاھد والمتھم حیث یقوم الشاھد بتقدیم شھادتھ من وراء      

تمكن من خلالھ المتھم رؤیة الشاھد وخاصة یتم الأمر في حالات ستار أو حاجز لا ی

وقد ثار بھذا الشأن جدلا كبیرا فیما یتعلق بحقوق  ،(1)الاعتداءات الواقعة على الأطفال

  .ھذا الإجراء یخص الدفاع في ما

   : (2)والوسائل السمعیة والبصریة استخدام الدوائر التلفزیونیة المغلقة- 2

م تقدیم أقوال الشاھد من خلال دائرة تلفزیونیة مغلقة تسمح باستقبال وفي ذلك یت      

الشھادة من خلال حجرة مجاورة أثناء المحاكمة بعیدا عن جو المحكمة، وفي ذلك حمایة 

للشاھد من التأثیرات المباشرة من المتھمین دون إغفال ھویة الشاھد أو بیاناتھ، وھذه 

لانجلیزي وقد خصصت للأطفال تحت سن الرابعة عشرة الطریقة تم العمل بھا في التشریع ا

 ویتم العمل (3)أثناء الإدلاء بالشھادة في محاكم الجنایات في قضایا العنف والاعتداء الجنسي
    .وحتى الفرنسي الأمریكي والانجلیزي بھذه الطریقة في كل من التشریع

  :استخدام جھاز الفیدیو- 3

مسبقا بواسطة جھاز الفیدیو كبدیل لاستجواب الشاھد في ویقصد بذلك الشھادة المسجلة       

قاعة المحكمة حیث یتم تسجیل شھادة الشھود كاملة على شریط فیدیو قبل بدء المحاكمة ویتم 

بعد ذلك عرض الشھادة عبر ذلك الشریط، وبذلك لا تتم الشھادة مباشرة في قاعة 

  .(3)المحكمة

ھادة الشفویة العلنیة والمباشرة المستعملة في تعد ھذه ھي أھم الطرق البدیلة للش      

الأنظمة المقارنة، والتي توفر حمایة نسبیة للشاھد مقارنة بالطریقة التقلیدیة التي تؤثر على 

الشاھد وتجعلھ تحت مختلف الضغوط الخارجیة والداخلیة؛ وھو مالا نجده في التشریع 

                                                
    .228السابق، صالمرجع : أحمد یوسف السولیة (1)
اص والمقصود منھا ھو تجمیع أشخ la vidéo conférence بقصد بالوسائل السمعیة والبصریة ما یعرف باللغة الفرنسیة  (2)

غیر متواجدین في نفس المكان وقت المحاكمة ولكن بإمكانھم مشاھدة وسماع مجریاتھا، للإطلاع أكثر حول مفھوم المصطلح 
  www.blue.fr.informatique:الموقع الإلكتروني

  انظر أیضا
Jérôme Bossan :la visionconférence dans le procès pénal un outil a maitriser, recueil  
dalloz,octobre/décembre 2011,France ,p801. www.sndl1.cerist.arn.dz. 
(3) Helen Dent and Rohna  Flin : Children as Witnesses ,Wiley and Sons ,London , 
1992 ,P138,155.  

  .245المرجع السابق، ص: أحمد یوسف السولیة (4)
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یة في قاعة الجلسات والتي لا تعطي حمایة الجزائري الذي لا یقدم طرقا بدیلة للشھادة التقلید

للشاھد نظیر تقدیمھ لمعلومات ھامة عن جرائم ترتكب سواء ضد الأفراد أو ما یتعلق منھا 

  .بالنظام العام والدولة والمجتمع عموما

َة: ثانیا جھل ُ   مدى مشروعیة العمل بالشھادة الم

جھلَ       ُ ة عند إخفاء ھویة الشاھد ھي إن أول عائق یقف أمام العمل بطریقة الشھادة الم

حقوق الدفاع التي یتمتع بھا المتھم في الدعوى الجنائیة التي تقوم بشكل أساسي على احترام 

قرینة البراءة التي مفادھا أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ ویتضح ذلك للاعتبارات 

  :(1)التالیة

َة لا یستطیع المتھم أن یطعن في مصفي الشھادة ا - جھل ُ داقیة الشاھد لكونھ غیر معروف لم

  .لدیھ

بالنسبة للدفاع والمتھم لا یمكنھما معرفة الطریقة التي تم الحصول بھا على الشھادة ولا  -

  .مصدرھا الأصلي

لا یتسنى للدفاع معرفة ومشاھدة سلوك الشاھد أثناء تقدیمھ الشھادة حتى یتمكن من  -

  .مناقشتھ والدفاع عن المتھم

ھذه الطریقة تحجیم لدور الدفاع في إیجاد فرص للدفاع عن المتھم لعدم  وإجمالا في      

مواجھة الشاھد، وھذا من جھة أخرى عدم الأخذ بمبدأ المساواة بین الأطراف في الدعوى 

الجنائیة؛ وبالموازاة مع ما سبق من مبررات حق الدفاع، فإن التھدیدات التي یتعرض لھا 

یف والترھیب سواء كان على ذات الشاھد أو عائلتھ الشاھد سواء كان بالوعید والتخو

وأقاربھ، أو بالتحریض على الشھادة الزور أو الامتناع عن الشھادة أو كتمانھا بوسائل 

عدیدة كالرشوة أوالوعد بمكافآت والتحریض على ذلك من جھة؛ ومن جھة أخرى ضرورة 

من والسكینة فیھ، كل ذلك مكافحة الجریمة من طرف الدولة وحفظ النظام العام وتوفیر الأ

یجعل التفكیر في عدم الإفصاح عن ھویة الشاھد أثناء جلسات المحاكمة علنا من شأنھ 

  .تحقیق بعضا من العدالة
                                                

  .49المرجع السابق، ص: خالد موسى توني (1)
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   تأثیر الحمایة الجنائیة على دور القضاء في التشریع الجنائي الجزائري :ثالثال المطلب

ء التحقیق والمحاكمة، والعمل على تعنى الشرائع المتحضرة بكفالة حق الدفاع أثنا      

توفیر محاكمة عادلة تظھر الحق من الباطل، ویسعى القضاء إلى تحقیق العدالة من خلال 

ظلوم وعقاب الظالم، ولكي یصل إلى ھذا الھدف العمل على إظھار الحقیقة وإنصاف الم

ومدى وجب إعطاء كلا الطرفین نفس الفرص لإثبات حقھ وتبیان دفوعھ وتأكید أدلتھ 

  :ویتم التطرق في ھذا المطلب للفروع التالیة؛ حجیتھا

  ضمانات المحاكمة العادلة في التشریع الجنائي الجزائري:الفرع الأول

  تقدیر القاضي للشھادة كدلیل إثبات في التشریع الجنائي الجزائري :الفرع الثاني
   ريضمانات المحاكمة العادلة في التشریع الجنائي الجزائ :الفرع الأول

سأتناول في ھذا الفرع الضمانات القضائیة التي یوفرھا القضاء لأطراف الدعوى       

الجنائیة والتي تتعلق بحق الدفاع باعتبار أن الحمایة القانونیة للشھود تعتبر من الناحیة 

الواقعیة والمنطقیة امتیاز لجھة دون أخرى، في الوقت الذي یسعى فیھ القضاء وھو یتمتع 

  .لیة توفیر نفس الفرص لكل الأطراف، ویفترض فیھا الحرص على مبدأ المساواةبالاستقلا
  المبادئ العامة للقضاء  :أولا
المبادئ العامة للتنظیم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات أقر المشرع لقد      

تحفظ  التي اریةن الإجراءات المدنیة والإدالتمھیدیة لقانو من خلال الأحكام ةالإداریالمدنیة و

المواثیق الدولیة مع ضمان حسن مبادئ العدالة وو (1)محاكمة عادلة وفقا للدستور نللمتقاضی
  .سیر مرفق القضاء

 :القضاء لمساواة أماما -1 
ساواة أمام المالتقاضي و حقالجدید الإجراءات المدنیة والإداریة قانون تضمن       

دعوى أمام القضاء لكل شخص یدعي حقا الرفع  زاجووحق الدفاع والوجاھیة و (2)القضاء
 تفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرضویس أو حمایتھیھ للحصول عل

  . (3)، حیث یلتزم الخصوم بمبدأ الوجاھیةوسائل دفاعھمطلباتھم و

                                                
  .1996من الدستور  140- 138مواد انظر ال (1)
  .26، ص2004الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة، الجزائر، : معراج جدیدي  (2)
  .وفقا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري (3)
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دم على ق یقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء ممارسة جمیع مواطني الدولة لحق التقاضي     

حدة و فضلا عن ،المساواة أمام محاكم واحدة وفق إجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجمیع

تمییز  بدونو ،لمعاملة متساویة دون أیة تفرقةخضوع الكل القانون المطبق على الجمیع و

أساس التي تنص على أن  الدستورمن  140بأحكام المادة بینھم لأي سبب كان عملا 

 تأخذ المساواة أمام القضاءء، والكل سواسیة أمام القضاف ،مساواةالوالشرعیة  القضاء مبادئ
الدفوع  تقدیمصومة كأن یمنحوا نفس فرص الرد ومعنى المعاملة المتساویة لكل أطراف الخ

فرص  الاستماع إلیھم كي یشعر كل طرف بأن القاضي منحھ ذاتوالسندات والوثائق و
  .الدفاع التي استفاد منھا خصمھ

  :اعحق الدف -2
نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب تمثیل الخصوم بمحام أمام جھات       

الاستئناف والنقض مالم ینص القانون على غیر ذلك، فالمشرع الجزائري أراد ترسیخ حق 

فإن  (1)الدفاع لكل شخص أمام جھات الاستئناف والنقض في حالة عدم وجود من یدافع علیھ
ین أو مدعى علیھم أو متدخلین حق الدفاع سواء كانوا مدع ة أمام القضاءلأطراف الخصوم

أدلة إثبات قانونیة من  ، فللمدعي أن یبدي ما یشاءالدعوى طالما أن لھم صفة الخصم في

من الخصوم أن یبدي ما شاء من أوجھ  من ھو في مركزهو للمدعى علیھ و متاحة لھ،

  .الدفاع
   :وجاھیةال -3

اتخاذ كافة الإجراءات في ، ویقصد بھا 212الفقرة الثانیة من المادة نصت علیھا      

ائھا في حضورھم بطریق یمكنھم من العلم بھا سواء عن طریق إجر مواجھة الخصوم

ا أو تمكینھم من الاطلاع عن طریق إعلانھم بھوإجراء التحقیقات أو الدفوعكإبداء الطلبات و

خصوم عبر الإحاطة بكل ضمان تطبیق حق الدفاع للالھدف من ھذا المبدأ و امناقشتھعلیھا و
  .تمكینھم من الرد علیھاوالإجراءات 

فأطراف الخصومة ، القاضي على حد سواءوالوجاھیة إلزام یقع على الخصوم و     

ن القاضي تمكی كما یقع على ،لجھالة لدى الطرف الآخریباشرون دعواھم بما یكفل عدم ا

                                                
حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، مكتبة : رؤوف عبید/  .لمدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات ا 10ھذا ما نصت علیھ المادة (1)

  .65ص، 2012، 1ط ،الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر



 صور الحمایة الجنائیة للشاھد وحدودھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : باب الثانيال

357 

م فیكون كل طرف على علم بأدلة الآخر، وھو ما ترمي ھالأطراف بما یدعیھ كل واحد من

  .إلیھ المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة
  :الجلسات علنیة -4

تستمد أعمال التحقیق والمحاكمة قوتھا من ثقة الجمھور بھا، فالتحقیق بوجھ عام ھو       

من دواعي الثقة أن یباشر و (1)إجراء سري بالنسبة للعامة وعلني بالنسبة لأطراف الدعوى
تتم في شكل علني لإضفاء  لأصل في سیر الجلسات أنفا ،(2)التحقیق والمحاكمة في علانیة

ساوى بالنسبة لھا جمیع یت وقوف الكافة على إجراءات التقاضي التيالثقة والطمأنینة و

من قانون الإجراءات  399، 355، 342، 285وقد نصت علیھا المواد  المتقاضین

المراد بالعلنیة تمكین المواطنین من ت لعدم التحیز العلانیة ھي إحدى الضماناائیة، والجز

لا و ،في كل الأحوال ضبط سیر الجلسة یعود للقاضيحضور الجلسة ومتابعة مجریاتھا و

إنما یكفي لتتحقق انعقادھا  ،المخصصة لذلك تتطلب العلنیة عقد الجلسة في إحدى القاعات

لقت بإمكان الغیر مراقبة ما یدور بالداخل فان أغ الباب مفتوحا مادامفي مكتب على أن یظل 

ما بني كافة الإجراءات التي اتخذت بھا والبطلان  لحقالأبواب أصبحت الجلسة سریة و

إثباتھ لان  ءالمحكمة ویقع على من یدعي ذلك عب علیھا بما فیھا الحكم الذي تصدره
  .الأصل مراعاة الإجراءات

لجلسات علنیة ما لم تمس ینص على كون ا (3)الإجراءات المدنیة والإداریة إن قانون      
من تلقاء نفسھا أو بناء للمحكمة و، الأسرة العلنیة بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة

صورة سریة بغرفة المشورة محافظة على النظام  حد الخصوم عقد الجلسة فيأعلى طلب 

  .في أیة دعوى تنظرھا حرمة الأسرةالعام أو مراعاة الآداب أو 

جلسة سریة كان حكمھا  نظرت المحكمة الدعوى فيفمتى توفرت إحدى ھذه الأسباب و     

النحو قد تم مراعاة  صحیحا غیر مشوب بالبطلان على اعتبار أن انعقاد الجلسة على ھذا

دون معقب  المبررة للاستثناء بحیث تستقل المحكمة بتقدیر مدى توفر العناصرقانون لل

جلسة سریة بالنسبة لبعض  علیھا في ذلك خلافا للدعاوى التي یوجب القانون نظرھا في

  .نظرھا في جلسة علنیة الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة حیث رتب المشرع البطلان على
                                                

  .28المرجع السابق، ص: معراج جدیدي (1)
دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والتشریعیة  –السلطة التقدیریة وضمانات المتھم في الإجراءات الجنائیة :محمود نصر (2)
  .55، ص2010، منشأة المعارف، - سلامیةالإ
  .وفقا للمادة السابعة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري (3)
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  :شفویة المرافعات -5

ت المنصوص المرافعا یةوأساسیة منھا علانیة الجلسات وشف یعتمد القضاء على مبادئ      

یرتبط مبدأ الشفویة من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث 353، 304، 300علیھا في المواد 

، وتعد المرافعة الشفھیة أمام القضاء الجنائي قاعدة (1)بمبدأ علانیة إجراءات المحاكمة
رئیسیة من قواعد النظام الإتھامي تمثل قاعدة شفویة إجراءات المحاكمة ضمانة ھامة لحق 

بالجلسة  (2)متھم في محاكمة عادلة لأنھا تقتضي وجوب طرح أي دلیل للمناقشة الشفویةال
وتجري بشأنھ المرافعات الشفویة لكي یمكن للقاضي الاعتماد علیھ ویستمد اقتناعھ منھ، 

وتقتضي ھذه القاعدة أن تتقید محكمة الموضوع بأن تسمع شھود الدعوى من جدید في 

  .حضور الخصوم
  تعارض حمایة الشاھد مع المبادئ القضائیةمدى : ثانیا

سبق وأن بینت المبادئ الواجب احترامھا أثناء المحاكمة والتي یجب العمل بھا وإلا       

شابھا النقص؛ ولأن حمایة الشاھد تتطلب عدم الإفصاح عن شخصیتھ ومحل إقامتھ فإن ذلك 

مبدأ الوجاھة الذي یكفل  یتعارض ومبدأ المساواة المكفول دستوریا وقانونا إضافة إلى

  .مناقشة الأدلة ومعرفة مصدرھا وكیفیة الحصول علیھا

من أھم المبادئ القانونیة المترتبة على قاعدة شفویة المرافعة أمام القضاء الجنائي        

مبدأ التزام محكمة الموضوع بأن تسمع من جدید شھود الدعوى بنفسھا وأن تناقشھم في 

بوا سماعھم أم لم یطلبوا، وذلك حتى تتمكن من تحقیق الأدلة حضور الخصوم سواء أطل

فالقاعدة المقررة قانونا ھي ضرورة تأدیة ، (3)المطروحة علیھا ومن تقلیب كافة الاحتمالات

الشھادة في مواجھة الخصوم وإلا كانت باطلة، فالخصم لھ الحق أن یسأل الشاھد 

كن تفحصھا من خلال الأقوال الصادرة عنھ فالشھادة التي یدلي بھا الشاھد یم ،(4)ویناقشھ

ومن خلال تفحص تقاسیم الوجھ ومعرفة مدى صدقھا من خلال التعابیر؛ ومناقشة الشھود 

من شأنھ تبیان بعض التفاصیل المھمة في القضیة التي تكون في صالح المدعى علیھ من 

                                                
  .527المرجع السابق، ص :محمود نصر./ 107لقضاء الجنائي، المرجع السابق، صحق الدفاع أمام ا: رؤوف عبیدانظر (1)
 –الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ : عبدالحمید الشواربي/الجزائري.ةمن قانون الإجراءات الجزائی 233وفقا للمادة  (2)

  .95، المرجع السابق، ص-النظریة والتطبیق
  .109قضاء الجنائي، المرجع السابق، صحق الدفاع أمام ال: رؤوف عبید (3)
  .97، المرجع السابق، ص-النظریة والتطبیق –الفقھ الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و: عبدالحمید الشواربي (4)
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ع لقاضي التحقیق سلطة وعقلیا ومنطقیا؛ وقد ترك الشار (1)خلال تحلیل الشھادة تحلیلا نفسیا

ملائمة إجراء المواجھة بین الشھود ومناقشتھم فیما أدلوا من شھادات شریطة أن تتم 

المواجھة بعد سماع شھادتھم، ویلجأ إلى المواجھة في حالة وجود تعارض واضح في 

  .(2)الشھادة بھدف استخلاص القدر الذي یطمئن إلیھ القاضي
د لا یمكن للخصم الطعن في مصداقیة الشاھد ومعرفة وفي حالة عدم مواجھة الشاھ      

سلوكھ أثناء الإدلاء بأقوالھ ھذا من جھة ومن جھة أخرى فالعمل القضائي لا یجب أن یتأثر 

بشعور الشاھد بعدم الأمان، لأن الشاھد الذي تجھل ھویتھ بالنسبة للخصوم یمكن أن یكون 

كما یعد مناقشة الشھود في ؛ (3)م فقطخصما لھ أو شریكا لھ في الجریمة ویحاول الانتقا

حضور الخصوم وبین سمع المحكمة وبصرھا أمرا یعد جزءا لا یتجزأ من دفاع الخصوم 

ووسیلة میسرة عملیة لاتصالھا بالدعوى اتصالا كافیا للفصل فیھا بقضاء مستنیر بكافة 

  .(4)ظروفھا وملابساتھا

وتعمل على تقویة حق الدفاع، إلا تھم رغم المبررات السابقة التي تصب في جھة الم      

أنھ حینما أقوم بصورة موضوعیة بتقییم للوضع، فإن كثیرا من الجرائم المرتكبة تمر دون 

عقاب نتیجة خوف الشھود من قول الحقیقة نتیجة الوعید والتھدید والخوف على أنفسھم 

خرى بالتحریض وعلى حیاة عائلاتھم وأقاربھم من بطش الجناة، والترغیب في أحایین أ

على شھادة الزور والوعد بالمكافآت أوالرشوة، فمجمل التصرفات القولیة والفعلیة التي تؤثر 

على الشاھد تجعلھ یفكر أكثر من مرة حتى یقدم على تقدیم الشھادة، والخوف فطرة من 

قوالھ الطبیعة الإنسانیة للنفس البشریة لا یمكن نكرانھا، فمن الطبیعي أن لا یدلي الشاھد بأ

حالما یتوقع خطرا بشأنھا رغم أنھا ستنصف الأشخاص أو المجتمع وتظھر الحقیقة حسب 

الجریمة المرتكبة، إلا أن ذلك یتطلب توازنا بین الأخذ بالشھادة المجھلة وتوفیر الحمایة 

الجنائیة للشاھد التي یشعر من خلالھا بالأمن والأمان والطمأنینة على نفسھ والأقربین منھ 

لإخلال بحق المتھم في الدفاع ودون خرق للمبادئ القضائیة المجمع علیھا فقھا دون ا

  .وقضاء

                                                
  .251المرجع السابق، ص: ابراھیم ابراھیم الغماز (1)
: حسن الجوخدار/ .36المرجع السابق، ص: معراج جدیدي /.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 233- 96وفقا للمواد(2) 

  .231، المرجع السابق، ص-التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة
  .55المرجع السابق، ص:خالد موسى توني (3)
  .113حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، المرجع السابق، ص: رؤوف عبید (4)
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   تقدیر القاضي للشھادة كدلیل إثبات: ثانيالالفرع 

مبدأ راسخ في القضاء الجنائي ألا وھو مبدأ حریة الإثبات الجنائي یقابل حق الدفاع        

د ھنا حریة الدلیل الجنائي إثباتا ونفیا    أي حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدتھ، ونقص

فالقاضي الجنائي یستطیع أن یبني حكمھ على أي دلیل تم طرحھ في الجلسة، ولھ أن یزن 

ھذا الدلیل وینزلھ المنزلة التي یرتاح إلیھا في عقیدتھ، ولكن السؤال المطروح ھو عند تقدیم 

یتھ، وكذا محل إقامتھ ھناك ما یحول الحمایة الجنائیة للشاھد من خلال عدم الإفصاح عن ھو

دون استنفاذ المتھم حقھ في الدفاع من خلال سماع الشاھد ومواجھتھ، وكیف یبني القاضي 

  . قناعتھ من طریقة الإدلاء بھذه الشھادة؟

  حق الدفاع بالنسبة للمتھم: أولا

ن یحكم علیھ إن حق الدفاع حق طبیعي للإنسان ولذلك كان من البدیھي لكل متھم قبل أ      

أن یقدم كل دلیل من شأنھ تبرئتھ، وحق الدفاع في المواد الجنائیة ھو إتاحة الفرصة للمتھم 

للإبقاء على أصل البراءة المفترضة فیھ، ویتم ذلك بتفنید أدلة الاتھام وقرائنھ أمام سلطات 

اع الشھود التحقیق والمحكمة على السواء، وذلك بتمكینھ من إبداء أقوالھ بكامل حریتھ وسم

والرد على طلباتھ ودفوعھ، ویحدث الإخلال بحق المتھم في الدفاع ھو حرمانھ من إبداء 

أقوالھ بكامل حریتھ أوالإھمال الصریح في طلب من طلبات التحقیق أو في دفاع صریح 
     .(1)خاص بعذر من الأعذار المبیحة والمعفیة من العقاب

و تقییده أو الإخلال بھ بحجة حریة الإثبات الجنائي إن حق الدفاع لا یمكن مصادرتھ أ      

وحریة الاقتناع الیقیني للقاضي الجنائي، ویتضح ذلك من خلال المحاضر والأحكام وھو 

دعامة ھامة من دعائم كمال التحقیق وكفایتھ وسلامة الحكم ومبعث الثقة وإرساء للعدالة 

في رؤیة الشاھد ومواجھتھ ومناقشتھ  لحق، فالخصوم لھم ا(2)التي یقوم علیھا العمل القانوني
أثناء جلسة المحاكمة وھذا یعد من صمیم حق الدفاع المكفول لھ ابتداء من الإعلان العالمي 

                                                
حق الدفاع وحریة الإثبات الجنائي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة : عمر الفاروق الحسیني (1)

  .58، ص17العدد ،1995المنصورة، أفریل 
  .81، صنفسھالمرجع : عمر الفاروق الحسیني (2)
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وفي الدستور الجزائري الحق في الدفاع (1) عشرةالحادیة لحقوق الإنسان في نص المادة 

منھ، وفي المادة  151للمادة معترف بھ والحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة وفقا 

  .العاشرة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 الاقتناع القضائي في الشھادة: ثانیا

أن الإثبات الجنائي یعتبر من أھم موضوعات الإجراءات الجنائیة التي من المعلوم        

و عقابھ، لأن ھدفھا تھدف بالأساس إلى كیفیة إثبات الحقیقة التي بھا یتحقق براءة المتھم أ

ھو إقامة الدلیل لأجل كشف الحقیقة بغیة تحقیق العدالة، فالاقتناع القضائي حریة مقیدة 

بضرورة تسبیب الحكم وإلا كان عرضة للطعن والرقابة یجب الوصول فیھ إلى حد الیقین 

اضي ولا یصح مطالبة الق التام لاستبعاد قرینة البراءة وأن یستند الدلیل لأساس قانوني،

فسماع القاضي للشاھد الذي یحلف الیمین أثناء  (2)بدلیل معین إلا إذا قیده القانون بذلك
المحاكمة یمكنھ ذلك من استشفاف نبرات صوتھ وقسمات الوجھ ثم مناقشتھ واستنباط صحة 

 ،(3)نقلھ للحادث بصورة یقبلھا العقل والمنطق مع مراعاة حالتھ النفسیة وعلاقتھ بالخصوم

ھذه الشھادة مكتوبة في أوراق الدعوى مما یوحي للقاضي بأسباب القناعة الكاملة  وأن تكون

التي ھي ركن الحكم القضائي دون الإخلال بقدسیة حق الدفاع وفتح باب المناقشة العلنیة 
  . (4)أمام الخصوم

 :الضوابط التي تحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة-ثالثا

ي في تقدیره للدلیل الموضوع أمامھ، إذ تنقسم إلى وضع المشرع ضوابط للقاض

ضوابط تخضع لھا الأدلة، كمشروعیة الدلیل ووروده بملف الدعوى ثم طرحھ في الجلسة 

ووجوب مناقشتھ أثناء المحاكمة، وضوابط یخضع لھا اقتناع القاضي ابتداء من بناء الاقتناع 

                                                
كل شخص متھم یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا " تنص المادة الحادیة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنھ  (1) 

  ".ھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھبمحاكمة علنیة تؤمن لھ فی
في المواد المدنیة والتجاریة والجنائیة والأحوال الشخصیة، منشأة المعارف، - الشھودالإثبات بشھادة :عبدالحمید الشواربي(2)

، -لنظریة والتطبیقا –الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ : عبدالحمید الشواربي./11، ص1996الإسكندریة، مصر، 
  .98، صالمرجع السابق

تحقیق الدعوى : محمد علي سكیكر/ .317زائیة،المرجع السابق، ص الوجیز في أصول المحاكمات الج:محمد صبحي نجمانظر  (3)
الوجیز في أصول : محمد علي سالم الحلبي ./277، ص2007، 1ط ،الجنائیة وإثباتھا، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، مصر

  .ومابعدھا 275، ص 2005، 1المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط
، 2001نطاق حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعتھ الوجدانیة، مجلة الشریعة والقانون، مصر، جویلیة : بحرممدوح خلیل ال (4)

  . ومابعدھا 350، ص21العدد



 صور الحمایة الجنائیة للشاھد وحدودھا في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : باب الثانيال

362 

ني وجوب تحقق الیقین القضائي على الجزم والیقین لا على الظن والترجیح، وھو ما یع

واعتماد تفسیر الشك  لصالح المتھم، وانتھاء ببناء الاقتناع من الأدلة مجتمعة أو ما یعرف 

بتساند الأدلة حیث تكون الأدلة مجتمعة لتتكون عقیدة القاضي فلا ینظر إلى دلیل بعینھ 

یة إلى تشكیل قناعة لمناقشتھ على حدة دون باقي الأدلة التي في مجموعھا تشكل وحدة مؤد

   .(1)القاضي

في البدء شرعیة الإثبات الجزائي یستلزم عدم قبول أي دلیل كان البحث عنھ أو 

الحصول علیھ قد تم بطریقة غیر مشروعة، ومن ثم لا یجوز للقاضي أن یستمد قناعتھ من 

 استجواب جرى على وجھ یخالف القانون أو من شاھد أفشى سر المھنة في غیر الأحوال

ثم بعد ذلك ورود الدلیل بملف الدعوى ومناقشتھ في ، (2)التي یسمح لھ القانون فیھا بذلك

من قانون الإجراءات الجزائیة  212الجلسة وھذا مانصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات :"بقولھا

  ".لمناقشة فیھا حضوریا أمامھوالتي حصلت ا

إن العبرة في ذلك یكون بالرجوع إلى أوراق الدعوى والتحقیق الذي یجري بالجلسة  

ومن المقرر أن یستمد اقتناعھ من الدلیل الذي یطمئن إلیھ طالما أنھ موجود في أوراق 

المطلقة  لقضاة الموضوع السلطة:"الدعوى وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا حینما قضت بقولھا

 (3)في تقدیر أدلة الإثبات بدون معقب مادام استندوا إلیھ لھ أصل ثابت في أوراق الدعوى
من المقرر قانونا أنھ لا یسوغ للقاضي "أیضا المحكمة بطائفة من القرارات منھاكما قضت 

أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا 
  .(4)ضوریاح

أما الیقین القضائي ھو عبارة عن حالة عقلیة أو ذھنیة یصل إلیھا القاضي عن  

طریق عملیات الاستقراء والاستنباط باعتبارھما عملیتان متكاملتان من الجزء إلى الكل 

                                                
محمد علي ./ 99، المرجع السابق، ص-والتطبیق النظریة–الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ:بدالحمید الشواربيعانظر (1)

  .155، ص 2008، 1ط مسؤولیة الجنائیة، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، مصر،آلیة إثبات ال: سكیكر
، 3ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة وأوامر التصرف في التحقیق، دار الجیل للطباعة، مصر، ط: انظر رؤوف عبید (2)

  .547المرجع السابق، ص: شھاد ھابیل البرشاوي ./500،ص1986
: مشار إلیھ لدى جیلالي بغدادي 25814:من الغرفة الجنائیة الأولى الطعن رقم 05/01/1982یوم المحكمة العلیا قرار صادر  (3)

  .16، ص1، ج2001، 1ط الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،
محمد  ./ 295، العدد الأول، ص1995یة، ، المجلة القضائ71886:، ملف رقم1994-06- 26المحكمة العلیا، قرار صادر یوم  (4)

  .276المرجع السابق، ص: علي سالم الحلبي
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ومن الكل إلى الجزءعلى الترتیب ووسائل الإدراك المختلفة من خلال ما یعرض علیھ من 

یطبع ذھنھ من تصورات واحتمالات على درجة عالیة من التوكید  وقائع الدعوى وما

نفیا باعتماده على أكثر الأدلة حجیة  فیصبح القاضي حینھا مقتنعا بالحقیقة سواء كان إثباتا أو

معتمدا على تساند الأدلة وتماسكھا، فالأدلة تكمل بعضھا البعض وعلى  (1)وإقناعا لضمیره

ولھ أن یأخذ بأقوال  ،(2)جتماعھا دون تناقض أو تعارضأساسھا یكون اقتناع القاضي با

الشاھد ولو كان قریبا لأحد الخصوم أو صاحب مصلحة فیھا، متى اطمأن القاضي أن تلك 

ولا یشترط عددا معینا من الشھود لتكوین  (3)القرابة أو المصلحة لم تحملھ على تغییر الحقیقة
عددین تعطي أكثر مصداقیة للشھادة وتوضیح قناعتھ الوجدانیة، رغم كون حالة الشھود المت

كما أنھ لا عبرة بمراكزھم فلا یتأثر بھم  وبالتالي أكثر اطمئنان للقاضي، ،(4)للحقیقة المفقودة

أن یأخذ بأقوال شاھد ولو كانت مخالفة لأقوال شاھد آخر في ذات  یمكن للقاضيو (5)القاضي

یجزئ الشھادة الواحدة فیأخذ ببعضھا  الموضوع، فیأخذ الأقوال التي اطمأن لھا، ولھ أن

كما یجوز للقاضي أن یأخذ بشھادة الصغیر دون ، (6)دون البعض شرط ذكر ذلك في الحكم
  .(7)حلف للیمین شرط وجود قرائن ودلائل تعززھا

وبصورة مختصرة تطرقت إلى الضوابط التي تحكم قناعة القاضي في تقدیر إجمالا 

فیة تعامل القاضي مع النظام القانوني لحمایة الشاھد، سبق الدلیل، ومن ھنا تبرز أھمیة كی

وأن قلنا أن القاضي لا یمكن وأن یأخذ بالدلیل دون مناقشة الشاھد أمام الخصوم، وھو مالا 

یتحقق وفقا للطریقة المعتمدة من خلال إخفاء ھویة الشاھد وبیاناتھ الشخصیة وعدم حضوره 

جیل في الفیدیو دون إمكانیة مناقشتھ، وھو ما یخالف أثناء المحاكمة والاكتفاء مثلا بالتس

القانون وبالأخص قرارات المحكمة العلیا في ھذا الشأن التي تستدعي حضور الشاھد 

ومناقشتھ في جلسة المحاكمة وإلا تعرض الحكم للبطلان، وھو ما یستدعي وجود منظومة 

تجعل من إخفاء ھویتھ ومحل قانونیة من خلالھا إذا أراد المشرع أن یقدم حمایة للشاھد 
                                                

  .وما بعدھا 369المرجع السابق، ص: ممدوح خلیل البحر (1)
 الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة، :بلولھي مراد: انظر في ذلك (2)

  . ومابعدھا123، ص2011- 2010الجزائر،  ة،جامعة باتن
المرجع : شھاد ھابیل البرشاوي./ 709مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، المرجع السابق، ص: رؤوف عبید (3)

    .522السابق، ص 
  .216المرجع السابق، ص: علي محمد جعفر (4)
  .98، المرجع السابق ، ص-النظریة والتطبیق –ء و الفقھ الإثبات الجنائي في ضوء القضا: عبدالحمید الشواربي (5)
آلیة إثبات المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، : محمد علي سكیكر. /239-238المرجع السابق، ص :محمد سعید نمور انظر(6)

  .، نفس الصفحةالمرجع نفسھ: فرعلي محمد جع /.156ص
  .318المرجع السابق، ص: محمد صبحي نجم (7)
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إقامتھ أمرا لا یخالف القانون، وھذا بالنص على ذلك بقواعد قانونیة تحمیھ وتعطي لھ 

  شرعیة إجرائیة تحمیھ من طائلة البطلان والنقض
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نظام الأساسي في ال حدود الحمایة الجنائیة للشاھد:ثالثالالمبحث 
  للمحكمة الدولیة

نا في المبحث السابق، سنتطرق لنفس العناصر في النظام الأساسي للمحكمة كما تناول     

الجنائیة الدولیة من حیث مجال الحمایة الجنائیة للشاھد ونطاقھا ومدى تأثیر الحمایة الجنائیة 

  :على دور المحكمة الجنائیة الدولیة وھذا وفقا للمطالب التالیة

  د في المحكمة الجنائیة الدولیةمجال الحمایة الجنائیة للشاھ:الأولمطلب ال

  تأثیر الحمایة الجنائیة على دور القضاء: المطلب الثاني

  مجال الحمایة الجنائیة للشاھد في المحكمة الجنائیة الدولیة:الأولمطلب ال

نرصد في ھذا المطلب الجرائم التي تشملھا الحمایة الجنائیة والتي تدخل في اختصاص       

ولیة، وطبیعة العقوبات المقررة لھذه الجرائم الدولیة ومحاولة تبیان المحكمة الجنائیة الد

  : مبررات تقدیم الحمایة الجنائیة للشاھد علیھا، وفقا لما یلي

  .طبیعة الجرائم المرتكبة في المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

  .طبیعة العقوبة المقررة في المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني

  طبیعة الجرائم المرتكبة في المحكمة الجنائیة الدولیة:فرع الأولال

حینما نتحدث عن طبیعة الجرائم المرتكبة المنصوص علیھا في النظام الأساسي      

للمحكمة الجنائیة فإننا نقصد بذلك الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وھو ما یتعلق بقواعد 

 (2)كھا؛ ومن المعلوم أن تلك القواعد بعضھا اتفاقيالتي تم انتھا (1)القانون الدولي الإنساني

                                                
ن الھدف من القانون الدولي الإنساني ھو حمایة الأموال والأشخاص الذین یتعرضون لآثار المنازعات المسلحة ووضع قیود إ (1)

على أطراف النزاع في استخدام وسائل وأسالیب الحرب، ویسعى القانون الدولي الإنساني إلى تنظیم النزاعات المسلحة وإدارتھا 
تان أو أكثر بصرف النظر عما إذا تم إعلان الحرب أو لم یتم، وسواء اعترفت الدول المتحاربة وینظم الحروب التي تشترك فیھا دول

بوجود حالة الحرب أم لا، أما المنازعات المسلحة غیر الدولیة فإنھا تتحدد بحالة القتال بین قوات الحكومة من جھة وقوات متمردة 
اتل فیما بینھا وھو ما یعرف بالحرب الأھلیة، وتعد مسألة الأمن من جھة أخرى أو القتال بین مجموعات مسلحة داخلیة تتق

الإنساني محور قواعد القانون الدولي الإنساني التي تھدف إلى حمایة الأفراد من شتى التھدیدات التي تنتھك كرامتھم وحقوقھم 
 :بو ھاني وعبدالعزیز العشاويعلي أ./21المرجع السابق، ص:سھیل حسین الفتلاوي وعماد محمد ربیع: الخاصة انظر في ذلك

  . ومابعدھا 22، ص2010، 1ط ،القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونیة، القبة، الجزائر
 ./51، ص2003، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، -دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق–حقوق الإنسان : حمد الرشیديأانظر  (2)

القانون  :المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بعنوان" ي والمحكمة الجنائیة الدولیةالقانون الدولي الإنسان:"أحمد الحمیدي
: أحمد أبو الوفا /وما بعدھا 41، ص2005 ،1ط ،، لبنانحقوقیة، بیروت، منشورات الحلبي ال-آفاق وتحدیات- الدولي الإنساني
  .58ص المرجع السابق،
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واتفاقیة المنع والعقاب على  1907واتفاقیة لاھاي الرابعة لعام 1949كاتفاقیات جنیف لعام 

، والمبادئ التي قننت 1945میثاق محكمة نورمبرغ لعام 1948جریمة إبادة الجنس لعام 

 بعضھا 1977الصادران سنة1949عامبشأنھا والبروتوكولان الملحقان باتفاقیـات جنیف ل

  .(1)عرفي المنشأ، وعلى كل فإن مجموع ھذه الجرائم تستھدف حقوق الإنسان

 وھي(2)المحكمة الجنائیة الدولیة تمثل الشق الإجرائي للقانون الدولي الإنساني إن     

، فھي بذلك لیست كیانا فوق دة ملزمة فقط للدول الأعضاء فیھامؤسسة قائمة على معاھ

ن القضاء لیست بدیلا ع اثل لغیرھا من الكیانات القائمة فالمحكمةالدول بل ھي كیان مم

ادة الأولى والمادة السابعة عشر من إنما ھي مكملة لھ كما ورد في المالجنائي الوطني، و

ي لا تقوم بأكثر مما تقوم بھ كل دولة من دول المجتمع الدولي ف النظام الأساسي لھا؛ وھي

أنشئت  الأعضاء في معاھدة تعبر عن مجمع للدول إذ ،(3)ن الدولي القائمإطار القانو

بناء على ذلك فالمحكمة ، وجرائم دولیة محددة بمقتضاھا مؤسسة لمباشرة الاختصاص

الجنائیة لا تتعدى على السیادة الوطنیة أو تتخطى النظام القضائي الوطني طالما كان ھذا 

نظام روما حسب ویشمل  ؛ (4)زاماتھ القانونیة الدولیةشرة التالأخیر قادرا وراغبا في مبا
الجرائم ضد  – الجماعیة الإبادة یمةجر -:(5)على الجرائم التالیة مادتھ الخامسة الاختصاص

  :جریمة العدوان؛ ونتطرق لكل جریمة بصورة إجمالیة كما یلي –جرائم الحرب –الإنسانیة
  جریمة الإبادة الجماعیة:أولا

فقد جاء تعریفھا في  (6)ذه الجریمة أي خلاف في مؤتمر روما الدبلوماسيلم تثُر ھ      

 (7)1948المادة السادسة من النظام الأساسي مطابقا لتعریف اتفاقیة الإبادة الجماعیة لعام 
ویعود الفضل في إقرار ھذه الجریمة كجریمة دولیة إلى كل من بنما وكوبا والھند باقتراح 

                                                
  .279المرجع السابق، ص: حمد الرشیديأ (1)
  .50المرجع السابق، ص:مد الحمیديأح (2)
، مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، "المحكمة الجنائیة الدولیة: "غازي حسن صابریني (3)

 . 103ص ،12لعددا ، 2008جوان 
، دیوان المطبوعات - الجرائم ضد الإنسانیة معاقبة مرتكبي –العدالة الجنائیة الدولیة : انظر في ذلك عبد القادر البقیرات (4)

  .وما بعدھا 217، ص2005الجامعیة، الجزائر،
یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة :" تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام الأساسي على أنھ (5)

جریمة الإبادة : سي اختصاص النظر في الجرائم التالیةموضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب ھذا النظام الأسا
  " .جریمة العدوان - جرائم الحرب -الجرائم ضد الإنسانیة -الجماعیة

،  1ط ،، دار الثقافة، عمان، الأردن-في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة -القانون الدولي الإنساني: عمر محمود المخزومي (6)
  .203المرجع السابق، ص: بد اللطیفبراء منذر كمال ع ./315، ص2009

وعرضت للتوقیع والمصادقة وكان  تاریخ بدء  1948دیسمبر  09عقدت اتفاقیة منع جریمة الإبادة والمعاقبة علیھا بتاریخ  (7)
  .وفقا للمادة الثالثة عشرة منھا 1951نفاذھا جانفي 
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لس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة إبادة الجنس البشري یرمي إلى توجیھ نظر المج

  .(1)واعتبارھا جریمة دولیة

وتعني الإبادة الجماعیة في النظام الأساسي أیا من الأفعال المرتكبة عن قصد التدمیر      

الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة بصفتھا ھذه، قتل أعضاء من 

أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة، أو الجماعة، قتل 
إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھا الفعلي كلیا أو جزئیا أو فرض 

تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة 

  .(2)أخرى

أولا ارتكاب فعل أو عدة  ؛جریمة تتكون من عنصرین أساسیینویتبین من المادة أن ال      

وثانیا القصد بتدمیر جماعة من الجماعات المحمیة تدمیرا كلیا أو  ،أفعال المذكورة سابقا

یعاب على ھذا  كما أنھا تقع في زمن السلم أو الحرب على حد سواء، إلا أن ما (3)جزئیا
   .(4)ل التي ترتكب بھدف إبادة جماعة سیاسیةاشتمالھ على تجریم الأفعا مالتعریف ھو عد

  الجرائم ضد الإنسانیة: ثانیا

إلا  (5)لم یلق تعبیر الجرائم ضد الإنسانیة كثیرا من الاھتمام قبل الحرب العالمیة الثانیة     
أنھا أثارت الكثیر من الخلافات في مناقشات المؤتمر وخلصت إلى اعتماد المادة السابعة من 

ما  (6)اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث عرفت بطریقة أكثر تفصیلا وتحدیداالنظام الأس
أو في النظام الأساسي للمحكمة ، -ج-في المادة السادسة بندكان علیھ في میثاق نورمبرغ 

لیوغوسلافیا السابقة في المادة الخامسة منھ أو النظام الأساسي  المؤقتة الجنائیة الدولیة

، ولعل الصورة الواردة في دولیة المؤقتة لرواندا في المادة الثالثة منھللمحكمة الجنائیة ال

المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة یعطي مزیدا من الدقة ویبین التطور الملحوظ 
                                                

  .182ص ،السابق المرجع :لندة معمر یشوي/ .176المرجع السابق، ص : زیاد عیتاني (1)
جریمة إبادة الأجناس في ضوء نظام  :حسن الجوني ./وفقا لنص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (2)

، 2002طبعة الداودي، دمشق، ، م"تحدي الحصانة: لدولیةالمحكمة الجنائیة ا"المحكمة الدولیة الجنائیة، ندوة علمیة بعنوان 
  .229ص
  .180المرجع نفسھ، ص: یاد عیتانيز (3)
  .107المرجع السابق، ص: حمودةمنتصر سعید  (4)
طبعة الداودي، ، م"تحدي الحصانة : لدولیةالمحكمة الجنائیة ا" الجرائم ضد الإنسانیة، ندوة علمیة بعنوان :محمد یوسف علوان (5)

  201، ص2002دمشق، 
محمد یوسف ./ وما بعدھا 202المرجع نفسھ، ص:محمد یوسف علوان ./315المرجع السابق، ص:انظر عمر محمود المخزومي (6)

، 2005، 1ط المصادر ووسائل الرقابة، دار الثقافة، الأردن، –القانون الدولي لحقوق الإنسان: علوان ومحمد خلیل المرسي
  .287ص
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وقد كان الاتفاق تاما سواء في  ،(1)في القانون الدولي العرفي على حد تعبیر بسیوني

و في مؤتمر روما على خطورة ضد الإنسانیة وعلى وجوب المفاوضات التحضیریة للنظام أ

تضمینھا في قائمة الجرائم التي تختص بھا المحكمة الجنائیة الدولیة حیث بینت الفقرة 

الأولى من المادة السابعة التعریف العام للجرائم ضد الإنسانیة وأوردت قائمة بالأفعال 

الثانیة فتلقي مزیدا من الضوء على  اللاإنسانیة التي تدخل في اختصاصھا، أما الفقرة
التعابیر الواردة في الفقرة الأولى وتورد تعریفات للأفعال المشمولة في الجرائم ضد 

  .(2)الإنسانیة

تتضمن الجرائم ضد الإنسانیة كل الأفعال التي ترتكب أثناء ھجوم واسع النطاق أو      

دة، الاسترقاق، الإبعاد القسري ممنھج على مجموعة من السكان المدنیین كالقتل، الإبا

السجن والحرمان الشدید من الحریة البدنیة، التعذیب، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي الإكراه 

على البغاء، الحمل القسري، التعقیم القسري، العنف الجنسي، الاضطھاد، الاختفاء القسري 
  .    (3)للأشخاص، الفصل العنصري، وغیرھا من الأفعال

شترط الحرب أثناء وقوعھا، بل تتحقق صفتھا باعتبارھا جرائم ضد الإنسانیة سواء ولا ی    

وقعت قبل أو أثناء أو بعد الحرب، كما لا یشترط ارتباطھا بجرائم أخرى دولیة وأما الركن 

أي الغایة  (4)المعنوي فیھا لا یتحقق بتوفر القصد العام فقط بل یشترط توفر القصد الخاص

  .السلوك المادي المكون للجریمة والھدف من ارتكاب

  جرائم الحرب: ثالثا

المحكمة الجنائیة الدولیة أیضا جرائم الحرب التي تعد من أقدم  یدخل في اختصاص    

فھي من أقدم الظواھر الاجتماعیة حیث تعتبر حینھا من الوسائل  ،(5)الجرائم الدولیة
                                                

  .155محكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، صال: محمود شریف بسیوني (1)
  .205-204المرجع السابق، ص :وسف علوانمحمد ی (2)
انظر بالتفصیل أركان كل فعل من الأفعال السابقة المشكلة للجرائم ضد الإنسانیة المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة  (3)

، - ئیة الدولیةفي ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنا - الجرائم ضد الإنسانیة: سوسن تمر خان بكة ./الجنائیة الدولیة
أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار :العشاوي./ ومابعدھا 208، ص2006، 1ط منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،

  .104، ص1، ج2007، 1ط ھومة، الجزائر
سوسن  ./60، ص2011، 1ط المحكمة الدولیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، مصر،: یوسف حسن یوسف (4)

  .225المرجع السابق، ص: تمر خان بكة
(5) voir : Monique Chemillier-Gendreau : La notion de crimes de guerre, conteste historique et 
politique, définition juridique et répression en droit international, rapport introductive de la 
conférence sur les crimes de guerre,Genève, 17 mai 2003, p01. 
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بشكل أساسي على اتفاقیات جنیف المشروعة كوسیلة لحل النزاعات؛ وقد اعتمد نظام روما 

جریمة  13وقد عددت الاتفاقیات السابقة ما یقارب  ،(1)والبروتوكولین الإضافیین 1949

حرب ورد ذكرھا في الاتفاقیات الأربع، أما الفئة الأولى فقد اشتملت على مجموعة الجرائم 

تلكات الذین التي تعد انتھاكات جسیمة لھا، إضافة إلى الأفعال ضد الأشخاص أو المم

تحمیھم أحكام اتفاقیة جنیف ذات الصلة كالقتل العمد والتعذیب والتجارب البیولوجیة 
والفئة الثانیة على  ،(2)وإحداث آلام كبرى مقصودة والمعاملة غیر الإنسانیة وغیرھا

مجموعة الأفعال التي تشكل انتھاكات خطیرة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات 

لدولیة، وأما الفئة الثالثة نصت على الجرائم التي تقع في حالة نزاع مسلح غیر المسلحة ا

دولي وھي تمثل الانتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع 

وأخیرا الفئة الرابعة فھي الجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة على ذات 

علیھا في الفئة الثالثة دون أن تسري على حالات الاضطرابات الفئات المنصوص 
  .(3)والتوترات الداخلیة

  جریمة العدوان: رابعا

تتعدد صور خرق الدول لقواعد القانون الدولي، وتبقى أھم صورة عملیة لذلك        

اقتراف دولة ما حرب الاعتداء غیر المشروع ضد دولة أو دول أخرى مخالفة بذلك كافة 

  .واعد القانونیة الدولیةالق

لقد كانت جریمة العدوان مثار خلاف بین الدول الأعضاء، وھي من المسائل الشائكة       
ولم یتم تحدید تعریف لھا إلا بعد أكثر من عشر سنوات، وتم  (4)في القانون الدولي العام

                                                
التي ركزت جمیعھا على حمایة المجموعات المختلفة من الأشخاص الذین یعانون ویلات  1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام  (1)

القوات الحرب فتناولت الاتفاقیة الأولى تحسین مركز المرضى والجرحى في میدان القتال البري والثانیة جرحى ومرضى وغرقى 
تم  1977المسلحة في البحار والثالثة تتعلق بمعاملة أسرى الحرب والرابعة وضعت لحمایة المدنیین في وقت الحرب ، وفي سنة 

إلحاق اتفاقیات جنیف ببروتوكولین اختص الأول منھما بتفصیل القواعد التي تطبق في حالات النزاعات المسلحة الدولیة، 
قانون (نزاعات المسلحة الداخلیة وقد استھدف الاثنان دمج القواعد الخاصة بأسالیب ووسائل القتال والبروتوكول الثاني اختص بال

ھرمان فون  انظر) قانون جنیف(مع القواعد التي تستھدف حمایة بعض المجموعات التي عانت من النزاعات المسلحة ) لاھاي
طبعة ، م"تحدي الحصانة: لدولیةالمحكمة الجنائیة ا"بعنوان تعریف جرائم الحرب في نظام روما الأساسي، ندوة علمیة  :ھیبل

  .101المرجع السابق، ص:عبدالعزیز العشاوي./245، ص2002الداودي، دمشق، 
  .210ص ،المرجع السابق :لندة معمر یشوي (2)
  . انظر الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (3)
جریمة العدوان إحدى أركان الجرائم الخطیرة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ندوة علمیة  :ر في ذلك كمال حمادانظ (4)

محمد یوسف علوان ومحمد خلیل ./260، ص2002طبعة الداودي، دمشق ، ، م"تحدي الحصانة : لدولیةالمحكمة الجنائیة ا" بعنوان
المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، :الفتاح مطرعصام عبد./288المرجع السابق، ص: المرسي
  .446، ص2010مصر، 
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عداد والبدء الاتفاق عل تعدیل میثاق روما لتعریف جریمة العدوان على أنھا التخطیط والإ

أو التنفیذ من شخص في وضع یمكنھ من السیطرة أو توجیھ الإجراء السیاسي أو العسكري 

للدولة لفعل عدواني والذي بطبیعتھ وحجمھ وخطورتھ یمثل انتھاكا لمیثاق الأمم المتحدة، 

وبموجب القرار المعتمد فإن حصار الموانئ أو سواحل دولة من قبل القوات المسلحة لدولة 

رى بالإضافة إلى غزو أو اعتداء قوات دولة لأراضي دولة أخرى جمیعھا تعتبر أعمال أخ

ة صلاحیة النظر في جریمة ووافقت الدول على أن للمحكمعدوان بموجب نظام روما؛ 

  .(1)دولة على المیثاق المعدل 30ولكن فقط في تلك المرتكبة بعد عام من مصادقة  العدوان

من خلال وجود الجاني أو القائد أو المدبر الذي  (2)العدوانوتتبین عناصر جریمة       
یشارك بقوة وفعالیة في فعل العدوان أو الشخص الذي یأمر بتحضیر خطة العدوان أو یقوم 

بھ ھو شخصیا أو بواسطة أجھزة دولتھ، ویستدل على نیة ارتكاب الجاني لفعل جریمة 

فتح المجال أمام السلطة التقدیریة في العدوان من الواقع والظروف المحیطة بھ، وھو مای

تكییف الفعل ومدى مطابقتھ لجریمة العدوان وأخیرا وجوب كون العدوان من الخطورة 

  .بمكان من حیث الإصابات والظروف والحدة والجسامة لیتم مقارنتھا أو مساواتھا بالحرب

التي نص علیھا الجرائم السابقة التي تطرقنا لھا بصورة موجزة ھي مجمل الجرائم      

وقد طالبت  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة التي تم الإجماع علیھا من الدول الأطراف؛

بتضمین جرائم الإرھاب (3)وتركیا والھند وغیرھا من الدول عدة دول من بینھا الجزائر
والاتجار بالمخدرات في اختصاص المحكمة، إلا أنھ لم یتسن ذلك نظرا للخلاف الدائر حول 

وكانت من أول  غیر أن ھذه الاقتراحات لم تحظ بالموافقة، صطلح الإرھاب خصوصام

  .)4(إسرائیللك الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الرافضة لذ

وبناء على ما سبق ذكره، فإن الجرائم المرتكبة سواء كانت جرائم الإبادة أو جرائم ضد      

نظر إلى جسامة نتائجھا وفداحة خسائرھا على الإنسانیة أو جرائم الحرب أو العدوان وبال

المستوى المحلي والدولي، وما یترتب علیھا من آثار نفسیة واجتماعیة واقتصادیة على 
                                                

 www.un.org./arabic/news/story.asp انظر موقع الأمم المتحدة    (1)
  .278المرجع السابق، ص: كمال حماد (2)
  . 312المرجع السابق، ص: عمر محمود المخزومي (3)

، مطبعة "تحدي الحصانة: لدولیةالمحكمة الجنائیة ا"، ندوة علمیة بعنوانإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة :ولید السعدي )4(
تطور محاكم جرائم الحرب، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة :أسامة بن غانم العبیدي ./31، ص2002الداودي، دمشق، 

 .166، ص20المجلد  ،40، العدد2005لسنة العشرون، والتدریب، تصدرھا جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ا
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المجتمعات الإنسانیة محل الجریمة، ومن حیث عدد ضحایاھا فإنھ یستوجب توفیر الحمایة 

ذه الجرائم، وھذا ما یجعل على أحد أنواع ھ الجنائیة لكل شاھد أدلى بأقوالھ أمام القضاء

مبرر توفیر الحمایة للشاھد أمر واقعیا ومقنعا ومقبولا، فحین نقارنھا بجرائم عادیة یمكن 

التسلیم بعدم تقدیمھا للشاھد لكون الجریمة المرتكبة مجرد جنحة أو جریمة لا تأثیر لھا على 

الحمایة الجنائیة حتى  الغیر، أو لا یكون مجال تأثیرھا ممتدا بالشكل الذي یستدعي توفیر

  .      یتمكن القضاء من كشف خیوط الجریمة

   في المحكمة الجنائیة الدولیةمعیار طبیعة العقوبات المقررة  :ثانيالالفرع 

باستقراء نصوص مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بنوع        

  :(1)تصاص المحكمة یمكن تحدیدھا كمایليالعقوبات المقررة للجرائم التي تدخل في اخ

  .السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا ثلاثون سنة -

السجن المؤبد حیثما تكون العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة، وبالظروف الخاصة  -

  .للشخص المدان

  :بالإضافة للسجن یجوز للمحكمة أن تحكم بما یلي -

المعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات فرض غرامة بموجب       

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك 

  .الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة

رائم التي تدخل ویلاحظ أن المشرع الدولي قد طرح عقوبة الإعدام جانبا كعقوبة للج      

مة على المجتمع في اختصاص المحكمة رغم جسامة الجرائم المرتكبة ونتائجھا الوخی

  .تتوائم ولا تتناسب معھا على الإطلاق الدولي فھي لا

إلى حجم العقوبات المقررة للجرائم السابقة فإنھا لا تتناسب وحجم الحمایة وبالنظر      

المنصوص علیھا في النظام الأساسي كمنظومة  المقدمة للشھود ومختلف تدابیر الأمن

                                                
دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي النظریة العامة للجریمة - المحكمة الجنائیة الدولیة: عبدالفتاح بیومي حجازي (1)

مة الجنائیة المحك:عصام عبدالفتاح مطر ./42، المرجع السابق، ص- كمةالجنائیة الدولیة ونظریة الاختصاص القضائي للمح
  .511الدولیة، المرجع السابق ص
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قانونیة في شقیھا الموضوعي والإجرائي، لكون أقصى العقوبة في حالة وجود ظروف 

التشدید ھي عقوبة السجن المؤبد، في حین أننا نجد احتمالیة نتائج الجرائم المرتكبة ھي 

بعقوبة تكون في  عشرات أو مئات الآلاف من الضحایا، وبالمقابل یعاقب الشخص علیھا

حدھا الأقصى دون وجود ظروف التشدید ھي ثلاثون سنة فقط، مما یبدو عدم التناسب بین 

لنوع ضحایا الجرائم فإنھا تتنوع أما بالنسبة الإجراءات المقدمة مع حجم العقوبة المقررة؛ 

 وتختلف وتشمل جمیع أفراد المجتمع سواء كانوا أطفالا أو شیوخا رجالا ونساء مدنیین

  . وعسكریین

  تأثیر الحمایة الجنائیة على دور القضاء :ثانيلالمطلب ا

نتیجة خضوعھم لضغوطات وتأثیرات من  إن الشھود لا ینطقون دوما بالحقیقة       
مختلف الجھات أو خشیتھم من الأعمال الإنتقامیة ضدھم أو ضد عائلاتھم، ولذلك فالشھود 

ھمین خاصة إذا كان الشاھد ضحیة فیحق لھ یتمتعون بحقوق ولو تعارضت مع حقوق المت

، فلا یجوز إخضاعھ لأي ضغط في (1)المطالبة بحفظ كرامتھ وسلامتھ على حیاتھ الشخصیة

   .مختلف إجراءات الدعوى

وعلیھ تسعى المحكمة الجنائیة الدولیة لملاحقة المجرمین الذین ارتكبوا جرائم تدخل       

یة الدولیة المنشودة، إلا أن الحمایة الجنائیة المقدمة في اختصاصھا وتحقیق العدالة الجنائ

للشھود یمكن أن تؤثر علیھا، ولذلك نتطرق في ھذا المطلب لآثار الحمایة على دور وعمل 

القضاء من خلال تحدید مختلف الضمانات الضروریة لإجراء محاكمة عادلة وكیفیة تقدیر 

الأحكام القضائیة بعد المحاكمة وذلك القضاء للشھادة ومدى اعتمادھم علیھا في النطق ب

  :كالآتي

  ضمانات المحاكمة العادلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

  تقدیر قضاة المحكمة للشھادة كدلیل إثبات :الفرع الثاني

  

  

                                                
  . 363-362، ص2009المسؤولیة الجنائیة للفرد، دار ھومة، الجزائر، : أحمد بشارة موسى  (1)
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   ةضمانات المحاكمة العادلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی :ولالأالفرع 
وجوب إجراء محاكمة عادلة، ولعل نظام المحكمة  (1)بینت مختلف المواثیق الدولیة      

كما تتعدد وتتنوع ضمانات  الجنائیة الدولیة لا یحید عنھا ویبین عالمیة الاھتمام بھا،

  : المحاكمة العادلة إلا أنھ یمكن استخلاص أھم الضمانات التالیة المتعلقة بموضوع الشھادة
    بدأ الشرعیةم: أولا
حیث لا جریمة إلا بنص وھو ما یعني أن الشخص لا یكون مسؤولا جنائیا إلا عن فعلھ      

الذي یشكل وقت ارتكابھ جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، ولما كان ذلك یتعلق بجرائم 

جنائیة یمكن أن یكون الشاھد ھو دلیل الإثبات الوحید علیھا، فإن تفسیر ذلك یكون بطریقة 

یقة ومع استبعاد القیاس ومع مراعاة تفسیر الغموض لصالح الشخص رھن التحقیق أو ض

؛ وحظر النظام الأساسي للقیاس لتفسیر النصوص الخاصة بتعریف (2)الملاحقة أو المحاكمة

الجریمة كان صریحا الأمر الذي یبین تكریسھ لمبدأ مشروعیة الجریمة وغلق الباب أمام أیة 

لكون منطق القیاس یفترض أن  خرى لم یرد النص علیھا في النظاممحاولة لخلق جریمة أ

القاعدة الجنائیة لا تتضمن حكما للواقعة المعروضة، وإنما تحكم واقعة مشابھة ومتحدة معھا 

ومؤدى ذلك تطبیق القاعدة الجنائیة على واقعة لا تدخل صراحة تحت (3) في العلة والسبب
م یشكل سلوكھ وقت وقوعھ جریمة تدخل في نطاقھا فالشخص لا یسأل جنائیا ما ل

  .(4)اختصاص المحكمة

كما أنھ لا یعاقب أي شخص بعقوبة غیر منصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكمة      

منھ على أنھ لا یعاقب أي شخص أدانتھ المحكمة إلا وفقا لھذا  23وفي ذلك نصت المادة 

الموجودة في القانون الدولي غیر النظام ، فلا عبرة بالنصوص الأخرى (5)النظام الأساسي

                                                
یعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أھم الصكوك العالمیة التي بینت أھم الحقوق الواجب احترامھا من طرف الدول والعمل  (1)

تنظیمھا، ونصت المادة العاشرة منھ على أنھ لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین الحق في أن تنظر على توفیرھا و
قضیتھ  محكمة مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أي تھمة جزائیة توجھ إلیھ، وأما المادة 

والسیاسیة على أن الناس جمیعا سواسیة أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 14
في تھمة جزائیة توجھ لھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أي دعوة مدنیة أن تكون قضیتھ محل النظر بشكل منصف وعلني من قبل 

  . 363لمرجع السابق، صا: انظر أیضا أحمد بشارة موسى.محكمة مختصة مستقلة حیادیة منشأة بحكم القانون
  .36المرجع السابق، ص: بدالفتاح بیومي حجازيع ./70ص المرجع السابق،: أحمد أبو الوفا (2)
  .37المرجع السابق، ص: عبدالفتاح بیومي حجازي (3)
ضمانات حقوق : ابراھیم محمود اللبیدي./من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 22وفقا للفقرة الأولى من نص المادة  (4)

  .494، ص2009الإنسان، دار الكتب القانونیة، مصر، 
  .الصفحة نفسھا ،المرجع نفسھ:اھیم محمود اللبیديابر (5)
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النظام الأساسي تفادي الانتقادات  (1)الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؛ فقد حاول واضعو

التي وجھت إلى محاكمات الحرب العالمیة الثانیة بصفة عامة ومحاكمة نورمبرغ بصفة 

  . خاصة من كونھما قد أھدرتا مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة

  وحیاد قضاتھا استقلال المحكمة: نیاثا 

تعمل المحكمة على توفیر كل الضمانات الضروریة لاستقلالھا في العمل وعدم       
ومن بین الھیئات التي لھا ارتباط بالمحكمة مجلس الأمن الذي خول لھ بموجب  (2)تحیزھا

میثاق الأمم  ھذا النظام سلطة إحالة الدعوى إلى المدعي العام بموجب الفصل السابع من

منھ المتضمنة عدم جواز البدء أو المضي في  16منھ؛ وفي المادة  13المتحدة وفقا للمادة 
بموجب نفس الفصل التي یجوز  (3)ھر شھرا بناء على طلبتحقیق أو المقاضاة لمدة اثني عش

  .تجدیدھا لفترات أخرى

مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة من الناحیة النظریة المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقتھا ل     

وجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والعدوان التي تثیر قلق المجتمع الدولي بإمكانھا 

تحقیق السلام العالمي، وھو ما یصب في مجرى واحد مع مجلس الأمن رغم الصفة 

في إنفاذ قواعد السیاسیة لھ والصفة القضائیة للمحكمة إلا أن العلاقة بین الھیئتین الدولیتین 

تساؤلات عن وھو ما یدعو إلى طرح  ؛اسي ودوليالمحكمة یظل محل خلاف قانوني وسی

مدى استقلالیتھا في إنفاذ و، لأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیةنوع العلاقة التي تربط مجلس ا

  .مدى تأثیر قرارات مجلس الأمن على عمل المحكمةو ض الواقعالعدالة الجنائیة على أر

من جھة أخرى حتى یضمن حیاد القضاء، لا یكفي مجرد النص على شروط معینة     

وإنما وجب تفعیل النصوص المتعلقة  ،(4)لتولي المنصب أو فرض قیود على من یتولاه

بتنحیة القضاة وردھم في حالة وجود أمر یستدعي التأثیر على الحیاد، وقد عالج النظام 

ضي یعتقد بوجوب تنحیتھ من النظر في القضیة الأساسي للمحكمة ھذا الأمر كون القا

بالمبادرة بتقدیم طلب من أجل إعفائھ، دون الانتظار حتى یقدم طلب التنحیة من جھة أخرى 
                                                

  .41المرجع السابق، ص: عبدالفتاح بیومي حجازي (1)
 .234ص مرجع السابق،ال: عبد القادر البقیرات (2)
ندوة علمیة، جامعة دمشق كلیة الحقوق، اللجنة الدولیة للصلیب نائیة الدولیة، نظام الإدعاء أمام المحكمة الج: حازم محمد عتلم (3)

 .192، ص2001،ي، دمشق، سوریاالأحمر،مطبعة الداود
  .62المرجع السابق، ص:للطیفبراء منذر كمال عبدا (4)
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أن المجني علیھ لا یمكنھ طلب تنحي في حین (1) أو من المدعي العام المتھم سواء كان

وتتعد أسباب التنحي  (2)القاضي وھو ما یعد نقصا في النظام الأساسي یجب تلافیھ

من بینھا المصلحة الشخصیة في القضیة، كالعلاقة الزوجیة أو القرابة عموما أو  (3)والإعفاء
المھنیة، أو في حالة اشتراك القاضي بصفة شخصیة بأي إجراء قانوني في محكمة غیر 

وین رأي المحكمة الجنائیة الدولیة، أو حالة أدائھ مھام قبل تولي منصب القضاء من شأنھا تك

أو قناعة مسبقة حول القضیة وھو ما یؤثر على حیاده، وفي حالة تعبیره عن آرائھ لوسائل 

الإعلام أو الكتابة أو قیامھ بتصرفات علنیة من شأنھا التأثیر سلبا من الناحیة الموضوعیة 

  .   على الحیاد المطلوب

ن كون القاضي لھ رأي والملاحظ حول ھذه الأسباب المذكورة ھو التأثیر الواضح م      

مسبق أو قناعة حول القضیة، مما یجعلھ ینحاز إلى رأي معین أو فكرة محددة اتجاه القضیة 

تجعلھ لا یستطیع الفصل في الموضع بصورة محایدة ومستقلة، وھذا التأثیر یمتد إلى 

  .   أطراف القضیة كلھا سواء كان متھما أو مجنیا علیھ أو شاھدا
  ة المتھمافتراض براء: ثالثا

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل شخص متھم بجریمة  11نصت المادة        

یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة، تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة 

من النظام الأساسي للمحكمة على أن الإنسان بريء إلى  66للدفاع عنھ حیث نصت المادة 

إدانتھ أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبیق، ویقع عبء الإثبات على المدعي أن تثبت 

، وھذا ما یتوجب على المحكمة الاقتناع بإذناب المتھم فعلیا دون وجود شك مطلقا (4)العام

  . (5)حتى تتمكن المحكمة الجنائیة الدولیة من النطق بالحكم
 :ضمان حق الدفاع:رابعا

، ولا یمكن التسلیم (6) أن تحكم على شخص ما إلا بناء على أدلة سلیمةلا یمكن للمحكمة   
  بھا إلا بعد أن تتاح فرصة مناقشتھا من القاضي والمتھم والدفاع، وإبداء الرأي فیھا والمتھم

                                                
 .مة الجنائیةالمتعلقة بإعفاء القضاة وتنحیتھم من النظام الأساسي للمحك 41من المادة  35وفقا للقاعدة  (1)
  .67، صالمرجع السابق :براء منذر كمال عبداللطیف (2)
المتعلقة بعدم صلاحیة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام من النظام  34من القاعدة  -أ-وفقا للبند  (3)

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة
  .اسي للمحكمة الجنائیة المتعلقة بقرینة البراءةمن النظام الأس 66وفقا للفقرة الثانیة من المادة  (4)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 66وھو ما یوافق الفقرة الثالثة من المادة  (5)
  .238ص مرجع السابق،ال: عبد القادر البقیرات (6)
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أحوج من غیره إلى مناقشة ما یوجھ إلیھ من تھم، وعلیھ وجب تأكید حق الدفاع عن النفس  

النفي، وھذا من خلال إبلاغ المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ وإطلاعھ  من خلال أدلة الإثبات أو

وحضور إجراءات المحاكمة والاستعانة بالمحامي  ،(1)على أوراق الدعوى ومضمونھا

 67وإبداء الطلبات والدفوع وأن یكون آخر من یتكلم قبل النطق بالحكم؛ وقد جاءت المادة 

كمة العادلة والنزیھة وتقدیم الضمانات الضروریة من النظام الأساسي بأغلب متطلبات المحا

لما سبق عدم إجبار المتھم على الشھادة ضد نفسھ أو الاعتراف بالذنب إضافة  (2)لھا
  .والإدلاء ببیان شفوي أو كتابي دون حلف الیمین وأن لا یفرض علیھ عبء الإثبات

مام القضاء، وھو ما نصت لاشك أن كل المواثیق الدولیة والوطنیة أقرت حق الدفاع أ      

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   - د -في البند 140الفقرة الثانیة من القاعدة 

وھذا ما یبین أن النظام   على حق الدفاع في استجواب الشاھد وأن یكون لآخر من یفعل ذلك،

واسطة محامیھ الأساسي یقر بحق المتھم في الدفاع عن نفسھ سواء كان ذلك بشخصھ أو ب

ومنھا حق المتھم في استجواب الشاھد وھذا یعني ضمنیا مناقشة الشاھد ومواجھتھ، ورغم 

ذلك أقر النظام الأساسي طرقا أخرى للإدلاء بالشھادة لا تسمح بمواجھة الشاھد مباشرة 

أو عن ، (3)حینما تكون أقوال الشاھد مسجلة طریق تكنولوجیا العرض المرئي السمعي
كبدیل  1991دام جھاز الفیدیو الذي استحدث في القانون الإنجلیزي سنةطریق استخ

لاستجواب الطفل في قاعة المحكمة حیث یتم تسجیل شھادة الشھود كاملة على شریط فیدیو 

قبل بدء المحاكمة، ویتم بعد ذلك تشغیل الشریط بحیث لا یعطي الشاھد الدلیل في قاعة 

حتى تتمكن المحكمة  ى حق الدفاع في مواجھة الشاھددون اعتبار ذلك تعدیا عل (4)المحكمة
من توفیر قدر من الطمأنینة والأمان للشاھد حتى یتمكن من الإدلاء بأقوالھ دون خوف، 

  . وحمایة لھ من الصدمات النفسیة

   
                                                

  .ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمتعلقة بحقوق المتھم من النظ 67من المادة  -أ-وفقا للفقرة الأولى البند  (1)
  .المتعلقة بحقوق المتھم من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 67انظر مضمون المادة  (2)
طریقة استخدام الدوائر التلفزیونیة المغلقة تم توظیفھا في كل من انجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أقرتھا العدالة  (3)

یزیة لتیسر للأطفال الأقل من سن الرابعة عشرة ضحایا العنف والاعتداءات الجنسیة الإدلاء بالشھادة داخل المحكمة وكان الانجل
، وتتم من خلال حجرة مجاورة أثناء المحاكمة، ویتم نقل الصورة من الدائرة المغلقة إلى 1988أول استعمال لھذه التقنیة سنة 

وضوعة في قاعة المحكمة الأولى موجھة للقاضي والثانیة للإدعاء العام والثالثة للمتھم إحدى ثلاث وحدات تشغیل مشابھة م
المرجع : أحمد یوسف السولیةانظر . والحضور وھذا من أجل شعور الطفل بالطمأنینة والأمان وعدم شعوره بالخوف والتھدید

  .235ص  السابق،
  .245، صالمرجع نفسھ: أحمد یوسف السولیة (4)
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  الحق في مناقشة الشھود واستجوابھم  : خامسا

ھام سواء بنفسھ أو من غیره ومفاد ھذا الحق أن لكل شخص متھم أن یناقش شھود الات      

وأن یحصل على الموافقة على استدعاء شھود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شھود 

، ویقوم المدعي العام بتبلیغ الدفاع بالأسماء أي شھود الإثبات مع تقدیم نسخ من (1)الاتھام

تكون في أصولھا بلغة ، ویشترط في البیانات المقدمة أن  (2)بیاناتھم عندما یتقرر استدعائھم

، وكل ذلك یبین مدى حرص المحكمة على إبراز مكانة (3)یفھمھا المتھم ویتحدث بھا جیدا

حق الدفاع كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة؛ إلا أن تطبیق ذلك مرتبط بحمایة المجني 

ظام علیھم والشھود وسریتھم وحمایة المعلومات السریة على النحو المنصوص علیھ في الن

  .  (4)الأساسي للمحكمة

لقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حق استجواب الشھود ومناقشتھم حیث       

التي أوجبت السماح للمتھم بأن یستوجب  67من المادة  -ھـ-نص في الفقرة الأولى البند 

د النفي بنفس شھود الإثبات بنفسھ أو بواسطة آخرین وأن یؤمن لھ حضور واستجواب شھو

شروط المتعلقة بشھود الإثبات، كما لھ الحق في إبداء أوجھ الدفاع وتقدیم أدلة أخرى مقبولة 

، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بین الأطراف وحمایة لحق (5)بموجب النظام الأساسي
ح الدفاع المكفول للمتھم، حیث أن مناقشة الشھود سواء كانوا شھود إثبات أو نفي تسم

یفھم الدلیل وتتكون عقیدة القضاة  للقضاء بمناقشة الدلیل مناقشة مستفیضة من خلالھا

  .وقناعتھم

كما وضع النظام الأساسي عبارة مناقشة الشھود بنفسھ أو من قبل غیره نظرا       

لاختلاف النظم القضائیة التي منھا ما یبیح للمتقاضین مناقشة الشھود، ومنھا ما یعطي 

ة المناقشة، وھو ما اعتمد علیھ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة القضاء سلط

  والمقصود بمناقشة الشھود ھو تقدیم حضور المتھم في جلسة علنیة حتى یمكنھ من أن یفند 

                                                
المرجع السابق، : أحمد الرشیدي./البند ھـ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 3فقرة  14ا یوافق المادة وھو م (1)

  .169ص
  .المتعلقة بالكشف السابق للمحاكمة بشأن شھود الإثبات 76فقرة الثانیة من القاعدة ال (2)
  .فقرة الثالثة من  نفس القاعدة  السابقةلا (3)
  رة من  نفس القاعدة  السابقةفقرة الأخیلا (4)
  .315المرجع السابق، ص: للطیفعبدا براء منذر (5)
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  .(1)أقوال الشھود من حیث إمكانیة التعویل علیھا أو تصدیقھا

أن من  -د -جواب الشاھد، ووفقا للبندأن للدفاع الحق في است 140كما بینت القاعدة       

حق الدفاع أن یكون آخر من یستجوب الشاھد وھو ما یعد من الضمانات الإجرائیة الھامة 

  .التي یوفرھا النظام الأساسي للمحكمة للدفاع كحق یمارس على أرض الواقع

   تقدیر قضاة المحكمة الدولیة للشھادة كدلیل إثبات :ثانيالالفرع 

ساؤل المطروح ھو ما مدى تأثیر الطریقة المعتمدة في حمایة الشھود؟ ومدى إن الت      

توفیر حق الدفاع من خلال استجواب الشھود وبناء قناعة تامة لدى القضاة للفصل في 

  .الدعوى الجنائیة المطروحة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة؟

ة إلى ثلاث مراحل تختص تنقسم إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولی      

بنظرھا ثلاث شعب؛ وھي شعبة ماقبل المحاكمة والشعبة الابتدائیة وأخیرا شعبة الاستئناف، 

حیث تتألف شعبتا ماقبل المحاكمة والابتدائیة من عدد لا یقل عن ستة قضاة في حین أن 

شعبة الاستئناف تتألف من الرئیس وأربعة قضاة، ویستوجب توفر عنصر الخبرة في 

؛ ویتمتع أطراف الدعوى الجنائیة (2)المحاكمات الجنائیة في قضاة شعبة ماقبل المحاكمة

بالحریة الواسعة في الاستعانة بكل طرق الإثبات الممكنة، وفي المقابل للمحاكم الدولیة 

الحریة في تقدیر قیمة الأدلة المقدمة، حیث لا توجد قیود ولا حدود بشأنھا، سوى بناء الحكم 

  .ائع التي تم إثباتھا والاستناد إلى أسباب مقبولة ومعقولةعلى الوق

وتبین الممارسة العملیة للمحاكم الدولیة اعتمادھا تطبیق القیمة النسبیة للأدلة ومفادھا      

 والأكثر إقناعا عقلا ومنطقا (3)إصدار الحكم لصالح الطرف الذي یقدم الأدلة الأكبر قیمة

ي في تقدیر قیمة الأدلة قاعدة عرفیة حیث تم العمل بھا في وتعد قاعدة حریة القاضي الدول

ولقضاة المحكمة  مة التحكیم الدولیة ومحكمة العدل الدولیة في العدید من المناسبات، كمح

    .   (4)الدولیة حریة تقدیر الدلیل، على غرار ما ھو معمول بھ في القضاء الدولي عموما

                                                
  .316المرجع السابق، ص: عبداللطیف براء منذر (1)
  .107ص، المرجع السابق:غازي حسن صابریني./ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 39وفقا للمادة  (2)
   .416ص  المرجع السابق،: خطاب أحمد رفعت (3)
  .424المرجع نفسھ، ص : خطاب عتأحمد رف (4)
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حكم في القضیة المعروضة علیھم یتوجب علیھم وعلیھ فقضاة المحكمة لإصدار ال      

شھود إثبات أو شھود  االاقتناع بالشھادة المعروضة علیھم من طرف الشھود سواء كانو

، إذ یجوز للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوى ویكون للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع نفي

الفصل في صلة أومقبولیة الأدلة التي ترى أنھا ضروریة لتقریر الحقیقة، ولھا أیضا سلطة 

أي دلیل مقدم لھا والأخذ في اعتبارھا عدة أمور منھا القیمة الاثباتیة للأدلة؛ وأي إخلال قد 

یترتب على ھذه الأدلة فیما یتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتھم أو بالتقییم المنصف لشھادة 

ة التي یتم الحصول علیھا الشھود وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ولا تقبل الأدل

نتیجة انتھاك للنظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بھا دولیا إذا كان الانتھاك یثیر 

أو إذا كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة الإجراءات ویكون  (1)شكا كبیرا في موثوقیة الأدلة
  .من شأنھ أن یلحق بھا ضررا بالغا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

القضاء الدولي : سھیل حسین الفتلاوي./من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69من المادة  7- 5-4نظر الفقرات ا (1)
  .287، ص2011، 1،ط الجنائي، دار الثقافة، عمان، الأردن
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  نتيجة

  :ماسبق یمكن الخلوص لمایليبناء على      

إن سماع الشھادة في الفقھ الإسلامي لابد أن تسبقھا الدعوى إلا في الحدود التي تكون  - 1

خالصة  تعالى، فإن الشھادة تسمع ولو لم تسبق بالدعوى؛ وأما العقوبة الحد مقدرة بنص 

جریمة، كبتر ووجھ تقدیرھا في القصاص ھو تماثلھا تماما مع الفعل المكون لل شرعي،

وأما التعزیر منھ ما یكون بالتوبیخ أو  الأطراف وإحداث العاھات والإصابات أو الجروح،

الزجر أو الكلام أو عرك الأذن ومنھ ما یكون بالنفي عن الوطن ومنھ ما یكون بالضرب أو 

بإتلاف المال، فالتعزیر مجموعة من العقوبات یوقعھا القاضي على المجرم ویتخیرھا حسب 

  . یناسب كل فرد ویتدرج فیھا بالأخف فالأشد ما

إن العقوبة المقررة في كل جریمة في الفقھ الجنائي الإسلامي تختلف حسب جسامة       

الجرم المرتكب، وھي تعد جسیمة وشدیدة وآثارھا على الجاني خطیرة، لھا دور ھام في 

الإطلاق، ھذا ما یتطلب  تغییر مجرى حیاتھ باستثناء القتل الذي یعد أخطر العقوبات على

من المشرع إعطاء اھتمام خاص بدور الشھادة والشاھد على الخصوص لكون الأحكام التي 

تصدر بناء على دلیل الإثبات المتمثل في الشھادة تجعل من الشاھد محل خطر على نفسھ 

وحیاتھ من أطراف الخصومة فیكون عرضة للتھدید والوعید ومختلف الإكراھات، إذ یكون 

ھددا في حیاتھ وحیاة أقاربھ أو على الأقل یكون معرضا لمختلف الضغوط إیجابا أو سلبا م

علیھ وھو ما یعطي المبرر والمسوغ الذي یجعل التفكیر في إعطاء نوع من الحمایة للشاھد 

والقاضي في الفقھ الإسلامي  حتى یتم تطبیق الشرع وتحقیق العدل وإرجاع المظالم لأھلھا؛

للدلیل یدرأ العقوبة عن المتھم متى اقتنع بوجود شبھة تمنع من الأخذ بالدلیل أثناء تقدیره 

وذلك متى وجد الدلیل غیر قاطع في الدلالة على الجریمة كأن تكون عبارة الشاھد غیر 

صریحة في الإفصاح عن ارتكاب الفعل المجرم دون غیره، أو تكون عبارتھ قابلة لاحتمال 

  .یة الجریمةفعل مشابھ لا یصدق علیھ تسم

أما المشرع الجزائري لم یضع شروطا للشاھد حتى یقدم حمایة لھ، والأمر الوحید  -2   

الذي یمكن أن نستشفھ بصورة واضحة وبینة ماجاء في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 
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ھو النص على معاقبة كل من یلجأ إلى الانتقام أو الترھیب بأي طریقة كانت وبأي شكل من 

كال ضد الشھود بمعنى أن ھؤلاء الشھود تتوفر فیھم الشروط القانونیة اللازمة حتى الأش

تقبل شھادتھ، إضافة لقیامھ بفعل الشھادة أو التبلیغ ضد كل من قام بأي فعل من الأفعال 

من قانون الوقایة من  45المادة  ھایھذه الفئة نصت علالمنصوص علیھا في ذات القانون 

مكن فھم أفراد العائلة بإدراج الأبوین والزوجة والأولاد والإخوة الفساد ومكافحتھ، وی
والأخوات، إلا أن المشرع لم یحدد درجة الفروع والأصول التي تمتد إلیھا الحمایة، وأما 

سائر الأشخاص الوثیقي الصلة بالشاھد فلا یمكن تحدیدا معرفة مقصود المشرع منھا، وھل 

القرابة أو الصداقة أو الجوار أو العمل، مما یبقى مجال ھذا الارتباط المشار إلیھ من جھة 

وبصورة مختصرة تطرقت إلى الضوابط التي إجمالا  تحدید ذلك للمشرع والفقھ القانوني

تحكم قناعة القاضي في تقدیر الدلیل، ومن ھنا تبرز أھمیة كیفیة تعامل القاضي مع النظام 

اضي لا یمكن وأن یأخذ بالدلیل دون مناقشة القانوني لحمایة الشاھد، سبق وأن قلنا أن الق

الشاھد أمام الخصوم، وھو مالا یتحقق وفقا للطریقة المعتمدة من خلال إخفاء ھویة الشاھد 

وبیاناتھ الشخصیة وعدم حضوره أثناء المحاكمة والاكتفاء مثلا بالتسجیل في الفیدیو دون 

ت المحكمة العلیا في ھذا الشأن إمكانیة مناقشتھ، وھو ما یخالف القانون وبالأخص قرارا

  . التي تستدعي حضور الشاھد ومناقشتھ في جلسة المحاكمة وإلا تعرض الحكم للبطلان

وأخیرا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن الجرائم وبالنظر إلى  -3     

لیھا من آثار جسامة نتائجھا وفداحة خسائرھا على المستوى المحلي والدولي، وما یترتب ع

نفسیة واجتماعیة واقتصادیة على المجتمعات الإنسانیة محل الجریمة، ومن حیث عدد 

على أحد  ضحایاھا فإنھ یستوجب توفیر الحمایة الجنائیة لكل شاھد أدلى بأقوالھ أمام القضاء

 أنواع ھذه الجرائم، وھذا ما یجعل مبرر توفیر الحمایة للشاھد أمر واقعیا ومقنعا ومقبولا

السجن لعدد محدد من السنوات عند مقارنتھا بجرائم عادیة وأما من حیث جسامة العقوبة ك

السجن المؤبد حیثما تكون العقوبة مبررة بالخطورة البالغة  لفترة أقصاھا ثلاثون سنة

للجریمة، وبالظروف الخاصة للشخص المدان وفرض غرامة فإن ھذه العقوبات لا تعكس 

، رغم أن المشرع الدولي بین الأفراد المشمولین بالحمایة من شھود جسامة الجرائم المرتكبة

وعائلاتھم وأقاربھم والوثیقي الصلة بھم، إضافة إلى طرق بدیلة للإدلاء بالشھادة تحمي 
  .الشاھد من الاحتكاك المباشر بالمتھم وعدم الظھور أمام الجمھور
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  :ةــــــاتمــــــــــخ

لمعطیات البحث حاولت من خلالھ الإجابة عن التساؤلات بعد العرض التفصیلي        

  :المطروحة في مقدمتھ خلصت إلى النتائج والتوصیات التالیة
  النتائج : أولا

بناء على ما سبق یتبین أنھ من مقاصد الشریعة الإسلامیة  :في الشریعة الإسلامیة– 1  

یھا كل الشروط الشكلیة التي تتوفر ف عدم تطبیق الحدود على الأفراد إلا في الحالات

 ،والموضوعیة للجریمة من ارتكاب فعلي للسلوك الإجرامي ووجود الشھود أثناء الواقعة

والعمل على السؤال  ،إضافة إلى التأكد فعلیا من عدالة الشھود وعدم تجریحھم أوالطعن فیھم

ولا عنھم قبل تطبیق العقوبة على الجاني ویشترط في الأشخاص المسؤولین أخیارا وعد

فلا یسأل أي شخص عادي مخافة أن یكون ھو أیضا محل شبھة فیزكي ھؤلاء  ،وثقاة

والھدف من وراء ذلك إمكانیة وجود شبھة تسقط شھادتھم فلا ینفذ الحد على  ،الشھود

شدة العقوبة في جرائم  الأكید أنوالشریعة الإسلامیة تسعى لمنع شیوع الفاحشة و ،الشخص

ثبت إضافة إلى ستر العباد والتغلیظ على المدعي ودرء الحدود الحدود تحتاج إلى دقة الت

بالشبھات، وھذا ما یبین السیاسة الجنائیة الحكیمة للشریعة الإسلامیة في التثبت والتحقق من 

  .بغیر أدلة وإثباتات صادقة اعتباطاالأفعال والسلوكات قبل إدانة المتھم 

ب النفسي للشاھد وعدم التشكیك في قدراتھ نستنتج مراعاة الشریعة الإسلامیة للجانكما  -

الذھنیة والعقلیة، وعدم ممارسة القاضي لأي تصرف قولي أو فعلي یجعل الشاھد یحس 

بالقصور والنقص تجاھھ فیؤثر على شھادتھ، وفي ذلك قال الماوردي قدح في الشاھد 

أداء الشھادة ویتعین على الشاھد  ؛وھو ما یخالف العدالة ومقصودھا ،الشھادةومفض لترك 

إذا كان بعیدا عن مجلس القضاء بنحو بریدین أي على بعد اثني عشرة میلا، وھذا لقلة 

، وإن كانت المسافة في زمننا ھذا المشقة فالمسافة لیست بالتي تجلب التعب والكلفة للشاھد

أكثر من ذلك لا یتوجب علیھ المجيء للإدلاء بشھادتھ، ویبدو أن ھذه المسافة قد حددھا 

لفقھاء زمن تعذر وجود وسائل المواصلات التي تمكن الشاھد من التنقل من مكان لأخر ا

والعبرة في ذلك ھو وجود المشقة من انتفائھا ولعل زماننا الیوم یختلف عما كان علیھ في 

السابق حتى تعتمد ھذه المسافة كمعیار لمجيء الشاھد من عدمھ، ولكن ما یجلب الانتباه في 
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ـدم تكلیف الشـاھد بما لا یطیـق في سبیـل الإدلاء بالشھادة، فـدرء المفسدة ھذا الشأن ھو ع

  .أولى من جلب النفع كما تقول القاعدة الفقھیة

عملیة وعظ الشھود یمكن ربطھا بدور ھام نصت علیھ الشریعة الإسلامیة ودعت إلیھ  - 

وھو الأمر  ألاواعتبرتھ أھم ما یمیز المجتمع المسلم عن باقي المجتمعات الأخرى 
ِ (:وفي ذلك قولھ عزوجل ،بالمعروف والنھي عن المنكر َّاس لن ِ ْ ل ت جَ ِ ر ْ ةٍ أخ َّ مُ َ أ یْر َ ْ خ كُنتمُ

ا ِ َ ب نوُن ِ ِ وتوُم كَر ْ ن ُ ِ الم َ عَن ن ْ ْھَو تنَ َ وفِ و ُ عر َ ِالم َ ب ون ُ ر ُ فالوعظ یرجى منھ الاستجابة  )تاَم

یمكن أن تكون لھ نیة قول  وتغییر العمل والفعل من السيء إلى الحسن والأحسن، فالشاھد

فیكون الوعظ ھو الوسیلة التي من خلالھا یعود إلى طریق  ،الزور وتحریف الكلام لسبب ما

  .الصواب
أثناء سیر الدعوى في الفقھ الإسلامي، لمست الدقة في النظام القضائي الإسلامي من  -   

را في التعامل معھ حیث علاقة الشاھد بالدعوى والقاضي والخصوم، إذ نمیز حكمة وتبص

منذ اتصالھ بالدعوى أمام القاضي، ابتداء فالشھود في الأصل عدول، والشھادة أمانة واجب 

أداؤھا وحرام كتمانھا أو الامتناع عنھا حالة ارتباطھا بحق من الحقوق الآدمیة، والستر فیھا 

الفاحشة ھذا واجب حالة ارتباطھا بحقوق الله، شرط عدم القصد المجاھرة بالمعصیة وشیوع 

من جھة، ومن جھة أخرى فإن معاملة الشھود في الفقھ الإسلامي تتمیز بالاحترام وحسن 

المعاملة وعدم التعنیت، ولكن ھذا لا یمنع السؤال عنھم قبل شھادتھم، مما یبین سعي القضاء 

للعدالة من خلال السؤال عن اسم الشاھد ونسبھ وصنعتھ وكنیتھ وصفاتھ الخلقیة والخلقیة 

  .وعن صلتھ بالخصوم

اعتمد النظام القضائي الإسلامي عدم تسمیة الشھود احتیاطا وعمل على مراعاة الجانب  -

النفسي للشاھد وعدم التشكیك في قدراتھ الذھنیة والعقلیة، إضافة إلى إجراء ممیز یتمثل في 

لأجرة تزكیة الشھود سواء كان ذلك علنا أو سرا وأخیرا تقدیم الدعم للشاھد وإعطائھ ا

  .وتكریمھ ومنع سبھ ومعاقبة من یفعل ذلك

الفقھ الإسلامي یوفر حمایة للشھود بعد مرحلة المحاكمة فیما یتعلق بحمایة الشاھد من إن  -

أوجب عقوبة التعزیر لمن یسب الشھود وھي من أبسط الاعتداءات الممارسة  حینالاعتداء 

اعتداء وتھدید وترھیب علیھ والتي قیاسا بالاعتداءات الأخرى المتوقعة من ضرب و یھمعل

یمكن أن توقع علیھا عقوبات أشد من تلك التي توقع على الأشخاص الذین یقومون بسب 
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وفي ذات السیاق وجب عدم مضارة الشاھد وجلب المشقة لھ، حیث أجاز العلماء ، الشھود

ببا لتعطیل أخذ الأجرة وإعطائھا للشاھد في حالة كونھ بحاجة إلیھا، كأن تكون الشھادة س

ً أي أجرا مقابلا علا أو إذا جاء من مكان إقامتھ  لھا، كسبھ ومعاشھ وقد سماھا ابن قدامة جُ

َى أن یتجرد الشاھد من أخذ  البعیدة فیجوز لھ حینئذ أخذ نفقة الطریق وأجرة الركوب ل ْ والأو
  .الأجرة حتى لا تبتذل ویسعى الطامعون في التكسب منھا أو تعز فیندر القیام بھا

نص قانون الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بواجب  :في التشریع الجنائي الجزائري -2

حضور الشاھد أمام المحكمة للإدلاء بشھادتھ، والتي یقرر فیھا القانون الوجوب الفعلي 

وتقریر العقوبة علیھ حالة الامتناع عن الحضور أو  أمام القضاء أثناء استدعائھ هلحضور

لانتقال إلیھ في حالة توفر العذر أوحالة خطر الموت، كما بین المشرع إحضاره بالقوة أو ا

حالة أخرى تتمثل في حضور أعضاء الحكومة كشھود بعد ترخیص من رئیس الحكومة وما 

یلاحظ على ھذا القانون ھو اعتماده على التسمیة السابقة، وأما حالیا فقد استبدل ذات 

  .غییر ھذا المصطلح تماشیا مع التسمیات الجدیدةالمنصب بتسمیة الوزیر الأول الذي یجب ت

إذا كانت الشھادة ناتجة عن خطأ ورجع عنھا الشاھد قبل في التشریع الجنائي الجزائري  - 

إقفال باب المرافعة، فإن المشرع لم یبین موقفھ منھا ولا العقوبة المطبقة علیھ، إلا أنھ 

 لمرافعة إذ لا یعاقب فیھا الشاھدباب ا وقیاسا على شھادة الزور المرجوع عنھا قبل إقفال

 .فمن باب أولى أن لا یعاقب عن شھادة صادرة عن خطأ
تقدیم  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 45الجزائري في نص المادة مشرع ال أغفل - 

ُ یتضمن تحدیدا دقیقا لفئات الشھود والمبلغین والخبراء، والذي  تعریف للشاھد غفل كذلك أ

یؤثر تأثیرا حاسما على الفئات المشمولة مما  نوعیة الجرائم التي تتطلب حمایة الشاھدتحدید 

باعتبار  أن التعریف الأوسع للشاھد ھو الأفضل والأقدر على ضمان العدالة ولعلبالحمایة 

  .كل شخص لھ علاقة بالدعوى الجنائیة

 ھادتھ أمام القضاءلقاء ش لشاھدالمشرع الجزائري عدم نصھ على مكافأة اعلى یؤاخذ  -

ووضع تحفیزات تمكنھ من الإدلاء بشھادتھ في وضع أفضل وتقدیم حمایة لھ من ھذا 

الابتزاز والإغراء؛ كما لم یتعرض المشرع لحالة قبض الشاھد للرشوة أو المنفعة أو الوعد 

 بة لقاء إرجاع ما أعطي لھ من مالبھا دون أن یشھد زورا أمام المحكمة فیعفى من العقو

من قانون  27و 26و 25المواد  بھ جاءت حسب ماا نتساءل ھل أن الموظف العام كم
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أخذ وصف شاھد الزور أم لا وبالتالي  إمكانیة 01-06: الوقایة من الفساد ومكافحتھ رقم

  .تطبیق العقوبات علیھ والأشد منھا؟

غ یتضح أن المشرع الجزائري قد أعطى أھمیة بالغة لمن یشھد زورا، رغم كون مبل -

الغرامة وخاصة في حده الأدنى یبدو زھیدا في تقدیري على الأقل، إلا أن المشرع قرر لھا 

عقوبات مغلظة إضافة إلى ظروف التشدید المتعلقة بحالات قبض رشوة أو مكافأة أو تلقي 

الوعود فتضاعف لھ العقوبة؛ ومرد ذلك ھو الدور الخطیر لشھادة الزور أمام القضاء 

ق الحقوق أو ضیاعھا، وسعي المشرع لعدم تزییف الحقیقة وحمایة على إحقا اوتأثیرھ

المراكز القانونیة للمتقاضین وتحقیق العدل؛ ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھل یمكن 

اعتبار العقوبات المنصوص علیھا لشاھد الزور سواء كان ذلك في الجنایات أو الجنح أو 

أنھ یتوجب إیجاد ضمانات أخرى غیر النص المخالفات یعد حمایة لھ من شھادة الزور، أم 

  .على العقوبة حتى یتمكن المشرع من حمایة الشاھد فلا یدلي بشھادة الزور

إن الشاھد في حالة علمھ بوقوع جرائم من قبیل الجنایات والجنح المنصوص علیھا في  -

م یتعمد عدم قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بحكم مھنتھ أو وظیفتھ الدائمة أوالمؤقتة ث

منھ، یعاقب  47إبلاغ السلطات العمومیة المختصة عنھا في الوقت الملائم وفقا للمادة 

 500.000دج إلى  50.000بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنـوات وبغرامة مالیة من 

دج ومما سبق نلاحظ أن كل أصناف الجرائم المذكورة في قانون الوقایة من الفساد 

دم الإبلاغ عنھا من طرف الشخص العالم بھا بحكم مھنتھ ووظیفتھ یعد في حالة ع ومكافحتھ

امتناعا عن الشھادة، وھذا ما یؤدي إلى ضیاع الحقوق وإھدارھا ومساھمة في تفشي الفساد 

وعدم نیل الجزاء من مرتكبیھ؛ وبالتالي فإنھ من واجب ھؤلاء الأشخاص التبلیغ عن مثل 

التبلیغ یصبح المبلغ في منزلة الشاھد، باعتباره عاین ھذه الجرائم وفي حالة إتمام عملیة 

 الجریمة ولدیھ العلم بتفاصیلھا وجزئیاتھا، الأمر الذي یتوجب علیھ الإدلاء بما لدیھ من

  .معلومات حول ھذه الجرائم حتى یمكن المطالبة بتوفیر الضمانات القانونیة لحمایتھ

تشمل إخفاء الاسم  ل التشریعات المقارنةلغین من خلان الحمایة القانونیة للشھود والمبإ -

والرقم القومي والعنوان وسائر البیانات الشخصیة، وكل ما یدل علي ھویتھ واستبدال ذلك 

أن  مع وجوببرموز وتغییر الھویة، وتغییر أرقام الھواتف الخاصة بھ أو مراقبتھا للشخص 

أو محل العمل وتوفیر یكون ذلك بترخیص من صاحبھ، والعمل على تغییر محل الإقامة 
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وتتضمن الحمایة أیضا توفیر رقم ھاتف للطوارئ یعمل على مدى الساعة  ،بدائل مناسبة

لتلقي البلاغات وإعانة المشمولین بالحمایة على أن یزود المشمول بالحمایة برقم ھاتف 

والملاحظ في التشریع الجزائري عدم وجود أي إجراء من الإجراءات السابق  ؛سري

سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة، وھذا ما یعني غیاب ذكرھا، 

وھو ما یستدعي إعادة  ،منظومة قانونیة لحمایة الشاھد یفتقدھا الشاھد في القانون الجزائري

التساؤل یطرح حینھا ھل یمكن تقریر حمایة جنائیة لشاھد في ھذه الجریمة و ؛النظر فیھ

مقررة لجنحة ولیست جنایة وفي حالة وجود تھدید أو تحریض واقع  فالعقوبة في ھذه الحالة

على الشاھد ھل من الممكن أن تقدم ھذه الحمایة لھذا الشاھد وھل یستدعي الأمر ذلك؟ وھنا 

یطرح التساؤل حول كیفیة تحدید مقدار العقوبة التي على أساسھا توفر الحمایة الجنائیة 

ط ولو كانت عقوبتھا الحد الأدنى المقرر لھا فتكون للشاھد وھل أن مجرد ارتكاب جنحة فق

  .أقرب بذلك من عقوبة المخالفة یستدعي توفیر تلك الحمایة ؟

بعد  باعتبار الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -

مایة الشھود منھا المتعلقة بح) 22(وتحدیدا المادة  ،مرور أقل من ستة أشھر من إبرامھا

والخبراء والضحایا، حیث نصت على اتخاذ كل دولة طرف التدابیر المناسبة وفقا لنظامھا 

الداخلي وضمن حدود إمكانیاتھا لتوفیر حمایة فعالة للشھود الذین یدلون بشھادة تتعلق بأفعال 

ام مجرمة، وكذلك لأقاربھم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بھم عند الاقتضاء من أي انتق

أو ترھیب، ویتم إرساء إجراءات توفیر الحمایة الجسدیة لھم كالقیام مثلا بالقدر اللازم 

والممكن عملیا بتغییر أماكن إقامتھم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفضاء المعلومات 

المتعلقة بھویتھم وأماكن تواجدھم، أو بفرض قیود على إفشائھا وتوفیر قواعد خاصة تتیح 

لاء بأقوالھم على نحو یكفل سلامتھم وذلك باستخدام تكنولوجیا الاتصالات، أو للشھود بالإد

وصلات الفیدیو وغیرھا من الوسائل المتاحة، وھذا دون المساس بحقوق الدفاع بما في ذلك 

قد صدر على  ومكافحتھ الفساد الوقایة من رغم كون قانونو ،الحق في المحاكمة العادلة

إلا أنھا لم تحدد بوضوح كیفیة  ،منھ 45قة وخصوصا المادة الساب ضوء مواد الاتفاقیة

حمایة الشھود وجاء النص یتصف بالشمولیة والعموم دون تحدید لتفاصیل وسائل الحمایة 

وھذا مالا نجد لھ أثرا في التشریع الجنائي  ،ولا لكیفیتھا ولا الأشخاص محل الحمایة

ب أو یھدد بأي طریقة أو شكل من الجزائري سوى النص على عقاب كل من ینتقم أو یرھ
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الأشكال الشھود أو أفراد عائلاتھم أوالأشخاص الوثیقي الصلة بھم، دون تحدید لأي كیفیة أو 

سبیل أوالجھة المسؤولة أو المختصة عن ذلك، أو زمن الاعتداء قبل أداء الشھادة أو بعد 

تتمثل في في اعتقادي قرب أدائھا وھو ما یفتح المجال لمختلف القراءات، إلا أن القراءة الأ

بعد الإدلاء بالشھادة باعتبار أن المادة جاءت بعنوان حمایة الشھود والخبراء ما حالة 

 لیغ عنھا ثم الشھادة ضد مرتكبیھاوالمبلغین والضحایا وھو ما یوحي بوقوع الجریمة والتب

بلغ والشاھد ویحاول الانتقام منھ نظیر المعل ُ ومات التي أدلى بھا وبالتالي فالمجرم یھدد الم

حینھا یكون تدخل القانون بعقاب المجرم، أما قبل ھذه المرحلة فلا نجد أثرا لتدخل القانون 

  .في أمر حمایة الشھود

دون  ھب الأخذلا یمكن حیث الضوابط التي تحكم قناعة القاضي في تقدیر الدلیل، إن  -

ة المعتمدة من خلال إخفاء ھویة مناقشة الشاھد أمام الخصوم، وھو مالا یتحقق وفقا للطریق

الشاھد وبیاناتھ الشخصیة وعدم حضوره أثناء المحاكمة والاكتفاء مثلا بالتسجیل في الفیدیو 

یخالف القانون وبالأخص قرارات المحكمة العلیا في ھذا  دون إمكانیة مناقشتھ، وھو ما

عرض الحكم كمة وإلا تالشأن التي تستدعي حضور الشاھد ومناقشتھ في جلسة المحا

 ا إذا أراد المشرع أن یقدم حمایةوجود منظومة قانونیة من خلالھ طلبتما ی ذاللبطلان، وھ

 الف القانون، وھذا بالنص على ذلكللشاھد تجعل من إخفاء ھویتھ ومحل إقامتھ أمرا لا یخ

  .بقواعد قانونیة تحمیھ وتعطي لھ شرعیة إجرائیة تحمیھ من طائلة البطلان والنقض
یتجلى لنا بوضوح أن تجریم الشاھد لنفسھ  لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةفي ا -3

من التصرفات التي تجعل الشاھد ینأى بنفسھ بعیدا عن مسرح الشھادة على الجریمة 

أن  ھاوالمشاركة في الدعوى الجنائیة عبر مختلف أطوارھا، وفي حالة إدلائھ بشھادة یمكن

ما بس َّ ر َ ج ُ م أحد أفراد أسرتھ من خلال الأسئلة التي یمكن تورطھ فیصبح م ِ ّ ببھا أو أن یجُر

وأثناء إجابتھ یمكن أن یجرم نفسھ أو غیره من  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة طرحھا علیھ

أسرتھ بصورة من الصور المختلفة، فكان لزاما توفیر نوع من الحمایة لھذه الفئة من 

  وجعلھا من ون  تجریم النفس أو الغیر من أقاربھمالشھود حتى یمكن الاستفادة من أقوالھم د

     .ظروف التخفیف لھ 

ما یمكن الإشارة إلیھ حول دور وحدة حمایة الشھود المنصوص علیھا في النظام الأساسي  -

لى التفاصیل إللمحكمة الجنائیة الدولیة، رغم أنھ جاء بشكل عام وشامل دون الإشارة 
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دة، فلم یبین النظام على وجھ التحدید الكیفیات التي من الجزئیة المتعلقة بكل دور على ح

خلالھا تتمكن الوحدة من تقدیم المساعدة للشھود على مختلف صورھم، ونوع المساعدة 

، ومن ؟المقدمة والجھة التي تقدمھا ھل ھي مرتبطة مباشرة بالمحكمة أو جھات متخصصة

قتھا بالدول الأطراف فیما یتعلق جھة أخرى لم یحدد النظام الآلیات التي تعتمدھا في علا

  .أعمال التنسیق في كل ما یتعلق بالتدابیر المرتبطة بالشھودب

في فقرتھا الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة على أنھ في حالة الإدانة  70نصت المادة  -  

یجوز للمحكمة أن توقع عقوبة السجن خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتین معا وفقا 

اعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الواردة في ھذا النظام؛ إلا أن الشيء الملاحظ على النوع للقو

من ھذه الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ھو خضوعھا للتقادم، حیث تسقط جریمة 

التدخل في شھادة الشھود بمضي خمس سنوات من تاریخ ارتكابھا، بشرط ألا یكون قد 

قف التقادم أو تقطعھ كحدوث ملاحقة قضائیة أو تحقیق من قبل حدث خلال ھذه الفترة تو

كما تسقط العقوبات  ،المحكمة أو دولة طرف لھا اختصاص قضائي في نظر الدعوى

صدور الحكم نھائیا بعد المحكوم بھا في أي من ھذه الجرائم بمرور عشر سنوات من تاریخ 

شخص المدان أو ھروبھ من خارج استنفاذ كافة طرق الطعن وتنقطع ھذه المدة باحتجاز ال

حدود أقالیم الدول الأطراف أي أنھا لا تعد فترة تقادم، وبذلك یستوجب تواجده خلال الفترة 

      . كاملة في أقالیم الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة

المشرع الدولي قد طرح عقوبة الإعدام جانبا كعقوبة للجرائم التي تدخل في  إن -    

ختصاص المحكمة رغم جسامة الجرائم المرتكبة ونتائجھا الوخیمة على المجتمع الدولي ا

وبالنظر إلى حجم العقوبات المقررة للجرائم ، فھي لا تتوائم ولا تتناسب معھا على الإطلاق

السابقة فإنھا لا تتناسب وحجم الحمایة المقدمة للشھود ومختلف تدابیر الأمن المنصوص 

الأساسي كمنظومة قانونیة في شقیھا الموضوعي والإجرائي، لكون أقصى  علیھا في النظام

العقوبة في حالة وجود ظروف التشدید ھي عقوبة السجن المؤبد في حین أننا نجد احتمالیة 

نتائج الجرائم المرتكبة ھي عشرات أو مئات الآلاف من الضحایا، ویعاقب الشخص علیھا 

ود ظروف التشدید ھي ثلاثون سنة فقط، مما یبدو بعقوبة تكون في حدھا الأقصى دون وج

  . عدم التناسب بین الإجراءات المقدمة مع حجم العقوبة المقررة
  التوصیات: ثانیا
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  :انتھت الدراسة إلى عدة توصیات أھمھا

الشھود، وذلك  التزاماتتحدد  التيإلى التدخل بتعدیل المواد  جزائريدعوة المشرع ال -

ً للظروف والأحوال  يلتقدیر قاض امالالتزحالات  بترك بعض یقف  التيالموضوع، طبقا

مما یتیح لبعض  الالتزاماتعلیھا من واقع ملف القضیة وبذلك یتحقق التخفیف من حدة 

 القاضيبأداء الشھادة، إذا قدر  التزامھمالأشخاص التحلل منھا، متى وجد ما یحول دون 

  .لا یكُلف الشخص بما یضره لینفع غیره ذلك، مراعاة لعدم مضارتھم من ھذا الواجب، لأنھ

النص صراحة في قانون العقوبات الجزائري على اعتبار صفة الشاھد مكلفا بخدمة عامة  -

وتثبت لھ ھذه الصفة من لحظة استدعائھ لأداء الشھادة وحتى صدور الحكم النھائي في 

  .موضوعھا مع تقدیم التعویضات المناسبة لھ

لعقوبات على اعتبار صفة الشاھد ظرفا مشددا في العقاب حال النص صراحة في قانون ا -

التعرض لھ أثناء شھادتھ حول بعض الجرائم، كجرائم القتل العمد وجرائم الضرب والجرح 

وجرائم القذف والسب والإھانة، وجرائم الاختطاف وجرائم السرقة والفساد، وجرائم 

ائم التي یقدر المشرع ضرورة الإرھاب وتبییض الأموال والمخدرات وغیرھا من الجر

  .كون صفة الشاھد ظرفا مشددا

تضمین القوانین الإجرائیة القواعد الكفیلة التي یتم بواسطتھا اقتضاء حق الدولة في  -

العقاب من كل شخص متى كان الشاھد مجنیا علیھ وبالأخص في الجرائم السالف ذكرھا 

  . مایة لھوذلك حتى لا یضار الشاھد من حیث أراد المشرع الح

مضمونھا إطار الحمایة القانونیة للشاھد، فإننا  يإذا كانت التوصیات السابقة تحمل ف -

ضرورة الاستفادة مما توصل إلیھ من خلال نقترح إنشاء إدارة متخصصة بحمایة الشھود 

الفقھ القانوني والتشریع الدولي فیما یتعلق بالنظام القانوني لحمایة الشاھد وتنزیلھ في 

  .قانونیة موضوعیة وإجرائیة في التشریع الجنائي الجزائري نصوص

وخاتمة القول أن الحمد  الذي من علي بإتمام ھذه الرسالة، فإن أكن وفقت إلى سداد        

الرأي فما قصدت إلا إلیھ، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء، وإن عرجت على خطأ فما عصم 

لاة وأتم التسلیم، والكمال والعصمة  وحده وأقول منھ أحد إلا رسل الله علیھم أفضل الص
فما كان من نقص فكملوه، وما كان من خطأ  ":كما قال الشیخ خلیل رحمھ الله ورضي عنھ
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وأسأل الله العلي القدیر أن ینفع بھذا العمل  "ةفأصلحوه، ولكم الأجر السني، والمثوبة الحسن

 .منھكل من قرأه أو نظره أو تأملھ أو سعى في شيء 
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 ملخص البحث

أصبحت قضیة حمایة الشھود ھي الشغل الشاغل لمنظومة العدالة في الكثیر من الدول نتیجة        

وبروز الجرائم العابرة للحدود التي لا حدود لھا ولا  ،عوامل كثیرة مختلفة منھا ارتفاع معدلات الجریمة

رنة لھا في التشریعات المقا تتعرض حیث اضیع الحدیثة نسبیاحمایة الشاھد من المو ، كما تعدموطن

حمایة الشاھد دراسة مقارنة في :"الموسوم بـي، ولذلك جاء موضوع البحث سبعینیات القرن الماض
محاولة ك ،"الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

حتى یحس بالطمأنینة والأمان على لحنائیة للشاھد في الأنظمة الثلاثة لحمایة اجادة لدراسة مدى توفیر ا

الحقیقة المراد الوصول إلیھا لتحقیق العدل  یحمل اھدلشفا ،نفسھ وأھلھ ومالھ بعیدا عن التھدید والخوف

ً لخدمة العدالة الجنائیةوإعطاء كل ذي حق حقھ  لدراسة ا ، وتھدفالعدل بین أفراد المجتمع نشرو وصولا

بین الفقھ الإسلامي فیھا تحدید الفوارق الموجودة وأسسھا من عدمھا و الحمایة إلى البحث عن وجود

  .جزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوالتشریع الجنائي ال

في كل باب ثلاثة فصول ثم خاتمة، حیث أن الباب  وعلى إثر ذلك جاء البحث مقسما إلى بابین،       

التصورات الثلاثة الأول قد جاء كتأصیل للشھادة والشاھد ومختلف التصرفات المؤثرة على الشاھد في 

ماھیة الشھادة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي الجزائري والنظام بعنوان حیث جاء الفصل الأول 

وعیتھا وأنواعھا الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث تطرقت فیھ لكل من تعریف الشھادة ومشر

الأنظمة الثلاثة ماھیة الشاھد في الفصل الثاني تعرضت لوشروطھا وموانعھا في الأنظمة الثلاث؛ وفي 

وأما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان من حیث تعریف الشاھد ومشروعیتھ وأنواعھ وشروطھ وموانعھ 

جزائري والنظام الأساسي للمحكمة التصرفات المخلة بالشھادة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجنائي ال

، إذ حددت فیھ مختلف التصرفات القولیة منھا والفعلیة التي تؤثر على الشاھد فتمنع من الجنائیة الدولیة

السیر الحسن لمجریات الدعوى الجنائیة؛ والباب الثاني فقد خصصتھ لصور الحمایة الجنائیة للشاھد 

ائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذ وحدوده في الفقھ الإسلامي والتشریع الجن

 مایة الجنائیة في الأنظمة الثلاثجاء الفصل الأول من ھذا الباب متضمنا للقواعد الموضوعیة للح

  .والفصل الثاني جاء محددا للقواعد الإجرائیة لذات الحمایة الجنائیة للشاھد

بحدود الحمایة الجنائیة من حیث مبررات وجودھا ونطاقھا  أخیرا كان الفصل الثالث متعلقاو       

ومدى إعمال السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر الشھادة وأخیرا  ،ومجالھا ومدى تأثیرھا على حق الدفاع

   .تضمنت النتائج والتوصیات خاتمة
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    RESUME: 

       La question de protection des témoins est devenue l’occupation actuelle 

de la justice du system judiciaire dans la plus part des états résultats de 

plusieurs facteurs tel l’accroissement du niveau des crimes non localise. 

       La protection du témoins est considéré parmi les sujets relativement 

récents ou elle a été expose par les législation comparable aux années 

soixante dix, c’est pourquoi notre sujet du recherche cerne comme suit:"la 

protection du témoins étude comparative entre la jurisprudence islamique et la 

législation pénale algérien et le système fondamentale de la cour pénale 

international"est un essai sérieux d’étudier l’ampleur de l’existence de la 

protection criminelle pour le témoins dans les trois systèmes, afin qu’il se 

sent en tranquillité et en sécurité pour lui et ses parents et ses possessions 

loin des menaces et du peur, d’abord le témoin prend la vérité qu’on 

cherche pour réaliser la justice, et donner a chacun ses droits arrivant a 

servir la justice criminelle et diffuser l’équité entre les individus de la 

société . 

      Cette étude vise a chercher l’existence de protection et ses bases ou son 

néant et déterminer les différences existantes entre les trois systèmes, par 

conséquent notre recherche est compose d’une introduction et deux partie, 

chaque partie en trois chapitres et clôturée par une conclusion, la première 

partie a apportée un enracinement de témoignage et du témoin et les divers 

comportement influençant le témoins sur les trois aspect tel que le premier 

chapitre est intitule comme suit :essence de témoignage dans les trois 

systèmes ou en entame la définition du témoignage, sa légitimité ,ses type 

ses condition et ses empêchements au niveau des trois systèmes ; au 

deuxième chapitre on s’est expose a l’essence du témoin dans les trois 

systèmes de la part de sa définitions légitimité et ses types ,ses condition et 

ses empêchements, tandis qu’au troisième chapitre intitule les 
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comportements empêchant le témoignage dans la jurisprudence islamique 

,la législation pénale algérien et le système fondamentale de la cours pénale 

internationale ou on a précise les divers comportement verbaux et 

actionnels qui affectent le témoins, et empêche la bonne démarche du 

procès judicaire; ensuite la deuxième partie est consacre aux illustration de 

protection pénale des témoins et ses limites en islam, dans la législation 

pénale algérien et le système fondamental; le premier chapitre de cette 

partie a comporte les règles objectif de la protection pénale aux trois 

systèmes mentionnes, et le deuxième chapitre contenant les règles exécutives  

de la protection pénale du témoins; en dernier chapitre on a aborde les 

limites de la protection concernant les justifications de son existence et son 

émergence et l’ampleur de son influence sur les droit de défense et 

l’influence de  l’autorité estimative du juge sur l’évaluation de témoignage.  

       Finalement, notre recherche est conclure par de résultats et des 

recommandations. 
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summary: 
     Witness protection is a recent issue in comparative legislation which 

gradually preoccupied the judiciary system in many countries starting from 

the seventies of the last century. Many scholars argue that it resulted 

naturally of high crime rates and organized cross-border crime.  

Accordingly, the present research project entitled "A comparative study of 

witness protection in Islamic jurisprudence, the Algerian criminal 

legislation and the statute of the international criminal court "attempts to 

examine the availability of witness protection in these three criminal 

judiciary systems, to determine existing differences between them, and to 

evaluate the extent to which these measures assure personal, family, and 

property security from the threats and the fear the witness undergoes. 

Thus, the importance of the study lies in preserving secured access to the 

truth the witness beholds, to improve criminal protection service and 

ultimately achieve equality and justice among members of the community . 

  The aforementioned aims of the study imply its division into two main 

parts plus a general conclusion which includes major findings and 

recommendations; each part contains three chapters and a partial 

summary. 

       The first part is a conceptual framework to testimony and witness and 

the various actions that affecting witness in the in Islamic jurisprudence, 

the Algerian criminal legislation and the Statute of the International 

Criminal Court.  The second part is devoted to a thorough examination of 

types, rules, and limits of criminal witness protection in different 

jurisdictions. 
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  فھرس الآیات القرآنیة
  الصفحة  نص الآیة  رقم الآیة  السورة

  

  

  

  البقرة

255  ) ِ ین ِ َ فيِ الدّ اه َ ر ْ ِك   132  )لآ إ

281  ) ْ ُم ِك ال َ ن رِّج ِ ِ م یدیَْن ِ ْ شَھ دوُا ِ ھ ْ تشَ اسْ َ   80 -78  ....)و

ُوناَ ( َك ْ ی م َّ نِ ل َإ ْ ف ُم ِك ال َ ن رِّج ِ ِ م یدیَْن ِ ْ شَھ دوُا ِ ھ ْ تشَ اسْ َ و

جُ  َ َ ر ن ِ َ م ن ْ و ضَ ْ ْ ترَ ن َّ م ِ ِ م تاَن َ أ َ ر ْ ام َ لٌ و ُ ج َ ِ فرَ َیْن ل

ا  َ داَھمُ ْ ِح َ إ ر ِ ّ كَ ذُ َت ا ف َ داَھمُ ْ ِح لَّ إ ِ نَ تضَ ِ أ دآَء َ لَشُّھ ا

ادعُُواْ  َ َا م ِذ ُ إ داَء َ لَشُّھ َ ا َاب لاَ ی َ ى و َ ر ْ   )الاَخ

11  

دآَءِ (... َ َ الشُّھ ن ِ َ م ن ْ و ضَ ْ ْ ترَ ن َّ م ِ   213 -79  ...)م

ْ إِ (... دوُا ِ ھ َشْ أ َ مُْ و ت ْ َع َای َا تبَ   213  ...)  ذ

لا یاب الشھداء إذا  ما دعوا(...  َ   213 -215 -130  ...)و

یدٌ (.. ِ لاَ شَھ َ ٌ و ُّ كَاتِب آر َ لاَ یضُ َ -275 - 271 -214  ..)و

280  

ـ(..  282 َ وا الشَّھ ُ تمُ ْ لاَ تكَ َ ٌ او َّھُ ءاثمِ ِن َإ ا ف َ ھ ْ مُ ت ْ َك ْ ی ن َ م َ دةََ و

بھُ ْ َل   ..)ق

130- 132-212  

  

  انآل عمر

18  ) ْ ُوا ُول أ َ ُ و َة ئكِ َ لآ َ م ْ لَ ا َ َ و َّ ھوُ ِلا َھَ إ ل ِ َ إ َّھُ لآ ن َ ُ أ َ دَ ا ِ شَھ

قِسْطِ  ْ ِال ا ب ً َآئمِ ِ ق م ْ ل ِ ع ْ لَ   )ا

18-70  

18  ) ْ ُوا ُول أ َ ُ و َة ئكِ َ لآ َ م ْ لَ ا َ َ و َّ ھوُ ِلا َھَ إ ل ِ َ إ َّھُ لآ ن َ ُ أ َ دَ ا ِ شَھ
َ اَ  َّ ھُو ِلا َھَ إ ل ِ َ إ ِ لآ ط قِسْ ْ ِال ا ب ً َآئمِ ِ ق م ْ ل ِ ع ْ لَ یمُ ا ِ ك َ ح ْ ُ ال یز ِ َز ع ْ   )ل

12- 70  

110  ) َ ون ُ ر ُ ِ تاَم َّاس لن ِ ْ ل ت َ ج ِ ر ْ ةٍ أخ َّ ُم َ أ یْر ْ خَ مُ ُنت ك

ِا َ ب نوُن ِ ِ وتوُم ْكَر ن ُ ِ الم َن َ ع ن ْ و َ ْھ تنَ َ ِ و وف ُ عر َ ِالم   )ب

273  

  

  النساء

  

ال(  15 َ ْ لاو دوُا ِ ھ ْ تشَ َاسْ ُم ف آئكِ َ ِس ّ ن ن ِ َ م شَة ِ َ الفَاح َاتِین تيِ ی

َةً  َع َرب َّ أ ن ِ یْھ َ ل َ ُمْ  ع نك ِ   )م

80  

135  ) ِ ِالقِسْط َ ب ین ِ ام َّ َو ُونوُا ق نوُا ك َ َ آم ین ِ ا الذ َ یَّھ َ َا أ   130ی
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 ِ الِدیَن َ ْ الو َو ْ أ ُم ك ٍ ْفسَ ن َ ىَ أ ل َ ْ ع َو ل َ ِ و َّ ِ  َ دآَء َ شُھ

ِینَ  ب َ ر ْ َق الأ َ   )و

ِیلاَ (  140 ب َ َ س منِین ِ و ُ َى الم ل َ َ ع ین ِ ُ لِلكـفِر َلَ الله َجع ْ ی َن ل َ   79  )و

ا(  02  المائدة َ تعَ َ َى و ل َ ْ ع نَوا َ او َ لاَ تعَ َ ى و َ ْو َّق الت َ ِ و ّ ِر ب ْ لَ َى ا ل َ ْ ع نوُا َ و

 ِ ان َ عدْو ْ ال َ ِ و م ْ لاَث   )ا

132  

ً (  120  التوبة ع َ ْ م ُونوُا ك َ َ و ْ الله ُوا َّق ْ ات نوُا َ ام َ َ ء ین ِ لَذ ا ا َ یُّھ َ َاأ ی

قِینَ  ِ اد لَصَّ   )ا

219  

ُ شَاھِ (  17  ھود ُوه ل ْ َت ی َ ِھ و بّ َّ ْ ر ن ِ ّ ِنةٍَ م َیّ لى ب َ َ ع ْ كَان ن َ َم ْھُ أف ن ِ ّ  70  )دً م

ُودْ (   130 ھ شْ َ ٌ م َوم َ ی َلِك ذ َ   6  )و

ِھَ (  26  یوسف ل َھْ ْ أ ن َ دَ شَاھِدٌ م ِ شَھ َ   70  -69  )آو

غیَْبِ (  81 ْ ل ِ َّا ل ُن ا ك َ م َ ناَ و ْ ِم ل َ ا ع َ ِم َّ ب ِلا دْنآَ إ ِ ا شَھ َ م َ و

ینَ  ِ افِظ َ   )ح

14- 81     

ُ (   75  النحل ر دِ ْ َق ا لاَ ی ً ُوك مل َ بداً م َ ً ع لاَ ث َ ُ م َ الله ب َ ر ىَ ضَ ل َ ع

  )شَيء

78  

  

  الإسراء

36  ) ٌ م ْ ل ِ ِھِ ع َ ب كَ َ ل َیْس ا ل َ ُ م ْف لاَ تقَ َ   20  ......)و

) َ ع ْ لَسَّم َّ ا ِن ٌ إ م ْ ل ِ ِھِ ع َ ب كَ َ ل َیْس ا ل َ ُ م ْف لاَ تقَ َ و

 ً ئوُلا سْ َ ْھُ م ن َ َ ع َ كَان َئكِ ل ْ ُو ُلُّ أ ادَ ك َ ؤُ ف ْ ال َ َ و ر َ َص ب ْ ال َ   )و

13  

ُو(  78 ھ شْ َ َ م ِ كَان ر ْ َ الفجَ ان َ رُء َّ ق نَ   6  )داًإ

ْ (   17  الكھف م ِ فِھ ْ ْ كَھ َن ُ ع ر َ او َّ َّز َت ت َع ل َ َا ط ِذ ُ إ س ْ لَشَّم ى ا َ ترَ َ و

 ِ ین ِ َم ی ْ لَ َ ا َات   )ذ

120  

  318  )فارتدا على آثارھما قصصا(  63

فىَ(  06  طھ ْ َخ أ َ َّ و ر ِ ُ السّ َم ل ْ َع َّھُ ی ِن َإ ِ ف ل ْ َو ق ْ ِال ْ ب ر َ ھ ْ ِن تجَ إ َ   221  )و

َ (  28  الحج َ الأ ن ِ َ م جس ِ ّ ْ الر ِبوُا َاجتنَ لَ ف ْ َو ْ ق ِبوُا تنَ ْ اج َ ِ و ثـن ْ و

 ِ ور ُّ   )الز

119  
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  النور

َةِ (  04 َع رَب ِأ ْ ب وُا َات ْ ی َم َّ ل ُم ِ ث نتَ َ ص ْ ح ُ م ْ َ ال ون ُ َرم َ ی ین ِ ذ َّ ال َ و

دةًَ  ْ ل َ َ ج انِین َ مَ ْ ث لِدوُھُم ْ َ فاَج دآَء َ   ) شُھ

80  

َةِ (  َع ب ْ رَ ِأ ْ ب وُا َات ْ ی َم َّ ل ُم ِ ث نتَ َ ُحص َ الم ون ُ م ْ رَ َ ی ین ِ الذ َ و

َ فَ  دآَء َ ْ شُھ م ُ َھ ْ ل ُوا َل ب ْ لاَ تقَ َ ً و لدةَ َ َ ج انِین َ مَ ْ ث لِدوُھمُ ْ اج

ُونَ  ق ُ الفَاسِ َ ھمُ لئكِ ْ َو أ َ َداً و ب َ ً أ ادةَ َ   )شَھ

8-  82 – 81  

آداَتٍ (  08 َ َ شَھ َع ب ْ َر دَ أ َ ھ ْ ْ تشَ نَ َ أ َاب ذ َ ا الع َ ْھ ن َ ْ ع ا ُ ؤ َ َدْر ی َ و

ِینَ  ب ِ َ الكَاذ ن ِ َم َّھُ ل ن ِ ِ إ ِا   )ب

7  

ِھِ خَ (  59  الفرقان لَ ب َاسأ اف َ ِیر   76  )ب

ْ لأختھ قصیھ (  10  القصص َت َال ق َ   318  ...)و

ا (  45  الأحزاب ً ر ِ َشّ ب ُ َ شَاھِداً وم ناَك ْ ل َ س ْ َر َّا أ ن ِ ُ إ ِىء َّب ا الن َ یُّھ َ َا أ ی

ا ً یر ِ   )ونَذ

69  

م (  31  سبأ ِ ِھ بّ َ ندَ ر ِ َ ع ُون ُوف وق َ َ م ون ُ ِم ال َّ ِ الِظ ذ ِ ى إ َ َو ترَ ل َ و

لَ  ْ وَ ق ْ ٍ اِل َعْض ىَ ب ل ِ ُ إ م ُ َعضُھ ُ ب ع ِ َرج   )ی

123  

مُ (  08  الزمر ت ْ ُن ا ك َ ِم ُم ب ِئكُ َینُبَّ ْ ف ُم كُ ع ِ رج َّ ُم م ِك بّ َ َى ر ل ِ َّ إ ُم ث

ُونَ  ل َ ْم   )تعَ

123  

ٍ (  06  الحجرات ِإ ِنبَ ٌ ب ق َاسِ ْ ف ُم ك َ اء َ ْ ج ِن نوُا  إ َ َ ءام ین ِ ذ َّ ا ال َ یُّھ َ َا أ ی

َیَّنوُا َتبَ   )ف

79- 203   

ید(   06  المجادلة ِ ٍ شَھ ِ شَيء ّ ُل ىَ ك ل َ ُ ع الله َ   5  )و

ادةََ (....  02  الطلاق َ ْ الشَّھ وا ُ قِیم َ أ َ ْ و ُم ْك ن ِ ٍ م َدْل ْ ع ي ِ وَ ْ ذ دوُا ِ ھ َشْ أ َ و

 َِّ ِ(....  

11- 17- 79   

ْ الشَّھَ (... وا ُ قِیم َ أ َ َّ او ِ   211 -203 -132  ...ِ)دةََ 

ْھُ (  45-44  الحاقة ن ِ ناَ م ْ ذ َ خَ َ ِ لأ یل ِ َاو َق لاَ َ ا َعْض یْناَ ب َ ل َ لَ ع َّ َـو ْ تقَ َو ل َ و

 ِ ین ِ َم ی ْ ِال   )ب

217  

ْ (  09-08  نوح م ُ َھ َنتُ ل ل َعْ َ أ َّي ن ِ َّ إ مُ ا ث ً ار َ ھ ِ ْ ج م ُ ھُ ت ْ و َ يِ دعَ ّ ن ِ َّ إ ُم   221ث
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ا ً ار َ ر ِسْ ُ إ م ُ َھ تُ ل ْ ر َ َسْر أ َ   )و

ا (  15  المزمل َ ْ كَم ُم یْك َ ل َ ً شَاھِداً ع سُولا َ ْ ر ُم یْك َ ل ِ ناَ إ ْ ل َ س ْ َر َّا أ ن ِ إ

سُولاً  َ َ ر ن ْ َو ع ْ َى فرِ ل ِ ناَ إ ْ ل َ س ْ َر   )أ

69  

لَ (  07  البروج َ ْ ع ھُم َ ُودو َ شُھ نِین ِ وم ُ م ْ ِال َ ب ُون ل َ ع ْ َف ا ی َ   70  )ى م
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   ٔ    

  الصفحة  متن الحدیث   حرف البدء

  

  

  

  

  

  

  

  

  الألف

  15  )إذا رأیت مثل الشمس فاشھد وإلا فدع(

  216- 211- 13  )ألا أخبركم بخیر الشھداء؟ الذي یأتي بشھادتھ قبل أن یسألھا(

الإشراك : رسول الله، قال بلى یا: ؟ قالوا)ثلاثا(أنبئكم بأكبر الكبائرألا (

فما : ألا وقول الزور، قال:وعقوق الوالدین، وجلس وكان متكئا فقالبا 

  )لیتھ سكت: یزال یكررھا حتى قلنا

12 -119-211 - 
275  

عن النائم وعن الصبي حتى یدرك و القلم رفع عن المجنون حتى یفیق( 

  )ظحتى یستیق

78 - 81  

إن الصدق یھدي إلى البر وإن البر یھدي إلى الجنة، وإن الرجل لیصدق (

حتى یكون صدیقا، وإن الكذب یھدي إلى الفجور وإن الفجور یھدي إلى 

  )النار، وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند الله كذابا

219  

، إن الطیر لتخفق بأجنحتھا وترمي ما في حواصلھا من ھول یوم القیامة(

  )وإن شاھد الزور لا تزول قدماه حتى یتبوأ مقعده من النار

273  

إن الله سیھدي قلبك ویثبت لسانك فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا ( 

تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنھ أحرى بك أن 

  )فمازلت قاضیا أو ما شككت في قضاء بعد:یتبین لك القضاء ، قال

324  

  133  )خاك ظالما أو مظلوماأنصر أ(

إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتھ من بعض، فمن قضیت ( 

  )لھ بحق أخیھ شیئا بقولھ، فإنما أقطع لھ قطعة من النار فلا یأخذھا

313- 324  

فإن لم تجد ؟ قال فبسنة : بكتاب الله، قال : بم تقضي یا معاذ؟ قال (   

أجتھد رأیي ولا آلو، قال صلى الله علیھ : الفإن لم تجد، ق: رسولھ قال

322  
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  )الحمد الذي وفق رسول الله لما یرضي الله ورسولھ: وسلم  الباء

  

  الخاء

خیر الناس قرني، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، ثم یجيء أقوام (

  )تسبق شھادة أحدھم یمینھ ویمینھ شھادتھ

12 - 216  

  12  )شاھداك أو یمینھ(  الشین

  

  

  الصفحة  متن الحدیث   البدءحرف 

  

  اللام

  24  )لا تجوز شھادة خائن ولا خائنة ولا زانیة ولا ذي غمر على أخیھ(

  210  )لا یستر عبدٌ عبداً في الدنیا، إلا ستره الله یوم القیامة(

  

  المیم

من حلف على یمین یستحق بھا مالا وھو فیھا فاجر لقي الله وھو علیھ (

  )غضبان

12 

  131  )لما ستره الله یوم القیامةمن ستر مس(

  217  )من كان حالفا فلیحلف با أو لیصمت(
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  فھرس المصادر والمراجع

  مرتبة ترتیبا ألف بائیا وفق الحروف الھجائیة
  القرآن الكریم -

  المصادر والمراجع والرسائل العلمیة:أولا
  :المصادر والمراجع-1
  یة والفقھ الإسلاميمصادر ومراجع الشریعة الإسلام - أ

  :ابن الجلاب المصري
 التفریع، دراسة وتحقیق حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان -1       

 .2ج ،1987، 1ط
  :ابن خلدون عبدالرحمن

  .2004، 1المقدمة، تحقیق عبدالله محمد درویش، دار یعرب، دمشق، سوریا، ط - 2        
  :لاء الدینابن عابدین محمد ع

ویر الأبصار حاشیة قرة عیون الأخیار تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تن -3       
عادل عبدالموجود وعلي معوض، دارعالم الكتب، الریاض السعودیة، طبعة :وتعلیقتحقیق 
  .11، ج2003خاصة، 

   :ابن فرحون الیعمري 
الأحكام، تعلیق جمال مرعشلي، دار عالم  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج -4       
   .1، ج2003السعودیة، طبعة خاصة،  ،الریاض ،الكتب
 مصر الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، دار التراث العربي، القاھرة -5       

  .1ج
  : المقدسيشمس الدین  ابن قدامة 

 1ط اھرة  مصر،ـفتاح الحلو، دار ھجر، القالشرح الكبیر، تحقیق عبدالله التركي وعبدال -6       
  .23ج ،1993

  :بن قدامة موفق الدین المقدسيا
 اضـالم الكتب ،الریـع و، دارــاح الحلـالفت عبدالله التركي وعبد :قــالمغني، تحقی -7       

  .1ج، 3،1997ط لسعودیة،ا
والدراسات العربیة  عبدالله التركي، بالتعاون مع مركز البحوث:الكافي، تحقیق  -8       

  .1997 ،1ط والإسلامیة بدار ھجر، القاھرة، مصر،
  : ابن قیم الجوزیة

 مد الحمد، دار عالم الفوائدنایف بن أح :الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق -9       
   .السعودیة، المجلد الثاني ،جدة

  .7الوفاء، المنصورة، مصر، جیسري محمد السید، دار : جامع الفقھ، جمع وتوثیق - 10      
سلمان  أبوعبیدة مشھور بن حسن آل: إعلام الموقعین عن رب العالمین، تعلیق وتخریج - 11      

 2002 ،1ط بمساعدة أبوعمر أحمد عبدالله أحمد، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة
  .المجلد الثاني

  :القرشي الدمشقي اسماعیل ابن كثیر 
  .1، ج1تفسیر القرآن العظیم، دار الكتاب الحدیث، ط -12       
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  :ابن الھمام كمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسي
  .6ج، ھـ1317 ،1، طشرح فتح القدیر، المطبعة الكبرى الأمیریة بولاق -13       

  :أبو البصل عبدالنار موسى 
  .لنفائس، عمان، الأردننظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون، دار ا -14       

  : یوب بن موسى الحسینيأ أبو البقاء
 لبنان كتاب الكلیات، تحقیق عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت -15       

  . 1998 ،2ط
  :أبو زھرة محمد

 مصر ، دار الفكر العربي، القاھرة-الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي –الجریمة  -16       
1998.  

  :أبوغابة خالد عبدالعظیم
 -دراسة مقارنة -حجیة الشھادة والقرائن بین الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة -17       

  .2008الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،  دار
  : یحي زكریا ولأنصاري أبا

  .2فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب، ج - 18      
  :  الرصاعالأنصاري محمد

شرح حدود بن عرفة الموسوم الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة  - 19      
 1ط محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان الوافیة، تعلیق

1993.  
  : أیوب إبراھیم

  .1997، 1للكتاب، لبنان، طالتاریخ الفاطمي السیاسي، الشركة العالمیة  - 20      
    :ابن عبدالله محمد بن اسماعیل البخاريالبخاري 

  .2002، 1، طدمشق وبیروت كثیر،صحیح البخاري، دار ابن  -21     
  :حسام الدین عمر البخاري

شرح أدب القاضي للخصاف، تحقیق محي ھلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد  -22     
  .3ج، 1977 ،1، طالعراق

  : الطیب رغوثب
  .2004، 1، الجزائر، طمدخل إلى سنن الصیرورة الاستخلافیة، دار قرطبة -23     

  :بسام البطون
  .2010، 1ط ، عمان، الأردن،الثقافة الشھادة في الشریعة الإسلامیة، دار -24     

  : المالكيأبو محمد البغدادي 
دة بن حسن، دار ابن القیم الریاض أبو عبی:الإشراف على نكت مسائل الاختلاف، تعلیق-25    

  .24المجلد الخامس، ج ، ،2008 ،1ر، طالسعودیة ودار ابن عفان، القاھرة، مص
  :بن إدریس شریف

 الأردنكتمان السر وإفشاؤه في الفقھ الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان  -26    
  .1997، 1ط
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  :عبدالحمید بن بادیس
 1، طدار الرشید، الجزائر ،- مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر - ستفسیر ابن بادی -27     

2009.   
  :بن شاس جلال الدین عبدالله 

محمد أبوالأجفان وعبدالحفیظ :عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، تحقیق -28     
 الإسلامي ربمحمدالحبیب بن خوجة وبكر بن عبدالله أبوزید، دار الغ: منصور، إشراف ومراجعة

  .3، ج1995، 1جدة، السعودیة، ط
  :أحمد فتحيبھنسي 

 القاھرة ،الشروق نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي دراسة فقھیة مقارنة، دار -29     
  .1989 ،5، طمصر
 لقاھرة ا ،، دار الشروق-دراسة  فقھیة مقارنة –المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي  -30     

  .1988، 4طبیروت، لبنان،  ،مصر
  .1،1983ط ،السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، دار الشروق، القاھرة، مصر -31    

  .1989، 4مدخل الفقھ الجنائي الإسلامي، دار الشروق، مصر، ط -32    
  . 1988 ،6مصر، ط، القاھرة، شروقال ، دارالجرائم في الفقھ الإسلامي -33    

  .1983، 2لبنان، ط، بیروت، رائد العربيال ، داروبة في الفقھ الإسلاميالعق -34    
  .الحدود في الإسلام، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، القاھرة، مصر -35    

  :البھوتي منصور بن إدریس
عبدالله بن عبدالمحسن :شرح منتھى الإرادات دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، تحقیق -36    

  .6لرسالة، بیروت، لبنان، جمؤسسة ا ،التركي
 1ط الرسالة، بیروت، لبنان، المؤید، دار الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار -37    

1996.  
 لبنان ،كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق، محمد أمین الضفاوي، عالم الكتب، بیروت -38    
  .5ج، 1997 ،1ط

  :بني ملحم بركات أحمد
  .2005، 1ط الإسلامیة في الشھادات، دار النفائس، عمان، الأردن، مقاصد الشریعة  - 39   

  :بودي حسن محمد
، دار الكتب -دراسة مقارنة-ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشریعة الإسلامیة - 40   

  .2011القانونیة ودار شتات للنشر، مصر، 
  : سعید رمضانمحمد البوطي

   .2فكر، دمشق، سوریا، طمحاضرات في الفقھ المقارن، دار ال - 41   
  :البیھقي أحمد بن الحسین

  .10السنن الكبرى، كتاب الشھادات، دار المعرفة، القاھرة، مصر، ج- 42   
  :الترمذي محمد بن عیسى بن سورة

  .1سنن الترمذي، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط-43     
  :التنوخي سحنون بن سعید
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ة الكبرى للإمام مالك ویلیھا مقدمات ابن رشد، دار الكتب العلمیة، بیروت  المدون - 44     
   .4لبنان، ج

  :الھندي  عليمحمدالتھانوي 
 بیروت ،أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة:كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشیھ - 45     

  . 2ج ،1998 ،1، طلبنان
  :الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي

  .محمد الصادق، دار المصحف، القاھرة، مصر: كام القرآن، تحقیقأح -46    
  : الحجاوي شرف الدین موسى المقدسي

عبد الله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث :لإقناع لطالب الانتفاع، تحقیقا- 47   
 2002، ةالسعودی ،والدراسات العربیة والإسلامیة بدار ھجر، دار الملك عبد العزیز، الریاض

  .4ج، 3ط
  : الحریري ابراھیم محمد

 1، طالقواعد والضوابط الفقھیة لنظام القضاء في الإسلام، دار عمار، عمان، الأردن -48    
1999.  

  : حسني محمود نجیب
  .2006، الفقھ الجنائي الإسلامي، منشأة المعارف، القاھرة، مصر -49    

  : الدمشقيالحصني تقي الدین أبي بكر بن محمد الحسیني 
الحمید بلطجي، محمد وھبي  علي عبد:كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، تحقیق -50    

  .1999 ،1ط سلیمان، دار الخیر، بیروت، لبنان،
  :الحطاب الرعیني محمد بن محمد المغربي 

  .8مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، دار عالم الكتب،  بیروت، لبنان،ج -51    
  :طلب عبدالرزاقعبدالم حمدان

 مصر ،الإسكندریةالدعوى وإثباتھا في الفقھ الجنائي الإسلامي، دارالفكر الجامعي،  -52    
  .1،2007ط

  :الحمیضي عبدالرحمن
 1، طالقضاء ونظامھ في الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیـة -53    

1989.  
   :خلف مصطفى محمد

عدالة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونیة ودار جریمة تضلیل ال -54    
  .2011شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 

  :الدردیر أحمد بن محمد بن أحمد
 لبنان ،الفكر، بیروت ، دار"بھامشھ حاشیة الدسوقي"الشرح الكبیر على مختصر خلیل  -55    
  .4ج

  .2000، مكتبة كانو، نیجیریا، أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك -56    
  :الدسوقي شمس الدین الشیخ محمد عرفة

  .4حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،دار إحیاء الكتب العربیة، مصر،ج  -57    
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  :بن عبدالرحمن محمدالدمشقي أبو عبدالله 
بة ابراھیم أمین محمد، المكت: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، شرحھ ووضع حواشیھ  -58    

  .التوفیقیة
  :الدمشقي تقي الدین

 ویضة، دار الكتب العلمیةكفایة الأخبار في غایة حل الاختصار، تحقیق كامل محمد ع -59    
  .2001لبنان،  ،بیروت

  :الدمشقي جمال الدین یوسف
 أبومحمد أشرف بن عبدالمقصود: حقیقمغني ذوي الأفھام عن الكتب الكثیرة في الأحكام، ت -60    

  .1995، 1دار طبریة، مكتبة أضواء السلف، الریاض، السعودیة، طمكتبة 
  :الرامفوري أبو محمد العنیني

  .8ج، 1990، 2ط الفكر بیروت، لبنان، البنایة في شرح الھدایة، دار -61    
  : أبو المحاسن لرویانيا

دار أحمد عزو عنایة الدمشقي :بحر المذھب في فروع مذھب الإمام الشافعي، تحقیق -62    
  .12ج ،2002،  1، طإحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

   : مصطفىمحمدالزحیلي 
مكتبة  ،وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة -63    

  .1ج،1982 ،1ط دار البیان، دمشق، سوریا،
  :وھبة الزحیلي

  .6، ج2، ط1985دمشق، سوریا،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دارالفكر، -64    
  : شمس الدین الزركشي 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، عبدالله الجبرین، مكتبة العبیكان، الریاض  -65    
  .7، ج1993 ،1، طالسعودیة

  :الزھراني سعید بن درویش
جدة  ،ةطرائق الحكم المتفق علیھا والمختلف فیھا في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الصحاب -66    

  .1994، 1السعودیة، مكتبة التابعین، القاھرة ، مصر، ط
  :السید سابق

  .3ج ،1983 ،4ط فقھ السنة، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، -67    
  :السرخسي شمس الدین

  .16المبسوط ، دارالمعرفة، بیروت، لبنان، ج -68    
  : السعدي عبدالرحمن بن ناصر

عبدالرحمن بن معلا اللویحق، دار : یم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیقتیسیر الكر -69    
   .2003، 1ط ابن حزم، بیروت، لبنان،
  :السمناني أبو القاسم علي

 ، بیروتصلاح الدین الناھي، مؤسسة الرسالة: روضة القضاة وطریق النجاة، تحقیق -70    
  .1984، 2دار الفرقان، عمان ، الأردن، ط ،لبنان

  :لشاطبي أبو اسحاق ابراھیما
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 أبوعبیدة مشھور:دیثھبكر بن عبدالله أبوزید، ضبط نصھ وخرج أحا:الموافقات، تقدیم  -71    
بر، السعودیة،ج   .2دار ابن عفان للنشر والتوزیع، الخُ

  : محمد بن إدریس الشافعي
لنشر والتوزیع المطلب، دار الوفاء للطباعة وا رفعت فوزي عبد: الأم، تحقیق وتخریج -72    

  .8، ج2001 ،1ط المنصورة، مصر،
  :شمس الدین الشربیني

 عیتاني خلیل، دار المعرفةمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تحقیق محمد  -73    
  .4ج ،1،1997ط لبنان، ،بیروت

   :الشربیني محمود
  .1999، 2ط، القضاء في الإسلام، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر -74     

  :الشنقیطي محمد الأمین
أضواء البیان لإیضاح القرآن بالقرآن، إشراف بكر بن عبدالله أبوزید، دار عالم الفوائد  -75     

  .للنشر والتوزیع، جدة، السعودیة
  :بو إسحاقأ الشیرازي

 دمشق ،میةالمھذب في فقھ الإمام الشافعي، تحقیق محمد الزحیلي، دار القلم والدار الشا -76     
  .1992 ،1، طسوریا
  .إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان: طبقات الفقھاء، تحقیق -77     

  : بن حسین علي القادريمحمدالطوري 
زكریا عمیرات، دار الكتب :تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ضبط وتخریج  -78     

  .7ج ،1997، 1طبیروت، لبنان،  ،العلمیة
  : دالحمید أشرف رمضانعب

دراسـة تحلیلیـة مقارنـة في القــانون الوضعـي والفقــھ  –حیـاد القضاء الجنائي  -79     
  .2004، 1، دار النھضة العربیة، مصر، ط-الإسلامي

  :عبدالرزاق علي
: الإسلام وأصول الحكم ویلیھ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، تقدیم وتحقیق -80     
  .2010، 1یم عبدالحمید ومحمد الأنصاري، دار سما للنشر والتوزیع، مصر، طإبراھ

  :عبدالستارفوزیة
  .2009، 1القضاء في الإسلام، دار الكتب المصریة، القاھرة، مصر، ط -81     
  .2012نظام الحكم في الإسلام، دار الكتب المصریة، القاھرة،  -82     

    : طھ جابر العلواني
  .الفكر الإسلامي، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائرإصلاح  -83    

  :مال محمدك عواد
  الضوابط الشرعیة والقانونیة للأدلة الجنائیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي دار -84    

  .2011، 1ط ، مصر،الإسكندریة ،الفكر الجامعیة 
  :عودة عبدالقادر
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 لبنان ،قانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بیروتالتشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بال -85     
  .1ج

  :الغزالي أبو حامد محمد
 جود، دار الأرقمالمو الوجیز في فقھ الإمام الشافعي، تحقیق علي معوض وعادل عبد -86     

  .2ج ،1997 ،1طلبنان،  ،بیروت
  :الغزالي محمد 

  .2000، 15خلق المسلم، دار القلم ، دمشق، سوریا،  ط -87     
  :الفایز ابراھیم بن محمد

  .1983 ،2ط الإثبات بالقرائن في الفقھ الإسلامي، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، -88     
  :الفتوحي تقي الدین محمد بن أحمد الحنبلي

عبد الله بن عبد المحسن :منتھى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات، تحقیق -89     
  .5ج ،1999، 1ط الة، بیروت، لبنان،التركي مؤسسة الرس

  :الفراءأبو یعلى
  .2000 ،الأحكام السلطانیة، تحقیق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان -90    

  :لقرافيا
  .10، ج1994 ،1دار الغرب الإسلامي، ط محمد بوخبزة،:تحقیق الذخیرة، -91     

  :الحفیدأبوالولید محمد بن أبي القاسم  القرطبي
  .2ج ،1982، 6طبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  -92     

  : الجد ابن رشدأبوالولید محمد بن أحمد  القرطبي
 محمد حجي: سائل المستخرجة، تحقیقالبیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في م -93     

  .10، ج1988 ،2ط دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،
  :أبوعمرالنمري القرطبي

  .1992 ،2ط ،نالكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنا -94     
  :القاسم الرافعي القزویني 

 العلمیةتحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  الشرح الكبیر، -95     
  .13لبنان، ج ،بیروت

  :ساني علاء الدین أبي بكر بن مسعودالكا
دارالكتب  ،الموجود بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحقیق علي معوض وعادل عبد -96     

  .9ج، 2003، 2ط العلمیة، بیروت، لبنان، 
  : الكبیسي عبدالله

 1ن، طالرجوع عن الشھادة وأحكامھ في الفقھ الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنا -97    
2007.  

  : أبوالحسن علي الماوردي
  د مبارك البغدادي، دار ابن قتیبةــأحم: قــات الدینیة، تحقیــة والولایــام السلطانیــالأحك -98     

  .1989 ،1، طالكویت 
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علي  :تحقیق -شرح مختصر المزني –افعي ـام الشـھ مذھب الإمـر في فقـاوي الكبیـالح -99     
  .10ج 1994 ،1طحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، محمد معوض وعادل أ

 1982، أدب القاضي، تحقیق محي ھلال السرحان، مطبعة العاني، بغداد، العراق -100     
  .2ج

  :المرسي كمال الدین عبدالغني
  .الحدود الشرعیة في الدین الإسلامي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر -101     

  :براھیم اسماعیلا المزني
مختصر المزني في فروع الشافعیة، وضع حواشیھ محمد عبد القادر شاھین، دار الكتب  -102     

  .1998، 1طالعلمیة، بیروت، لبنان، 
  :المقري أحمد بن محمد بن علي الفیومي

  .لبنان ،تالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، المكتبة العلمیة، بیرو -103     
  :المنذري زكي الدین عبدالعظیم

  .2003، 1مختصر صحیح مسلم، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط -104     
  :منصور عبدالحلیم

الإسكندریة  ،، دار الفكر الجامعي-دراسة فقھیة مقارنة -لسلطة القضائیة في الإسلاما -105     
  .1، ط2010 مصر،

  :عبدالله الموصلي
  .یار لتعلیل المختار، تعلیق محمود أبودقیقة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنانالاخت -106     

  :عبدالغني الغنیمي المیداني
بیروت  ،اللباب في شرح الكتاب،المكتبة العلمیة، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید -107     
  .4ج ،لبنان

  :بو زكریاأ النووي
جدة  ،مكتبة الإرشاد حقیق محمد نجیب المطیعي،المجموع شرح المھذب للشیرازي، ت -108     

  . 23ج السعودیة،
روضة الطالبین، تحقیق علي معوض وعادل عبدالموجود، دار عالم الكتب الریاض  -109     

  .8،ج2003السعودیة، طبعة خاصة، 
  :واصل نصر فرید محمد

  . ھـ1403 ،2، مصر، طالسلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام، المكتبة التوفیقیة -110    
   :أبو بكر الیمني

  .2الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، مكتبة حقانیة، باكستان، ج -111     
  :الكتب القانونیة- ب

  :الأیعالي فایز
  .1994 ،1ط قواعد الإجراءات الجزائیة، المؤسسة الحدیثة للكتب، طرابلس، لبنان -112     

  :عبدالله أوھایبیة
  الجزائر ،دار ھومة - التحري والتحقیق –قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  شرح -113     
 2003.  
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  :بارش سلیمان
التحقیق القضائي : الجزء الثاني -شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، -114     

  .  2008، 1طدار قانة، باتنة، الجزائر،  ،-الابتدائي
لعقوبات الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر دأ الشرعیة في قانون اـمب -115     

2006.  
  :بركات سلمان أحمد

  . 1ط ،2011الشھادة الزور، مؤسسة زین الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -116     
  :بغدادي مولاي جیلالي

 1ط الجزائر، ،الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة-117     
  .1ج ،2001

  : حاتم بكار
  .1997 ،حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر -118     

  :بكري یوسف بكري محمد
  .2011 ،1ط المسؤولیة الجنائیة للشاھد، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -119     

  :موسى بودھان
  .2010 وة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،النظام القانوني لمكافحة الرش -120     
  : احسن بوسقیعة 

  .2ج ،2004 ،4ط الخاص، دار ھومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي -121     
  .2008، 9الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر، ط - 122      

  :توني خالد موسى
 ، مصر، دار النھضة العربیة-دراسة مقارنة –یة للشھود الحمایة الجنائیة الإجرائ -123     

  . 2010، 1ط
  :الجبارةعبدالفتاح عبداللطیف

  .2011 ،1إجراءات المعاینة الفنیة لمسرح الجریمة، دار الحامد، عمان، الأردن، ط -124     
  :جدیدي معراج

  .2004 الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة، الجزائر، -125    
  :علي محمدجعفر

  ات والنشرـدراسـة للـامعیـة الجـؤسسـالم ة،ـزائیـات الجـاكمـول المحـانون أصـرح قـش -126    
   .2004، 1ط بیروت، لبنان، ،والتوزیع 

  :حسن الجوخدار
 عمان ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزیع -127    

  .2ج ،1993 ،1، طالأردن
 ، دار الثقافة-ةدراسة مقارن -التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة -128    

  .2008 ،1ط الأردن، ،عمان
  :بدالفتاح بیوميع حجازي
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مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر والانترنت، دار الفكر الجامعي  -129    
  .2006 ،1، طمصر ،الإسكندریة

  :علي عوضحسن 
  .2005جریمة شھادة الزور، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر،  -130    

  : الحلبي محمد علي سالم 
  .2005 ،1الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط -131    

  :الخرابشة إحمود فالح
، دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة –مسائل الجزائیة الإشكالات الإجرائیة للشھادة في ال -132    

  .2009والتوزیع، 
  : الدعدع أشرف

حمایة أمن الشھود والمبلغین والضحایا والخبراء والمرتكب التائب دراسات أممیة، دار  -133    
  .2012، 1النھضة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط

  : ربیع عماد محمد
ة الحقوق ـرسالة دكتوراه، كلی ،ادة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنةـشھحجیة ال -134    

  .2011 ،1ط الأردن، ،جامعة الأردن، مطبعة دار الثقافة، عمان
  :رحماني منصور

  .2006الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر،  -135    
  :الزیني محمود محمد عبدالعزیز

مناقشة الشھود واستجوابھم في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، دار الجامعة  -136    
  .2004الجدیدة للنشر، 

  :عبدالله سلیمان
 1ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،- القسم العام - شرح قانون العقوبات  -137    

2004 .  
  :سلیمان عبد المنعم

  .2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر أصول الإجراءات الجنائیة -138     
  : أحمد یوسف السولیة

 1ط الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاھد، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -139     
2007.  

  : علي أحمدسي 
دار  ،ةـمدخل للعلوم القانونیة النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في القوانین الجزائری -140    

  .2010الجزائر،  ،ھومة
  : عبدالقادرالعربي  شحط 

عین ملیلة  ،الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ والإجتھاد القضائي، دار الھدى -141    
  .2006الجزائر، 
  :أحمد شوقيالشلقاني 
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 مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة -142    
  .2، ج1999 ،الجزائر

  :الشواربي عبدالحمید
 ةفي المواد المدنیة والتجاریة والجنائیة والأحوال الشخصی - الإثبات بشھادة الشھود -143    

  . 1996منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 
، منشأة المعارف - النظریة والتطبیق –الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ  -144    

  .، مصرةالإسكندری
  :محمود الأمیر یوسف الصادق

 ون الوضعيـالقانوالرجوع عن الشھادة وأثره على حكم القاضي في الفقھ الإسلامي  -145    
   .2011دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، 

  : طاھري حسین
  .2004 ،2ط انة، الجزائر،ـالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة ، دار ریح -146    

  :العادلي محمود صالح
دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقھ -استجواب الشھود في المسائل الجنائیة -147    

  .2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  -الإسلامي
  : عبدالخالق ابراھیم

م للإصدارات البراءة والإدانة في جرائم الشھادة الزور وإفشاء الأسرار، دار علا -148    
  .2013، 1القانونیة مصر، ط

  :محمود يحسن عبدالصمد
  .2011 ،1ط ،رالجامعي، الإسكندریة، مص أثر الإكراه على التصرفات، دار الفكر-149    

  :عبد الفتاح محمد السعید
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي  –أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائیة -150    

  .2002الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، والشریعة 
  :إیھاب عبدالمطلب

  .الشھادة الزور، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، مصر -151    
  :عبدالمنعم سلیمان

مصر  ،أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، جامعة الإسكندریة -152    
2008.  

  : محمد عبدالرحمن معبدالمنع
  .2، ج1999مصر،  ،معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، القاھرة -153    

  :رؤوف عبید
 17، طمبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجیل للطباعة، مصر -154    

1989.  
 1یة، الإسكندریة، مصر، طحق الدفاع أمام القضاء الجنائي، مكتبة الوفاء القانون -155    

2012.  
  اعة ـل للطبـق، دار الجیـرف في التحقیـر التصـائیة وأوامـام الجنـوابط تسبیب الأحكـض -156   



 ةالجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیالجنائي الإسلامي والتشریع  الفقھ دراسة مقارنة بینحمایة الشاھد :فھرس المصادر والمراجع

 
400 

 

  .1986، 3مصر، ط
  :عزیز سردار علي

، دار الكتب -دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة –ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم  -157    
  .2010للنشر، مصر،  القانونیة ودار شتات

  :الغماز ابراھیم ابراھیم
اب، مصر ـامة للكتـالشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، الھیئة المصریة الع -158    

2002.  
  :فریجة حسین وفریجة محمد ھشام

  .2011 ،1ط شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الخلدونیة، -159    
  :لعشب علي

ر ـة، الجزائـانوني لمكافحة غسل الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیالإطار الق -160    
2007.  

  :مأمون مأمون سلامة
  .1الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، ج -161    

  :محسن عبدالعزیز محمد
الإسكندریة  ،، دار الفكر الجامعي-دراسة مقارنة -الإكراه وأثره في المسؤولیة الجنائیة -162    

  .2012، 1مصر، ط
  : محمد أمین مصطفى

، دار المطبوعات -دراسة مقارنة –حمایة الشھود في قانون الإجراءات الجنائیة   -163    
  .2010الجامعیة الإسكندریة، مصر، 

  :محمد علي سكیكر
  .2008 ،1آلیة إثبات المسؤولیة الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط -164    
 1امعي، الإسكندریة، مصر، طـتحقیق الدعوى الجنائیة وإثباتھا، دار الفكر الج -165    

2007.  
  :محمود محمد أحمد

  .2002 ،شھادة الشھود في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر -166    
  :حسن صادق المرصفاوي

  .1990 ة المعارف، الإسكندریة، مصر،المرصفاوي في المحقق الجنائي، منشأ -167    
 مصر ،ةـالمرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندری -168    

1996.  
  :محمد مروان 

  .2ج ،1999نظام الإثبات في المواد الجنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -169    
   :مروك نصر الدین

  .2008دار ھومة، الجزائر،  الإثبات الجنائي ،محاضرات في  -170    
  :الفتاح عصام عبدمطر
  .2008 ،1ط الجریمة الإرھابیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، -171    
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  :محمد صبحينجم 
  .2006 ،1ط الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، الأردن، -172    

  :نصر محمود
دراسة مقارنة بین  –لسلطة التقدیریة وضمانات المتھم في الإجراءات الجنائیة ا -173    

  .2010، منشأة المعارف، -القوانین الوضعیة والتشریعیة الإسلامیة
  :  سعیدنمورمحمد

، دار الثقافة -شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة –أصول الإجراءات الجزائیة  -174    
  .2005 ،1ط لأردن،للنشر والتوزیع، عمان، ا

  :صطفى مجديھرجھ م
 ، مصرشھادة الشھود في المجالین الجنائي والمدني، دار الكتب القانونیة، القاھـرة -175    

1998.  
  : یوسف مصطفى

في ضوء الفقھ والقضاء وفقا لقانون الإجراءات الجنائیة  -الحمایة القانونیة للشاھد -176    
  .2011مصر،  -المصري

  : وإیناس محمد البھجي یوسف المصري
الجریمة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة  -177    

  .2013، 1القاھرة، مصر، ط
  :المحكمة الجنائیة الدولیة -جـ 

  :أبو ھاني علي وعبدالعزیز العشاوي
  .2010، 1لجزائر، طالقانون الدولي الإنساني، دار الخلدونیة، القبة، ا -178    

  :محمود شریفبسیوني 
 .2003مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي، القاھرة،  -179    

  .2004 ،1ط القاھرة، مصر، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، -180    
  :  بلقاسم أحمد

  .2005، دار ھومة، الجزائر، -المفھوم والمصادر –القانون الدولي العام  -181    
  : أحمد محمدبونة 

، المكتب الجامعي -النصوص الكاملة –م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة االنظ -182    
  .2009 ،الحدیث

  : تمر خان بكة سوسن
 -في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -الجرائم ضد الإنسانیة -183    

  .2006، 1نان،  طمنشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لب
  :عبدالفتاح بیوميحجازي 

دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي النظریة العامة -المحكمة الجنائیة الدولیة -184   
دار الكتب القانونیة ودار شتات  ،- للجریمة الجنائیة الدولیة ونظریة الاختصاص القضائي للمحكمة

  .2007، مصر، -والبرمجیاتللنشر 
      :یبقیدا نجحمد 
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 لبنان ،المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت-185    
  .2006 ،1ط

  :منتصر سعیدحمودة 
النظریة العامة للجریمة الدولیة أحكام القانون الدولي  –المحكمة الجنائیة الدولیة  -186    

  .2006، مصر، الإسكندریةیدة للنشر، دراسة تحلیلیة، دار الجامعة الجد - الجنائي
  :حیدر عبد الرزاقحمید 

تطورالقضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة  -187    
  .2008مصر،  -دار الكتب القانونیة للنشر، المحلة الكبرى

  :أحمد رفعت مھديخطاب 
  . 2009 ،1ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،الإثبات أمام القضاء الدولي -188    

  :الرشیدي أحمد
مصر  ،، مكتبة الشروق الدولیة- دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق–حقوق الإنسان  -189    

2003. 
  :عبدالله سلیمانسلیمان 

الجزائر  ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة -190    
1992.  

  :شابو وسیلة 
  .2011 ،الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، دار ھومة، الجزائر -191    

  :ضاري خلیل محمود وباسیل یوسف
، منشأة المعارف -ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة –المحكمة الجنائیة الدولیة  -192    

  .2008 مصر، الإسكندریة
  :براء منذر كمال عبداللطیف

  .2008، 1ط النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد، عمان، الأردن، -193    
  :العشاوي عبدالعزیز

  .1، ج2007، 1أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار ھومة، الجزائر، ط -194   
  :زیادعیتاني 

الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون  -195   
  .2009 ،1ط بیروت، لبنان،

  :فھمي خالد مصطفى
  .2011، 1المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط-196   

  : جھاد القضاة
 نعما ،درجات التقاضي واجراءاتھا في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار وائل للنشر -197    

  .2010 ،1، طالأردن
  : علي عبد القادرالقھوجي 

  .2001، 1طالقانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -198    
  :المخزومي عمر محمود
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، دار الثقافة، عمان -في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة-القانون الدولي الإنساني -199    
  .2009، 1الأردن، ط

  :لفتاحمطر عصام عبدا
  .2010 ،المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر -200    

  :مرشد أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي
القضاء الدولي الجنائي، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة والنشر  -201    

  .2002، 1والتوزیع عمان، الأردن، ط
  :حمد بشارةموسى أ

  .2009المسؤولیة الجنائیة للفرد، دار ھومة، الجزائر،  -202    
   :لندة معمریشوي 

عمان  ،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وإختصاصاتھا، دار الثقافة للنشر والتوزیع -203    
  .2008 ،1، طالأردن

  : یوسف حسن یوسف
  .2011 ،1رات القانونیة، القاھرة، مصر، طالمحكمة الدولیة، المركز القومي للإصدا -204    

  : محمد یوسف علوان ومحمد خلیل المرسي
 1، طالمصادر ووسائل الرقابة، دار الثقافة، الأردن–القانون الدولي لحقوق الإنسان  -205   

2005.  
  :الرسائل العلمیة-2

  :بلولھي مراد
دلة، مذكرة ماجستیر في العلوم الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأ -206   

  .2011-2010الجنائیة، جامعة باتنة، الجزائر، 
  :إخلاصبن عبید 

ذكرة ماجستیر كلیة ـاني، مـآلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنس -207   
  .2009-2008باتنة،  -الحاج لخضر -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  :زواقري الطاھر
عزل السلطة السیاسیة دراسة مقرنة بین الفقھ الإسلامي والفقھ الدستوري، رسالة  -208   

  .2008-2007دكتوراه  كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة، جامعة باتنة، 
  :أیمن بن سالمالسفري 

دراسة فقھیة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة  - موانع الشھادة في الفقھ الإسلامي -209   
  .2001والدراسات الإسلامیة،  جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

  :عبدالمعبود أیمن فاروق
 لإسلامي والقانون الجنائي الوضعيالإثبات الجنائي بشھادة الشھود في الفقھ الجنائي ا -210   

  .2004رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
  : أحمدأسامة عبدالرزاق 

 ن، جامعة غزةرد شھادة العدل وتطبیقاتھا في المحاكم الشرعیة، كلیة الشریعة والقانو -211   
 .2006 ،فلسطین
  :حمد طلالالعسلي 
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 المقارن، كلیةأحكام إجراء الشھادات بالوسائل الحدیثة، رسالة ماجستیر في الفقھ  -212    
  .2011الشریعة والقانون، جامعة غزة، فلسطین، 

  : سعد محمد ظفیرسیري الع
 لة ماجستیرنظام الإثبات في جرائم الحدود في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة، رسا -213   

  .1985، 1جامعة أم القرى، العربیة السعودیة، ج
  :الكحلاوي علیا محمد

شریعة دراسة مقارنة بین القانون الوضعي وال–الشھادة دلیلا للإثبات في المواد الجنائیة  -214   
 .1999، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، مصر،  -الإسلامیة

  :اللبیب أشرف عیاد
المسؤولیة الجنائیة للشاھد في مراحل الدعوى العمومیة دراسة مقارنة في القانون  -215   

  .2010رسالة ماجستیرفي الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة ، مصر  -المصري واللیبي
  : لخذاري عبدالمجید

/ د:الجرائم الإرھابیة وآلیات مكافحتھا في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر،إشراف -216   
  .2010-2009زواقري الطاھر، جامعة خنشلة ، الجزائر، 

  : مریمناصري 
فعالیة العقاب على الإنتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة  -217   

  .2009 -2008باتنة،  -ر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرماجستی
  المواثیق الدولیة والدساتیر والقوانین والمراسیم والقرارات والجرائد الرسمیة: ثانیا

  :المواثیق الدولیة-1
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -218   
  .العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة - 219   
  .العھد الدولي للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة - 220   
   .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة -221   

 128-04: المصادق علیھا بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم  2003أكتوبر  31بنیویورك بتاریخ 
 14:والصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2004أفریل  19الموافق  1425صفر 29المؤرخ في 
  .2006مارس  08المؤرخة في 

  .1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب  - 222   
 .1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة  - 223   
  :الدساتیر-2

  .2008نوفمبر  16المعدل في 1996دستور الجزائر  – 224   
  :ینالقوان-3

  .قانون العقوبات الجزائري -225    
  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري -226    
  .القانون المدني الجزائري -227    
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري -228    
یتعلق بمكافحة الفساد والوقایة  2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06:قانون رقم -229    
  . منھ
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 2001أوت  19الموافق لـ  1422جمادى الأولى  29مؤرخ في  01/14القانون   -230    
  .المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا

  .قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي - 231    
  ).النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة(قانون روما  -232    
  :یة والأحكام والاجتھادات القضائیةالجرائد الرسم -4
  :الجرائد الرسمیة - أ

  .1996جویلیة  10، المؤرخة في 43: الجریدة الرسمیة رقم -233    
 .    2003فیفري  23، المؤرخة في 12: الجریدة الرسمیة رقم -234    
 .  2003جوان  15، المؤرخة في 37: الجریدة الرسمیة رقم -235    
 .2004دیسمبر  26، المؤرخة في 83: الرسمیة رقم الجریدة -236    
  .2005فیفري  09، المؤرخة في 11: الجریدة الرسمیة رقم -237    
  .2005أوت  28، المؤرخة في 59: الجریدة الرسمیة رقم -238    
  .2006مارس  08، المؤرخة في 14: الجریدة الرسمیة رقم -239    
  : الأحكام والاجتھادات القضائیة- ب
من الغرفة الجنائیة الأولى الطعن  05/01/1982قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 240    

  .25814:رقم
  .1989-03-27 ،بتاریخ53272:قرار المحكمة العلیا رقم -241    
المجلة  ،71886:، ملف رقم1994-06-26قرار المحكمة العلیا الصـادر بتاریخ  -242    

  .295، ص1995القضائیة العدد الأول، 
  2004- 04-10:الصادر بتاریخ 265539م ـا رقـة العلیـائي للمحكمـاد القضــالاجتھ -243    

  .02، العدد2004مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات القانونیة، السنة  
مجلة المحكمة  ،2011- 02-17بتاریخ  654684المحكمة العلیا بقرار رقم  قرار -244    

  .01، العدد2012السنة العلیا، 
 اـحكمة العلیممجلة ال ،2009-12- 17:بتاریخ 594008العلیا رقم  قرار المحكمة -245    

  .01، العدد2011السنة  قسم الوثائق والدراسات القانونیة،
مجلة الحكمة ، 2005-12-21:الصادر بتاریخ 391143:قرار المحكمة العلیا رقم -246    

  .02، العدد2006السنة  راسات القانونیة،العلیا قسم الوثائق والد
  الأبحاث والمقالات: ثالثا

  :البحر ممدوح خلیل
 مجلة الشریعة والقـانون نطاق حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعتھ الوجدانیة، -247    

  .2001، جویلیة 21العدد ،مصر
   : عبدالفتاحالبنھاوي محمد

لامي والقانون الوضعي، مجلة البحوث القانونیة الرشوة وعقوبتھا في الفقھ الإس -248    
  .2001، عدد یولیو الخامسة عشرالسنة  كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، والاقتصادیة

  :بوضیاف عمار
 الدولیة، مجلة العلوم القانونیة المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثیق -249    

  .2008، جوان11لعددكلیة الحقوق، عنابة، الجزائر، ا
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  :الحسیني عمر الفاروق
حق الدفاع وحریة الإثبات الجنائي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق  -250    

  .1995، أفریل 17جامعة المنصورة، العدد
   :رأفت محمود عبدالرحمنحمبوظ 

  www.naseemelsham.com :الرجوع عن الشھادة، بحث منشور على الموقع -251    
  :عبدالله خبابة

الأشكال الجدیدة للتجریم على ضوء الاتفاقیات الدولیة، نشرة القضاة، الدیوان الوطني  -252    
  .2008فیفري  ،63للأشغال التربویة، العدد
  :الدبیان علي بن راشد

ة تنزیل الأحكام على الوقائع القضائیة، مجلة العدل، بیروت، لبنان، السنة الخامس -253    
  .ھـ1424، 18العدد

  : سلامة حیدر
 :ضمانات حمایة الشھود، مقال منشور على الموقع الالكتروني -254    

salamhlaw.arabblogs.com/archive/.../5/1053398.html   
  :صابریني غازي حسن

 ، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختارالمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة العلوم القانونیة -255   
  .2008، جوان 12بة، الجزائر، العددعنا

  :عبود ماھرعبدالمجید
من ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي، مجلة العدل، كلیة الشریعة الإسلامیة جامعة  -256    

  .ھـ 1428، رجب 35بیروت، لبنان، العدد
  :العبیدي أسامة بن غانم

الأمنیة والتدریب تصدرھا  تطور محاكم جرائم الحرب، المجلة العربیة للدراسات -257    
  .20، السنة العشرون، المجلد 40جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، العدد

  :عزیز حنا داود
المجلد  ،1968سیكولوجیة الشاھد، المجلة الجنائیة القومیة، مصر، العدد الثاني، یولیو  -258    

 .الحادي عشر
  :العنزي عبدالعزیز سعود 

 ، الكویت، مجلة الحقوق-دراسة تحلیلیة -زائیة للشھادة في القانون الكویتيالحمایة الج -259    
  . 2006السنة الثلاثون، العدد الرابع، دیسمبر

   :رقیة عواشریة
القضاء الجنائي الدائم والقضاء الجنائي الوطني تنازع أم تكامل، مجلة الملتقى الدولي  -260    

 ، جامعة بسكرة، الجزائر- التشریع ئیة وأثره على حركةالاجتھاد القضائي في المادة الجزا- الأول
  .2004مارس  ،العدد الأول

  :الغامدي عبدالطیف بن عبدالله
، مجلـة العدل كلیة - مفھومھ، حكمھ وصوره، ضوابطھ -الستر في القضایا الجنائیة -261    

  .ھـ1422، رجب 11الشریعة الإسلامیة، جامعة بیروت، لبنان، السنة الثالثة، العدد
  : الناھي صلاح الدین

السنة  ،حقوق الإنسان والضمانات القضائیة في الإسلام، مجلة الحقوق، جامعة الكویت -262    
  .1983التاسعة، العدد الثالث، 
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